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إن اميك لد ود ونستعينه ونستغفره» ود بالله من شرور أنفسينا ومن 


سيئات أعمالناء» من يهده الله فلا مضاء له ومن يضلل فلا هادي له وأشهدٌ أن 
لذ اله 0 اش وعدة الا قراف لنت واضهة أن عهدا عدف بوروب ول فيال المتعانة 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراء أما بعد: 

فلا تكاد تطالع موضوعاً نحوياً أو صرفياً دون أن تمد حلافاً للنّحويين في 
تفسير ظواهره» أو تعليله» أو بيان عامله أو نحو ذلك» وطبيعة علم التّحو تساعد 
على نمو هذا الخلاف؛ إذ إِنّه علم احتهاديء فللتحوي أن يرتجل من المذاهب ما 
يدعو القياس إليه ما ل يخالف نصاً. 

ولا شك أنّ الدراسة النحوية الحديثة بحاحة إلى كثير مما حلّفه السلف في هذا 
الفن من الدراسة النحوية» التي تكشف عن مناظرات المذاهب النحوية» وإثبات 
حججهم العقلية» والنقلية» والمنطقية بشكل واضح منظم. 

وقد حظي الدرس التحويٌ والصصّرق بمؤلفات كثيرة» وكتب لا تكاد تحصىء 
منها ما يتناول القضايا النحوية والصرفية شاملة كاملةً» ومنها ما يتوافر على درس 
قضية واحدة من قضايا النحو والصرف يستوعب كل ما يتصل بماء ومنها ما 
يتعلق بالخلاف النحوي والصّرقٍ بين التحويين. 


سس ه --0 0116 ٠‏ 
ظ 5 المكدجمعملعة ظ 


والمتأمل في كتب الخلاف في التراث التَحويّ والصرفيّ يجدها قليلة لا 
تتجاوز فيما أعلم أربعة كتب مطبوعة, وهي: 

- الإنصاف في مسائل الخنلاف بين البصريين والكوفيين» لأبي البركات 
الأنباري. 

- التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين» لأبي البقاء العكبري. 

- مسائل خلافية في النحو, لأبي البقاء العكبري. 

- ائتلاف النصرة في احتلاف نحاة الكوفة والبصرة» لعبداللطيف الزبيدي. 

والأصل في هذه الكتب الأربعة هو الإنصاف»ء وأما التبيين» ومسائل خلافية 
في النحوء والائتلااف فهي مختصرات منه. 

فلما رأيت أن هذه المصادر كلها تُعنى بمسائل الخلاف المشهورة بين البصريين 
والكوفيين فقط» ويشتمل أوسعها وهو الإنصاف على مائة وإحدى وثلاثين مسألة 
فقطء أغلبها في مسائل الخلاف التحوي» وقليل منها في الصّرف» أحببت أن 
أضع كتاباً في مسائل الخلاف التّحوي والصرثي يكشف عن مسائل خلافية كثيرة 
ل تذكر في المصادر الأربعة» منها ما هو بين البصريين والكوفيين» ومنها ما هو بين 
نحاة البصرة أنفسهم, إضافة إلى مسائل حالف فيها المحدثون القدامى من 
التحوبين» وذلك بأسلوب يناسب الباحئين في هذا العصر» مؤملاً أن يكون في ما 
ذكرته في كل مسألة في هذا الكتاب غنية لهم عن البحث عنها في غيره لذا مميته: 
"المغني في مسائل الخلاف التحويّ والصرفى". 


وعرضت في هذا الكتاب مائتي مسألة جعلتها في فصلين: 

الفصل الأول: مسائل الخلاف النحوي» وفيه مائة وتسعة وثلاثون مسألة. 
الفصل الثاني: مسائل الخلاف الصرثقي» وفيه ستون مسألة. 

وقد سلكت في عرضها ومناقشتها المسلك التالي: 


-١‏ تحرير محل النزاع إن احتاج الأمر لذلكء» وتحديد الأقوال في المسألة مع 
نسبة كل قول لأصحابه؛ وتوثيق ذلك من المصادر المعتبرة» والتحقق من صحة 
نبية يعن الأقوال لأميعهافها» وك 1ه شيعة الباق نت عنوان "1 
النحويين . 

؟- ذكر أدلة وعلل الأقوال المذكورة في المسألة» وتوثيق ذلك من المصادر 
الححوية والضرفية الغيرة» وشبحة الناحف ذلك نت غنران: ' الأذلة . 

- الترجحيح بين الأقوال المذكور مبيناً الحجج والعلل التي اعتمدت عليها في 
الترحيح» وسيجد الباحث ذلك تحت عنوان "الترجيح". 

سائلاً المولى كَيْنَ أن يجعله مباركاً خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفع به طلاب 
العلم) إِنه ولي ذلك والقادر عليه. 


راء 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الفصل الأول 


“| مسائل الخلاف التّحوئ )7 


المسألة الأولى | 


9 
د دلالة الفعل المضارع : 


اراء التحودين: 

المسألةٌ فيها خمسة أقوال للنحويين: 

اغخيذها كسفن د وكين الال والتمقيقا دوعو كرون انيداو عي إن 
الجمهور”"2, وهو الظاهرٌ من كلام سيبويه؛ فقد ذكرّ أنّهِ يأ للمستقبل وللحال» 
وهذا دليك الاشتراك فقال: "وأما بناءُ ما ل يَقع فإنّه قولك آمراً: اذهب.... ومخيراً: 
يقتل ويذهب... وكذلك بناءً ما لم ينقطع وهو كائنٌ إذا أخبرت"7". 

الثاني: أنّه حقيقةٌ في الحال بجارٌ في الاستقبال» وهو قولٌ الفارسه7». 

الغالث: أنهيحقيقة ق الامتقال غاذ 'ق الخال» وهو قول ابن :طاف 00 


الرابع: أله لا يكون إلا للحال» وهو ل ان لمارا 


.)7/5( المقتضب‎ )1١( 

.)1١1//١( همع الموامع‎ .)85/١( التذييل والتكميل‎ )١( 

5 الكنام 1 1 

(؟) المسائل العسكريات (153). 

(5) التذييل والتكميل .)85/١(‏ وهمع الموامع »)١18/1(‏ وابن طاهر هو: محمد بن أحمد بن طاهر 
الأنصاري الإشبيلي أبو بكرء نحوي مشهورء توق سنة (0/80)» بغية الوعاة .)58/١(‏ 

(5) نتائج الفكر »)١1١١(‏ التذييل والتكميل »)87/١1(‏ وابن الطراوة هو: أبو الحسين سليمان بن محمد بن عبدالله 
بن الحسين المالقي النحوي توفي سنة (/7هه)» إشارة التعيين (ص:5١١)»‏ والبلغة (ص:8١٠).‏ 


1 42 5 5 1 سس ١‏ 
الخامس: أنه لا يكون إلا للمستقبل» وهو قول البَّاجِ27. 
ع ١‏ 
الأدلة”": 
اسه 


حجة القول بالاشتراك: أنَّه يقع على الحال تارم وعلى المستقبل تارم و 
يقم دليك على أنه أظهرُ في أحدهماء فكان مشتركاً. 

وحجةٌ القول بأنّه حقيقة في الحال؛ مجارٌ في الاستقبال أنَّ اللفظ إذا 
صَلّح للقريب والبعيد كان القريبُ أحقّ به؛ بدليل أَنَّك تقول: (أنا وزيدٌ قمنا). 
و(أنت وزيدٌ قمتما) فُعلَّبٍ المتكلمَ والمخاطب لقريهماء وزمنٌ الحال أقرب من 
المستقي مهو أن 

وحجةٌ القول بأنّه حقيقة في الاستقبال» مجارٌ في الحال: أنَّ المستقبل 
أسبقٌ الفعلين» فهو أحقٌ بالمثال» وت العربُ الحال على لفظه لقربه به» وأنّه ل 


6 
99 
6. 


نمض . 

وحجة القول بأنّه لا يكون إلا للحال: أنَّهِ لا يُخْبرُ بالمستقبل» نحو: 
(سيفعل) عن البتدأ إلا أن يكونّ عامّاً أو مؤكّداً ب (إنّ)» فإن عَرِي منها لم يجر؛ 
فيمتنع (زيدٌ سيفعل)» وإذا قلنا (زيدٌ يفعل) كان جائزاً؛ فدلٌ على أنَّ (يفعل) 
حال؛ لأنَّ المستقبل لا يُخْصِوٌرٌ الإخبارٌ عنه؛ لأنّه غيدُ متحقق الوجود. 


.)١87/1( وتمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد‎ »)8١/١( التذييل والتكميل‎ )١( 

))١58/١( وشرح الجمل لابن عصفور‎ »)7120/١( وشرح الكتاب للصفار‎ »)١١٠١( نتائج الفكر‎ )١( 
وتمهيد القواعد‎ ))85-/5/١( والتذييل والتكميل‎ »)١57/١( والمغني لابن فلاح ت: السعدي‎ 
.)١8/١( وهمع الموامع‎ »)١88/١( 


وحجة القول بأنّه لا يكون إلا للمستقبل أمران: 
الأول: أنَّ زم الحال لقِصّره يتعذرٌ الإخبارٌ عنه» فكذلك يتعذرُ وحودٌ فِعلٍ 
الال فيه أنه يقدو نا ثلفع دعاق الونان ناهتما : 


الغانى: أن فع[ه الحال لو كان موجودًا لكانت له بنيةٌ تخصف كما أن الماضيد 


والمستقبل كذلك. 


والرّاجِحُ عندي هو: القول: إن زمنَّ المضارع حقيقة في الحال». مجاز 
في الاستقبال؛ لأنَّ المضارعَ إذا خلا من القرائن لم يحمل إلا على الحال, ولا 
صرف إل الاستقبال إلا بقرينة7 وهذا هو شان الحقيقة» ويفيدُ هذا أمرد»: 
الأول: نفيه القول بالخقع النونلان شان الع ك افيدل على شعيين ا كتين 
ليس أحذها أظهرَ من غيره» كدلالة العين على: العين التي يُبْصَّرٌ بماء وعينٍ الماء. 
الشاني: نفيئ القول بأنّه حقيقةٌ في الاستقبال؛ لأنَّ الحقيقة لا تحناج إلى 
2 
أما أأقءا :.١‏ 6 ا 02 
واما القول بنفي المستقبل فمردود بورود نحو: (زيد سيفعل ))» ولا تنوكيك 


.)8١8/5( شرح الكافية للرضي: القسم الثاني‎ )١( 
.)8١8/5؟( شرح الكافية للرضي: القسم الثاني‎ )١( 
.)١87/١( وتمهيد القواعد‎ »)87/١( والتذييل والتكميل‎ »)7 57/١( (؟) البسيط لابن أبي الربيع‎ 


4 7 ًّ 2 24 عو 0 6 و ١ : 2 0 ٠‏ 
قَلمَا رأتهأمُناهانَ وجذّها وقالت انون سكتز ا وو ا دلا 


ويَردُ عليه أيضاً قل سيبويه: "وأما بناءُ ما لم يقع فقولك آمراً: اذهب واقتل 
واضرب» ومخبراً: يقتل ويذهب... وكذلك بناءٌ ما لم ينقطع وهو كائنٌ إذا 
أحبرت"27: فهذا نص منه على أن (يفعل) يأ للاستقبال ويأق للحال. 

وأما القول بنفي الحال فحجتُه داحضةٌ بما يأتي: 

فأما الأولى فالجوابُ عنها: أنَّه لم يرد بزمن الحال عند النحويين الزن 
الحقيقئٌ الفاصلٌ بين الماضي والمستقبل» وإنما المرادٌ به عندهم الزمنٌ الماضي غير 
المنقطع» وذلك يتسع للإخبار عن الفعل فيه(" . 

وأما الثانية فالجوابُ عنها: أنّه غيرُ لازم؛ لأنّا قد بحدُ من الموجودات ما 


تيس لةارينية مله كا[ رافيحة لأعا تقح على كل برافعية ولا ققد راقحة دون 


يرد على هذا القول ع قول سيبويه : 


'وأما باغ ما لم يقع فقولك آمراً: اذهب واقتل واضربء ومخيراً: يقتل 


)١(‏ البيت من الطويل» ديوانه »)٠١5(‏ والبيت: يرد مذهب ابن الطراوة» وفيه يجوز الإحبار بالفعل المقترن 
بالسين أو سوفء وإن لم يكن المبتدأ مؤّكداً أو عاما. 
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(؟) شرح الجمل لابن عصفور »)١748/١(‏ وشرح الكتاب للصفار ».)510/١(‏ والهمع .)١7/١(‏ 

(4) شرح الجمل لابن عصفور (11/1)» وشرح الكتاب للصفار (57:/1). 


ويذهب... وكذلك بناءٌ ما لم ينقطع وهو كائنٌ إذا أخبرت"27, فهذا نص منه 
على أن (يفعل) يأق للاستقبال ويأق للحالء والله أعلم بالصواب. 


ات 


5 الكمانيه 16/1 


| المسألة التانية‎ ١ 
5 بناء فعل الأمر بصيغة (افعل)‎ | 
آراء التُحويين‎ 
: ء‎ 
راء التحويين‎ 
المسألة فيها قولان للتحويين:‎ 
أحدهما: أنه مب وهو نول اميك ومنهم. سيبوية ) ل وبه‎ 
قال عط ف الالحفين ادن‎ 


اء 3 عه عه 5-0007 1 . ف ا 
الشاني: أنه معرب بحزوم بلام مارو وهو قول الكوفيك” 5 ومنهم. الفراءع. 
وأبو بكر الأنباري» واحتاره المالقن” ". 
0 
الأولة": 
الحو عه 
حجةٌ من قال بالبناء أمران؛ أحدهما: أنَّ الأصل في الأفعال أن تكونَ 


.)١759( الإنصاف (4/5؟0), وائتلاف النصرة‎ )١( 

(؟) الكتاب »)١7/١(‏ والمقتضب (5-7/5). 

() د/ علي أبو المكارم في كتابه (إعراب الأفعال ص »)3١‏ ود/ ياسين جاسم في كتابه (الأمر والنهي 
عند علماء العربية والأصوليين ص 55)» ود/ سعود أبو تاكي في كتابه (صور الأمر ف العربية بين 
التنظير والاستعمال ص 5 7)» ود/ كمال إبراهيم في كتابه (الزمن في النحو العربي .)5١١‏ 

(5) الإنصاف (575/5)» والتبيين .)١75(‏ 

(5) معان القرآن (553/1)» وشرح القصائد السبع الطوال »)١8(‏ ورصف المباني (707). 

(5) الإنصاف (081-55714/7)» وائتلاف النصرة »))١55(‏ والمغني لابن فلاح: ت ضائحي 


0 


0 ل الأمرِ 52 فكان باقياً على أصله في 2 


الفاني: أنَّ الإجماع حاصكٌ على أنَّ ماكان على وزن (فَعَالٍِ) من أسما 
الأفعال ك (تزال) مب ؟ نه ناب عن فعل الأمرء والمشة كالشه نة خفتنت أنه 


.ا لل 


مبني. 

وحجةٌ من قال بالإعراب خمسة أوجه: 

أحدها: أن الأصل في الأمر للمُواحَهٍ في نحو (افعَل) أن يكونَ باللام نحو 
راكنقل كالأير لاقي إلا اليل كلت امععمان الأمر للمُوَاحَهٍ في كلامهم 
استثقلوا بجيءَ اللام فيه مع كثرة الاستعمال؛ فحذفوها مع حرف المضارعة 
للتخفيف, وذلك لا يكون مُزيلاً لا عن أصلهاء ولا مبطلاً لعملهاء وثما جاء على 
الأصل قول التشناع»: 
لِتَقُمْ أنسثت يابن خبر فُرَيشٍ فاتقَصي واج امس مين" 

الثاني: بحيء المضارع محزوماً بلام محذوفة في قول الشاعر: 


2 50 و : 0 : 3 3 
محمد تفدٍ نفسَك كل نفس ل اك كينل 


)١(‏ البيت من الخفيفء ول أقف على قائله. وهو في: الخزانة (5/9 »)١‏ وشرح أبيات المغني للبغدادي 
ا 

؟) البيت من الوافر» ولم أقف على قائله» وهو في: الكتاب 8/9(9).» والخزانة .)١1/99‏ 

00 من 9 وهر )وا ) : 


كما جاء محذوفاً مع الغائب في قول الشاعر: 
0000 راق و ا ا كا ودرس ف 1 مف م )01 
على مثل أصحاب البَعُوضَّةٍ فالخمشي لك الويك خرّ الوخه أو يَنْكُ مَنْ بَكى 
والتقديرٌ: (ِلِتَفدِ)» ودِلِيئِكِ). 


الغالث: أنّه لحذِف اللامُ وحرف المضارعة لكثرة الاستعمال» واستغناءً 
بالمواجهة عن المخطاب, لأنَّ صيغة (افْعَل) أكثرٌ اختصاراً من صيغة (ِلِتَفْعَل)» وهو 
وإن خُذِفَ لفظاً فهو في حكيم المنطوق به. ولذلك بقي تأثيزه. 

الرابع: أَنّه تُحدّفُ منه النونُ من الأمثلة الخمسة؛ وحروف العلة» وهذه لا 
يحذفُها إلا الحازم؛ لأنَّ البناء ليس له قوةٌ حذفي الحرف. 

الخامس: أنه كما جاز حذفُ (أن) بعد (الفاء) و(الواو) ولأو) في الحوابات 
وإبقَاءُ عملهاء لا يُستبِعَدُ أيضاً حذفٌ لام الأمر» وبقَاءُ عملها؛ لأنحما من عوامل 
الأفعال. 


والراجحُ عندي هو أن الأمرّ بصيغة (افعَل) فعلٌ قائمٌ بذاته, وليس 
مقنطعاً من المضارع؛ لأنَّ هذه الصيغةً مطردةٌ في الاستعمال» والأصلٌ في 
الكلمات الاستقلال» ولا يُدّعى خلافَ ذلك إلا بدليل» ولا دلي هنا على 
الاقتطاع؛ لأنَّ المقتطع منه اميدّعى -ِلِتَفْعمَل- قليكٌ في واقع اللغة لا تُوضَّعْ عليه 


)١(‏ البيت من الطويلء وقائله: متمم بن نويرة» وهو في: الكتاب (8/95)) وشرح أبينات المغني 
(9/5؟28). 


الأبوات: ولأن ق«صيغة لقن[ /غلى:قلنيا دلالة لسكا قصيغة زان )+ وه 
التوكيد بسبب اللام وَاذّعاءغ حذفها يناي الغرضّ من ذكرهاء 00 ذلك 00 
هذه الصيغةً خ: مخلصة لالاسعفيال يها فهي أصل” قائمٌ بنفسه 


5 حت 


فإذا تقرّرَ ذلك فالحكمٌ عليه بالبناء هو الأظهرْ؛ لأنَّ الأصل في الأفعال 
البناعُ» والمعربُ منها إنما أعرب لمشايمته الاسمء لا لأنّه الأصل في الإعراب كما 
ادع بعضٌ الكوفيين؛ أن الأصلّ في الإعراب 0 يُؤتى به لدان على معني 
عارض يكون تارةً» وَيُمَمَدُ تار والمعنى الذي يدل عليه الإعرابث: كونُ الاسم 
فاعلاً, أو مفعولاً» أو مضافاً إليه, لأنّه يُفدٌقٌ بين هذه المعاني» وهذه المعاني نصح 
في الأسماءء ولا تصح في الأفعال؛ فَعْلِمَ أكما ليست أصلاً» بل هي فرعٌ ان 
الأسماء في ذلك”7", والأمرٌ بصيغة (افْعَل) لا يُوحَدٌ بينه وبين الاسم شبةٌ كما كان 
في المضارع, فتعيّنَ بناؤه. 

وأما تغيدُ آخر الأمر من سكونٍ وغيره فلا يناثي البناء؛ لأنَّ هذا التغير ليبس 
لعامل حت مُحَكُمَ بإعرابه» فَمَدَنُه كمَئل الفعل الماضي عندما يتغيرُ آخره بسبب 
اتصاله بالواو أو بضمير رفع متحرك» وهو مبخئ لا أعلمُ في بنائه نخلافاً. 

فإن قيل: إِنَّ العامل الذي أَحدَتٌ التغيير هو لامُ الأمر محذوفةٌ مع حرف 
المنارعة"فاطواك أنه ل عدف عفان احندغا توخي عله تكون أصاد فق 


شىء» ويبقى حكمها كحرف المضارعة» واللامُ خرف وَاحث شتديث الاتفيال هنا 


.)١55( التبيين للعكبري‎ )١١( 


بعده صار معه كبعض حروفه؛ فلا يجوز حذفه إلا في الضرورة» وأما حذفهما معاً 


ف كلّ موضع مخاطبةٍ للفاعل فلاء وكلٌّ ما جاء من ذلك -على كثرته في كلامهم- 
هو بغير لام ولا حرفب مضارعة» إلا ما ذُكر نادراً فلا يقاس عليه"7". 

ويمكن الجواب عن أدلة القائلين بالإعراب بما يلي 

فأما الأول فيجاب عنه بأنٌّ البيت محمولٌ على ضرورة الشعر» فلا تُعمَّدُ عليه 
الأبواب. 

وعن الثاني: أنه في البيت الأول خيرٌ يُرادُ به الدعاء» وحَدَّف الياءَ لضرورة 
الشعر احتزاءً بدلالة الكسرة عليهاء وفي البيت الثاني حبرٌ أيضاًء وحذّف الياء 
للضرورة» ولو سلّمنا حذف اللام فلا تقوم به حجةٌ؛ لأنَّ ما ذف لضرورة الشعر 
لا يجَعَامْ أصلاً يقاس عليه. 

وعن الثالث: أنّه لو كان علة الحذفي كثرة الاستعمال لاختص الحذفٌ بما 
كثْرَ استعماله» دون ما لم يكثر نحو (افْعَنْسَسَ)» و(اخْرَبحَم). 

وعن الرابع: أنَّ الحازمَ إنما حذفَ هذه الحروف لأتما بمنزلة الحركات» وقد 
تقرر أنَّ صورةً البناء كصورة الحزم» وإن اختلفا في المعنى» من حيث إِنَّ أحدهما 
بعامل» والآخر بغير عامل؛ واتفاقٌ الصورة لا يدل على الإعراب. 


.)3١59 رصف المبابي‎ )١١ 


.)١7557/5( المغني لابن فلاح: ت ضائحي‎ )١( 


وعن الخامس: أن (الفاء)» و(الواو)» و(أو) دالة على (أنْ) انحذوفة» وأما 
لام الأمر فلا دليل يدل على حذفهاء فلذلك ل يجز أن تُحذف وتعمل؛ وإذا 
كانت حروفٌ الجر -وهي من عوامل الأسماء- لا تحذفُ وتعمل في الاختيار, 
فعوامئ الأفعال أحدرُ بذلك؛ لكوتها أضعف منها. 

وأما قياس فعل الأمر على فعل النهي في الإعراب؛ حملاً للشيء على 
ضده فقيامنٌ فاسدٌ؛ لأنَّ فعل النهي فنا اعريهة اننوك بعرقن الا كلاف ارله 


وفعل الأمر ليس فيه حرف مضارعة» فافترقاء والله أعلمُ بالصّواب. 


ات 


00 المسألة الثالتثة 
بناء الفعل المضارع إذا لحقته نون التوكيد / 


آراء التحويين 

ء : 

آراء النعويين 
أحدها: أن النونَ تُؤثْرُ فيه المنع من الإعراب فيصيرٌ إلى أصله من البناء 
مطلقا وهو قول الأحفش,» والنحاج, والنبحاجي», والفارسي» وابن جني وابن 

الداسية اد ع 1 

الثانى: أنه باق على حاله من الإعراب مطلقاًء ولا تأثير للنون التوكيديّة فيه 
لكن يصِيرُ الإعرابث فيه مقدَّر ونظيثه في الأسماء المضافٌ إلى ياء المتكلم» وهذا 
القول ذكره بعضُ النحويين”"2» ولم يُسَب لأحد, وهو يتمشّى مع الأصل الذي 
يسيرُ عليه السُهيلي في إعراب المضارع؛ وهو: أنَّه متى وُحدت الزوائدُ الأربع 
ل سين 


الثالث: التفرقةٌ بين ما لحقه ألفُ اثنين» أو واوٌ جماعة» أو يِاءُ مخاطبة وبين 


)١(‏ الارتشاف (577/1)» والمساعد لابن عقيل (57/7/7)» وفيهما رأي الأخفش والزحاج» والجمل 
(55")» والإيضاح (2*117, 85")» واللمع :»)١59(‏ وشرح المقدمة الكافية 8517/59 )» والمقرب 
(815). 

.)٠١5/١( الارتشاف (557/7)» والمقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية للشاطبي‎ )١( 

(؟) نتائج الفكر (ص:١١١).‏ 


غيرهاء فالأول باق على الإعراب» والثاني منتقكٌ عنه إلى البناء. 
١ 1 1 0 0‏ 1 غ. 5 ا 5 
قال أبو إسحاق الشاطبي” ؟: "وهو الأظهر من قول سيبويه... ألا تراه يقول: 
"وإذا كان فعل الاثنين مرفوعاً فأدحلت النونَ الثقيلة حذفت نون الاثنين لاحتماع 
النونات””'2... ولو كان الحذفُ للبناء لعَلَّلَ به» فهو كان الأحقّ في الموضعء فدل 
على أنَّ مذهّه فيه عدم البناء» بخلاف ما لم تلحقه ألفٌ ولا واوٌء ولا يا فَإِنَّه 


قل نص قِ باب ا حاري على 2 نا 


03 
8+ 


5 سوفن 1 ب ا و دنه و 0 و ا * )2 
فيه 
الادلة” ': 
اع سحتب 


حجة القول الآول: ضعف شبه الفعل بالاسم بسبب نون التوكيد التي هي 
من خصائص الأفعال» فرحع إلى أصله وهو البناء. 
وحجةٌ القول الثاني: أنَّ الفعل المضارعَ استحقّ الإعراب» فلا يُعدمٌ إلا لعدم 


موجبه» وبقاءٌ موجبه دليلٌ على بعائه. 


.)١٠١8-١1//١( المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية‎ )١( 

؟) الكتاب (019/5). 

.)5١/1١١( الكتاب‎ )59( 

(5) المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية للشاطبي» والتسهيل (57١؟)»‏ وشرح الألفية (*؟)؛ 
والندب هو: أبوبكر محمد بن أحمد الأنصاري الإشبيلي» المتوق سنة (١8/ده)»‏ الوافي بالوفيات 
(؟/١١)‏ والبغية .)58/1١(‏ 

(5) تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (7313/8)» والمقاصد الشافية (١/57١٠).؛‏ والهمع .)55/١(‏ 


وحجةٌ القول الغالث: أنَّ سبب البناء هو التركيب» فإذا مُصلت النونُ من 


الفعل بألف اثنين» أو واو جمع؛ أو ياءٍ مخاطبة -ولو تقديراً- عُدم التركيبُ بوجود 
الحاجر إذ لا تكب ثلاثةٌ أشياء فتجعل شيئاً واحدأ» ويدلٌ على إعرابه حيعد 
رحوعٌ علامة الرفع عند الوقف على الموكد بالنون بالخفيفة نحو: (هل تَفْعَلُنْ) فإنه 
عند الوقف تحذف. وثُردُ الواق والنَون فيقال: (هل تَفْعُلون)» ولوكان مبنيّاً + 
يختلف حال وصله ووقفه. 


والراجح عندي هو القول: إِنَّ الفعل المضارع إذا لحقته نونُ التوكيد 
مبنيٌ؛ لتركُبه معها فصارا كالكلمة الواحدة» إلا إذا أُسْنِدَ إلى ألفٍ الاثنين» أو واو 
الجمع» أو ياءٍ المخاطبة فإِنّه معربٌ؛ لاختلال نظام التركيب؛ فنظامٌ التركيب في 
اللغة لا يمسمح بتركيب ثلاث كلمات» وهي هنا الفعل» والضميرُ» والنون المؤكدة, 
وإن كان الضمية يدف أحيانا لغارضن التقاء الساكتين» نخو: زهل تضريةق يا 
دو إل انه اتعنة نه وترافية ف الاراق4 0511 البية القطلية تطليهه يونا الدكة 
على آخخر الفعل إلا دليلٌ عليه وتنبية على وجوده؛ لأنَّ المقدّرَ في حكم الموحود. 

وأما القول بالإعراب مطلقاً لبقاء موجب الإعراب: فلا أ به؛ أن 
موجحب الشيء قد يُوجَدُ ولا يَُحذٌ به لأمر عارض له: فالممنوعٌ من الصرف مُجٌَ 
بالكسرة بدخول الألف واللام عليه وبإضافته» مع أنَّ موحب المنع موجوث والمبيُ 


من أسماء الإشارة» وأسماء الموصول يُعرَبٌ إذا ثم -على الأصح كما سيأتي- مع 


82 


أن موجبت البناء موجود. 


وأما القول بالبناء مطلقاً بسبب ضعف مشابهة الفعل للاسم بسبب النون 
المختصة بالأفعال: فلا يَسلمُ أيضاً؛ لأنّه لو كان اتصال الفعل بشيء من 
خصائصه يؤدي إلى البناء 1 المضارعٌ ا زوم والمقرونُ حرف التنفيس» وامقية 
إلى ياء المخاطبة؛ لأنما من خصائص الفعل”'» والله أعلم بالصواب. 


ات 


)١(‏ تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (//5971)) والمقاصد الشافية في شرح الخللاصة الكافية 
٠١5/9١‏ ). 


١‏ المسألة الرابعة 
بناء الفعل المضارع إذا لحقته نون الإناث 5 


آراء النحويين 
ء : 
راء النحويين 
المسألة فيها قولان للنحويين: 
عٌٌ َس 0000 ل 2 33 ١‏ 
الأول: أنه مبئ» وهو قول سيبويه» وابنٍ بابشاذ, والدّيتوري» وابنٍ الأثير” '. 


00 َم بي .. 1 3 05 3 - ١‏ 
الثانى: انه معرب ) وهو قول الاخفش الأوسطء وأبن درستويه» والمسهيلر” : 


4 


ع هوام 
الأدلة” ': 
ل دا 
حجة القول الأول: أنَّ المضارع لما لحقته نوثُ الإناث سكن آححرّه» فأشبه 
الماضي إذا لحقته نون الإناث» فكما حُكم على الماضي ببنائه مع التسكين في نحو 


)١1(‏ الكتاب »)5١/١(‏ وشرح المقدمة المحسبة »)5٠١/1(‏ وثمار الصناعة »)١37(‏ والبديع في علم العربية 
0 
وأبو عبد الله الدينوري هو: الحسين بن موسى بن هبة الله الدينوري» المعروف بالجليس النحوي؛ له 
ثمار الصناعة في علم العربية. إشارة التعيين (ص:5 »)٠١‏ والبلغة (ص:١3)»‏ والبغية .)54١/١(‏ 
وابن الأثير هو: المبارك بن محمد بن عبد الكريم أبو السعادات مجحد الدين ابن الأثير» توفي سنة 
(505ه)» له البديع في علم العربية وغيره. إنباه الرواة (517/5؟)» ومعجم الأدباء (53/5)» والبغية 
6 

.)١١١( نتائج الفكر‎ »)١١9/١( رصف المباني (794)» والتذييل والتكميل‎ )١( 

(") الكتاب »)5١/١(‏ ونتائج الفكر »)١١١(‏ ورصف المباني (/59)» والتذييل والتكميل .)١79/١(‏ 


ف 70 


(ضرين)» كذلك يكم على المضارع ببنائه مع اللسكيق» لأن الشبة 
بالتسكين؛ فخمل الفرعٌ على الأصل فبني. 

وحجة القول الثاني: أنَّ المضارعة التي أوحبت له الإعراب موحودةٌ فيه؛ فلا 
يُعَدَمُ الإعراب إلا بعدم مُوحبهء وبقاءً موحبه دلي على أنه معربٌ» كما كان قبل 
دول النونء إلا أنّه كان قبل دول النون ظاهراًء وهو معها مقدرٌ في الحرف 
الذي كان فيه ظاهراً. 


ا 
5 


والرّاجحُ عندي بناءٌ الفعل المضارع إذا لحقته نون الإناث؛ وذلك لما 
يأتي : 

أولةً: الحمل له على (ضَرَبْيَ)» فإِنَّ الماضي بُني معها على السكون؛ لكلا 
يجتمع أربعٌ حركات لوازم» ثم حمل المضارع عليه» وإن كانت العلةٌ منتفيةً؛ 
لاشتراكهما في الفعلية. 

ثانياً: أنّه بي مع الضمير على السكون مَنْبِهِةَ على أنَّ أصل الأفعال البناءً 

على السكون؛ لأنَّ الضميرَ يرد الشيء إلى أصله. 

ثالفاً: أنه تَعذَّر إعرائه بالحركات والحروف, أما الحركات فَادُنَّ اللامّ قد استحق 
السكونَ لأحل النون» كما استحق ما قبل الألف والواو والياء الحركة» فامتنع إعرابه 
بالحركة» وأما الحرفٌ فإنّه يؤدي إلى احتماع نونين» وقيامُ أحواته من الضمائر أن 
تقع نونُ الإعراب بعدها؛ لأنَّ الفاعل كالحزء من الفعل» فيقع إعرابُ الفعل بعده, 


ولو وقعت بعدله فييك فيها نون الضمير» فيؤدي إلى ذهاب حركتهاء وهي لا 
تكون إلا متحركة؛ لأنها اسم على حرفي واحد”". 

رابعاً: أنَّ القولّ بأنَّ موحب الإعراب موجودٌ مع وجود نون الإناث مردودٌ 
بأنَّ موحب الشيء قد يُوحَدُ ولا يُوَحَدٌ به لأمر عارض له: فالممنوعٌ من الصرف 
ين بالكسرة بدخول الألف واللام عليه وبإضافته» مع أنَّ موحب جره بالفتحة 


موجحودٌ والمبهٌ من أسماء الإشارة وأسماء الموصول يُعرَبُ إذا تي مع أنَّ موحت 
البناء موجحود. 

خامساً: أن الفعلَ المضارع لو كان معرباً لجاز أن يحذف حرف العلة في الجزم 
في نحو قولك: (النَّساءٌ لم يَغْزونَ) و(النساءُ لم يَعْفونَ)!"2: ولم يكن ذلك» فصّحٌّ 
القولٌ بالبناء» وبَطّل القولٌ بالإعراب, والله أعلم بالصواب. 


ات 


.)١75/١( ينظر الأوحه الثلاثة الأولى في المغني لابن فلاح: ت السعدي‎ )١( 
.)599( رصف المباني‎ )١( 


0 المسالة الخامسة ! 
| دلالة الإعراب على المعاني العوية ‏ 
اراء النحودين: 
هذه المسألة فيها قولانٍ للنّحويِينَ: 
أحدهما: أنَّ الإعرابت ندل على المعاني النحوية في الكلام, وهو قول 
الزحاجيئ» وابن جني» والسّهيل» وابن الحاحبء وابن مالك”'"» وهذا القول يكاد 
يمع عليه النحويون. 
ثم ِنَّ أصحاب هذا القول اختلفوا في المعنى الذي يحدثٌ بالعامل وتدل 
عليه الحركة: 
فذهب بعضهم إلى أن المعنى هو كونُ الاسم فاعلاًء أو مفعولاً» أو مضافاً 
إليه» فككٌ مرفوع من الأسماء فاعك أو مشبةٌ بالفاعل في كونه عمدةً لا يُستغنى 
عنه؛ وك منصوب من الأسماء مفعولٌ أو مشبة به في كونه فضلةٌ مستغى عنه 
وكلٌ مخفوض من الأسماء مضاف إليه بواسطة أو بغير واسطة, وممن قال به 
التحاجيئٌ» وابنُ الحاجب. 


وذهب بعضّهم إلى أنَّ المعنى هو كونُ الاسم عمدةٌ أو فضلة أو بينهماء 


)١(‏ الإيضاح (594).» والخصائص »)75/١(‏ ونتائج الفكر (87)» والكافية في النحو (51)» والتسهيل 
(55). 


فكل مرفوع عمدة» وك منصوب فضلة وكلٌ مجرور مضاف إليه» وهو ما بين 
العمدة والفضلة» وممن قال به ابن مالك. 

قال أبو علي الشلوبين: "والقول الأول أولى؛ من جهة الاحتياج إلى ما 
يتفاهم به» والثاني أطردُ منه وأولى؛ من جهة عدم الاحتياج إلى الاعتذار» والقولان 
عاك هذا مقا زان 001 , 

الغاني: أنَّ الإعراب إنما دَحَل الكلامَ تخفيفاً على اسان من الثقل الحاصل 

من الإسكان في أثناء وصل الكلام» ولا علاقة له بالمعنى» وهو قولُ قطرب”"). 


ع باهولا 
الأدلة” ': 
اللاسطدكت 
حجة القول الأول: أنَّ الكلام لو لم يُعربْ لالتبست المعاني؛ لأنَّك إذا 
قلت: (ضصرب زيد عمرو)) و(كلم أعو كك أبوك) ل يُعلم الفاعل من المفعول» 
وكذلك لو قلت: (ما أحسن زيد/؛ لأنَّ الصيغة تحتمل التعجبء والاستفهام 
والنفي» والفارفٌ بينهما هو الحركاث. 
وحجة القول الغاني ثلاثة أمور: 


أحدها: أنَّ الفعل المضارعَ معربٌ» ولا يحصل بإعرابه فرقٌ فكذلك الأسماء. 
الغاني: أنَّ الفاعلية والمفعولية تُدرك بالمعنى» بدليل أنَّ الأسماء المقصورة لا 


.)١517/١1( شرح المقدمة الحزولية الكبير‎ )١( 
.)١557( والتبيين للعكبري‎ »)03١( ينظر رأيه في الإيضاح للزحاجي‎ )١( 
.)7١-59( والإيضاح للزحاحي‎ »)١517-١55( التبيين للعكبري‎ )"( 


يظهر فيها إعرابٌ» ومعانيها مدركةٌ» وإنما أعربت العربُ الكلامَ لما يلزمُ المتكلّمَ من 
يقل السكون. 

الثالث: أنَّ الإعراب أحياناً يتفقٌ مع اختلاف المعنى» ويختلفُ مع اتفاق 
المعنى» فقولّك: (هل زيدٌ قائعٌ) مثل قولك: (زيدٌ قائمٌ) في اللفظ مع امتلاف 
المعنى» وقولّك: (زيدٌ قائمٌ) مثل قولك: (إِنَّ زيداً قائمٌ) في المعنى؛ إذ كلاهما إثباتٌ» 
والإعراث مختلفتٌ. 


وتجدر الإشارةٌ هنا -قبل أن أدلي بالترحيح في هذه المسألة- إلى أنَّ الدرسّ 
النحويّ الحديث عُفٍ بدراسة هذه الظاهرة0) وهذه أهجٌ الآراء الحديثة التي قيلت 
في وظيفة الإعراب: 

رأي إبراهيم مصطفى: 

يرى: أن الضمة علمٌ الإسناد, ودليك أنَّ الكلمة المرفوعة يُرادُ أن يُسند إليهاء 
ويتحدّث عنهاء وأما الكسرةٌ فنا علمُ الإضافة» وأما الفتحةٌ فليست علامة 
إعراب» ولا دالة على شيء» بل هي الحركة الخفيفة المستحبةٌ عند العرب, التي يراد 


)١(‏ من الدراسات الحديثة على سبيل المثال: (العلامة الإعرابية في الحملة بين القديم والحديث) د/ محمد 
حماسة عبد اللطيف» و(الإعراب سمة العربية الفصحى) د/ محمد إبراهيم البناء و(دلالة الإعراب لدى 
النئحاة القدماء) د/ بتول قاسم و(نظرة في قرينة الإعراب في الدراسات النحوية القديمة والحديئة) 
د/ محمد صلاح بكرء و(علامات الإعراب بين النظر والتطبيق) د/ أحمد علم الدين المندي» 
و(كتاب الإعراب) لأحمد حاطوم؛ و(المعنى والإعراب عند النحويين ونظرية العامل) د/ عبد العزيز 
عبده» و(دراسات في الإعراب) د/ عبد الحادي الفضلي. 


أن تنتهي عا الكل كلما أمكة ذلك) :فين بمثابة السكونٍ في لغة العامة7). 


رأي إبراهيم أنيس: 

يرى: أنَّ النحاة فرضوا ظاهرة الإعراب بعد أن اخترعوهاء وأنّه ليس للحركة 
الأغراية جار + بل هي حركاتٌ يُحتاج إليها في الكثير من الأحيان لوصل 
الكلمات بعضها ببعض. 

ورأيه هذا شبيةٌ برأي قطربء إلا أنّه لم يقف عند هذا الحدٌء بل حاول 
جاهداً أن يد نظاماً لتغير أواحر الكلماتء وأنَّ ذلك لم يكن اعتباطاً ولا 
عشوائيا» وإنما يخضعٌ لأصول عنده؛ ذكرها في كتابه من أسرار اللغة”"©. 

رأي تمام حسان: 

يرى: أنَّ العلامة الإعرابية بمفردها لا تّعين على تحديد المعنى» فلا قيمة لما 
بدون تضافر قرائئ أخرى مُحَدّةُ المعنى» كقرينة: الإسناد, والتعدية, والرتبة» والبنية, 
وأنَّ العامل النحويّ وككَ ما أثير حوله لم يكن أكثرٌ من مبالغة أذّى إليها النظرٌ 
السطحيء والنضوعٌ لتقليد السلف, والأحدٌ بأقوالهم على علاتها(”. 


.)5٠0( إحياء النحو‎ )١( 
.)١9/( من أسرار اللغة‎ )١9 
.)58١( اللغة العربية معناها ومبناها‎ 059 


والراجح عندي هو: أن الحركات الإعرابية قدل على المعاني النحوية 
التى يجلبها العامل, بمعنبى: أنَّ العامل يقتضى المعنى, والحركةٌ تدل عليه؛ فالفعكه 
(ضَرّب) في (ضّرّب زيدٌ حالداً) يقتضي فاعلاً ومفعولآ» والضمةٌ في آخر (زيد) 
دلت على له هو الفاعلٌ) والفتحة 2 (خالدا) نت على أنه هو الو 
فالعامك والحركةٌ الإعرابية لهما دورٌ مشترك في الكشف عن المعانى النحوية» فالحركةٌ 
وحدها لا تدلّ على المعنى النحوي؛ بل لابدّ من النظر إلى العامل» كما أنَّ العامل 
وحده لا يُحدّدُ المعنى النحويّ إلا بالحركة» فإن فُقِدت فبقرينة العقل أو الرتبة. 


ثم إن الكلاة لو لم يُعَرب لالتسبت المعاق؛ لأنك إذا قلت: (ضرب زد 
عمرو)). و(كلم أحوك أبوك) يُعلم الفاعل من المفعول» وكذلك لو فلكت (ما 
أحسن زيد)؛ لأنَّ الصيغة تحتمل التعجب. والاستفهاءً» والنفيء والفارقٌ بينهما 
هو الحركات. 

0 ا ري 10م 

واعترضّ على هذه الحجة بأمرين” ': 

أحدهما: أنَّ الفرق يحصل بلزوم الرتبة» وهو تقد الفاعل على المفعول. 

الشاني: أنَّ كثيراً من المواضع لا تلتبس فيها المعاني النحوية» ومع هذا ألزم 
الإعراب» كقولك: (قام زيدٌ). 


.)١51( التبيين للعكبري‎ )١( 


والجواب عن الأول بثلاثة أمور:"». 

أحدها: أنَّ في التزام الرتبة تضييقاً على المتكلم, وإخلالاً بمقصود النظم 
والسجع؛ مع مسيس الحاحة إليه بخلاف أمر الحركة. 

الشاني: أن التزامٌ الرتبة لا يصحٌ في كثيرٍ من المواضعء نحو: (ضَّرب غلامٌه 
زيداً) فلا يصح تقدمٌ الفاعل هنا؛ لئلا يلزم منه الإضمارٌ قبل الذكرء فتدعو 
الحاجة هنا إلى تقديم المفعول. 

الغالث: أنّه قد يحصل الفرقٌ بين المعاني النحوية بطريق آخر غير الإعراب» 
كالتزام الرتبة في بعض المواضع» ولكن هذا لا يمنع أن يحصل الفرقٌ بالإعراب, 
وتَعيّنُ الطرق لا سبيل إليه» بل إذا وُحدَ عن العرب طريقٌ مُعلَنُ وَحَب إثباه» وإن 
صَّحَّ أن يحصل المعنى بغيره. 

والجواب عن الثاني”": بأنَّ ما لا يلتبس بالنسبة إلى ما يلتبس قليلٌ جداًء 
حم عن الأضل العا لطر الداتة 

فأما القول بأنَّ الإعراب لا 175 على المعاني فغيذ مقبول؛ لأنّه لا يُفسَرٌ 
واقعٌ اللغة ولا يصفهاء ويلغي قرينة نحوية موحودة بالفعل ف اللغة الفصحىء ولو 
كانت العلامةٌ فارغة الدلالة إلا من وَصلٍ الكلمات بعضها ببعض لما تَرنّبِ على 
تغيير وظيفة الكلمة في الحملة مع تغيير العلامة الدالة عليها تغييدٌ في المعنى". 
)١(‏ المصدر السابق. 


)١١‏ المصدر السابق. 
(؟) العلامة الإعرابية في الحملة بين القديم والحديث د/ محمد حماسة عبد اللطيف .)١87(‏ 


وأما حجج هذا القول فمردودة بما يأتي: 

فأما ع فالجواب عنها أن ا 0 الضارغ امعضمان الشيهة 
بالأسماءء فالنظر ينبغي أن يكون في لأنّ الإعراب أصل” فيها لا في 
الأفغال7. 


وأما الثانية: فالجواب عنها بأنَّ السكون أحفٌ من الحركة» هذا ما لا ريب 
فيه» ولذلك كان المبيمٌ وامحزومٌ ساكنينء ثم لو كان ذلك من أجل الثقل لفوّضَ 
الأمد إلى المتكلم؛ فَيُسِكُن إذا شاء ويحرك إذا شاءء فلما اتفقوا على أن تسكينٌ 
المتحرك وتحريك الساكن بأي حركة شاء المتكلمٌ لحن دل على فساد ما ذهبوا 
م 

وأما الفالفة: فالجوب عنها بأنَّ احتلاف الإعراب مع اتفاق المعنى وعكس 
ذلك لا يلزم؛ لأنَّ هذه الأشياءَ فروعٌ عارضةٌ على الأصول المعلّلة لضرب من 
الشبه» وذلك لا يمنع من ثبوت الإعراب لمعنى7". 

م إن هذا القول قكجنا بعطن الدارسين على الطالبة بإلغاء الإعراب من 
الكلام» ويرى بعضُ أصحاب هذا الاتحاه أنَّ "الإعراب لا يتلاءم والحضارة. وأنّه 


زحرفٌ لا قيمة له في الفهم والإفهام””')» ومعبى هذا أنَّ أصحاب هذه الدعوة 


.)72١( والإيضاح للزحاحي‎ »)١517( التبيين للعكبري‎ )١( 
.)١5٠١( التبيين‎ )١١ 
المصدر السابق.‎ )"99( 


(5) نحو عربية ميسرة د/ أنيس فريحة 2177 .)١85 21١175‏ 


يحردون العلامات الإعرابية من كل دلالاتما كما رأى قطربء وإبراهيم أنيس» وقد 
تقدّمَ تضعيفُ هذا القول. 

وأما قول إبراهيم مصطفى بأنَّ الفتحة لا تدل على معني ففيه تحكمٌ لا 
يُقَرُه الاق والتفكيرُ؛ فالضمةٌ والكسرة كل منهما يشير إلى معنى؛ ويرمي إلى 
هدفء فما المانعٌ من دلالة الفتحة على معي كأحتيها. 

وافااقول كيام خناة أن البدكة الأعرية لانقدن على الضتى الحو 
إلا بتضافرها مع قرائن أخرى معنوية ولفظية, كالتعليق» والإسناد» والتخصيص» 
والرثنة):والصيعة» والأداة» قلا أرئ فرقاً بيئه :وبين ها قاله النحاة القنداي لان 
النحاة ربطوا دلالة الحركة على المعنى بالعامل» وربط تمامٌ حسان دلالة الحركة على 
المعنى بالقرائن التي ذكرهاء وهذه القرائن التي ذكرها لا تختلفُ جوهرياً عن فكرة 
العامل» بما تقوم عليه في الدرس النحويّ من مبادئ وضوابط: كالعقد والتركيب» 
والاقتضاءء واللاختصاصء والرتبة. 

كالقول ب العا حبق غضلؤل نتاف التتروظ: والطبوا بات بتطبية الأعد عيذ 
القرائن المذكورة. 

والإشكال أن النحاةً إذا قالوا بالعامل قُهم عنهم حصرْه في الرفع والنصب 
والجر» وهو قَهمْ عقيم, أما إذا هم العام حقّ الفهم أي: كونه رصداً للعلاقات 
المعنوية واللفظية في التركيب» وما ينجم عن هذه العلاقات من ظواهر صوتية على 
أواخر الكلمات المعربة» فإننا بحذا نكون أمام نظرية لها مقوماتما. 


فما قاله تمام حسان لا يعدو في حقيقته إلا تفصيلاً لما أجمله النحاهٌ في نظرية 
العامل» بل إِنَّ نظرية العامل في الفكر النحوي بما تقوم عليه من أصولٍ وضوابط 
أكثرٌ دقةً وشمولاً من نظرية (القرائن) التي يقول بما تمام حسان, فلا وجحه لعدولٍ 
عن مصطلح ثابتٍ مستقر إلى آخرٌ ليس أكثرٌ قدرة» بل عاجرٌ عن الإيفاء 
ارد “رن أعلم بالصواب. 


ات 


)١(‏ ضوابط الفكر النحوي )١3514/7(‏ بتصرف. 


المسألة السادسة | 


الإعراب لفظ لا معني 

اراء النحويين: 

المسألةٌ فيها قولان للتحويين: 

الأول: أنّه لفظيم؛ لأنّه عبارةٌ عن الحركات, والحركاث في الأصل مدركةٌ 
باللفظ» فالضمةٌ والفتحةٌ» والكسرةٌ والسكونٌُ هي نفسُها الإعراث» وحَدّه: أثرٌ 
ظاهرٌ أو مقدرٌ يجابه العاملٌ في آخحر الكلمة» وهو قولٌ ابن دَرَسنويهء وابن 
اسه دك الس ناد ادر م العو 

الغاني: أنه معنويي؛ لأنّه عبارة عن الاختلاف, وليس الاختلافٌ بلفظ» وإنها 
هو معني كما أنَّ الاسوداد ليس بعين» وإنما هو معن يُعرفُ بالقلبء فالمختلِفٌ 
هو اللَّفْظُء كما أنَّ المسودٌ هو العينُ التي تتعلق برؤية البصر. فالضمةٌ والفتحثٌ 
والكسرةٌء والسكونُ دلائل وعلاماثٌ على الإعراب» وليست هي الإعراب؛ وحَدّه: 
اتلافٌ أواحر الكلم لعامل لفظاً أو تقديراً. 


وهو الظاهرٌ لي من قولٍ سيبويه: "هذا باب بمجاري أواحر الكلم من 


)١(‏ شرح المفصل لابن يعيش »)77/١(‏ والإيضاح في شرح المفصل »)١١7/١(‏ والتوطئة »)١5(‏ وشرح 
السفيل 0719 
)١(‏ همع الهوامع .)50/١(‏ 


العربية”2"7؛ لأنَّ المراد بامجاري: الحركات؛ ووصفت با حاري لأتما تنتقل وتختلف من 


١ 1 8‏ : . و 1 2 
حركة إلى أخرى”'', وهذا هو مفهومٌ الإعراب المعنوي. وممن قال بأنَّ الإعرات 
معئع: الحرحانت وأبو البركات الأنباريٌ» والعُكبريٌ» وابنْ عصفور, وأبو حيان7". 

ء د هواة 
الأدلة” ': 

الكلسطططكة 

حجة القول الأول ما يأتي. 

أولاً: أنّه لو جُعل الاحتلافٌ إعراباً لكانت الكلمةٌ في أوَلٍ أحوالها مبنيّةٌ؛ 


و 05 


ثانياً: أنّه يقال: أنواغٌ الإعراب: رفعٌ» ونصبٌء وجرّء وحزةٌ» ونوعٌ الجنس 
يستلزم التنس. 

ثالفاً: أنَّ احتلاف الآخر بغير الحركات غير معقولء» فَمَنْ ادٌّعى في الكلمة 
اختلافاً غيرها فعليه البيان. 
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رابعاً: أنَّ الإعراب لا يتبين إلا من لال هذه الحركات والحمروف؛ فدل على 


.)١8/١( الكتاب‎ )١١ 

.)٠١4/١( النكت في تفسير كتاب سيبويه للأعلم‎ )١( 

(؟) المقتصد في شرح الإيضاح »)48/١(‏ وأسرار العربية (57)» واللباب في علل البناء والإعراب 
»)54/١(‏ وشرح الجمل 2٠١ 5/١(‏ والنكت الحسان (554). 

(5) المقتصد ف شرح الإيضاح »)3//١(‏ وأسرار العربية (57)» واللباب للعكبري 5/١(‏ 5)» والمغني: ت 
السعدي »)5١9/١(‏ والتذييل والتكميل »))١١7/١(‏ والهمع .)55-141/1١(‏ 


خامساً: أنَّ الإعرابت قد يكون لازماً للزوم مدلوله» مثلٌ رفع (لعمرّك), 
ونصب (سُبحانٌ الله)» فلا يصخٌ قول من جعل الإعراب: تغييراً. 

وحجة القول الثاني ما يأتي: 

أولاً: أنّه يقال حركاث الإعراب؛ فلو كانت الحركةٌ هي الإعراب لامتنعت 
الإضافة؛ إذ الشيء لا يُضاف إلى نفسه. 

ثانياً: أنَّ الحرف والحركة يكونان في المبهِئ» ولو كانت الحركةٌ والحرف نفس 
الإعراب لم يكونا فيه. 

ثالفاً: أنَّ الحركة قد تزولٌ في الوقف مع الحكم بالإعراب» ولو كانت الحركةٌ 
هي الإعرات لزال الإعرابث بزوانها. 

الرابع: تفسيدُ الإعراب بالتغيير والاختلاف يدل على أنه معنى. 

0 

| الترجيح 

والذي يظهرٌ لي أن مفهومَ الإعراب يَرجِعُ في حقيقته إلى اختلاف الآخر 
بسبب اختلاف العامل؛ إذ هو الفيصل بين الإعراب والبناء. 

وأعتقدُ أنَّ هذا المفهومَ هو مفهومُ الإعراب عند الفريقين؛ لأنَّ معرفة كون 
الحركة مجحلوبةً أو حادثةَ بسبب العامل -عند من قال بأنّه لفظ- لا يُعلمُ إلا من 
خلال انتقال الكلمة من حركة ما قبل التركيب إلى حركةٍ أخرى بعد التركيب, 
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فالخلافٌ بين الفريقين يَرَحعٌ في حقيقته إلى وضع الحدّ المناسب لهذا المفهوم, فإذا 


تقررٌ ذلك فالاختيارٌ عندي أنَّ الإعرات هو: احتلافٌ آخر الكلمة لانحتلاف العواملٍ 
الداحلة عليها لفظاً أو تقديرا؛ لأنّه الأقربُ» والأبينْ لمفهوم الإعراب وحقيقته. 

وينبغي التنبية هنا على أنَّ المراد باحتلاف الحركة هو انتقال آحر الكلمة من 

ركة ما قبل التركيب إلى حركة أخرى بعد التركيبء فالكلمةٌ في أوّلٍِ حالاتما 
الإعرابية معربة لحصول الاحتلاف بالانتقال» وكذلك (سُبْحائَك) مع اسار 
لعب لذ اننا فرق متكي 1 لاجد اناك رارقل نا بون عا لين كرو 33 
ركيب إل ضر كه بعل التركيس: 

وتجدز الإشارة هنا إلى أنَّ أحدّ الباحثين المعاصرين ذهب إلى أنَّ الحقّ في هذه 
المسألة: أنَّ الإعراب ليس لفظياً صرفاًء ولا معنوياً خالصاً لأنّه في الواقع اللغويّ 
التعبيري محصلةٌ بجموع اللفهومين: اللفظيّ والمعنويي» فهو صورةٌ صوتيةٌ مُعيةٌ لمعانٍ 
سياقية ومواقع تركيبية مخصوصة, تتحقق في الأداء الكلامي أو الكتابي7". 

ولا أرى فرقاً بين ما ذكره الباحث وبينَ من قال: إِنَّ الإعراب لفظيئٌ؛ لأَنّه 

ف الإعرابت 0 مور صوتية» ويعني بذلك: الحركة» وهذا هو الإعرابٌ اللفظئٌ) 
00 لمعانٍ سياقية يعني: أن الصوت يأنٍ لبيان المعنى» وهذا المفهوم يقول به من 
قال بأنَّ الإعراب لفظيئ» بل يكاد يجمع عليه النحاةٌ كما سأبين في مسألة دلالة 
الحركة على المعنى» واللّه أعلم بالصواب. 

عن ات 


)١(‏ هو: أ.د: فخخر الدين قباوة في بحنه (مصطلح الإعراب في معانيه المختلفة) بمجلة علوم اللغة» العدد 
05؟) (ص:١؛١).‏ 


ظ أصل علامات الإعراب 


اراء النحويين: 

المسألةٌ فيها قولان للتّحويين: 

أخدهما: أن الأصا ق الإعراب أن يكون بالحركات» وهو 'قول البضريين 20 
ومنهم: البَحاجين واخحتاره العكبرييٌ وابنُ يعيشء وابنُ مالكء واليٌضيع”'2. 

الثاني: أنَّ الأصل في الإعراب أن يكونّ بالحركاتٍ والحروف» فإذا كان حرفاً 
قام بنفسه وإذاكان حركةً لم يُوحَد إلا في حرف, وهو قول الكوفيين”". 
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الادلك ': 

حيحة القول الأول ثلاثة أمور: 

أحدها: أنّ الإعراب دال على معني عارض في الكلمة» فكانت علاميّه حركةً 
غارضة ق الكلية6 1 فينوتما :م التتاسبب: 


.)77( الإيضاح في علل النحو‎ )١( 

(؟) الإيضاح في علل النحو (77) واللباب (١/54)؛‏ وشرح المفصل »)٠١1/1(‏ وشرح التسهيل 
0/١‏ 5) وشرح الكافية: القسم الأول .)75/١(‏ 

(5) الإيضاح في علل النحو (77). 

(5) اللباب 4/١‏ 5)» شرح المفصل لابن يعيش .)٠١١/١(‏ 


الثاني: أنَّ الحركة أيسرُ من الحرفء وهي كافيةٌ في الدلالة على الإعراب» وإذا 
حصل الغرضٌُ بالأيسر ل يُصّر إلى غيره. 

الغالث: أنَّ الحرف من جملة الصيغة الدالة على معنى الكلمة اللازج لحماء فلو 
جع الحرفث ليل على الإغراب. لأذى ذلك إلى أن يدل القبى + الواح على 
معنيين» وفي ذلك اشتراك» والأصك أن يحص كا معنىّ بدليل. 


وله اق على أذله اللكرفون هذه المنالة: 
--2-50 ]| 


| التترجيح: 


والرّاجِحُ عندي أنَّ الأصلّ في الإعراب أن يكونَ بالحركة؛ "لأنَّ الإعراب 
طارةٌ على الكلمة؛ وزائدٌ عليها للمعنى المراد به. والحروفٌ التي أعرب بما إما 
أصول ف الكلمة» وإما منزلةٌ متزلة الأصول؛ لكوتما دالةٌ غلى معان أخر غير المعاى 
التي يدل عليها الإعراب؛ والحركاث زوائد على الكلم» وطوارئ عليهاء فشرط 
الإعراب موجودٌ فيهاء فهي إذاً الأصول فيه"2"7. 

"رذع اعد ,فيج الفر فينو وان اما ركه ا اده وكام اما كرعا اه 
فلأما لا فقن وراد كا سلى يقي الكلاية 4 للمقوطياه واه لك ستيدوة الكلمة من 
دوتماء بخلاف الحرف فإِنَّ سقوطه في الغالب محل بمفهوم الكلمة"”", والله أعلم 
بالصواب. 


.)5 4( المربحل لابن الخشاب‎ )١( 
.)50/١( شرح التسهيل لابن مالك‎ )؟١‎ 


المسألة التامنة | 
| محل حركة الإعراب 5 


آراء النُحويين 
ءِ : 
راء التحويسن 
المسألة فيها ثلاثةٌ أقوالٍ للنَّحوبِينَ: 
أ حدها: َعم بعل الحرف» وهو ول الخليلٍ 5 أحن وابن وي والرضيء 217 
الثاني: أَتما مع الحرفء وهو قولٌ الفارسيئ» والعكبريي» وأبي حيان”". 
لثالث ٠:‏ اعاق كرف ذكره ابن جنى» ولم ينسبه لأحد, ولم أقفْ على مَن 
قال به. 
ع هوام 
الأدلة” ': 
تبتك 


حجةٌ من قال: إنها بعد الحرف أمران: 


ع 


11 ست لكان دنا نايع وف ريفة دروف 


الغاني: أن لما لم تُدغم الحرف المتحرك فيما بعده نحو: (طلل) دل على 
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ع 


أن 


.)50/١( وشرح الكافية: القسم الأول‎ »)77١/5( الكتاب (51/54 5)» والخنصائص‎ )١( 

(؟) سر صناعة الإعراب »)70/1١(‏ واللباب ثي علل البناء والإعراب »)51/١(‏ والتذييل والتكميل 
ا 

(*) سر صناعة الإعراب ,)77/١(‏ والخصائص (7355-777/5)» واللباب في علل البناء والإعراب 
)11/١(‏ والمغني لابن فلاح: ت السعدي (١/7؟١5).‏ 


بينهما حاجزاًء وليس إلا الحركة. 

وحجةٌ من قال: إِنَّها مع الحرف أمران: 

أحذهماة أن طرق توق بالقهر ف ذكاقتك الذكة يعن كهنا رسف يلد 
والجهر والشدّة» وصفةٌ الشيء كالعرّض له, والصفةٌ العرّضية لا تتقدم ولا تتأخر 
عنه؛ إذ يؤدّي ذلك إلى قيامها بنفسها. 

الشاني: أنَّ الثُونَ الساكنة مخرجُها مع حروف الفم من الأنفء والمتحركةٌ 
مخرجُها من الفم» دالوا كنض 5 للد فل ترك مانن لعي اذه لكو لون 
المتحركةٌ أيضاً من الأنفء وذلك أنَّ الحركة إنما تحدثُ بعدهاء فكان ينبغي ألا تُغني 
عنها شيئاً؛ لسبقها هي احركتها. 

وحجة من قال: إِنَّها قبل الحرف: إجماغٌ البصريين على أنَّ الواو من (يعِد) 
حذفت لوقوعها بين ياء وكسرة» فلو كانت الحركة بعد الحرفٍ كانت (الواؤ) في 
(يوعد) بين فنحةٍ وعين» فقوهم: بين ياءِ وكسرة يدل على أن (الواق في نحو 
ال مسي تر بواج اطي ادو البويااهى يهام ركمو الي الى نحي 
أدى إليها من العين بعدها. 


والرّاجِحٌ عندي هو القول: إِنَّ الحركة بعد الحرف؛ لما يأتى: 
: زد إذا شعت الحركاث 0 منها حروفٌ بعل الحروف. 


ثانياً: أنَّ قلب الواو ياءً في (ميزان) وفي: (اطو يجل)؛ لانكسار ما قبلهاء ولو 


كانت الحركةٌ مع الحرف, أو قبلّه لكانت (واو) (اطو) أحقّ بالقلب من (واو) 
(اوحل). 

وأما وصفُ الحرف بأنّه متحرك, وإخراجُ النون المتحركة من الفم؛ فذلك 
لفرطٍ اتصالٍ الحركة بالحرف فكأتا معه لا بعده» فرروعي ذلكء فَوْصِف الحرفف بأنَه 
متحرلكٌ وأخرحت النوُ المتحركة من الفم, ول تُرَْ من مخرج النون الساكنة وهو 
الأنف. 

وأما القول بأنَّ الحركة قبل الحرف فجوابه "أنَّ الحركة بعده» لكن لما كان 
المِتلقْظُ بالواو بعد الياء يتلقّظُ بحرفٍ متحركِ بحركة تغايرٌ الواق» وتناسب الياء, 
حَصّل من ذلك ثقلٌ هو سببُْ الحذف. فعيّروا عن وقوع المغايرين المتناسبين الذي 
هو سبث الثقل بوقوعها بين ياءء وكسرة» نظراً إلى أنَّ المناسب للياء إنما هو 

ُ» فهي المقصودةٌ بالذكر دون العين» فهي وإذ كاقق بعدهاء ككا ما قايا 
لأحل مناسبة الياء» وهذا الحوابثُ لم أعلم أحداً سبقني إليه"7"©. 

ثم إِنَّ الدّراساتٍ الصوتية الحديفة بَرهنثث على أنّ المقطع الصون في اللغة 
العربية يبدأ دائماً بحرف من الحروف» ففي مقطع مثل: (كَ ك كُ) نراه مكوناً من 
حرفي تليه حركة» ولذلك تقول دائماً إن الحركاتٍ هي التي تلى الحروف في النطق, 
5 العكية' ا واللّه أعلم بالصواب. 

يت 


.)59( شرح الكافية لابن فلاح‎ )١( 


.)١55( من أسرار اللغة لإبراهيم أنيس‎ )١( 


| المسألة سألة التاسعحة‎ ١ 
الحركات | الحركات أبعاض لحرو لحروف المد سا‎ 


اراء النحويين: 

الممالة فيها قولان للتحويين: 

أحدهما: أنَّ الحركة بعض الحرف, وككٌ حرف من حروف اللين مركبٌ من 
حركتين» وهو قولٌ ابن جنيء واليّضيء وبه قال بعض دارسي علم الأصوات7" 

الغاني: أنَّ الحركة ليست بعض الحرفء وهو قولُ المُكبّري» وأبي حيان» وبه 
قال بعضُ دارسي علم الأصوات”") 

)3 ٠ 
:' الادلهك‎ 


حجة القول الأول ثلاثة أمور؛ أحدها: أتما تنوبُ منابما في الدّلالة على ما 


)١(‏ الخصائص (55/7).» وشرح الكافية: القسم الأول »)70/١(‏ ومن دارسي علم الأصوات: د/ إبراهيم 
أنيس في كتابه (الأصوات اللغوية) (ص:58)» ود/ كمال بشر في كتابه (علم اللغة العام الأصوات) 
(ص:17 ١)؛‏ ود/ حسام البهنساوي في كتابه (علم الأصوات) (ص:7١١))‏ ود/ حازم علي كمال 
الدين ف كتابه (دراسة في قواعد النحو العربي في ضوء علم اللغة الحديث) (ص:55). 

)١(‏ اللباب (77/1)» والتذيبل والتكميل 55/١(‏ ١)»؛‏ ومن دارسي علم الأصوات: د/ زيد القرالة في كتابه 
(الحركات في اللغة العربية دراسة في التشكيل الصوتي) (ص:36). 

(؟) الخصائص (7175/7)؛ واللباب للعكبري »)51/١(‏ والمغني لابن فلاح: ت السعدي )575/١(‏ 
والأشباه والنظائر للسيوطي (7/7). 


كذل لاي ضع ده نار لبها وض اننم على ارال لاك فس عدا لي 
ركه 

الاني: أنَّ الحركة تابعةٌ لحرفها في مخرحه؛ فدلٌ ذلك على البعضيّة. 

الغالك” أله إذا ايت :اننكة امنيا ادرف الناسب ذا 


حجةٌ القول الثاني أمران: 

أحدهما: أنَّ الحرف أصلّه السكون» ومحال اجتماغٌ ساكن من حركتين. 

الثاني: أنّه إذا ذف الحرفٌ الناشئ بّقيت الحركةٌ بحالهاء فلو كان الحرفٌ 
تماماً للحركة ل تبقَ الحركةٌ؛ ولأنّه إذا نشأ منها الحرفُ بقيت بحالهاء فلو كانت 
بعضاً له صارت ححزءاً منه ول تبق. 

وقد أجيب عن هاتين الحجتين بما يلي" 

فأمّا قولهم: "إنَّ الحرف أصله السكونٌ؛ ومحال اجتماغٌ ساكن من 
حركتين" فأحابوا عنه بأنًا ما حكمنا على اجتماع ساكن من حركتين؛ لأنّا لما 
رأينا حروف اللين تفيدٌ ما'تفيدٌ الذركاث من الإغراب: -مع أنها أضعف منها؛ 
لعدم قيامها بنفسهاء والحرف أقوى منها لقيامه بنفسه- حكمنا لذلك على 
تركيب ال حرف من حركتين. 

وأما قولهم: "إنّه إذا خُذفَ الحرف الناشئ بَقيت الحركةٌ بحالها. فلو 
كان الحرف تماماً للحركة لم تبقَ الحركةٌ؛ ولأنّه إذا نشأ منها الحرف بقيت 


)١(‏ شرح الكافية لابن فلاح (١55-55).؛‏ والمغني لابن فلاح: نك السعدق 3 ادوم م 


بحالهاء فلو كانت بعضاً له صارت جزءاً منه ولم تبق" فأحابوا عنه بأنّهِ إذا نشأ 
منها الحرف المناسب لما لم يتغير حكمُها؛ لأنما لو زالت لم يُعلم أنّه نشأ منها؛ 
ولأنَّ الألف لابدّ قبله من الحركة فلا يمكن زوالها. 


١ 3 


الترجيح: 

والرّاجِحُ عندي أن الحركة أصلٌ بذاتهاء وكذلك حرف المد واللين؛ لأنَّ 
كل نوع منهما يؤدي وظيفةً مختلفةَ عن الآخرء وكميثّه الزمنية مغايرة للنوع 
القع 32). 

وأما حدوث الحرف بإشباع الحركة» فلا دلالة فيه على أنَّ الحركةٌ بعضٌ 
الحرف؛ "لأنَّ حدوث الحرف عن الحركة؛ كان لأنما يجان الحرف الحادث» فهي 
قوط طواولة و اموق عا ل وخا 131 سدق ان رو وتيك لكا اناه ولد 
كان الحادث تماماً للحركة لم تبق"27. 

وأما ما احتج بها القائلون بالبعضية فيظهرٌ لي فيها نظرٌ: 

فأما الحجةٌ الأولى فلا أرى فيها دلالةَ على البعضيّة؛ لأنَّ كونَ الشيء ينوب 
عن غيره» أو يعطى حكمه لا يقتضي أن يكون بالضرورة بعضاً منه؛ بدليل نونٍ 
الإعراب في الأمثلة الخمسة» فهي تنوبُ عن الحركة» وليست الحركةٌ بعضاً منها. 

وأما الثانية فلا تَسلمٌ لهم أيضاً؛ لأنَّ القولّ بأنَّ الحركة تابعةٌ للحرف في مخرحه 


.)7١؟:ص( الحركات في اللغة العربية دراسة في التشكيل الصوتي‎ )١( 
.)57/١( اللباب للعكبري‎ )١١ 


يقتضي أن يكون مخرجٌ الحركة هو مخرج الحرف, وليس الأمر كذلك؛ لأنَّ الحرف له 
مخرج مختص» وليس للحركة مخرجٌ مختص. 

وكذلك الحجةٌ الثالفة لا تَسلمُ لمم؛ لأنّه إذا أشبعت الحركةٌ نشأ منها حرفٌ 
تاهٌّء وتبقى الحركة قبله بكمالماء فلو كان الحرف حركتين لم تبقّ الحركةٌ قبل 
ا 

وأما جوابُهم عن حجتي القائلين بأنَّ الحركة ليست بعضاً من حرف اللين 
فيظهرٌ لي فيه أيضاً نظرٌ: 

فأما الأول: فقد تقدمٌ رده بأنَّ النيابة في الإعراب لا تقتضي البعضيّة. 

ونا نان جترووي) ٠‏ سروف الوه نوات والجاتة ووا لالت بيعي دل فلن 
أنَّ الحركة قبلها من جنسها -بل إِنَّ بعضّ دارسي علم الأصوات ذهب إلى عدم 
وحود حركاتٍ قبل هذه الحروف, وإنما هي أصوات هذه الحروف27- فكان 
بالإمكان الاستغناءً عن الحركات؛ لحصول العلم بأصوات هذه الحروف, فلما لم 
ل سلج لكات مع يخود نماي ل كليكانة ل علني يتا ريه ال اانه 
بالصواب. 


2 


.)114/١( اللباب للعكبري‎ )١( 


)١(‏ إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية (9؟). 


المسألة العاشرة 
/ علامات إعراب الأسماء الستة 


اراء النحويين: 

المسألةُ فيها أقوال كثيرة. من أشهرها ثمانيةٌ أقوال: 

أحدها: أن (الواق)» و(الألف)» و(الياء)» حروفٌ إعراب» والإعرابُ عليها 
غكو ردوة ل لجر انموي لز نبت مدير امن على اي 
صريح لسيبويه في هذه المسألة. 

الغاني: أنما معربة بالحركات على ما قبل حروفي العلة» وبحروفيٍ العلة» وهو 
قول الكر 0 ومنهم: الكسائي» ا 

الغالث: أنَّ (الواّ)» و(الألف)» و(الياءً) زِيدَتُ دليلاً على الإعراب» بمعنى 
نا معربةٌ بحركاتٍ مقدرة في الحروفي التي قبل حروف العلة» ومَنَعَ من ظهورها كو 
حروفي العلةٍ تَطلب حركاتٍ من جنسهاء وهو قول الأخفش7. 


فا 
0# 


.)١75/١( والتذييل والتكميل‎ ».)١7/١( الإنصاف‎ )١( 

.)175/1( والتذييل والتكميل‎ »)707/١( والمغني لابن فلاح: ت السعدي‎ »)١9( التبيين‎ )١( 

.)١7/١( الإنصاف‎ )99( 

(:) رأي الكسائي والفراء في: التذييل والتكميل ))١1717/١(‏ وتمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد 
.)555/١١‏ 

(5) التبيين »)١91(‏ والتذييل والتكميل .)١7/1١(‏ 


الرابع: مما معربة بحركاتٍ منقولة من حرف العلة إلى ما قبلّهء ففي الرفع 
قلت الضمةٌ إلى ما قبل (الواو)» وفي الجر تقلت الكسرة» وانقلبت (الواؤ) (ياءً)؛ 
لانكسار ما قبلهاء وف النصب قلت الفتحةٌ ثم قُلبت (الواؤ) (ألفا)» وهو قول 
التتعى 210 . 

الخامين: أماهعية بامركاك» :واظروت تسانت نتيا :وهو اقول امار 00 

السادس: أنَّ انقلاجما هو الإعرابُ» وهو قولُ الحرمي7”. 

السابع: أنَّ حروف المدٌّ فيها حروفُ إعراب» وتدل على الإعراب» وهذا 
القول نقله ابن جني عن الفارسي””؛ والمنصوصٌ عليه فيما وقفت عليه من كتب 


الفارسي موافقتُه لما تُسب إلى سيبويه”2. 


الفامن: أنَّ حروف المدّ هى الإعرابٌ» وهو قول قطرب”"») واختاره ابن 
الحاجب»ء إلا أن 0 أنما معربة بال حروف الأصلة أو الحروفٌ قلال 0 و 


.)555/١( وتمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد‎ »)171/١( التذيبل والتكميل‎ )١( 
والربعي هو: علي بن عيسى بن الفرج بن صالح أبو الحسن الزهري» أحد أئمة النحويين» توق سنة‎ 
.)١/8١/5( والبغية‎ »)١ 5 4( (57ه) إشارة التعيين (7؟؟) والبلغة‎ 

.)1717/١( والتذييل والتكميل‎ »)١515( التبيين‎ )١( 

(9") المصدران السابقان. 

(1:) سر صناعة الإعراب .)7/١/5(‏ 

(5) التعليقة (١//؟5-١53)»‏ والبصريات (837/5))» والبغداديات (0159). 

.)١315( التبيين‎ )5( 

(0) الإيضاح في شرح المفصل .)707/١(‏ 


أقف على أحدٍ ممن قال بأنَّ هذه الأسماء معربةٌ بالحروف قال ببدليّة الحروف. 
ا 

الترجيح 

والرّاجحُ عندي هو أن الأسماءً الستة معربة بالحروف. فرفعها بالواوى 
والعفيانيا أ للم يناف بلقاي ارا لد الوا دسي وا لل ااي ال رن 
الإعراب إنما جحيء به لبيان مقتضى العامل» ولا فائدة في جَعْل مقدر مُه مام 
دليلاً» وإلغاءٍ ظاهر واف بالدلالة المطلوبة» ولا بنع من ذلك أصالةٌ الحروف؛ لأنَّ 
الحرف المختيف البيان صا للدلالة» أصلاً أو زائد”'2, وعلى هذا القولٍ أكثرٌ 
النانحقين الث 09 

وأما بقية الأقوال فيمكن ردها بما يأتي”": 

فأما القول بأنّها معربةٌ من مكانين: بالحركات على ما قبل حروف العلة, 
وبحروف العلة فباطلٌ من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنَّ المقصودّ من الإعراب الفصا بين المعاني» وذلك يحصائ بإعراب 
والخار. 


والشاني: أنّهِ يَلِرِمُ منه اجتماغٌ إعرابين على مدلولٍ واحدٍء وذلك يُفضي إلى 


.)47/١( شرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 

(؟) منهم د/ عباس حسن في كتابه (النحو الواقي »)٠١ 5/١‏ ود/ محمد عيد في كتابه (النحو المصفى ص 
)١‏ ود/ تمام حسان في كتابه (الخلاصة ص 75)» ود/ مهدي المخزومي في كتابه (ثي النحو العربي 
قواعد وتطبيق ص 5 7). 

(؟) شرح الكافية )75-1/1١(‏ والمغني:ت السعدي .)5017-8.57/1١(‏ 


تعريف المعكف »2 ولذلك لحخذفت تاء امد 2 (مسلمات)؛ لعل" يبجمعوا دلبلين على 


مدلول واحك. 

والثالث: 3 فود إل جحعلٍ حركة (الفاء) في (فيك)» و(ذي مال) إعراباً» 
وذلك ممتنٌ؛ لأنّ حركة الإعراب اختياريةٌ يسوعٌ حذفهاء وهذه ضروريةٌ لا يسوعٌ 
حذفها. 


وأما القول بأنّها زيدت دليلاً على الإعراب فباطلٌ؛ لوجهين: 

العرقيهااتصريل :كيدل قن اطنالني: 

والثاني: أنه يلزمُ منه أن يكونّ لنا اسم معرب على حرفي واحدء وهو (فوك) 
و(ذو مال). 

وأما القول بأنّهها معربةٌ بحركات منقولة من حرف العلة إلى ما قبله 

أحدهما: حجعا؛ الإعراب على غير آخر الكلمة في غير الوقف. 

والثاني: أنَّ النقل إنما يكونُ إلى حرفي ساكن لا إلى متحرك. 

وأما القول بأنّها معربةٌ بالحركات, والحروفٌ نشأت منها؛ فباطا” لثلاثة 


اعفد ا الإشباع من أحكام ضرورة ة الشعر ل من احتيار الكلام. 
والغاني :أن عا حكزربك من الإشباع يسوغ حدق وهذه لا يسوغ 0 


والثالث: 0 يلزم منه أن يكون اسم معربٌ على حرفي واحد. 


وأما القول بأنَ انقلابها هو الإعراب فباطلٌ لوجهين: 
أخدفتها: أن الاتقالات سوحرة و المقتصور» ولس ناغرات»: 


والثاني: أنَّ الرفع أو أحوال الكلمة لا انقلاب فيه مع أنّه معرب. 


وأما القولٌ بأنّها حروفٌ إعراب, وتدل على الإعراب فضعيفٌ؛ لأنَّ حرف 
إعراب الكلمة إذا لم يكن زائداً عليها لا يدل على المعنى العارض فيهاء وأما 
حروفُ التثنية والمدمع فإِعًا دلَّت؛ لكوتما زائدةٌ على الكلمة؛ واللهُ أعلم بالصّواب. 


ات 


0 


المسالة الحاديهة عشر 


ْ إعراب المثنى وجمع المذكر السالم 


آراء التحودينَ 

| آراء النحويين: 

اختلف النحويون في إعراب المثنى والجمع على حدّه على خمسة 
أقوال: 


أحدها: أن حروفهما حروف إعراب الكلمة» والإعرابث مقدرٌ عليهاء فهي 
بمنزلة الألف من (عصا)» وهو المشهورٌ عن سيبويه”'"» واخحتاره أبو حيان7. 

وذكر بعسضُ النحويين أنَّ مذهب سيبويه في حروف التثنية والجمع أتما 
حروفُ إعراب» ويدلان على الإعراب”"» ومنهم ابن فلاح؛ فقد قال: "وإذا 
قلت: جاءني الزيدان» ورأيت الزيدين» ومررت بالزيدين» فالألفُ عند سيبويه 
خرف الإغراب» وعلاننة الرده وطاحمة الغيةه والباء تلاك إن اغمااقدل على 
التشببيع وابلى "50 


الفانى: أن حروفهما دلائلٌ اقيرافية وليسنت إعراباً ولا حروف إعراب» 


.)١18-11//١( الكتاب‎ )١( 

.)079/5( الارتشاف‎ )١( 
.)١180-177/1١( شرح الكتاب للسيراقي‎ )9( 
.)07/١( المغني:ت السعدي‎ )5( 


والإعرابثٌ مقدر قبل حروف التثنية والجمع, ومو قزل الأخحفش, والمبرد» والمازيي ه) 0 
الثالث: أنَّ حروفهما هي الإعرابث» وهو قول الفراء» وقطرب”"» وتيب إلى 
الكوفين "اهاوه انك هالك © . 


الرابع: أنَّ حروفهما حروفٌ إعراب» وانقلاتما علامةٌ الإعراب» وهو قول 
(68) 5 و +050 
الحرميٌ » واختاره ابِنْ عصفور 
' 0 ا 0ف 
الخامس: آل المت والجمع على حله ميتيان: وهو قول الْحَاج . 


ء د هواك/ 
الأدلة”: 
كك 
حجة سيبويه على أن حروف التشية والجمع على حذه حروف إعراب 
ثلاثة أوجه: 


أحدها: ما زيدت على الكلمة لمعنى» فانتقلت حرفية الإعراب إليها؛ امنا 


)١(‏ المقتضب )١57/١(‏ وفيه رأي الأحفش والمبرد» والإيضاح في علل النحو )١١١(‏ وفيه رأي المازني. 

(؟) التبيين (54 »)7١‏ والإنصاف (١/9؟).‏ 

(؟) الإيضاح في علل النحو .)١7١(‏ 

(5) شرح التسهيل .)075/١(‏ 

(5) ينظر رأيه في المقتضب .)١51/1١(‏ 

(5) شرح الجمل لابن عصفور .)١515/١(‏ 

(0) رأيه في الإنصاف »)77/1١(‏ والارتشاف (574/5). 

() شرح الكتاب للسيرافي ))١85-1١77/1(‏ وعلل النحو ))١57(‏ والإنصاف »)37/١(‏ والتبيين 
(505-04) والمغني: ت السعدي .)01-4/١(‏ 


الثاني: نك لو ميت بزيدان لحُذفت الألفْ والنون في الترخيم؛ أن الترخيم 
يكون بحذف حرف الإعراب» والنوثُ ليس إياه» فثبت أنه الألف. 

الغالث: أتْهم قالوا: (مِذْرَوان)”", ورعَمَلْته يثينايين)”"2. ولم يقلبوا (الواق) (ياء) 
مع أتا رابعةٌ ومتطرفةٌ» ولا (الياء) (همزةٌ) أو (واوا كما في كساء؛ وما ذاك إلا 
لتحصنهما بحرفي الإعراب عن القلبء كما تحصنا في (عَرْقُوة)7© و(صّلاية)) 
بحرف الإعراب عن القلبء فلم تُقَلّب (الواق) (ياء) ولا (اليائ) (همزةً)؛ لأتمما لم 
يقعا طرفاً؛ لأنَّ تاءَ التأنيث هي الطرفُ فتحصتتا بما. 

وحجةٌ الأخفش ومن تابعه: أَنا تنتقل وتتغي وحرفُ الإعراب لا يتغير. 

وحجة الكوفيين: أنه يُفَهَمُ منها ما يُفَهَمُ من الحركات في المفردات. 

وحجةٌ القول ببناء المثنى والجمع على حده: أَتا تضمّنت حرف العطفء 
فبُنتيت قياساً على خمسة عشر. 


.)451/5( المذروان: أطراف الأليتين لم يستعمل لما واحد على الأصح. لسان العرب‎ )١( 
.)؟517/1١( (؟) الشنايان: طرفا الحبل المثني» ولم يستعمل مفرده وهو الثناء. لسان العرب‎ 
.)؟5١5/5( العرقوة: حشبة في فم الدلو يسك منها. لسان العرب‎ )( 

(:) الصلاية: الجبهة» أو مدق الطيب. لسان العرب (1//54). 


والرَّاجحُ عندي أنَّ المننى والجمع على حدّه معربان؛ لاختلافهما 
باختلاف العوامل الداخلة عليهماء وإعرابهما بالحروف؛ لأنَّ الإعرات إِنا 
حيء به للدلالة على ما يحدثُ بالعامل» وهذه الدلالةٌ حاصلةٌ بمذه الحروف كما 
تحصل بالحركات» فلا حاحة إلى تقدير الإعراب في حروف التثنية والجمع؛ أو 
قبلهاء ولا حاجة إلى جَعْلٍ حروفي التثنية والجمع حروفٌ إعراب؛ لأنَّ الدالّ في 
نحو (الزيدان) هي حرف الإعراب» وحروف التثنية والجمع تقوم مقامَ الحركات, 
ْنَا لم تكن على حرف الإعراب كما هو الأصل في الإعراب؛ لثما حروفٌ يمكنٌ 
أن تستقلَ بنفسها بخلاف الحركات. 

فالتحقيق عندي في إعراب المثنىء والمجموع على حده, والأسماء الستةء 
والأمئلة الخمسة هو عدمٌ التحقيق فيهاء بل ينبغي أن ثُتهاكما جاءت معربةً 
بالحروف» من غير نظرٍ إلى أصلٍ أو تشبيوء لما في ذلك من التيسير والتسهيلء واللهُ 
أعلمُ بالصّواب. 


ات 


0 المسألة التانية عشرة 
إذا جعلت جلت تون حرف الإعراب في الجمع السام لزمت قبله اليا !. 


آراء التُحودينَ 
راء التحوييسن : 
المسألة فيها قولانٍ للتحوبينَ: 


أحدهما: أنَّ النُونَ في الجمع السالم إذا جُعلت حرف الإعراب لزمت قبلها 
اليائ» وبه قال الزمخشرعيٌ» واب يعيش» وابنُ مالكء وابنُ جمعة» وأبو حيان» ونسبه 
ابن فلاح إلى الجمهور”"". 

والثاني: أنَّ النَونَ في الجمع السالم إذا جعلت حرف الإعراب يجوز أن يكونٌ 


ا م ل لا 
2 
أوية207. 
الادله ': 
عدص كك 


جيعة لزوم الياء أنه بذلك يصيرُ نظيرَ غسّلين ونحوه من الأسماء المفردة» ولآثه 
يجتمعٌ إعرابان في حرفي واحد؛ لأتّما كانت قبل الإعراب بالحركات تعرث في الرفع» 
وفيها الواؤ» فلم يكونوا ليجمعوا بين ما تُرفعُ به وهو الواؤ» وبين ما تُرفعٌ به الآن 


)١(‏ المفصل »)١75(‏ وشرح المفصل (7171/5)» وشرح التسهيل »)85/١(‏ وشرح ألفية ابن معط لابن 
جمعة (3550/1)» والتذييل والتكميل »)371/١(‏ والمغني: ت السعدي (59/75). 

(؟) شرح المفصل (71017/5)»: وشرح التسهيل (67/1). 

(؟) شرح المفصل لابن يعيش (7171/5)» وشرح التسهيل لابن مالك »)875/١(‏ والمغني لابن فلاح: ات 
السعدي (39/7)» وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة »)55٠0/1١(‏ والتذييل والتكميل .)5171/١(‏ 


وحجة جواز لزوم الواو القياسُ على ألف التثنية؛ فإِنَّ الإعراب قد يُجِعَلُ في 
نوها مع الألفء والقيامن أيضا على واو زيتون. 


١ 3 


الترجيح: 

والرّاجحُ عددي هو أنَّ النَونَ في الجمع السالم إذا جُعلت حرف الإعراب 
لزمت قبلها الياء؛ لأنّه بذلك يصيرُ نظيرٌ غِسْلين ونحوه من الأسماء المفردة» وهو أوسعٌ 
بحالاً من باب عربون, ولأنَّ لزوم الواو يُوَدّي إلى اجتماع إعرابين في حرفي واحد؛ لما 
كانت قبل الإعراب بالحركات تعرث في الرفع» وفيها الواؤء فلم يكونوا ليجمعوا بين ما 
ترفع به وهو الواو» وبين ما ترفع به الآنَّء وهو الضّمة”". 

ويمكن الجواب عن قياس المخالفين بما يأتي: 

فأمّا القياسُ على ألف التثنية فالحواب عنه بأنَّ الألفت دخيلٌ في اليف فلم 
يعتدٌ به» وأمّا الواؤٌ فصل فيه فلذلك لم يلزم قبل النون. 

وما القياسُ على واو زيتون فالجواب عنه بأنَّ واو زيتون لا دلالة لما على 
الإعراب» فهي كواو منجنونء واللّةُ أعلم بالصّواب. 


2 


)١(‏ شرح التسهيل لابن مالك (ا/كمعي والتذييل والتكمودا ا والتمهيد لناظر الجيش 
0 


0 المسألة الثالثة عشرة 
لالة (الألف) 


د و(التاء) في جمع التصحيح المؤنث 
آراء التُحويين 
آراء النحويين: 
المسألة فيها ثلاثة أقوال: 


أحدهما: أَتّما علامةٌ الجمع والتا سيق يوقيو قر الثمانييك» والجرحان» 
وابن المخشابء والعكبريّ» وابن يعيش”""2 وَنَّقَلَ النّمانيهعٌ إجماع المتأخرين على هذا 
ا 

الغاني: أن (التاء) للجمع والتأنيث» و(الألفُ) فارقة بين الواحد والجمع» وهو 
قولٌ الصيمري”". 

الغالث: أنَّ (الألف) للجمعء و(التاء) للتأنيث» ذكر هذا القولّ الثمانيقٌ» 


0 : واه 1 قُ 1 : 
وابنُ يعيش» وابنُ فلاح» ولح ينسبوه إلى أحد” '» ولم أقف على من قال به. 


)١(‏ الفوائد والقواعد »)١47(‏ والمقتصد في شرح الإيضاح »)75١5/١(‏ والمرتجل 4)71١(‏ واللباب 
)١١19/1١(‏ وشرح المفصل (777/7). 

(؟) الفوائد والقواعد 537 .)١‏ 

(*) التبصرة والتذكرة .)/07/١(‏ 

(5) الفوائد والقواعد (ص:57 »)١‏ شرح المفصل (755/7)؛ المغني: ات السعدي )٠١5/5(‏ 


م ! 
الادله ': 
تكد 
حجةٌ القول بأنّهما علامة الجمع والتأنيث معاً أمران: 
أحدهما: إسقاطٌ (التاء) الأولى التى كانت ف الواحد في قولك: (مسلمات), 
فلولا دلالةٌ الثانية على التأنيث كدلالتها على الجمع لم تسقط التاء الأولى؛ لغلا 
حْمَعَ في كلمة واحدةٍ بين علامتي تأنيث. 


الشاني: أنّكَ لو أسقطت أحدهما لم يُفَهَمِ من الحرف الثاني ما يفهم من 
مجموعهما من الجمع الحا ني 

وحجةٌ القول: إِنَّ (العاء) للجمع والتأنيث, و(الألف) فارقةٌ بين الواحد 
والجمع القياسُ على جمع المذكرء فإنَّه ليس له سوى حرفي واحدء وأما (النون) 
فعا تسقطٌ في الإضافة» وإنما الختيج إلى الفرق؛ لأَتّا إذا دلت على كلمةٍ فيها 
تاءُ التأنيث حذقتهاء فتبقى تاءٌ واحدة لا يُعلّمْ تا لمفردٍ أو لجمع في الوصلء وكذا 
ف لوقف هل اله مرى برققن على قا اللقرة العاف ْ 

وحجةٌ القول: إن (الألفَ) للجمع و(التاء) للتأنييث؛ أنَّ أولى ما زِيدَ 
حروف المد واللين» لكنّ جمع المذكر قد استبدٌ بالواو والياء, 7 يبقّ سوى 
(الألف)» فجعلت علامة الجمع المؤنث» وحسّن ذلك أنّه يقابل متها بقل هذا 
الجمع» ثم لما كان يلتبسن بالمقصورء والمثنى المرفوع المضاف, احتاج إلى حرفي آخرء 
ولم يَزيدوا معها إحدى أخختيها؛ لأتما كانت تقعُ طرفاً بعد ألفٍ زائدة» فيقتضي 


.)٠١ 3 وشرح المفصل لابن يعيش دل والمغني: ت السعدي‎ »))١5:3١ الفوائد والقواعد‎ )1١ 


الترجيم: 

والرّاجح عندي هو أنَّ (الألف) و(التاء) الزائدتين علامةٌ الجمع والتأنيث 
معاً؛ لأنَّ معنى الجمع والتأنيث المفهومَ من هذا النوع من الجموع يُفَهَمُ منهما معاً 
معنى: أنّه لو خُذِفَ أحدههما لاحت المعنى بأكمله من غير تفصيل» ولو كان كل 
واحدٍ منهما مخصوصاً بمعنىَ لاختكَ بحذفه المعنى الذي وضع له دون المعنى الآخر 
وهذا لا يُعهَدٌ في الكلام: لا يُعْهَدُ جمعٌ تأنيثٍ زال عنه الجمعٌ بزوال حرفِه وبقي 
التأنيثُ ببقاء حرفه؛ ولا العكس. 

وأما القول بأنَّ (الألف) فارقةٌ بين المفرد والجمع فيظهرٌ لي صَعفْه؛ِ من 
حجهة أنَّ (الألت) لو كانت فارقةً لحُذِنّت في نحو: (هندات)؛ لعدم الحاحة إليها؛ 
إذ المفردُ هنا لا يلتبسن بالجمع؛ لعدم وجود التاء في المفرد فدلّ لكك على أن 
(الألف) و(التاء) علامةٌ للجمع والتأنيث معاًء واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ان ات 


1 المسألة الرابعة عشرة 
كر الذي فيه تاء التأنيث ب (الألف) و(التاء) 


جمع المذ 1 


آراء النّحويين: 
المسألة فيها قولان: 
أحدهما: أنه نجْمَعُ ب (الألف) و(التاعم» لا ب (الواو) و(النون)؛ وهو قول 
سيد 6 
الفاني: أنَّه يُجمَعُ ب (الواو) و(النون)؛ فيقال: (طلْحون)؛ وهو قول 
الكوفيين''2» ووافقهم ابن كيسان”" إلا أنه يقول بفتح العين» فيقال: (طلّحون). 
الأوين7»: 
سسحت 
حجةٌ القول بأنّه يُجِمَعُ ب (الألف) و«(التاء). لا ب (الواو) و(النون) ثلاثة 
أوجه: 
أحدها: أنّه لم يُسمع من العرب جمعٌُه ب (الواو) و(النون)» ولو كان جائراً 
لسْمِعَ ولو على الشذوذ والندرة. 


.)7١( وائتلاف النصرة للزبيدي‎ ».)50/١( الإنصاف في مسائل الخلاف‎ )١( 
الضدران السايقنان:‎ 99 

(5) الإنصاف في مسائل الخلاف (١/40).؛‏ واللباب للعكبري .)١51/١(‏ 
(:) الإنصاف في مسائل الخلاف »)50/١(‏ والتبيين للعكبري (570-١؟5).‏ 


الغانى: أنَّ في الواحد علامة التأنيث» و(الواو) و(النون) علامةٌ التذكير» فلو 
قلنا بالجواز لأدّى إلى أن يجمَعَ في اسم واحدٍ علامتان متضادتان» وذلك لا يجوز. 


ى بير 2 
٠‏ # ره 


نر الله أَعْظُمَاً دفنوهما 0 ا ال 0 

وحجة القول بأنّه يُجمَعُ ب (الواو) و(النون): بأنّه لفظّ فيه علامةٌ تأنيثِ 
نمي به مذكرٌ يَعَقِلُ فجُمِعَ ب (الواو) و(النون)» كالذي آعحرّه آلف التأنيث نحو: 
(موسى) و(عيسى)» فكانت العلهٌ في ذلك أنَّ العبرة فيه بالمعنى» والمعنى على 
التذكير» فوحب أن يدذْكْرَ بعلامة التذكير» وهو (الواو) و(النون) كما في الألف. 

ا 

الترجيم: 

والرّاجِحُ عندي أنَّ المذكرٌ الذي فيه تاءٌ التأننيث؛ نحو: (طلحة) 
و(حمزة) بُحِمَعْ ب(الألف) و«التاء) لا ب(الواو) و(النون). 

وإن كان القياسُ فيما يظهر لي لا تَنِعُ من جمعه ب(الواو) و(النون) مراعاة 
للمسئّى؛ إذ يُوحَدٌ في واقع اللغة ألفاظٌ يُراعى فيها لفظها تارةٌ ومعناها تارةً 
أخرى, كالأسماء الموصولة المشتركة» إلا أنَّ السماعَ هنا لا يُوَيِّدُ مراعاةً المعنى في 
جمع المفرد المذكر الذي فيه تاغٌ التأنيث» فلم يُسمع جمعُْه ب(الواو) و(النون)» بل 
شع جمعُه ب(الألف) و(التاءع» فتَبَت أنَّ هذا النوعَ من الأسماء المذكرة يُجْمَعْ 
بالألف) و(التاء)؛ لأنّه مؤيّدٌ بالسّماع واللَهُ وأعلمٌ بالصّواب. 


.)80( البيت من الخفيفء وقائله: عبدالله بن قيس الرقيات» ديوانه:‎ )١( 


|_نوع التنوينفي جمع التأنيث 


أحدها: أنه في مقابلة النون في جمع المذكر السالم» من جهة دلالته على تمام 
الاسمء وهو قولٌ سيبويه» والمبرد» وابن السراجء وابن الخشابء والعكبريء 
000 

الثاني: أنَّه للصرف ويُسمّى التمكينء وهو قولُ الّتع» والزعخشريء والرضيئ» 
ونه قال تعض الذازسين لوقي 

وذكر السيوطيئٌ”" أنَّ الرضي يقول بأنَّ التنوين في جمع التأنيث: لهماء أي: 
للصرف والمقابلة» وليس الأمرٌ عندي كما ذكر؛ لأنَّ الرضيئّ نص على أنَّه 
للصرف والتمكين؛ فقال: "والأولى عندي أن يقال: إن التنوينَ للصرف 


)07١1( والمرتجل‎ »)57/١( والمقتضب 81/80*)» والأصول في النحو‎ »)738/9( »)8١/١( الكتاب‎ )١( 
.)774/١( وشرح المقدمة الحزولية‎ »)١١7/١1( واللباب‎ 

(؟) اللباب للعكبري »)١١4/١(‏ والكشاف »)"5//١(‏ وشرح الكافية: (القسم الأول: »)77/١‏ ومن 
الدارسين امْحدَئين د/ عوض حهاوى في كتابه (ظاهرة التنوين في اللغة العربية ص 15). 

(*) همع الموامع .)5١5/5(‏ 


1١1 2‏ 0 
والتمكن” ' وهما بمعنىَ واحد. 
الغالبك: الهعوضة” عن القتفحة اق .تحالة التضني» وهذا القنول ثبيتيتك إلى 


الأحفش”'"2, والذي نص الأحفشٌ عليه ف معان القرآن أنّهِ بمنزلة النون7). 
! 
الادلهك ': 
22د 
حجةٌ من قال بأنّه للمقابلة عدم صحة كونه للصرف؛ "لأنَّ العلتين: 
التعريفُ والتأنيث لا تؤثران فيه؛ دكين اتلك الو ميت به لم سقط تنوينه» فلو كان 
تنوينَ التمكن لسَقَّطٌ إذا سمّى به وذلك لا يكونء كقوله تعالى: (قَادَا أَفَضْكم 
ساس 20 ١‏ 9 ان 
ين عرقت : 
وحجة من قال أنه للصرف أمران: 
أحدهما: أنَّ هذا الجمع ليس من الجموع التي يَتنعٌ صرقها. 
الفاني: أن اللمك دَحَلَ في عرفات تبعاً للتدوين» ولو كانت لا تنصرفُ لما 
دَخَلها الحٌ؛ لأنَّ ما لا يتصرف لا يدحله الحدٌ من غير لام ولا إضافة. 
وحجة القول بأنّه عِوضٌ عن الفئحة فون حالة النتصب أنَّ هذا الاسم كان 
)١(‏ شرح الكافية: (القسم الأول: .)"7/١‏ 
(8) معان القرآن )١117/١(‏ 
(5) التبيين للعكبري ».)5١8(‏ واللباب له »)١١4/١(‏ وشرح المقدمة الجحزولية للشلوبين ))5074/١(‏ 
والمغني: ت السعدي .)١١١/7(‏ 


(5) سورة البقرة» من الآية .)١5/4(‏ 


يستحقٌ الحركة بالفتح في النصبء فلمًا تعذرٌ ذلك عُوّضَ من الحركة التنوين» والتنوينٌ 
يحور أن يكونَ عوضاً من الحركة, كما في التثنية والجمع؛ ومن ههنا ذف بالألف 


واللام؛ والوقف؛ لأنَّ تعويضّه من حركة واحدةٍ خفيفة لا يقتضى له ثُبوتّه بك حال. 


والراجحُ عندي أن التدوين فيما جُمِعَ ب (الألف) و(التاء) تنوينُ صرف؛ 
لأنّه الأصل في دلالة التنوين» بالإضافة إلى دلالته على تمام الاسم والدليل على 
أصالته كثرئه لكثرة ما يدخلك عليه» فلا يُصرَفٌ التنوينٌ عن دلالته الأصلية إلا 
بدليل» ولا دليل هنا يُعتَمَدُ عليه لصرف دلالة التنوين عن الصرف. 

وأما وجودٌ التنوين فيما سمي به ك (عرفات) مع أنّهِ ممنوعٌ من الصرف» 
فالجوابث عنه فيما يظهر لي أنَّ هذا التنوين تنوينٌُ صرفيٍ جاء مراعاةً لأصل 
الصيغة؛ إذ هي في الأصل للجمع؛ والتسميةٌ عارضةٌ» فعدمٌ حذفي التنوين هنا إنما 
هو لمراعاةٍ صيغةٍ الجمع. علماً بأنّ عرفاتٍ ونحوها جاء فيها -بالإضافة إلى إعراتما 
إعراب المصروف- إعرابان آخران”"©2: 

أحدهما: إعراتما إعراب الممنوع من الصرف؛ مراعاةً للتسمية. 

والغاني: إعرابما إعرات المصروف؛ مراعاةً للجمع» ومن غير تنوين؛ مراعاة 

وهذان الإعرابان يؤْيّدان كونٌ التنوين للصرفي؛ إذ لو كان لغيره لم يحذف, 
واللهُ أعلمٌ بالصّواب. 


.)١77/7( المغني لابن فلاح: ت السعدي‎ )١( 


٠‏ إعراب مالا ينصرف في حال | الجر 


سًَ - ا 


آراء النحويين : 

المسألة فيها قولانٍ للنّحوبينَ: 

أحدهما: أنَّ ما لا ينصرفٌ في حال الجرٌ معربٌ» وهو الظّاهر مسن كلام 
سروه ارده راي العو وهال لووول ردن القا ص يواد جقعة ران 
حيان”'"» وتُسِب إلى الجمهور”". 

والثاني: أن ما لا ينصرفٌ قْ حال الجر مب وهو قول البَحاجٍ”", 2 
إلى الأخفش» والمبرد7©. 


8 لمسألة السادسة عشرة ' [ 


ف 
ا الادلك” ': 


حجة القول بأنَّ ما لا بنصرف فين حال الجر معرب أمران؛ أحدهما: 
انتفاءً سبب البناء» وهو شبة الحرف. 


)١517/١( والأصول في النحو (؟/١7)» وشرح الكتاب‎ ».)5١7/9( والمقتضب‎ »)57/١( الكتاب‎ )١( 
.)١55/١( والتذييل والتكميل‎ »)2٠٠١/1( والمرتحل (71)» وشرح الكافية‎ 

)٠١7/١( شرح الكافية للرضي: القسم الأول‎ )١( 

99") ما ينصرف وما لا ينصرف (5). 

(4) شرح الكتاب للسيراقي »)١ 47/١‏ وشرح المفصل لابن يعيش 5/19 .)١١‏ 

(ه) شرح الكتاب للسيراقي »)١ 57/١(‏ وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة »)759/١(‏ وشرح الكافية له 
23٠١/١1‏ والتذييل والتكميل .)١55/١(‏ 


والشاني: أنّه لما كان في حالة التفع والتّصب معرباً وحب أن يكونّ في حالة 
الجرٌ كذلك؛ عملا باستصحاب الأصل. 

وحجةٌ القولٍ بأنَّ ما لا ببصرف في حال الجر مبنيٌ أنَّ عامل اد لا 
يحْدِتُ الفتحة؛ لأنها علامة المفعولء وابحرود ليس بمقعولء ولا يكوك منصوباً. 
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لترجيح: 

والرّاجحُ عندي هو أنَّ ما لا ينصرف في حال الجر معرب؛ لأنَّ الإعراب 
هو تعاقبُ الحركاتٍ على أواخر الكلم لاختلاف العوامل» وهذه الفتحةٌ تدخلٌ 
معاقبةً للضّمة لعامل يوحب ذلك لماء فهي معربة؛ لوجود شرط الإعراب فيها. 

ولا يصحٌ أن تكونّ مبنية؛ لأنَّ البناء لابدّ له من عل وهي معدومةٌ هناء 
فوجب الرجوعٌ إلى الأصل في الأسماء» وهو الإعراب» واللهُ أعلمٌ بالصّواب. 


ات 


> مه للا ص 0-1 ١‏ 
المشسالةه السابعة عشر 


0 


إعراب الأمثلة الخمسة 
آزاء التعوية 
آراء النحويين: 
المسألة فيها أربعة أقوال: 


أغدهاة أعا معرية بقناف النوك: رقع .وفلاقها انصبا دما :وهر اقول اسيتوية! 
والمبردء وابنٍ السّراج» وابن الدهان, وابنٍ إياز”"2. وتُسِب إلى الجمهور”'". 

الغاني: أَتما معربةٌ بحركاتٍ مقدرة قبل ثلاثة الأحرفء والنونُ دليك إعراب» 
وليس بإعراب» وهو قول الأخفشء وابن درستويه والسّهيلت”". 

الغالث: أنَّ (الألت)» و(الواق)» و(الياة» هي علاماث الإعراب؛ وهذا القول 
ذكره أبو حيان” »» ولم ينسبّه إلى أحدء ولم أقفْ على من قال به. 

الرابع: أنَّ هذه الأفعالَ معربةٌ وليس فيها إعرابٌ» وهذا القولٌ ذكره أبو حيان 
ف الاركقياف»ونسيه إل أي تعلى الفارشي "رود كن قو العدييل والتكفيل أن 


4١ والغرة في شرح اللمع (ل‎ »)58/١( والمقتضب (87/54)» والأصول في النحو‎ »)١3/1١( الكتاب‎ )١( 
.)58 ب)» وا محصول في شرح الفصول الخمسون (ل‎ 

)١(‏ الارتشاف لأبي حيان (؟/8417). 

(7) التذييل والتكميل »)١10/١(‏ والارتشاف (855/5) وفيهما رأي الأخفش وابن درستويه» ونتائج 
الفكر .)١١١(‏ 

(5) التذييل والتكميل (١/١53١).؛‏ والارتشاف (5/9 25). 

(5) الارتشاف 855/79). 


الفارسي يرى أتها معربةٌ ولا حرف إعراب فيهاء ولم يقل كما قال في الارتشاف: 


0 إعراب 00 
وأرى أنَّ هناك فرقاً بين نفي وجود الإعراب, ونفي وجود حرف 
الإعراب: 


فالأول يعني: عدم وحود علامة إعرابية. 

والشاني يعني: عدمً وجودٍ حرفي إعرابٍ تقوم عليه العلامةٌ الإعرابية» ولا 
يقتضي هذا الثاني نفئ العلامة الإعرابية؛ بدليل أنَّ الجمهورٌ نفوا وحودٌ حرف 
الإعراب» وأثبتوا علامةً له وهي النون. 

فَالأَوّلُ: لم يقل به أحدٌّ فيصح أن يكون قولاً حديداً للفارسي في هذه 
الميمالة. 

وأما الثاني: فعليه الجمهورٌء فلا معنى لنسبته إلى الفارسيئ» وجَعْلِه قولاً في 
المسالة. 

وقد صبّح الفارسين في كتابيه: الإيضاح”'» والمسائل العسكرية”" بأنَّ إعراب 


هله الأمثلة تناه النون فعا وبحذفها 0 وجزماً وهو لعن الجمهور. 


.)72١( الإيضاح‎ )١١ 
المسائل العسكرية (ص:7537).‎ )١( 


ع هوا١ا‏ 
الأدلة”': 
| - 2-5 . 


حجةٌ القول بأنَّ (النون) هي الإعرابث: أنَّ هذه الأمثلةً الخمسة لابدّ لما من 

إعراب؛ لأنَا معربدٌ والحركة لا تقوم بنفسها بعد الضمائر» فنابت النونُ عن الحركة 
فيها لقيامها بنفسها؛ ولأهًا تَتغيُّ بتغير العوامل الداخلة على الفعل؛ فدلّ على أكَها 
هن الإغرات. 

وحجةٌ القول بأنَّ هذه الأمثلةً الخمسة معربةٌ بحركات مقدرة قبل الثلاثة 
الأحرف: أنَّ هذا امحل هو محله الإعراب» لكنّه تعذَّرَ ظهوثه فيه؛ لأجل الضمائر 
كما في المضاف إلى ياء المتكلم. 

وحجةٌ القول بأنّ (الألفَ)» و(الواوٌ)» و(الياء) هي علاماث الإعراب: 
الحملُ على إعراب المثنى, والمجموع. 


والرّاجحُ عندي أنَّ الأمثلة الخمسة معربةٌ بثبات النون رفعاً» ويحذفها نصباً 
وجزماً؛ وذ ذلك لما ا 
أولةً: أنَّ الإعراب إما بالحركات» وإما بالحروف المجحانسة لماء والأسماء قد 


ع 


)١(‏ المغني لابن فلاح: ت السعدي »)١5/8/١(‏ وشرح التسهيل لابن مالك »)51/١(‏ وشرح ألفية ابن 
معط لابن جمعة »)9557/١(‏ والتذييل والتكميل »)١90/١(‏ والارتشاف (5/5 84). 

(؟) شرح ألفية ابن معطٍ لابن جمعة »)777/١(‏ شرح التسهيل لابن مالك (١/51).؛‏ والهشمع 
ل" 


استغرقت الحركاتٍ والحروفي المجانسة لما إفراداً وتثنية وجمعاًء ولما لم يكن بد لهذه 
الأفعنال شين اعم اسه وكا أت و أن عزوت باط شاه وناك وق عانية اول 
إغوا قا با لتون 4 ذه اتفنيه :تدرو فك اخانية لمان 2 


فائياً: أن" القول عاذ الأغرانت مقدة قرل طعي لذن مرا عتلية لاله 
على ما يحدث بالعامل» و(النونٌ) متصفةٌ بذلك» فادَّعَاءُ إعراب غيرّها مدلولٌ عليه 
كما مردودٌ لعدم الحاحة إليه. 

ثالفاً: أنَّ القولّ بأنَّ (الواق) و(الألفَ)» و(الياء) علاماث إعراب ضعيف؛ إذ 
لو كان كذلك لثبتت النونُ في الأحوال الثلاثة» واللّه أعلم بالصواب. 


ات 


(1) ينظر في مشابمة النون لحروف اللين: سر صناعة الإعراب (45//79 -441). 


١‏ المسألة التامنة عشرة 
إعراب (الياء) في نحو (تفعلين) 


1 اوفوت 23 نم سل 2 ات 
آراء التحوبية 
آراء النحويين: 
المسألةٌ فيها قولان للتّحويين: 


اهما أعا طيقية القاف» وقدل على النانييق نوهو قول سييوية 

والسيراقي» وابنٍ يعيش» وابنٍ مالك والمرادي؛ وابن هشام”"» وشيب إلى 
فيه 
الجوو 7 


الفا أما اعرف التانيقه والقاف ( عضمة قناشا على المذكرع وهو فقول 


أحدها: أنَ الياءَ لم تنبت علامة تأنيثِ في غير هذا الموضع فيحمَلْ هذا 


)١(‏ الكتاب (١50/1)؛‏ وشرح الكتاب (١/58١)؛‏ وشرح المفصل (570/7)؛ وشرح التسهيل 
»)١74/1(‏ الجنى الداني »)١8(‏ ومغني اللبيب (751). 

(؟) شرح المقدمة الحزولية للشلوبين »)777/١(‏ والتذييل والتكميل .)١ 57/57١‏ 

(؟) ينظر رأيه في: رصف المباني (7 ٠‏ 5)» واللحنى الداني »)١80(‏ ومغني اللبيب (751). 

(4) شرح المقدمة الحزولية للشلوبين »)577/١(‏ ورصف المباني (0057)» التذييل والتكميل -١547/7(‏ 
ا 


عليدة وقة تسق كيرا باتفاق في مثل: (ضرَبني). 


الثاني: أنَّ علامة التأثيث لم تلْحق المضارعَ في موضع من آخره. 

الغالث: أَتما لو كاتف كرفا لاحتمعت مع ألف 58 للمؤنثتين المخاطبتين 
فيقال: 

(تفعليان) كما قبل: (فَعَلّتا)» وذلك لم يكن. 

الرابع: أنه لم يُرفَعْ من المضارعة بالنون إلا ما اتصل به ضميرٌ. 

وحجةٌ الأخفش أنَّ ضميرٌ الواحد لا يَبرْر في المضارع, 5000075 
تا للتأنيث فحكمها حكمٌ تاء التأنيث. 


110000000 


الترجيح: [ 

والرّاجحُ عندي هو أن الياءَ في (تَفْعَلِين) ضميرٌ الفاعل؛ وتدل على 
التأنيث» وليست حرفاً للتأنيث؛ لأنَّ الياءً ل تيت علامة تأنيث في غير هذا 
الموضع فَيُحمَلٌ هذا عليه» وقد نبت ضميراً باتفاق في مثل: (ضَرَتِي)!'2» فتعيّن 
الحمك عليه. 

ثم إن جَعْلَ الياء حرفاً للتأنيث مخالفٌ لخصائص علامة التأنيث وأعني بما هنا 
(التاء)؛ لأنَّ (الياء) شُبّهَت بماء ومن هذه النصائص”7"): 

أولة: أنَّ علامة التأنيث لا يتمع مع غلافية تانيق أعجرئ قاد يقال” 


.)١ 57/59١ التذييل والتكميل‎ )١( 


.)5١1/( رصف المباني‎ )١( 


(فاطمتات)» والياء 2 (تَفعَلِين) بحتمع مع تاء التأنيث. 
ثانياً: أنَّ علامة التأنيث يجوز حذقُها مع بعض المؤنث. والياغٌ في (تَفْعَلِين) لا 


00 
نحدذف. 


ثالفاً: أنَّ علامة التأنيث تحتمعٌ مع ألف الاثنين نحو (ِقَعَلنا)» والياءُ في 
(تفْعَلِين) لا تجتمعٌ مع ألف الاثنين» بل ذنت الناز عن حلي 

فول 5لك كلهظلى آذ الناماق تتفل لست عرف مايق وفناامن 
ضَميدُ الفاعل 00 على التأثيث» كما أن الألف في (ِتَفْعَلان) ضميدُ الفاعل و 
على التثنية» والواو في (َِفْعَلُونَ) ضمردُ الفاعل يدل على الجمع؛ والله أعلم 
بالصواب. 


ات 


| المسألة التاسعة عشرة‎ ١ 
إعراب الاسم المقصور‎ ْ 

آراء التُحويينَ 

اراء النحويين: 


المسألة فيها قولان للتُحويينَ: 


أحدهما: أنَّ الإعرات مقدرٌ في الألف» وهو قولُ الثمانيي» والجرجاي» وابن 
الحاحبء وابن عصفورء وابن مالك”'2» ونسبه ابن فلاح إلى الجمهور”"2. 

الغاني: منعٌ التقدير» وهذا القولٌ ذكره ابنُ فلاح7"» ولم ينسبه إلى أحدء ول 
أقف على من قال به. 

وتجدرٌ الإشارةٌ هنا إلى أمرين: 

أحدهما: أن النحويين القائلين بالتقدير يُفيّقون في العبارة بين المقصور الذي 
ألقُه منقلبة عن أصل نحو (عصا)» وبين المقصور الذي ألقُه غيرُ منقلبة نحو 
حلي تيترلوة" فق "الأول + الاغزاية عد فيه لنطاء لأتك تناو على أن “تقول 
ِنّ الألف منقلبةٌ عن حرفي مرفوع أو منصوب أو محرور» وفي الثاني: الإعرابُ 
موقل فيه كما لأنّك لا تقر أن تقول ما قلنّه ف (عصا؛ أن اله لبسحك 


(1) الفوائد والقواعد (38)» والمقتصد في شرح الإيضاح »)٠١5/١(‏ والكافية (11)» وشرح الجمل 
لم والسهيل 2115 

.)٠١5( شرح الكافية‎ )١ 

(؟') شرح الكافية »)١٠١5(‏ والمغني: ت السعدي .)557/١(‏ 


بمنقلبة عن شيء) وما كوو زناه عضر فين لمعمو على قفا سدم نعي 
يقال: إِنَّ الألف في تقدير الاعتلافء بمعنى أنَّكَ لو أوقعت موقعّه ما يتحرك 


لكان احتلاف الحركات موجوداً فيه0). 

وذكر بعضٌ النحويين”": أنَّ الإعرات مقدَّرٌ في نحو (عصاً), ومنوي في نحو 
(حُبلى) وهو -فيما يظهر لي - بمعنى ما سبق» وإن اختلفت الألفاظ؛ بدليل 
الأمثلة. 

وعليه فإ قول العكبريّ: "وألفُ التأنيث في نحو (خبلى) و(بشرى) لا 
اصن فاق للكشرول فك سني ادكه غابهنا ديرا مكى فته لأعا عه 
منقلبة عن حرفي يتحرك"”" ليس بداءحلٍ في قول المنع الذي ذكره ابن فلاح؛ لأنَّ 
العكبريّ لم يمنع مطلقاء بل منع التقديرَ في نحو (خُبلى)» وقد تَقَبَرَ أن التقدير 
الممنوعٌ فيه هو التقديرٌ اللفظئن, لا الحكمئ. 

الشاني: قال أبو علي الفارسيئ: "والاحتلاف الكائن في الموضع دون اللفظ 
الاق الاسام عوة عا 0 

وظاهءٌ عبارة الفارسيم أنَّ الأسماء المقصورة مبنية؛ لأنّه جعل الإعرابت 
للموضع, والموضعٌ وامحلُ عند النحويين للمبئن؛ إلا أنّني لم أقف على أحدٍ ممن 


.)550/١( وشرح المقدمة الجزولية للشلوبين‎ »)٠١57/١( المقتصد في شرح الإيضاح‎ )١( 
.)١59/١١ التذييل والتكميل‎ )١١( 

(؟) اللباب .)85/١(‏ 

(5) الإيضاح (017). 


شرح الإيضاح فسّرٌ عبارة الفارسي بما ظهر لي» ولم أقف على أحدٍ من النحويين 
القدامى قال ببناء الاسم المقصورء أما المحدثون فقد ذهب أحدّ الباحثين إلى بناء 


الأسماء المقصورة؛ لأنما جاءت في الأحوال الإعرابية الثلاثة على حال واحدة) 
. ع .ىو و ع ١١2‏ 
وذلك لانتهائها بألف لازمة» والألف صوت ساكن م7 ا 


أحدهما: أنَّ العامل يقتضي التأثيره فإذا تَعدَّرَ تأثييه اللفظي بجع إلى 
التقديريٌ؛ 62 على ياء المتكلم. 
الغانى: أنَّ الألف قد تكون منقلبةً عن حرفي متحرككء فتُقَدَّرُ حركتّه عليه 


فإذا زال عاملّها حَلَقّه عاملك آحدُ يقتضى التقدير. 


9 


و 


أحدهما: أنَّ الحازم يحذفُ لامَ الفعل في نحو: (يخشى).» فلو كانت فيه حركة 
الغاني: أنَّ الألف لا يَقَبلْ الحركة» فصار ممنزلة الحركة التي لا تَقَبِلْ الحركة؛ 
فكما لا تُقَدَّرُ الحركةٌ على حركة أحرىء فكذا لا تُقدَّرُ على الألفء ولأنّه صار 


١١)د/‏ مهدي المخزومي في كتابه (في النحو العربي قواعد وتطبيق على المنهج العلمي الحديث) 
(ص:١م ١3‏ ). 
(؟) شرح الكافية لابن فلاح ».)2٠١57(‏ والمغني لابن فلاح: ت السعدي 577/١(‏ -5758). 


وحودُها بمنزلة الحرف المتحرك؛ لتَعذّرٍ تحريكها. 


حت 

الترجيم: 

والرّاجحُ عندي هو القول بتقدير حركات الإعراب مطلقاً على الألف؛ 
أن 0 يقتضي التأثير في المعمول المعرب» والأصل في التأثير أن يكون لفظيا 
فإذا تعدّرَ التأثيذ اللْظئٌ رُجع إلى التَعَديريء والدَلِيلُ عندي على وحود المقدر في 
الحرف ظهور التنوين وحذف الحرف لأجله في نحو (عصا)؛ لأنَّ الأصل في التنوين 
أن يكون مع الحركة. 

ثم إِنَّ منع التقدير يقتضي عندي أحد أمرين: 

أحدهما: أن يكون الاسم المعرب بلا إعراب» وهذا لا نظير له في الأسماء 
التي تظهر عليها الحركات. 

الثاني: أن 0 مبنيّاه وهذا عندي ضعيف؛ لعدم موجب البناء» وأما عدم 


للحرف» وهذه المناسبة لا توحد في الأسماء المقصورة, واللَّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


ْ إعراب المضاف إلى ياء المتكلم 
آراء النحويين 
راء التحويين : 
المسألةٌ فيها أربعةٌ أقوالٍ للتّحويينَ: 
أحدها: أنّه معرب في الأحوال الثلاثة» مُقَدَّرٌ فيه الحركاث الإعرابيةٌ؛ لشغل 
5 5 000 5 0ع ١‏ 
آخره بالحركة التي تقتضيها ياءٌ المتكلم» وهو قول جمهور النحويين”"2. 


96 ف 1 وض 5 ١‏ 
الثاني: أنه مب وهو قول الجرحان» وابن الجكاي” ا 


الثالث: أنه لا معربث, ولا مبخي) وهو 0 ابن جني وأبي علي عر 7 

الرابع: أنه معرب بحركةٍ ظاهرة حالة الجر وبحركة مقدرة فيه حالة الرفع 
والنصب وهو قولٌ ابن مالك7». 

قال أبو حيّان معقّباً على مذهب ابن مالك: "ولا أعرف له سلفاً في 


ل ")روس والنشقيه لق أن ناد اط تحيه ا كا ]لقو ل "روش معاص” 


.)08/1١( والهمع‎ »)١8417/5( الارتشاف‎ )١( 

.)٠١07( الجمل في النحو (57)» والمرتجل‎ )١( 

(؟) الخصائص (7557/7)» وشرح المقدمة الحزولية .)551/١(‏ 
(5) التسهيل .)١1١(‏ 

(5) الارتشاف 85/950 ه). 


(7) الإيضاح في شرح المفصل .)84/١(‏ 


حجةٌ القول بأنّه معرب انتفاءً سبب البناء» ول يَظهِرٌ فيه الإعرابُ اللفظيئ؛ 
لأنّهِ لو انضم ما قبل الياء لانقلبت واوا ولو انفتح ما قبلها -وأصلها الحركة- 
لفلف القاوم ول للق ةنع كص ا فلي 


وحجةٌ القول بأنّه مبنيٌ: أنه مضافٌ إلى مبين؛ "ذلك أنَّ المضاف يَتَنبّلُ من 
المضاف إليه منزلة بعض الكلمة من بعض؛ هذا إذا كان المضاف إليه ما يمكن أن 
يكونَ مستقلاً بنفسه؛ فإذا انضمٌ إلى ذلك كونُ المضاف إليه ما لا يقومٌ بنفسه. 
ولا ينفرد» اشتدّ اتصاله بما قبله حتى يجري الأول من الثاني» والثاني من الأول بحرى 
بعض الكلمة من بعض حقيقةً لامتزاحهماء فيغلبُ على الأولى حكمٌ الثانية» 
وهذه الصفةٌ موحودةٌ في المضاف إلى ياء المتكله"0". 

وحجةٌ القول بأنّه لا معرب ولا مبنيئٌ بأنّهِ لا يظهر فيه الإعراث مع انتفاء 
ل 

وحجة القول بأنّه معربت بحركة ظاهرةٍ حالة الجر ومقدرة فيه حالة الرفع 
والنضيتن "أن خرف الإغراب :مه فق الخالين قد شك بالكسرة المخلوبة 'توطفة للياء: 


.)7١١/5؟( والتعليقة لابن النحاس‎ »)7٠١ 5/١( المغني لابن فلاح: ت السعدي‎ )١( 
.)١٠١9:ص( المرتحل لابن النشاب‎ )١( 
.)557/7( النصائص لابن حجني‎ )"( 


فتعدّرٌ اللفظ بغيرها فيُحكمُ بالتقدير كما مُعلَ بالمقصورء وأما حال الجر فالإعرابٌ 
نذاعة " [الارك تداع عو القكير فتقدية كزة | حبر فيد تكلدة اللا داح 01 . 
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الترجيح: 

والرّاجحُ عندي هو أن المضاف إلى ياء المتكلم معرب بحركات مقدرة 
مطلقاً؛ وذلك لما يأتي: 

أولاً: ضَّعفُ القول بأنّه ليس معرب ولا مبنياً؛ لأنَّ الأصا ف الأسماء الإعراث؛ 
ولا ثب إلا لسبب» وحيث لا سبب هنا تعيّنَ الإعرابُ» ولم يظهر على حرفي الإعراب 
بسببٍ وجودٍ الحركة المناسبة لياء المتكلّمء فجعل الإعراب فيه مقدراً. 

ثانياً: ضعفُ القول بالبناء؛ لانتفاء سببه» وأمّا كوثه مضافاً لمبني فليس حجة؛ 
لأنَّ الإضافة إلى المضمر لا تُوجب بناءً؛ بدليل (غلامك)» و(غلامه)” »؛ فلا وحه 
يجعله مبنياً. 

ثالقاً: ضعفُ القول بأنَّ الكسرةً في حالة الجر من تأثيرٍ العامل؛ لثبوتما في حالة 
الرفع والنصبء فَعُلِم "أنَّ هذه الكسرةً يُكرّه الحرفُ عليهاء فيكونُ في الحالات ملازماً 
لماء وإنما 00 بالعلوم على الحهنول» فكمنا لا يسيك أن هذه الكسرةً في الرفع 
والنتصب ليست بإعراب» فكذلك يجب أن مُحَكُعَ عليها في باب الجر؛ إذ الاسم 


واحدٌ» فالحكمٌ عليه إذاً في الحالات واحد"”", والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ تمهيد القواعد لناظر الجيش (5777//1).» ولم أقف على تعليل لابن مالك لرأيه. 
(١؟)‏ شرح كافية ابن الحاحب لابن جمعة .)١١١/١(‏ 
(؟) الخصائص لابن حني (381/7). 


المسالة الحادية والعشرون 


| أعرف المعارف 
ذكر ابئْ فلاح هذه المسألة في المغني, قال: "ثم احتلف النحاهٌ في 
أعرقك عرفت فى تلان أسوال هتف :كو رةه جه قال بيو المحاة أذ 
أعرقها المضمرء ثم العلم» ثم المبهم» ثم ما غرف باللام» وثقِل عن الكوفيين وأبي 
سعيدٍ السّيراقَ أنَّ أعرقها العلم» ثم المضمرء ثم المبهم» نم ما غرف باللام» وثقل 
عن أبي بكر بن الستراج أنَّ أعرفّها المبهخ ثم المضمرُء ثم العلُ» ثم ما عرف باللام, 
وتَقّل بعضّهم أيضاً هذا القولّ عن الكوفيين"7"'. 


آراء التُحويين 

: 0 

راء النحويس 

والمسألةٌ فيها أربعةٌ أقوال: 

أحدها: أن أعرفٌ المعارف: المضمرٌء 9 العلم, 9 ا مبهم, 3 ما عرف باللام» 
وهذا القول ثيب إلى سيبويه”"2» ولم أقف على نص صريح له في ذلك ورما 
الماتظور وعد ة الداة ولك هين قزل ليوك "واللفنيرة 1 رعتسة بالظهر أيدا؛ 
لتاقن "اسعقى عن العتوزة "277 الأن هنا للع هيو ةمل 'فال إن الطفية 


.)879/9( المغني: ت النهاري‎ )١( 
.)595/1( وشرح المفصل لابن يعيش‎ 203١7١ الجمل في النحو للزحاجي (178)» وأسرار العربية‎ )١( 
.)88/5( (؟) الكتاب‎ 


أعرفٌ المعارف كما نيا ا 

وقين قال هنذا القول كيذ أ :وانكقارة ان اعصوفور “أ وذهى: ار نانف إن 
هذا القول؛ إلا أنّه ذكر أنَّ العلمَ أعرفُ من الضَّمير الغائب7” . 

الثاني: أن أعرقها: العلمُ» ثم المضمرٌء ثم المبهم ثم ما عرف باللام» وهو قول 
الكوفيين”2» واحتاره أبو حيان””؛ ونْسِب إلى أبي سعيد السَّيراقَ”2» ولم أقف 
على نص صريح له في ذلك. 

الثالث: أنَّ أعرقها: المبهئ, ثم المضمئء ثم العله, ثم ما عُرّف باللام» وهذا 
القول نسب إلى ابن السراج”"2, ولم أقف عليه في كتابه الموجزء والظّاهِرٌ من كلامه 
في الأصول أن المضمرَ هو الأعرف؛ فقد ذكر المعارف مبتدثاً بالمضمر فقال: 
'والمعرفةٌ خمسة أشياء: الاسم المكنى» والمبهم؛ والعلجٌ» وما فيه الألفُ واللامُ» وما 


1 1 2 ا 


.)581١/54( المقتضب‎ )١( 

(؟) شرح الجمل .)١١5/9(‏ 

(؟) شرح التسهيل .)١١7/1(‏ 

(5) شرح المفصل لابن يعيش (555/7)» واللباب للعكبري »)5915/١(‏ وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة 
يا 

(5) التذييل والتكميل .)١١7/7(‏ 

(5) أسرار العربية (70)» والإنصاف »)7١/5(‏ وشرح المفصل لابن يعيش (535/5). 

(0) الفوائد والقواعد للثمانيني (7945)؛ وشرح المفصل لابن يعيش (515/7).» واللباب للعكبري 
5 

(8) الأصول في النحو .)١ 59/١١‏ 
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الرابع: أنَّ أعرقها: المضمرء ثم المبهج ثم العلمٌ وهو قولُ الفراء("2. واحتاره 
ا 
لكك 
الأدلة”": 
كي 
حجة القول الأول: أنَّ المضمرٌ لا اشتراكَ فيه؛ لتعيّنه بما يعود إليه» ولذلك لا 
يُوصّفُ ويُوصَفُْ بهء بخلافي العَلّم فإنّهِ فيه اشتراك؛ وميِّرُ بالوصفء والمبهم 
يُوصّفَ ويُوصّف به. 
وحجة القول الثاني من خمسة أوجه: 
أحدها: أنَّ وضع المضمر على الشّركة» والشّركةُ في الأعلام عارضةٌ تَقَعْ بعد 
الوضع اتّفاقاً» لا مقصودة بالوضع, ولا يخفى أنَّ الإبحامَ في الشركة المقصودة في 
الوضع أقوى من العارض بعد الوضع؛ بدليلٍ إيمام النكرات؛ لكونٍ شركتها 
مقصودةً للواضع. 
الغاني: أنَّ الضميرَ قد يعودُ على نكرة» كقولك: (جاءني رحلة فأكرمته), 
فكيف يكونُ أعرف من العلم ما يوضّحُه نكرة. 
القاليق: أن ورك كد كلت على المعسهر تق زلف ارهاة :و1 تاتسل على 


.)١75/7( وشرحه لابن عصفور‎ »)١78( الجمل في النحو للزنحاحي‎ )١( 

(؟) الإنصاف .)7١9/5(‏ 

(؟) الإنصاف (707/5)» واللباب »)5914/١(‏ وشرح المفصل لابن يعيش (135/7)). والمغني: ت 
النهاري (؟709/5). 


الرابع: أنّه يحكى عن بعض العرب أنّه قال في جواب (مررت بحمم): منين؟ 
ومنين إِنا يكوثُ جواباً عن النكرة. 

الخامس: أن العلم لازم لمسمّاه والمضمرٌ لا يَلْرَعٌ مُسمّاهء بل ينتقلن» فيكونٌ 
المتكلّم مخاطباً وغائبء والعكسء ولا يخفى أنَّ اللازم لمسمّاه أقوى من التنقل. 

وحجة القول الثالث من أربعة أوجه: 


أحدها: أنَّ اسم الإشارة تَعَكَفَ بشيئين: بالعين والقلب» وغيره لا يَتَعََف إلا 
بالقلب» والمعرّف بشيئين أقوى من المعّف بشيء واحد. 

الغاني: أنَّ اسم الإشارة لم يُوحَد فيه نكرةٌء وأما المضمراتُ والأعلامُ فقد 
تُوجَدُ فيها النكراث. 

الغالث: أن اسم الإشارة لا َك قي التثنية والجمع» بخلاف العَلم فإنّه يتدكر 
فيهماء فيدلٌ عدمُ 6 على قوة تعريفه. 

الرابع: أنه يُقَدَّمُ على العَلم في قولك: (هذا زيدٌ)» وما ذاك إلا لقوّة تعريفه. 

وحجةٌ القول الرابع أمران: 

أحدها: أنَّ اسم الإشارة تَعيَفَ بشيئين: بالعين والقلبء والعلم لا يتعكفُ إلا 
بالقلب» والمعكف بشيئين أقوى من المعرّف بشيء واحد. 

الثاني: أن اسم الإشارة لا يتدكد ف التثنية والجمع» بخلاف العَلم فَإنّه ينكد 
فيهماء فيدلٌ عدم تدكبره على قوّة تعريفه. 
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| الترجيح: 


والرّاجحُ عندي أنَّ أعرفَ المعارف: المضمرُ ثم العَلمُ ثم المبهخ ثم 
ما عرف باللام؛ وذلك لأمور منها”"©: 

أولً: أن من جُملتها ضمية المتكلّم كرأنا) و(قمت) و(غلامي)» الذي لا 
كن نايا [بضااحة لعن لكك ف بعال كليه ولدللك تددك بق" الاتماد 
على العلم كقولك: (أنا وزيدٌ قمنا)» ولا يقال: (قاما). 

والشاني: أنَّ ضمير المتكلّم والمعخاطب لا يُبِدَلُ منهما بدلُ كلك من كاة؛ 
لتناهيهما في الإيضاح والبيان» فلا يحتاجان إلى زيادة بيان. 

الثالث: أنَّ كم تثنية الضمائر وجمعها حكمٌ مفردها في التّعريف, بخلاف 
لأعلام» اها إذا يت وجمعت تكرت . 

الرابع: أتما لا تُضْمدُ إلا بَعدَ أنْ عْرفَ على من تعودٌ عليه» فتفسيثها لا 
يفارثها لفظاً أو تقديراًء فلا يبقى فيها ترددٌ ولا احتمال» بخلافب باقي المعارف» 
فإِنَّهِ يقعٌ فيها الاشتراك. 

الخامس: أنّه حيء بالضمائر للإيجاز والاختصار وإزالة اللبس» ولا يُرالُ 
اللِس إلا بما هو في تحاية البيان» ألا ترى أَنّك لو قلت: (زيدٌ ضربت زيداً) لتُوهّمَ 
أذ وزيذا) القاق غية الأول فإذا 'ختى م بالضمير زال الليس: 

السادس: أكا لا نُوصّفُ ولا تُضاف؛ لتناهيها في الإيضاح والبيان المغني عن 


(1) المغني لابن فلاح: ت النهاري (10/9/5/-885). 


الوصف والإضافة» وأما الأعلامٌ فَإِتما تُوصَفُ» وقد تضاف أيضاً. 

فأما الأدلة الخمسة للقول الثاني فيمكن الجواب عنها بما يلي7©: 

فأمّا الدليل الأول فيجاب عنه بأنّهِ وإِنْ وُضِعَ على الاشتراك إلا أنّه حالة 
الإخبار عنه لا شَْكةَ فيه؛ 2 القرينة الدّالة على تخصيصه.؛ ولذلك لم يحتج ! 


الوصف» يخلااف العلم د ركته وإن كانت عارضة ا قل توجَدٌ فبك الإخبار» 


فتحتاجُ إلى الوصف. 

وأما الثاني فيُجاب عنه بأنّه لما حرى ذكرّه تَنرّلَ منزلة المعهود؛ بدليل قولك: 
(حاءني رحلٌ وكان راكباً)» و(ضربث رحلاً وهو قائعٌ)» فالإحبار عنه دليلٌ تعريفه, 
إذ لو وقعت النكرةٌ موقعه لم يصحٌ الإخبارٌ عنه. 

وأما الثالث فيجاب عنه بأنّه على مذهب الكوفيين معرفةٌ قد ترجع إلى 
سابق» وعلى مذهب البصريين نكرة» لكنّه لا يقدح في تعريف الضمائر؛ إذ ليس 
3 فيه إِنما الكلامُ في الضمائر المعارف مع الأعلام؛ بدليل أنَّ الأعلام قد 

زُ وتُعَرَفُ باللام وبالإضافة» ولا يقدحُ ذلك في تعريفها. 

وأما الرابع فيجاب عنه بأنَّ الحكاية شاذةٌ» وحسّنها أنَّ المتكلّم لما قال: 
(مررت بمم) اعتقد أنَّ السامع عاد بمم, فَردّه السامعٌ إلى الحقّ في السؤال الذي 
كان ينبغي أن يقوله المتكلّم وه أن القت ولف مويله رمعا ول قا توا جد 
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(1) المغني لابن فلاح: ت النهاري (10/9/5/-885). 


وأما الخامس فيجاب عنه بأنَّ تنقلّها لا يقدحُ في تعريفها؛ لأنما دائرةٌ من 
معرفة إلى معرفة؛ لأنَّ لكل واحدٍ من المتكلّم والمحاطب والغائب لفظاً يدل عليه 
ما دام متصفاً بتلك الصفة» فتنقلها بحسب المعاني كتنقّل الفاعل إلى المفعول» وإلى 
المضاف إليه» وذلك لا يقدخحُ في تعريفه. فكذلك تنقلٌ الضمائر لا يقدحُ في 


تعريفها. 

وأما الأدلة الأربعة للقول الثالث فيمكن الجواب عنها بما يلي: 

فآما الأول نهاب فنه يآن التغريقة الحبة ماهو بالنسية إل السواطي ا 
بالنسبة إلى المتكلّم؛ فإنَّ المتكلّم قد يذكرٌ لفظ التّكرة كقوله: (في داري رحل)» 
وهو يعرفها دون السامع؛ فهي معرفةٌ بالنّسبة إلى المتكلم» نكرة بالنسبة إلى 
السامع» وفي صورة النزاع تعريفُ القلب بالنسبة إلى المتكلم؛ لأنَّ المعخاطب لا 
يطّلعٌ على ما في قلب المتكلم؛ إنما التعريفمُ بالثسبة إلى السامع من جهة واحدة» 
وهي جهة الإشارة» فَعْلِم بذلك أنه كغيره من المعارف في اتحاد الجهة» مع أنَّ جهة 
غيره أقوى من جهته؛ لكونٍ جهة غيره لا يفارقه تعريمُهاء وجهةٌ تعريب الإشارة إن 
يكونٌ عند الإشارة؛ ثم يصير بعدها مبهماً. 

وأما الثاني فيجاب عنه بأنَّ وحدانّ الكرات فيها لا يقدحُ في تعريفها؛ لأ 
الكلامَ في مقابلة المعرفة دون النكرة. 

وأما الغالث فيجاب عنه بِأتما 1 كر لوحود الإشارة المقتضية للتعريف في 
المع وأما العَلم فإًْا تدكرء لأنّه حرج بالتثنية والجمع عن حدّ العَلم؛ لخروجه عن 
الدّلالة على المسمى المفرد المعين» وخروجه بالتثنية والجمع لا يقدح في تعريفه في 
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حال إفراده. 


وأما الرابع فيجاب عنه بأنَّ تقديمّه لأحل حرف التثنية» أو لتضمنه معنى 


الإشارة؛ لأنَّ الأسماء المتضمنة للمعاني تقتضي التصدَّرٌ وإن لم تكن معارف» 
كقولك: (من زيد)؟ 

وأما القول الرابع: فالجواب عن حجتيه ورد في الجواب عن أدلة القول 
الغالث. 

وتجدرٌ الإشارةٌ هنا إلى أمرين: 

أحدهما: أنَّ محكَّ الخلاف في هذه المسألة في غير اسم الله تعالى؛ فَإنّه أعرفٌ 
المعارف بالإجماع”"' . 

الشاني: "أنَّ معنى كونٍ بعض المعارفي أعرفُ من الآخخر: أنْ يكون أقلٌ 
اشتراكاً من الذي هو أعرف فته فيكونٌ تطرقٌ الاحتمال إلى الأعرف أقلت من 
تطرقه إلى غير الأعرف. وعلى هذا يندفعٌ ما ذَُكِرَ عن ابن حزعٍ الظاهري من أنَّ 
المعارف كلّها مستويةٌ التنبة» فلا يصخٌ أن يقال: (هذا أعرفُ من هذا/؛ لأنَّ المعرفة 
لا تنفاضل» ولا يصحٌ أن يقال: (ِعَرَفْتُ هذا أكثر من هذا)؛ لأنّه يكونٌ -فْ حقّ 
المرجوح- المعرفةٌ جهلاً؛ فالذي أشار إليه ابن حزم -وإن كان صحيحاً في نفسه- 


١ 


هو غيرُ ما أراده أهل الصناعة النحوية"”2» واللّهُ أعلمٌ بالصّواب. 


.)١191/١( اهمع‎ )١( 
.)577/١( تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد‎ )١( 


١‏ المسألة الثانية والعشرون 
(ابياء) و(الكاف) و(الهاء) بعد (إي1) 


أحدها: أن (إِيا) ضمين و(الماء) و(الياغ) و(الكافٌ) حروفٌ يا موضع لما 
من الإعراب» وهو قول ابن السراج» وابن جبيء والباقولي» وابن إياز» وابن أبي 
الرنيخ 

وتتسب ابن بابشاذ”", وابنْ فلاح(" هذا القول إلى سيبويه؛ ورَدّ هذه 
النسبة ابن إيازء فقال: "ووهم ابن بابشاذ, فعزاه إلى سيبويه» وليس له في ذلك 
#خ(ة) 


سََ ع 
: 


وما قاله ابن إياز هو الظاهرٌ لي من كلام سيبويه؛ لأنّهِ صرّع بأنَّ (إيا) 


)١(‏ الأصول في النحو (7؟/1١١)»‏ وسر صناعة الإعراب »)7١117/1(‏ وشرح اللمع (100/1)» والمحصول 
شرح الفصول (ل ١7١‏ أ)» والملخص (587). 
وأبو الحسن الباقولي هو: علي بن الحسين بن علي الضرير النحوي كان حياً سنة (7ده)» إشارة 
التعيين »)5١5(‏ والبلغة »)١51١(‏ والبغية (؟70/5١).‏ 

(1) شرح المقدمة المحسبة .)١554/١(‏ 

(5) المغني: ت ضائحي .)55/١(‏ 

(5) المحصول شرح الفصول (ل ١1١‏ أ). 


الغاني: أن (إيَا) اسم مبهم : ضقي لالصصيضن: » وهو 00 الأخحفش» وابن 
س0( 


درستويه' 

أقول: كذا حكى ابن فلاح هذا القول, وهو يفيدٌ أنَّ (إيَا) مضافةٌ لما 
إعنها 

وليس الأمر عندي كذلك؛ أن أمنحفات هذا القول يروك أن (إِيّا) مبهمٌ 
معنى: أنه اسم لا ظاهرٌ ولا مضمرٌء بل هو في الأسماء المضمرة بمنزلة اسم الإشارة 
في الأسماء المظهرة ففيه شبةٌ منها””"» ويقتضى هذا أن تكون (الكافُ) وأحواتما 
حروفاً؛ لأكما تكون كذلك مع أسماء الإشارة. 

الغالث: أن (إيا) ضميرٌء ولواحقه ضمائرٌ محرورة بالإضافة» وهو قول ابن 
لقا 

4 7 واء 5 ا 1 26 

ونسب ابن فلاح هذا القول إلى الخليل ١‏ 

وبظهرٌ لي في هذه الدسبة نظرٌء أن الخليل صرح بأنْ ما بعد (إيا) مجرورٌ 


)١(‏ الكتاب (؟/هه"). 

(؟) سر صناعة الإعراب )31١1/١(‏ وفيه رأي الأعفش» وشرح الجمل لابن بابشاذ (١/ل‏ 48 ب)» 
وشرح اللمع لابن الدهان (ل 9 ب)» وشرح التسهيل للمرادي (ل 54” ب) وفيها رأي ابن درستويه. 

(9؟) سر صناعة الإعراب »)25١/1١(‏ وآراء ابن درستويه النحوية والتصريفية للباحث (18). 

(4) شرح التسهيل .)١45/١(‏ 

69 المغني: ت ضائحي .)45/١١‏ 


بالإضافة؛ قال سيبويه: "قال الخليك: 0 رجلاً قال: إِيّاك نفسك ل أَعَنْفه؛ٍ أن 


هذه الكاف محرورة””"©2؛ ولم يصرّح بنوع (إيا) أضميرٌ هي أم اسم ظاهر؟ 

الرابع: أنَّ (إيَا) اسمٌ ظاهرٌ حص بالإضافة إلى المضمرات» وهو قول 
السيراق» والصيمريّء وأبي البركات الكوق”". 

ونسب ابن فلاح هذا القولّ إلى الزحاج””. 

وبظهرٌ لي في هذه النسبة نظر؛ لأنَّ الذي نصّ عليه الزحاجُ في معاني 
القرآن وإعرابه أنَّ "(إيَا) اسم للمضمر المنصوبء إلا أنّه يُضافٌ إلى سائر 
كنات 180 وعدا نقريك من القول القالك» 

الخامس: أنَّ الضميرٌ هو ما بعد (إيَا) و(إيّا) دعامةٌ لما تعتمدُ عليهاء وهو 
قولٌ الفراء» وابن كيسان واخحتاره المالقين» وأبو حيان9. 


السادس: أن الكلمة بكماها اسح مضمة» وهو قول الكوفيين" غير الفراء. 


.)7079/1١( الكتاب‎ )1١( 

.)39/( والبيان في شرح اللمع‎ »)5٠ 5/١ والتبصرة والتذكرة‎ »)١11717/ شرح الكتاب (؟‎ )١( 
وأبو البركات هو: عمر بن إبراهيم بن محمد بن محمد العلوي الزيدي الكوي. توفي سنة (79ده),‎ 
نزهة الألباء في طبقات الأدباء (؛ 54 7)» وإنباه الرواة (؟/5 7؟).‎ 

5 الغى ءات جباتحن 45/1 ): 

(5) معان القرآن وإعرابه .)4/8/١(‏ 

(5) الارتشاف (470/7)» والإنصاف (145/5).؛ ورصف المباني (515)» والتذيبل والتكميل 
.)5١9/50(‏ 

(5) الارتشاف: (450/9)غ والتذييل والتكميل: .)5١ 5/7١‏ 


السابع: أن وإنا) اس مظية ناج .بات امير وهذا القول نسبه ابن 
فلاح إلى الخليل'". ولي في هذه النسبة نظرٌ؛ لأنَّ الخليل -كما ذكرث في 
القول النالث- صرّح بأنّ ما بعد (إيّا) محرورٌ بالإضافة» ولم يصرّح بنوع (إيا) 
00 هي أم اسم ظاهر؟ 


ىو 0). 

الادلهك” '.: 

حجةٌ القول الأول: أنَّ (يَا) بمنزلة ضمير المنصوب المتصلٍ في الدّلالة على 
المفعولية» في قولك: (ما أكرمني إلا أنت) و(ما أكرمت إلا إِيَاي)» وإذا ثبتت اسميّتها 
م تحر إضافتُها؛ لأنَّ الضمائرٌ لا تُضافء وإذا امتنعت إضافتُها تعيّنَ حرفيةٌ ما بعدها. 

وحجةٌ القول الثاني: أنَّ (إيَا) مع إيحامه, الغالبٌ عليه الإظهارٌ فلا تمتنع 
إضافتٌه. 

وحجةٌ القول الثالث: أنه حازت إضافتّه إلى الظاهر في قول العرب: (إذا بلعٌ 
الرحلٌ الستين فإيّاه وإيّا الشواب)7". 


وحجةٌ القول الرابع: أنَّ (إيَا) اسم ظاهرٌ بدليل تحقق اشتقاقه. والظاهدُ لا 


(1) المغني: ت ضائحي .)15/١(‏ 

(؟) شرح الكتاب للسيرائي (؟ »)١11//‏ والإنصاف (2135/5)» والتذيبل والتكميل )5١9/1(‏ والمغني: 
طائهن :11 ): 

(9؟) ينظر القول في: الكتاب »)5079/١(‏ والتذييل والتكميل (؟/57١5١).‏ 


وحجة القول الخامس: أنَّ (الياء» و(الكاف) و(الماء) في (إياي) و(إياك) 
و(إياه) هي الضمائرٌ المتصلةٌ بالفعل في: (أكرمني) و(أكرمك) و(أكرمه)» فوحبت 
أن تكونَ هي الضمائرٌ؛ لتحقّقِها بالاسمية عند الاتصال بالفعل؛ إلا أَنَّهِ لما ل يحكن 
قيامُها بنفسها جُعلَ قبلها ما تعتمذٌ عليه» وتتصل به. 

وحجةٌ القول السادس: أنَّ الحكمَ على بعض الكلمة بالاسمية» وعلى بعضها 
بالحرفية حضٌ النَحكم؛ له لم تُعهد كلمة واحدة بعضّها اسم وبعضها حرف 
فوحب الحكمٌ على جميع الكلمة بالاسمية. 

وأما القول السابع: فهو يناسبْ قول من قال بالإظهارء وهو القول الرابع. 

تس 


|الترجيح: 
والرّاجحُ عندي هو ما اختاره ابن فلاح وهو أنَ: (الكاف) و(الياء) 
و(الهاء) هي الضمائرٌء وري حرف عمادِ؛ وذلك لما يأني: 
أولة: أنَّ هذه (الكاف) و(لماء) و(الياء) هي (الكاف) و(الحاء) و(الياء) التي 
تكون كنال لا فيال لاله أرق «عوجناووتهة نال ]لذ أعا لك كاتفو فلن 
حرف واحلء وانفصلت عن العامل ل تقم بنفسهاء فأن ب(إيَ/)؛ لتعتمد (الكاف) 
و(الياء) و(المهاء) عليهاء فصارت بمنزلة حرفي زائدٍ لا يحول بين العامل 
الع 
ثانياً: أنَّ القولّ بأنَّ (إيَا) ضميرٌ قول ضعيف؛ "لأنّه لوكان ضميراً لعاد على 


.)5١5/5؟( الإنصاف (2237/5)» والتذييل والتكميل‎ )١( 


شيءء ولا يعودُ على شيء؛ فبعطل كوثه ضميراً؛ ولأنّه لا يتبدّلُ في تثنية ولا جمع 
ولا تانييكق ولا تذكير ولا غي غيبة ولا حصورء وتو كان مير لعندل ست ذلك 
عا دا لبي نضا مني وهو العائد على الأسماء» فهو المضمرٌ لا غير 


و(ِيَا) دعامة"”"2. 

الثاً: أنَّ القولّ بأنَّ (إيّ) اسم ظاهيٌ أو مبهئٌ قولٌ ضعيف؛ لأنَّ (إيَا) يلزم 
طريقة واحدةً وهي النصبء ولا يُوَحَدُ اسم ظاهرٌ ولا مبهمٌ لَرْمَّ طريقة واحدةً إلا 
الظرف, نحو: (الآن) وغيره» وبعض المصادرء نحو: (سبحان). و(إيَا) ليس 
بظرفي» ولا مصدر””) 

زانشا مدنو وار ورك قي كي سي تقول نسو ١1‏ نه شير 
الأسماء المضمرة ولا الظاهرة ما يتل آنه كافاً وهاء وي"0 , 

خافنيا :"أن الول كان رالكاف ور اليناف مزالا بعرو فقول في 

الأول: "أن غير (الكاف) من لواحق (إيا) جُحَمَعٌ على اسمينها مع غير (إيا)» 
ُتلّفٌ في اسميّتها معهاء فلا يُتركُ ما أجمع عليه لما اخثّلف فيه» ثم تُلحَقٌ (الكاف) 
بأخواتما ليجري الجميع على سنن واحد"”2. 


.)١١1( رصف المباني‎ )١( 

.)1917/7( شرح اللمع للباقولي (؟/500)» وشرح اللمع لابن الدهان (ل 5 ب).» والإنصاف‎ )١( 
.)١5/8/ ١١ (؟) شرح الكافية للرضي: القسم الثاني‎ 

(5) شرح التسهيل لابن مالك .)١55/١(‏ 


الغانى: "أن إخراج الضمائر من الاسمية إلى ال حرفيّة محرد الخطاب والغيبة 
تكلّفٌ بغيرٍ دليلٍ قاطع؛ لإححراج أصل إلى فرع وكثيرٍ إلى قليلٍ””"©؛ واللهُ أعلم 
بالصّواب. 


ات 


.)١؟١77:ص( رصف المباني‎ )١( 


أ المسالة الثالتة والعشرون 
(أنا) 


ْ الاسم من 


5 1 0 
اراء النحويين: 


المسألةٌ فيها قولان: 


أحدهما: أنَّ الاسم من (أنا) الحمزةٌ والنونُ» والألفُ لبيان حركة النون» وهو 


و الشب 1 1 ومنهم: : سيبويه» وابنٌ حنبيء واختاره ابن برهان» وأبو حيان» 
ه. (5) 


الثاني: أنَّ (أنا) بكمالها اسدٌء وهو قول الكوفيين2"7: واحتاره ابر مالك27. 


هو 


حجةٌ القول بأنَّ الاسم من (أنا) الهمزةٌ والنوث؛ والألفُ لبيان حركة 
الفوك؛ أن الألق الااقنة ن الودن فق الأعرت ولو ل كلق ناكا ولو كافث 


.)3717/5( شرح المفصل لابن يعيش (؟777/5)» والارتشاف‎ )١( 

(؟) الكتاب ».)١515/4(‏ والمنصف »)4/١(‏ وشرح اللمع ».)5918/١(‏ والارتشاف (9717/5) وشرح 
الكافية: القسم الثاني .)١59-174/1١(‏ 

(؟) شرح المفصل لابن يعيش (57/7)» والارتشاف (1717/7). 

(4) شرح التسهيل .)١51/١(‏ 

(5) المنصف »)4/١(‏ وشرح المفصل لابن يعيش (77/7)» والمغني: ت ضائحي »)57/١(‏ والتذييل 
والتكميل .)١515/7(‏ 


حو اع الكلينة 1 ست اير سدق رق الوقلتيه ولا د ننم لقا سر ان تليق 
بغير ألفٍ وصلاً و(أنّه) اه السك 
وحجة القول أن (أنا) بكمالها اسج: ثلاثة أمور: 


ع 


أحدها: أنه حكى الفراء: (آنَ قلت)» بتقديم الألف قبل النون» ولو لم تكن 
من نفس الكلمة لم يحر 7 نقديئها؛ لأنّ ما هو لبيان الحركة لا يُغْيَدُ عن موضعه. 
الثاني: أنه لو لم تكن الألفُ من نَفْس الكلمة لم تحتج إلى حركة النون؛ لأنّه 
تنما ا 
الغالك» أنه قن كاء :فق القرادة »وق «لغة العرتث إتباعنا'ى الوضم:» والوقق) 


فأمّا القراءةٌ فعن نافع: (أنا أي وَأْمِيثُ 2"76: وأما لغةٌ العرب» فقول الشاعر: 


ا 0 لد كا 0 
0 | 
| الترجيح: 


والرّاجحُ عندي أنَّ 3-7 من ,أنا) الهمزةٌ والنونُ» والألفُ لبيان حركة 
الثون؛ لأنَّ الألف لا تثبث في الوصل في الأعرف» ولو كانت جزءاً من الكلمة لما 
ايت ا عدف في الوقفء وِيُقَوٌّي هذه الحجة ما رُوي في (أنا) من لغات» 
فقد رُوي فيها (أنَ فعلت) بغير ألفٍ في الوصل والوقف؛ فدلٌ حذقُها على 


)١(‏ سورة البقرة» من الآية (/55)» قرأ نافع بإثبات الألف في الوصل إذا أتى بعد (أنا) همزة مفتوحة أو 
مضمومة» وقرأ بقية العشرة بغير ألف. المبسوط في القراءات العشر .)١*(‏ 
)١‏ البيت من الرجز» وهو 5 النجم العجلي, ديوانه: (5؟١).‏ 


زيادتماء وزوي فيها أيضاً (أنّه) بماء السكتء ودلّ هذا أيضاً على زيادتما؛ لوقوع 
هاء السكت موقع الألف, ولاءً زائدة» فكذلك ما وقعت موقعها وهي الألفُ. 

ويمكن الجواب عن حُجج القائلين بأنَّ (أنا) بكمالها اسم بما يلي(": 

فأمّا الأول فيجاب عنه بأنَّ الألف في (آن) نشأث من الفتحة كقوله: 

أَعودُ بالله من العَقْرَاب 2 من عَفْربات شُوَّلٍ الأذناب”" 

وأمّا الشاني فيجاب عنه بأنَّهِ ليس بلع الأقيان والألف لياق مدركة النونه 
ولد الصوت ف الوقف» كما في المندوب. 7 على ذلك معاقبةٌ هاءٍ السكت لما 
في بعض لغاته» وحذفها في بعض لغاته. 

وأما الغالث فيجاب عنه بأنّه من إحراء الوصل محرى الوقف, وهو بابٌ 
واسع. 

وتجدرٌ الإشارةٌ هنا إلى أمرين: 

أحدهما: أنَّ هذه المروياتٍ السابقة إِنا هي مؤيّّدةٌ للقول المختار» وليست 
هي الحجة لهذا القول؛ إذ الحجةٌ هي عدمٌ ثبوت الألف ف الوصلء فحُكم ابن 
مالك على هذه المرويات بالشذوذ”" لا يقدح في القول المختار؛ لبقاء الحجة. 


)١(‏ المغني لابن فلاح: ت ضائحي 775/١١‏ ؟). 
)١(‏ البيت من الرحزء ولم أقف على قائله. والبيت في: شرح أبيات المغني للبغدادي .)١78/5(‏ 
ول تشع اللسعيل :151/1 


الشاني: ذكره ابن جحني”؟: وهو أن الحكم بزيادة الألف في (أنا) ليس من 
قزل التشعناف »قي ذا عال :فى الفا الضهرةة لأعاعبية بو انهو من ديك 
كان الوص يُرِيلُهها ويذهبهاء كما يُذْهِبٌ الماء التي تُلحَقُ لبيان الحركة في الوقف» 
واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 
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.)5/١( المنصف‎ )١( 


المسألة الرابعة والعشر ١‏ 


إل 
_الاسممن(هوواصي) ل 
اراء التحويين: 


المسألة فيها قولان للتحويينَ: 
أحدهما: أتمما اسمان بكمالهماء وهو قول أب البركات الأنباري» وابن يعيش» 
2 ين ا 8 0 )0 5 9 "١‏ 08 و 
وابن جمعة الموصلئ» وأبي حيان» والرضي” “» ونسِب إلى البصريين” “. وهو الظاهر 
لي من كلام سيبويه؛ فقد حَكم على حذدف (الياء) 2 (هي) بالضرورة فدل على 
أنما شيل 0 
الثاني: أن (الاء) هي الاسم وحدهاء و(الواوَ) و(الياء) إشباعٌ للحركة» وهو 
100 .(4) د 1 1 : 
قول الكوفيين ( وابن كيسان ( واختاره السيوطيٌ » ونسبه ابو حيان إلى 
ف4 و ش ل 2 2 ل ار 
النحاج” '. وكلامٌ النحاج في معان القران وإعرابه يدل على أنه يرى أن الضميرَ 


)١(‏ الإنصاف (7117/5)» وشرح المفصل (77/7)» وشرح ألفية ابن معط ».)5514/١(‏ والارتشاف 
(478/7)» وشرح الكافية: القسم الثاني .)١70/1١(‏ 

)١‏ الإنصاف في مسائل الخلاف (؟53717/5). 

.)77/١( الكتاب‎ )( 

(5) الإنصاف (71717/9). 

(5) ينظر رأيه في: التذييل والتكميل .)١59/5(‏ 

(5) همع الموامع .)51١/1(‏ 

(0) التذييل والتكميل .)١35/5(‏ 


(هو) و(هي) بحملتهما لا (الاء) وحدها”"". 
لتكت 
الأدلة7": 
اتجتحكك 
حجةٌ القول بأنّهما اسمان بكمالهما: أُما ضميران منفصلان؛ والضميدُ 
امسن ل خوة أن قف عق عرق واحد؟ الأنه الايد هرح الايعداء عدر قنه الوق 
على حرف؛ فلو كان الاسم هو (الماء) وحده لكان يؤدي إلى أن يكونَ الحرف 
الواحد ساكناً متحركاًء وذلك محال؛ فوحب أن لا تكون (المهاء) وحدها هي 
الاسم 
وحجةٌ القول بأنَ (الهاء) هي الاسم وحدهاء و(الواو) و(الياء) إشباعٌ 
للحركة: السماع, والقياسٌ: 
أما السماغ: فقول الشاعر: 
فبيناك يَشري رَحلّه قال قائلّ لِمَنْجْمَلٌ رِخْوٌالمِلاطٍ بحيب 
فخرج الضميرٌ في هذا البيت على الأصل. 
وأما القياسٌ: فإنَّ (الماتم وحدها في المتصل هي الاسم في نحو: (رأيته)» 
ولفظّه كلفظ المنفصل. 


.)١51/1١( معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

)١(‏ الإنصاف في مسائل الخلاف (؟25481/5 7717)» والمغني لابن فلاح: ت ضائحي »)77/١(‏ وشرح 
ألفية ابن معط ».)5515/١(‏ والتذييل والتكميل .)١5/8/7(‏ 

() البيت من الطويل» نسب للعجير السلولي» والبيت في: الخصائص »))53/١(‏ والخزانة .)١51//5(‏ 


والراجح عندي أن (هو) ورهي) اسمان بكمالهما؛ لأنمما ضميران 
منفصلان مستقلان بنفسيهما يجريان مجرى الظاهر» فلا يكونان على حرفي واحدٍء 
ولأنَّ المضمرٌ إنما أت به للإيجاز والاختصار» فلا يليق به الزيادة» ولا سيما (الواو) 
و(الياء) لثقلهماء ولا دليل على زيادتمما بحذف (الواو) في البيت السابق؛ لأنّه من 
قبيل الضرورة”'2» وكذلك لا دليلَ على زيادتمما بحذفهما في ضمرر التثنية والمجمع 
كما اذَّعى ابن كيسان؛ لأنَّ ضمائرٌ التثنية والجمع ألفاظً مرتحلة"2, ثم إِنَّ القولّ 
بن (الواوّ) و(الياء) إشباعٌ للحركة ضعيف؛ لأَنّ حرف الإشباع لف ولا 
َبثُ إلا ضرورةً» وإنما خركت «الواؤٌ) و(الياء) لتصيرَ الكلمةٌ بالفتحة مستقلةً حتى 
يصحٌ كوتها ضميراً منفصلاً؛ إذ لولا الحركةٌ لكانتا كأتهما للإشباع كما ظرّ 
الكوفيون7": واللهُ أعلم بالصّواب. 


ات 


.)75/75( شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 
.)١93/؟( التذييل والتكميل‎ )١( 
.)١7١/١( شرح الكافية للرضي: القسم الثاني‎ )7( 


تقديم الأعرف من الضمبرين المنصوبين على غبره إدا كانا متصلين 


[ المسألة الخامسة والعشرون‎ ١ 


آراء النحويين 

راء التحويين : 

لا أعلمُ خلافاً بين النحاة في أنَّ أعرفٌ الضمائر: لوم 
المخاطب» ثم الغائب» واختلفوا في جواز تقديم بعضها على بعض » إذا 
اجتمعت متصلة ليس منها ضميرٌ رفع, على أربعة أقوال: 

أحدها: يلرمٌ تقدم الأعرف على غير الأعرف. وهو 0 سيبويه 

الغاني: يجورٌ تقد غير الأعرف على الأعرف مطلقاًء وهو قولُ المبرد» وابن 
السراج”" . 

الثالث: يجورٌ تقد غير الأعرف على الأعرف إذا كان ضميرَ مثنى» أو ضميرَ 
جماعة الذكورء نحو: (الدرهمان أعطيتهماك).: وهو قولٌ الفراء0 . 

الرابع: مذهب الكسائيم”») وهو كمذهب الفراءء إلا أنَّ الكسائي يجيرٌ 


0) 


ع 


الاتصالٌ إذا كان الأول ضميرٌ جماعة الإناث» نحو قولك: (الدراهم أعطيتهئكنٌ). 


.) 357/79 الكتاب:‎ )١١( 

(؟) شرح الكتاب للسيراتي: »)١707/9(‏ والأصول في النحو: (؟/١5١).‏ 
99) ينظر_رأية في: التذيبل والتكميل: 1/53 ؟): 

تر رأيفيق: اذو والتكمي م 


قال سيبويه محتجاً لرأيه: "فإن بدأ بالمحاطب قبل نفسه.؛ فقال: 
(أعطاكني) أو بدأ بالغائب قبِلَ نفسه. فقال: (قد أعطاهون) فهو قبِيحٌ لا تكله 
به العربث» ولكنٌ النحويين قاسوه””"2, وعدّلَ القبح بقوله: "وإنها قَبْحَ عند العرب؛ 
كراهية أن يبدأ المتكلمُ في هذا الموضع بالأبعد قبل الأقرب"7©. 

وحجة القول الثاني: القياث”"؛ قال الرضيٌ: "والذي جَوَّرَ ذلك قياساً لا 
سماعاً نَظَرّ إلى محرّد كونٍ الأول متصلة"27, أي: من غير نظر إلى أعرفية الضمير» 
وذكتن ان فالتلك أن هنذا القبار بعد نهنا أوق سن قرول عدضاة: عانم 


وأراخ همنو الباطلٌ شيطاناً) فقَدَّمَ ضميرَ الغائب على ضمير | لمتكلم المتصا 0 


ال 
| الترجيح: 
والرّاجح عندي هو مذهب سيبويه؛ له مُوْيَلُ بالسماع, وكلام العرب كما 
تقدم» وأما ما روي من قول عثمان: "أراهمني الباطل شيطاناً"؛ فنادرٌ لا يقاس 


عليه واللَهُ أعلمٌ بالصّواب. 


)١(‏ الكتاب: (؟377/7). 

.)35 15/5١ الكتاب:‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

(5) شرح الكافية: القسم الثاني .)١51/١(‏ 

(5) شرح التسهيل: .)١1517/1(‏ 

() تعليق الفرائد للدماميني: (345/7). والتصريح بمضمون التوضيح للأزهري: .)545/١(‏ 


2 م لسأرمز لل 

المشالة السادسة والعكشرون | 

| النونا لمحدوفة في نحو: (يكرموني) م 
آراء التُحودينَ 
آراء النحويين: 


المسألة فيها قولان للتُحويينَ: 


أحدهما: أن امحذوفت نون الاإعراب» لا نون الوقاية» وهو قول سيبويه» وابن 
هَ 7 )) 


الثاني: أنَّ الحذوف نون الوقاية لا نونُ الإعراب» وهو قول الأعفشء والمبرد 


والفارسيم» والمالقين» وأبي حيان» وابن هشاء”'. 
ع هولثنا 
الأدلة” ': 
ههه 
حجة القول الأول أمران: 


أحدهما: أنه قد ثبت ملازمةٌ نون الوقاية لياء المتكلم» فهي أحقٌّ بالثبوت. 


)١(‏ الكتاب (515/7). والأصول في النحو »)5١1/1(‏ وشرح التسهيل (١07/1)؛‏ وشرح ألفية ابن 
معط .)57/١(‏ 

)١(‏ معاني القرآن (755/1)؛ وشرح التسهيل لابن مالك )57/١(‏ وفيه رأي المبرد» والحجة للقراء السبعة 
(/7")» ورصف الباتي (4 47)» والتذييل والتكميل »)١55/5(‏ ومغني اللبيب (7715). 

(9) شرح ألفية ابن معط لابن جمعة »)70778/1١(‏ وشرح التسهيل لابن مالك »)07/١(‏ والمغني لابن 
فلاح: ت ضائحي »)٠٠١/١(‏ والتذييل والتكميل .)١514/7(‏ 


الغاني: أنَّ نون الرفع قد جاءت محذوفةً في قول الشاعر: 
كم له نيةٌ في بُضٍ صاحيه 2 بنعم ةال تَفُليكُم وتَقُلوف 7" 


وكذلك بعضه. فتعيَّ حذف نون الإعراب. 


وحجة القول الثاني: أنَّ نونَ الإعراب تدلّ على معن هو الرفع؛ ولا يحذفٌ 
الا"لناضنت أو جازم وات الثقلّ ينشأ من الثانية) فكان حذفٌ نون الوقاية أولى» 


وإذا خُذفت قامت الكسرةٌ بنون الإعراب. 


: ! 
| الترجيح: 
والرّاجح عندي هو أن المحذوف نون الإعراب» لا نون الوقاية» وذلك 
لغلاثة أمور 


أحدها: أنَّ نونَ الرفع قد تُحدَفُ دون سببء مع عدم ملاقاتما لنونٍ الوقاية, 
ولا تحذفُ نون الوقاية المتصلةٌ بفعل محض غير مرفوع بالنون» وحَذْفُ ما عُهِدَ 
حذفه أولل من حذفي ما لم يُعْهَد حذقه. ٠‏ 

الغاني: أن حذف نون الرفع يُوْ يُؤْمَنُ معه حَدف نون الوقاية؛ إذ لا يَعرضٌ لما 
سيك اخر يدعو إل متذفهاء وحد ف نون الوفاية أول لذ ثوقة عه حداف نون 


الرفع عند جزم والنصب» وحذف ما يَؤْمَنْ نحذفه حدق أولى من حذفب ما لا 


مل© الببت من البسيط» وقائله: الفضل عن العباس» والبيت في: حماسة أي تمام: (50)» والدر المصون 


يُؤْمَنْ م 
الثالث: أنَّ نونَ الوقاية لو حُذفت لاحتيج إلى كسر نون الرفع بعد (الواو) 
و(الياء)» وإذا ُذفت نون الرفع لم يحتج إلى تغييرٍ ثانِء وتغييرٌ يُوْمَنُ معه تغييرٌ أولى 


من تغيير لا يُوْمَنُ معه تغييئ”' 2 واللهُ أعلمُ بالصّواب. 


2 


.)57/١( شرح التسهيل:‎ )١( 


0 00 .. ل ل 
المسالة السابعة والعشرون ! 


22 إعراب(ذين) و(اللدّين) 


آراء التُحويين 
آراء النحويين: 
المسألةٌ فيها قولان للنحويين: 


أحدهما: أَكُما مبنيان» وهو قولُ الفارسيئ, وابن جني, والمرجا» وابن الحاحب 
وابن جمعة» وأبي حيان”'2» وعلى هذا القولٍ تكونٌ النُونُ بمنزلة الهمزة في هؤلاء. 

الشاني: أتمما معربان» وهو قولْ النّحاج”"» وهو الظاهرٌ لي من قول سيبويه 
وامبرد» وابن السراج» فقد صرحوا بأنَّ (ذين) تثنية ل(ذا) و(اللّذَينِ) تثنيةٌ ل(الّذي) فدلّ 


على أنمما معربان عندهه””؛ لأنَّ مَنْ قال بالبناء قال بأمما صيغتان مرتحلتان. 
ع ا هوا 
الأدية”2: 
امححودتة 


حجةٌ القول بالبناء: وحودٌ علّة البناء فيهماء كما في المفرد» وهي في اسم 
الإشارة الشبهُ المعنويٌ للحرف»ء وفي الاسم الموصولٍ الافتقارٌ كالحرف, والتثنية في 


)١(‏ البصريات (857/7)» والخنصائص (537/7)» والمقتصد »)١91/١(‏ وشرح المقدمة الكافية 
(77/99) وشرح ألفية ابن معط »)547/١(‏ والتذييل والتكميل (١/54؟١١).‏ 

.)7١/١( معان القرآن وإعرابه‎ )١( 

(5) الكتاب (511/5)» والمقتضب (707/4)» والأصول في النحو (؟/717١).‏ 

(:) شرح المقدمة الكافية لابن الحاحب (777/5)» والمغني لابن فلاح: ات ضائحي ))١7720١١9(‏ 
وشرح ألفية ابن معطٍ »)537/١(‏ والتذييل والتكميل .)5١4/١(‏ 


الأسماء المبهمة صِيعٌ مرتحلة موضوعة للمرفوع» والمنصوبء وابحرور. 

وحجةٌ القول بالإعراب: أتما تختلفٌ لاختلاف العوامل؛ واختلاف الآخر 
لاختلاف العوامل يدل على الإعراب» ولا يُستتكرٌ بناوهما في المفرد» وإعراتمما في 
التثنية؛ لأنَّ التثنية تَبَعدُهما من شبه الحرف. 


١ 3 


| الترجيح: 

والرّاجحُ عندي: أنَّ (ذين) ودالنَّدَينِ) اسمان معربان؛ لأتّما يختلفان 
لاختتلاف العوامل» واخختلافُ الآخخر لاختلافب العوامل يدل على الإعراب. 

وأما ما احتجّ به القائلون بالبناء فيظهرٌ لي فيه نظرٌ: 

فأما قولّهم بوجود علّة البداء في التغنية» فلست أنكدٌ وحوة العلَّة فيهماء 
ولكنْ هناك عارضٌ أبعدَ شبهَهُما من الحرفء وهو التثنية؛ إذ هي من خصائص 
الأسماءء ولأنَّ موحب الشيء قد يُوَجَدُ ولا يُوَحَدٌ به لأمر عارض له: فالممنوعٌ من 
الصّرف إذا دحلته (أل) أو أضيف حر بالكسرة مع أن موحب الجر بالفتحة 
موجوة. 

وأما قولّهم بأنَّ التننية في الأسماء المبهمة صِيعٌ مرتجلة موضوعةٌ 
للمرفوع, والمنصوب. والمجرورء فهذا حلافُ الظاهر؛ لأنَّ الظاهرَ من 
الاستعمال أنَّ الاختلاف الموجودّ في التثنية إنما هو بسبب العوامل» فوجحب الحملٌ 
عليه؛ إذ هو الأصلٌ فلا يُعَدَلْ عنه إلا بدليل» ولا دليل هنا إلا دعوى بقاءٍ علّة 
البناء» وقد تقدّمَ جوابي عنهاء والله أعلمُ بالصّواب. 


المسألة الثامنة والعشرون 
الاسم من (ذا) الإشارية, ورالذي) الموصولية 1 


آراء ا 0" 
اذاء : 
راء التحويسن 
المسألة فيها قولان للنحويين: 
أحدهما: أن (ذا) و(الذي) اسمان بكماهماء وهو قول ال 0 
2 اك . 0 07 5 0 )5١‏ 
الثاني: أن الاسم في (ذا) و(الذي) (الذال) وحدهاء وهو قول الكوفيين” '. 
ع هه(73) 
الادلهك ': 
الل دا 
حجة البصريين: أن الاسم لا يجوز أنْ يكون ساكناً متحركاً ولأنَّ كات واحدٍ 
منهما كلمةٌ واحدةٌ منفصلةٌ عن غيرهاء فلا يجورٌ أن يُبنيا على حرفي واحد. 
وحجة الكوفيين فى (ذا) أمران: 
أحدهما: أنه يقال في تثنيته: (ذان)» فحذفُ ألفه دل على زيادتما. 
الغاني: أنّه قد يزادُ في المصكّر ما ليس منه, كما لو سمت ب(هل) وصعرته 
فإنّك تزيدُ عليه حرفاً آخر غير (ياء) التصغير». 
)١١‏ الإنصاف (555/7). 
)١١‏ المصدر السابق. 
(9) الإنصاف (570/7)» اللباب للعكبري »)١١5/5(‏ والمغني: ت ضائحي ))١59 :9١5/١(‏ 


وائتلااف النصرة و(ص:16١).‏ 
(:) هذا رد على من احتجّ على أن ذا بكمالها اسم بتصغيرها على (ذيًا). 


وأما (الذي) فحجتهم فيه أمران: 

أحدهما: حذف (الياء) في التثنية» ولو كانت أصلاً لثبتت كرياء) المنقوص. 

الثاني: أنه حاء حذقُها في الشعرء وإسكانٌ (الذال)» فدلٌ على زيادتما. 
ححتحمْ 


1 


الترجيح: 

والرّاجح عندي أن (ذا) و(الذي) اسمان بكمالهما؛ أن كات واحدٍ منهما 
كلمةٌ واحدة» منفصلةٌ عن غيرهاء فلا يحورُ أن يُبنيا على حرفي واحد. 

وأما حججٌ الكوفيين: فيجاب عنها بما يلي7©: 

ما احتجوا به في (ذا) يجاب عنه بما يأتي: 

الحجةٌ الأولى: يحاب عنها بأنَّ صيغة التثنية مرتحلةٌ» موضوعةٌ لمرفوعها 
ومنصوبما ومجرورهاء فليست هي تثنية ل(ذا). 

الحجة الثانية: يجاب عنها بأنَّه إذا سمي بالثنائي ك(هل) دعت الحاجةٌ إلى 
تكميله ثلائياً في التصغير وأما محل النزاع فلم يقم دليلٌ على زيادة (الألف) فيه 
قبل التصغير حتى كم عليها بالزيادة بعد التصغير. 

ما احتجوا به في (الذي) يجاب عنه بأنّه اسم ظاهرٌء وليس ف الأسماء 
اللتاهرة فا هو عات :حرق واسنه واف سحلت والباع فقا يوق لمحن فخي 
المتمكن» وأما حذفقها في الشّعر وإسكانٌ (الذال) فإِنَّ فيه لغات هذه منهاء 
والشّعرٌُ موضعٌ ضرورة". واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


.)17594415/١( المغني لابن فلاح:ت ضائحي‎ )١( 


أ المسا لمسألة التاسعة ألة التاسعة والعشرون ' 
العرففيرأل) - 5 


١ - 3 | 7 

1 : ١ 
آراء النحويين‎ | 

المسألة فيها أربعة أقوال: 


أحدها: أنَّ اميف (اللام) وحدهاء وإنا لحقها ألفُ الوصل لسكوتماء وهو 

قول ابن درستويه» والدينوري» والباقولي» والمالقي”'2» وتيب إلى الجمهور”". 

ونسبه ابن فلاح إلى سيبويه”" 

والذي يظهرٌ لي من كلام سيبويه أن المعَرْفَ عنده هو (أل)» وهمزّه همزة 
وصل مُعْمَدٌ مُعْتَدٌ كما في 5 فقد قال في حديثئه عن ألف الوصل' "وتكونٌ موصولة 
في الحرف الف لع به الأمعاى والحرفٌ الذي تعد تعدف جه الأسىاة هو الحرفٌ 
الذي في قولك: (القوم والرحل؛ والناس)؛ وإنما هما حرف بمنزلة قولك: (قد 

وسوف)””©» وقال أيضاً: "و(أل) تُعَرْفُ الاسم في قولك: (القوم» والرحل)"29. 
ني: أن المعرّفَ (أل). وهمزثه همزةُ وصلٍ مُعْتَدٌ جما في الوَضّع» كالاعتداد 


(1) كتاب الكتاب (57).» وثمار الصناعة (70١)؛‏ وشرح اللمع (515/1)» ورصف المباني .)١59(‏ 
(؟) رصف المباني »)١59(‏ وجواهر الأدب (507). 

(5) المغني: ت النهاري (145/5). 

)١ 407/ 4( الكتاب‎ ):١( 

.)5١5/5( الكتاب‎ )5( 


بحمزة الوصل في (استمع) ونحوه» بحيث لا يُعَدَ رباعياء وهو قول سيبويه كما 
0 وبه قال أبو حياك» وروي , 


الغالث: أنَّ المعدّف (أل)» وهمزثه همزةُ قَطّع وهو قول الخليل» وابن مالك7", 
واتبسيع: إل :ان اكيسناق "الم ولق سخ عليه ابن كمناق:ق اللرفقك 3 "الألنت الى 
تدخ للتعريف ألقّها ألفُ وصل"9©). 

الرابع: أنَّ الحمزةً في (أل) هي المعرّفةٌ واللام زائدةٌ؛ للفرق بينها وبين همزة 
الاستفهام. 

وهذا القول نقله ابن فلاح عن المبرد؛ فقال: "وذكر المبردٌ في كتابه 
(الشافي) أنَّ حرف التعريف الحمزةٌ المفتوحةٌ وحدهاء وإِنمًا ضُمٌ إليها اللامُ؛ لغلا 
يشتبه التعريفُ بالاستفهام"27. 

ومذهب المبرد في المقتتضب كمذهب سيبويه؛ فقد قال: "فأما الألفٌْ التي 
تَلحَقْ مع اللام للتّعريف فمفتوحةٌ نحو: (الرحل والغلام)؛ لأتَا ليست باسم ولا 
فِغْلء ونا هي بمنزلة (قد)» وإنّا ألحقت لام التّعريف لسكون الام فخُولِف 
يل لزان 


.)١97( والجنى الداني‎ »)5١7/9( التذييل والتكميل‎ )1١( 
.)١؟517/١( (؟) الكتاب (4/8 97 -0؟")» وشرح التسهيل‎ 
.)771/١( (؟) التذييل والتكميل (18/7١5)؛ والهمع‎ 

.)١١( الموفقي‎ )4( 

(5) المغني: ت النهاري (548/7). 

(59) المقتضب 828/59). 


٠ 
:' الادلك”‎ 
2-2-2-7 


ححة الفول الأول كيذ ابلك لل :ها جنل هاه :وراك ف مقا بله الفوو مكنا 
أنَّ التبويت حرفٌ واحدٌّ فكذلك (اللامُ)؛ لأعااتقا له بولك 0 عن الشكير 
في نحو: (سيبويوع» كما تدلّ (اللام) على التعريف. 

وحجةٌ القول الثاني: أنَّ الهمزةً تسقطٌ في الدّرج؛ فدلّ على أَنْما همزةُ وصل لا 
قلع 

وحجة القول الثالث أربعة أوجه: 

أحدها: أنه حرف معن يُحدِتُ فيما دحل عليه معى لم يكن ويجوز قطعْه 
عمًّا دل عليه؛ فكان على حرفين قياساً على (قد). 

الغاني: أنَّ الممزة مفتوحةٌ فلو كانت للوصل لكسِرت؛ قياساً على الهمزة 
المكسورة في الأسماء والأفعال. 

الثالث: أكما لو كانت للوصل زفت في قوله تعالى: 9بَآلدَكَرَين 206 كما 
حذفت في قوله تعالى: ( أْتَعْمََتَ لَهْرَ 06". 


الرابع: أنَّ حروف المعاني لم يُوضَّع منها حرف واحدٌ ساكنٌ وأما حذقُها في 


)١(‏ شرح اللمع للباقولي (515/9). والمغني: ت النهاري (545/7).؛ ورصف اللمباني )١59(‏ والتذيبل 
والتكميل (/3577)» والتصريح بمضمون التوضيح .)585/١(‏ 
)١(‏ سورة الأنعام» من الآية 479 .)١‏ 


9؟) سورة المنافقون» من الآية (5). 


الوصل فلكثرة الاستعمال طاباً للنّخفيف:كحذفي الثُونَ من: (ل يلكُ)» والياءً 
والهمزةٌ من شيء في قوهم: أيشٍ هذا؟. أي: أي شيء هذا. 

وحجة القول الرابع: أنَّ أداةً التَعريف جاءت لمعنى» وأولى الحروف بذلك 
حروفُ العلة» وخككت لتعدّر الابتداء بالساكن؛ فصارت همزةٌ كهمزة المتكلّم؛ وهمزة 
الاستفهام. 

5555555 

الترجيح: 

والراجخ عندي أنَّ (أل) حرف مُعَرفْ ثنائييٌ الوضع, وهمزثه همزةٌ وصل: 

فأما كوثه ثنائياً؛ فلأنّه هو الظاهِرٌ من وَضّعهاء والأصلٌ إجراءٌ الشيء على 
ظاهره في الوضع؛ ولا يُعَدَلُ عن الظاهر إلا بدليل قويٌ يدل على لاف 
الظاهر ”2 . 

وأما كون الهمزة همزة وصل؛ فلا تسقط في الدّرج؛ فدلٌ على أتّما همرهٌ 
وصل؛ لأنَّ همزةٌ القطع لا تسقط في الدّرِجء والله أعلمٌ بالصٌواب. 


ان يت 


.)١33( التذييل والتكميل (577/9).» والجحنى الداني‎ )١( 


ظ تَحَملُ الخبر الجامد لضمبر المبتدأً 


مح النزاع في هذه المسألة في الحامدٍ المحض الذي لا يُوْوّلُ بمشتق» فأمًا 
المشتقٌ» والمؤوّلُ به فيتحمّلان الضَّمير لا أعلمُ فيهما خلافاً. 

ل امج" 

اراء النحودين: 


المسألةٌ فيها قولان: 


أحدهما: أن الخبرَ الجامد لا تحمل الضَّميرَ وهو ول لعي 

أقول: هكذا حكى ابن فلاح قولَ البصريين”©: وظاهئه أنَّ البصربين لا يرون 
تحَمّلَ الحامدٍ للضّمير مطلقاًء وليس الأمرُ كذلك؛ فجمهورٌ البصريين على التفصيل 
في الجامد: فإن كان مؤولاً بالمشتق تَحَمَّلَء وإلا فلاء وممن نص على التفصيل: ابن 
يعيش» وابنُ عصفور» وابنٌ مالكء واليضيّ» وابنٌ أبي الرّييع©» فكان ينبغي أن 
ُقيّدَ ابن فلاح الحامد با محض» أو بغير المؤول بالمشتق. 

الشاني: أنَّ الخبر المامدّ تحمل الضميرَء وهو قول الكوفيين؟؛ ومنهم 


.)55/١( الإنصاف‎ )١١( 

.)580-1784/5( المغني: ت السعدي‎ )١( 

(؟) شرح المفصل »)١70/١(‏ وشرح الجمل »)73517/١(‏ وشرح التسهيل »)705/١(‏ وشرح الكافية: 
القسم الأول (551/1)» والبسيط في شرح الجمل .)551/١(‏ 

.)55/١( الإنصاف‎ )5( 


ع ١‏ 1 59 ل 4 ١‏ 
الكسائي” أ وإليه ده الْرَمانْ) والرّبعىٌ من اريت ” 5 
3 عه("17) | 
الادلدك ': 
ا 


حجةٌ البصريين من وجهين: 

أخنذاهماة اله لى فاه الطنمية لعب افيه كه الفغل اق" الناع و وقذا عن 
يكونٌ لما هو مشتقٌ» ولذلك ل يَرفعُ الظّاهِرَ كالمشتق. 

الشاني: أن اعد 07 على الذات فقطء والذاث فقط لا حصيول لمائي 
ذات أخرى» 0 يُوحَدَ فيه ما 0 على حصوله في ذات أخر نيت 
2 حال عن 5 

وحجةٌ الكوفيين: أنَّ الخبر غيدُ المبتدأ» فيحتاج إلى رابطة بينهما كالحملة. 


ا 


1 


١ 
لترجيح‎ 
والراجح عندي أن الاسم الجامدّ غير المؤولٍ بالمشتق لا يتحمّلٌ‎ 
الصَمِيرَ؛ لأنّ الذي يتحماة الصّميرَ هو الفعاه أو ما فيه معناه من المشتقّات أو‎ 
الحوامد المؤولة بماء ما غير المؤولة بجما فليس فيها معنى الفعل؛ بدليل أتما لا تعمل‎ 


.)597/١( وشرح الكافية للرضي: القسم الأول‎ »)707/١( رأيه في: شرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 

(؟) الإنصاف ».)55/1١(‏ والتبيين (575)» وفيهما رأي الرماني» وشرح الكافية لابن فلاح (9١5)؛‏ 
والمغني: ت السعدي )58١/75(‏ وفيهما رأي الربعي. 

(*) الإنصاف ».)55/1١(‏ والتبيين (577)»؛ وشرح المفصل لابن يعيش »)17١/١(‏ والمغني: ت السعدي 
.)383/١‏ 


ف الظاهيع قا تجا فاق" الظمر :وأكا الكؤول باللقمة فقن نة تغملة فى الطاهر 


نان لتنا اسه يورا موضحيدة تقزيها أعانييا وساي ب 

فرقَعَ (الأعالي) و(الكسور) ب(مسوح) و(ساج)؛ لإقامة الأول مقام (سُود), 
والثاني مقام (كثيف)» وإذا جاز ارتفاغٌ الظّاهر بالحامدٍ لتأوله بمشتقٌ» جاز ارتفاٌ 
المضمّرٍ به» كما في قول العرب: "مررت بقوم عرب أجمعون". وقولهم: "مررت بقاع 


2 


)١(‏ البيت من الطويل» وقائله: مضرس بن ربعي الأسديء والبيت في: شرح التسهيل لابن مالك 
»)307/١(‏ والتذييل والتكميل (7/5١).؛‏ والخزانة »)57-1١/8/(‏ وديوان بني أسد (؟75188/5). 


١‏ المسألة الحادية والثلاتون 
لضمير في الوصف المشتق إذا جرى على غير من هو له 


إبرارًا 


١ - 3 | 1‏ 
١‏ محودين : 
آراء النحويين 
المسألةٌ فيها قولان للتّحويين: 
أعللهها: أن الوضيفك المتتهة إذا حرق علد شور كن شو لهه وبحت اراز 
١ 00 : 27‏ 
الضمير فيه» وهو قول البصريين” : 
ا ل ل ال ل كر 
سه 1 د : ؟ 
الضّمير فيه» وهو قول الكوفيين' '. 
وصدوره هذه المسألة قولك: (هند 0 ضاربته هي) د من (هي) عند 
البصريين» وعند الكوفيين لا يلزم. 
ع هوا 
الأدلة”': 
لحك 
حجة البصريين من وجهين: 
أحدهما: أنَّ اسم الفاعل» والصفة المشبّهة به فرعان عن الفعل في العمل 
وتحمّل الضمير» وقد انضمٌ إلى ذلك هنا حرياته على غير من هو له فقد انضمٌّ 
)١١‏ الإنصاف ».)57/١(‏ التبيين (59؟). 


)١١‏ المصدران السابقان. 
(؟) الإنصاف »)08/١(‏ والتبيين (7570)» واللباب »)١737/1(‏ والمغني: ت السعدي (5/5/5). 


فرعٌ إلى فرع» والفرعٌ يَقصرٌ عن الأصلء» فيجث أن يبررّ الضَّميرُ ليظهرٌ أثْرٌ القصور, 
ويمتاز الفرعٌ عن الأصل. 

الشاني: أنَّ ترك إبراز الضّمير يفضي إلى اللّْبس في بعض المواضع؛ واللَّبِسُ 
يزو كأبراق المتجيرة فيضت أذاييرة شيا البس 26 «يطارد البايكهفييا لا قليس: 

وحجَةُ الكوفيين السّماغٌ» والقياسٌ: 

أما السّماعٌ فمنه قول الشّاعر: 


ترى أبِْاقَهُم مُتَقُديها اذاقنيض ادي على ال 


إن (مُتقلّديها) حال من الأرباق» وهو فعل أصحايماء ولم يبرز الضّمير. 


0 لش 1 خا اد تناف #توقااك ويدف فق 
نحقوقةٌ أن تَسْتحجيى لصَّوتَه وان الج أن العطان ل 0 00 
وحهُ الاستدلال: أن (امرأ) اسمٌ (إنّ) و(محقوقة) الخبن وهو للمرأة» ولم يبرز 


ضمييها فتقول: أنت: 


7 ر 50 لل 0000 7س ؟ ل 8 3 م 0 
وقراءة مَن قرا: إل طعاو غيرتظريّ إِثَنة 6! 2 (فيز” أ فإنه صفة لطعام» 


.)١5١١( البيت من الوافر» وقائله الفرزدق» ديوانه:‎ )١١( 

.)١55( البيت من الطويلء وقائله: الأعشى,ء ديوانه:‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب: من الآية (97). 

(4) قراءة شاذة لابن أبي عبلة» الكشاف 70 /١7071).؛‏ وإعراب القراءات الشواذ للعكبري (؟85/9١71).‏ 


والفعلٌ للمخاطبين» وم يقل: ناظرين أنتم. 

وأما القياس: فبالقياس على الفعل -بجامع العمل- فإنّه لا يُشْترَطٌ فيه إبرارٌ 
الضّميرء ولأنَّ بعض الصُور لا لَبْسَ فيهاء نحو: (هندُ زيدٌ ضاربته)» فيقاس الباقي 
عليه. 


90 


وأجاب ابن فلاح عن حبجة الكوفيين بما يلي7©. 

فأما البيث الأول فأجاب عنه من وجهين: 

أحدهما: أنَّه حال من المضاف المحذوف» أي: أصحاب أرباقهم. 

الغاني: الدجا لمن فدات ليده كتوله فال ال يي كا 
ولأتَدَايرَ 1 2 مسحي (70145. 

وأما البيث 5-9 فاحات عنه أن (أن تستجيبي) في موضع رفع بمحقوقة, 
أي: لحقوقة استحابئك لصوتة6 وليس للمرأة: 1 

وأما القراءةٌ الشاذة فقال ابن فلاح إجابة عنها: "فلا يُسِلَّم أنه حرى على 
غير مَن هو له؛ لأنَ غير صفةٌ طعام» وليس (ناظرين) صفة له؛ لأنَّ المضاف غير 
المضاف إليه فلم يجر اسم #القاع ل جف على عر عن هو له 

وأما القياسُ على الفعل فأبطله ابن فلاح بوجود الفارق وهو أنَّ الفعل يُعْرَفُ 


)١(‏ المغني: ت السعدي (؟/585). 
)١(‏ سورة البقرة: من الآية .)١75(‏ 
9؟) سورة الحجر: من الآية (55). 


منه الفاعلٌ بالقرائن في أله وهي حروف المضارعة» وأما اسم الفاعل فإنَّه 
للمتكلّم والمخاطّب» والغائب بصيغة واحدة. 

وأما عدم اللسسن في بعض الصور فأحاب عنه ابن فلاح بان ذلك مغمورٌ 
بالنّسبة إلى وحودٍ الأبس في أكثر الصّورء فالحكمٌ للأعمٌ الأغلب. 


| 


1 


الترجيح: 
والرَّاجحُ عندي قول الكوفيين» وهو أنَّ الوصفّ المشتقّ إذا جرى على 
غير مَن هو له لم يَجبْ إبرازٌ الضّمير فيه؛ لأنَّه مؤيّدٌ بالسّماع كما تقدَّم. 
وما رد ابن فلاح للسّماع الواردٍ بتأويله» فأرى أنّهِ ضعيفٌ؛ من جهة أنَّ 
الأصل حمل السّماع على ظاهره؛ والتأوين حلاف الأصلء فلا يُصَارٌ إليه ما أمكنّ 
الحمل على ل واللّه أعلمُ بالصّواب. 


ات 


المسألة الثانية والتلاتون 
تقديم الوصف الواقع خبرا على المبتدأ 5 
آنا ا َ 8 
اراء لنحويبسن : 
المسألة فيها قولان للتّحويين: 
أحدهما: حوارٌ تقدم الخبر على المبتدأ في نحو: (قائمٌ زيدٌ)» وهو قولٌ 


٠. (00)‏ . يمه و 08 و .0 
البصريين 4 ومحنهم. سيبويه ) والمبرد, واحتاره انحن يعيش » وأبنْ عصعور») 


والرضيّ”". 

الغاني: من تقديم الخبر على المبتدأ في نحو: (قائمٌ زيدٌ). وهو قول 
الكوفيية 27 والوحةٌ عندهم أن يكونَ (قائة) 000 وين قافا دد ين 
الخبر» ووافقهم على هذا التوجيه الأخفش» وابنٌ مالك”»» إلا أتُما لا يُوحبانه 
بل يجوز عندهما أن يكون (قائع) حبراً مقدّما و(زيدٌ) مبتدأً مؤعرا ويجور أن 
يكونَ (قائ) 000 و(زيدٌ) فاعلاً سد مسد الخبر؛ لأنهما لا يمنعان تقدَّمَ الخبر 


على العطا عاتن عار عي ارسق لصفي اده عسو ع درل 


.)50/١( الإنصاف‎ )١( 

)770/1( وشرح الحمل‎ 2)178/١( الكتتاب (11/5١)؛ والمقتضب (1717/4١)؛ وشرح المفصل‎ )١( 
.)581/١( وشرح الكافية: القسم الأول‎ 

(5) الإنصاف (55/1). 

(4) شرح الكافية: القسم الأول )١181١/١(‏ وفيه رأي الأخفشء» وشرح التسهيل .)70717/١(‏ 


د 
ع 


الاعتمادٍ أجازا في نحو: (قائمٌ زيدٌ) أن يكونَّ (قائة) مبتدأء و(زيدٌ) فاعلاً سد 


مل الكن: 
ع ا هوا 
الأدلة27: 
22 تعد 


حجة جواز التقديم: جيه كثيراً في كلام العرب؛ وأشعارهم؛ ومن كلامهم: 

(مشنوءٌ من يشنؤك)”"2. والتقدير: (من يشنؤك مشنوع)» ومن أشعارهم قول الشّاعر: 
بدونا نو أبنائا وبناتا كروفة ابا تال الأباي © 

وتقديره: بنو أبناثنا بنونا. 

وحجةٌ المنع من وجهين: 

أحدهما: أنَّ المبنداً ذاثٌ» والخبر صفةٌ» والذَّاتُ قبل الصّفة بالاستحقاق» 
فوب أن يكون قبله في الذّكر؛ قياساً على التُوابع» والحامع التبعيةٌ المعنوية. 

الثاني: أنَّ الخبرٌ لابدٌ أن يتضمّن الصَّمينَ فلو قُدَّمَ لأدى إلى الإضمار قبل 
الكو وللع قر ها أن الضّميِرَ هو اللّفْظ المشارٌ به إلى أمرٍ معلوم» فقبل 
ضيرورقه معلوماً كأنكت: الاشارة حنالك فكان الاتياة اه الذكر هالا 


)١(‏ الإنصاف »)55/1١(‏ والتبيين (15 ١)؛‏ وشرح المفصل لابن يعيش »)١17/١(‏ وشرح الجمل لابن 
عصفور »)770/١(‏ والمغني لابن فلاح: ت السعدي (5714/5). 

.)١179/١( وشرح المفصل لابن يعيش‎ ».)57/١( والإنصاف‎ »)١717/7( القول في: الكتاب‎ )١( 

(©) البييت من الطويل» لم أقف على قائله» ونسب إلى الفرزدق» ولم أقف عليه في ديوانه» وإنفا هو في 
المللحقات بديوانه »)5٠٠٠١9‏ والبيت في: تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد »)١9/(‏ والمقاصد النحوية 
»)*551/١(‏ وخزانة الأدب 5/١(‏ 5 5)» والدرر اللوامع .)١517/1١(‏ 


] 00000000 


فيه 


الترجيح: 


والرّاجحُ عندي جوازٌ تقد الخبر على المبتدأ في نحو: (قائمٌ زيدٌ)؛ لأنّه مؤيدٌ 
بالتّماع كما تقدم, وما أنَّ التقدم والتأخير ثابتٌ في نظام اللغة فلا بنع إلا 
بدليل» ولا دليل هنا مقبول يَنعُ من تقديم الخبر. 

ويمكن الجواب عن حجة القائلين بالمنع بما يأتي”"': 

فأما قولهم: "إنَّ المبعداً ذاتٌ, والخبرّ صفةٌ. والدَّاتُ قبل الصّفة 
بالاستحقاق, فوَجَب أن يكونٌ قبله في الذّكر؛ قياساً على التُوابع» والجامغ 
التبعية المعنويّة" فأحاب عنه بأنَّ ذلك يقتضي أن يكونً تقدمٌ المبتدأ أولى لا 
واجباًء وأما القيامئ على التّوابع فأبطله ابن فلاح بوجود الفارق؛ وذلك أن التُوابع 
تشاركٌ المتبوع في الجهة» فكأتًا هوء والشي؛ لا يتقدمٌ على نفسه. وأما الخبد فإنّه 
لا يشاركه في الجهة» فجاز أن يتقدمَ عليه. 

وأما قولهم: "إنَّ الخبرَ لابدٌَ أن يعضمَّنَ الصّمِين فلو قُدَّمَ لأدى إلى 
الإضمار قبل الذّكر. وذلك غيدٌ جائز" فأجاب عنه بأنَّه يُنوى به التأخرء فلا 
يكون إضماراً قبل الذكرء كقوهم: (في أكفانه لف الميِثْ)”'"» و(وفٍ بينه يُؤتى 
الحكة)”", واللّه أعلمٌ بالصواب. 

يات 

)١(‏ المغني لابن فلاح: ت السعدي (90-0/7؟). 


.)179/١( وشرح المفصل لابن يعيش‎ »)77/١( القول في: الإنصاف‎ )١( 
.)77/5( (؟) المثل في: جمهرة الأمثال (8177/7)» وبجمع الأمثال‎ 


المسانة الثالثة والثلاثون 
ْ الخبرفي نحو: (ضربي زيدا قائما) 


أحدها: أنَّ الخبر مقدرٌ بزمانٍ مضافي إلى فعله» تقديره: -إن كان الضربُ لم 
يقع- إذا كان» و-إن كان قد وقع- يقدرٌ: إذكان, وهو قول ابن بابشاذ, والعكبري, 
ع .2 0 ١‏ 
وابن الحاجب» وابن عصعور») وابن ابي الربيع' ل وسسببة اين فلاح 0 البضرنة” 0 
الغاني: أنَّ الخبر مقدرٌ بعد الحال» تقديره: (ضربي زيداً قائماً ثابتٌ)» والحالُ 
ا الي ل شاي . 6 6 0 3) 
من تتمة المبتدأء لا من تتمّة الخبر» وهو وت إلى الكوفيين 1 
الثالث: أنه لا حبر له؛ لأنه واقعٌ موقع (ضّربت) أو (اضرب)» فهو نظيرُ (أقائم 
الزيدان)» وهو قول الأحفش الأصغرء وابن رسفو ونسبه ابن فلاح انق 
بابشاذ» وصريحٌ قوله في شرح الحمل أنَّ الخبر مقدرٌ بزمانٍ مضافي إلى فعله, تقديره: 


-إن كان الضربٌ لم يقع- إذا كان وإن كان قد وقع يقدرٌ: إذ كان. 


))١91/١( والإيضاح في شرح المفصل‎ »)١55/1١( ب-55 أ)» واللباب‎ 85/١( شرح الجمل‎ )١( 
.)١75( والمللخص‎ .)35559/١1( وشرح لحمل‎ 

)١(‏ المغني: ت السعدي (؟5505/5). 

(") المحصول شرح الفصول النمسون ١١7(‏ ب)» والارتشاف .)١٠١917/9(‏ 

(5) رأيهما في الارتشاف .)١١98-1١.57/90‏ 


الرابع: أنَّ الخبر مصدرٌ مقدرٌ قبل الحال» تقديره: (ضربي زيداً ضَرْيه قائماً)» 


وهو قل الأخفش» واخختيارٌ ابن مالك7"". 

الخامس: أنَّ الحالَ هي نفسُها الخبن وإنما نُصبت مع أتما حير للمخالفة, 
وهو قول الكسائي» والفراءء وهشاء”". 

الشنااس: أن الال جضن فى الخبر» الكبيوهنا بالظ رفع كمنا أغتن, العدرف بغرن 
الخبر فكأنّه قيل: (ضربي زيداً في حال قيامه)» وهو قولٌ الحرمي» وابن كيسان7". 


ال 
| الترجيح: 
والرّاجِحُ عندي أنَّ الخبر مقدرٌ بزمانٍ مضاف إلى فعله. تقديره: -إن 
كان َ يقع- إذاكان. -وإن وقع- إذ كان؛ وذلك لما يأتي7”): 


سَ 


+ أن القول: لك ١‏ (ضربي) واقع موفع الفعل فلا يحتاج إلى 1-6 
8 0 
ف 0 الزيدان؟). 

نياً: أنَّ القولّ: إِنَّ الخبرَ مقدرٌ بعد الحال ضعيفٌ؛ لأنّه لا دلي على 

تعيين 17 فكما يجوز تفدير: (إثابت) ور لفبلدي: (معدوم), وما لا ينعين 
تعديره لا سبيلٌ إلى إضماره. 
)١(‏ التذيبل والتكميل (731/7)؛ وشرح التسهيل .)710/١(‏ 
(١؟)‏ ينظر آراء الثلاثة في: الارتشاف 917/90 »)٠١‏ والهمع .)15/١(‏ 


(؟) الارتشاف »)١٠١97/8(‏ وشرح التسهيل لابن مالك (١5/81/1؟).‏ 
(4) شرح التسهيل لابن مالك »)587-57/١/١(‏ والارتشاف 97/90 »)٠١‏ والهمع .)55-5415/١(‏ 


ثالفاً: أنَّ القول: إِنَّ الخبرَ مصدرٌ مقدرٌ قبل الحال ضعيفٌ؛ لأنّه يؤدي 
إلى حذف المصدر مع بقاء معموله» وهو ممتنعٌ» ولأنّه ليس فيه تقديرٌ زيادةٍ على 
ما أفاده الأول. 

رابعاً: أن القول: إن إقائماً) في قولهم: (ضربي زيداً قائماً) هو الخبرٌ 
وإنّما صب للمخالفة ضعيفٌ؛ عد 

أحدهما: أنَّ جعله حبراً يقتضي أن يوصف الضرب بأنه قائم» وهذا غير 
المعنى الذي تفيده الجملة. 

والثاني: أن النضيدت” والمغخالفنة دغيفت: ارين : 

أحدهما: أنَّ الشيءَ إذا خالف الشيءٍ فقد خالفه الآخرُء فليس نصبُ 
المبتدأ أولى من نصب الخبر» ولا نصبُ الخبر أولى من نصب المبتدأ؛ بدليل قولك: 
(زيدٌ زهيرٌ شعراً) و(عبدٌ الله حاتم جوداً)» فقد رفعت الاسمين وليس أحدهما 
الآخر. 

والشاني: أنَّ الخلاف لو كان عاملاً لِعَمِلَ حيث وُحِدَء ونحن نرى العرب 
تقول: (ليس زيدٌ قائماً لكن قاعدٌ) برفع (قاعد) على الحواز» و(ما زيدٌ قائماً لكن 
قاعدٌ) فترفعه على الوجوب مع كونه مخالفاً لما قبله. 

خامساً: أن القول: إِنَّ الحالّ مغنيةٌ عن الخبر لشبهها بالظّرف كما أغنى 
الظَرفٌ عن الخبر ضعيف؛ لأنّه لو جاز لجاز مع الحئة أن يقال: (زيدٌ قائماً)؛ 
أنه بمعنى: (زيدٌ في حال قيام)» وهو ممتنعٌ إجماعاًء واللّهُ أعلمٌ بالصّواب. 

د ات 


تون 
|إعراب الاسم الواقع بعد شبه الجملة 1 
محل النزاع في هذه المسألة إذا لم يَعتمد سِبّْهُ الجملة على شيءء فأمّا إذا 
اعتمدّ كأن يكونَ حبراء أو صفةً» فقد قال ابن فلاح: "فإنّه يعمك في الظّاهر 
اتفاقاً؛ لأا قَويت مشابحثه للفعل باعتماده على سابق» فلما انضمٌ إلى مشاته 
الفعلَ اعتمادُه على سابقٍ ضاهى ما لا ينصرف, في حصول التأثير عند وحود 
لني و لويم الوم 101 


آراء النحويين 
0 : 
راء النحويس 
المسألةٌ فيها قولان: 
أحدهما: أنَّ شِبّة الجملة إذا تقدَّمَ على المبتدأ من غير اعتمادٍ كان خخراً 
مقدّمأ وما بعده مرفوعٌ بالابتداء» وهو قول سيبويه”"2, وتُسب إلى البصريين7". 
الثاني: أنَّ شبْة الجملة إذا تقدّمَ على المبتدأ من غير اعتمادٍ ارتفع الظاهِرٌ به 


3 . لق : ا اك 50> 
وهو قول الكوفيين” '» وبه قال الأحفش” “» والميرة” ' من البصريين. 


.)70717/5( المغني:ت السعدي‎ )١( 

)١‏ الكتاب (88/5)» والنكت في تفسير كتاب سيبويه (؟//4/1). 
99 الإنصاف .)51١/١١‏ 

() الإنصاف »)01١/١9(‏ والتبيين 7779). 

(©) الإنصاف ».)51١/١(‏ والتبيين 559 7). 

(59) الإنصاف ».)51/1١(‏ واللباب في علل البناء والإعراب .)١ 57/١19‏ 


1001100 
الادلك” ': 
الس 


حجةٌ البصريين من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنَّ الظَّرفَ حامدٌ» فلم يعمل كسائر الحوامد. 

الشاني: أن الظَّرفَ لو عَمِلَ في الاسم من حي هو قائمٌ مقامَ الفعلٍ لجارٌ 
قولّك: (اليومَ زيدٌ)؛ إذ التقدير: استقرٌ زيدٌ» ولما لم يَجُرْ؛ لكونٍ الاسم جندٌ 
اعرف زمانٌ بان أنه لم يعمل. 

الغالث: َم اتّفقوا في قولك: (في الدَّارٍ زيدٌ قائمٌ), 0 د وقائمٌ 
حبزه؛ والخبرٌُ عندنا مرفوعٌ بالابتداء» وعندهم بالمبتدأء» فحينقئدٍ قد بَطل عملٌ 
الظّرف وتعلّقَ بقائم الذي هو الخبن ولو جرى بحرى الفعل لم يكن كذلك. 

وحجةٌ الكوفيين من وجهين: 

أحدهما: أن الظَّرفَ لابدّ له من عامل وهو الفعلُ» فإذا تقدّمَ على الاسم 
وجب أن يكونٌ عاملّه قبلّه وهو الفعك» وإذا كان قبله» وقد قي افر 
وب أن يعمل كما يعمل الفعل في الاسم إذا كان قبله. 

والشاني: أنَّ الَف إذا اعتمد على شيءٍ قبله؛ كامبتدأً وغيره» يعمل» ومن 
العلوم:اليان أن العسستدغية مضباف إل عا اعتية عليف :نوعني أن يكون متنيدزياً 
ليه . 


3 نيا 


.)١ 15/١1( والتبيين (27577)» واللباب في علل البناء والإعراب‎ ».)051/١( الإنصاف‎ )١١( 


الآ ١‏ 
| الترجيح 
والرّاجحٌ عندي هو أن شبّةَ الجملة إذا تقدّمَ 3 المبتدأ من غير اعتمادٍ 


كان خبراً مقدماً وما بعده مرفوع بالابتداء؛ لأنّه قد تَعتى من العوامل اعطق 
وهو معنى الابتداء» فلو قُدّرَ ههنا عاملٌ لم يكن إلا الظَّرفَء وهو لا يَصْلُّحُ ههّنا 
أن يكون عافاة دلت إمكان اكول عواناة اح سليه قطزه عولن خضو يرن 
و(كان) و(ظنٌّ)» ولو كان يقومٌ مقامَ الفعلٍ لم تَدخْل عليه هذه العوامك؛ لأ 
عاملا لا ودعة على عانا 2 

وأما حجةٌ الكوفيين فالجواب عنها بما يلي”"©: 

فأما الحجةٌ الأولى فجوابها: أنَّ تَعلّقَ الظَّرفٍ بالفعل لا يُوحَبُْ أن يكونَ 
الفعل قبله؛ لأنَّ الغرض يحصاع بأن يكونّ الفعل بعد الاسم وواقعاً في التّهدير قبل 
الظلرفء كما (في الدّار زيدٌ قائٌ)» و(بك زيدٌ مأحودٌ)» فإنَّ ما يَتعلّق به العأّرفُ 
بعد الاسم ونم 0 بمعنى الكلام. 

وأما الحجةٌ الثانية فجوابها: أنَّ إعمالَ الظَّرفٍ المعتَمدٍ حالاً؛ لأنَّهِ باعتماده 
َشْبَهُ بالفعل؛ لأنَّ الفعل لا يَستقَل بدون 0 وإذا اعتمدَّ الظَّرفُ صار كغير 
المستقّل ولأنَّ الأشياء التي يعتمدٌ الظَّرفُ عليها تقتضي الفعل؛ فجُعِل الظَّرفٌ 
كالفعل؛ لاقتضاء ذلك الشيء الفعلء بخلافي ما إذا لم يعتمدء والله أعلم بالمكواب. 


.)07/١١ الإنصاف‎ )١١ 
.)5١5:ص( والتبيين‎ ».)5 4/١( 9؟) الإنصاف‎ 


١‏ المسألة الخامسة والتلاتون 
إعراب الشرط والجزاء بعد اسم الشرط الواقع مبتد 


خا )العم 1 


أحدها: أنَّ الشّرطً والجزاءَ هما الخنينء وهو قول الفارسي» والثمانيو» 
والجرحاني» وابن أبي الربيع» والهرميت2"7. 

الغاني: أنَّ الشّرطٌ هو الخبرُء وهو قول ابن خروف»ء وابن الحاحبء وابن 
لبا #واللسبيوط 002 

الثالث: أنَّ الجزاء هو الخبرء وهذا القول ذكره ابن الحاحبء وابنٌ فلاح» وابنٌ 
هشام؛ ولم ينسبوه إلى أحد”"» ولم أقف على من قال به. 


الرابع: أنَّ اسم الشّرط إذا وقعَ مبتداً لا يكونُ له بر وهذا القولُ ذكره ابن 


)١(‏ الإيضاح (40)» والفوائد والقواعد (40 5)» والمقتصد في شرح الإيضاح .)5807/١(‏ والكافي في 
الإفصاح عن مسائل كتاب الإيضاح (577/5)» والنحرر في النحو »)57//١1(‏ والحرمي هو: عمر بن 
عيسى بن إسماعيل الحرمي المتوقى سنة »)17١7(‏ بغية الوعاة (؟7/1؟5). 

(؟) شرح الحمل (8717/7)» والإيضاح في شرح المفصل (7 /757)» ومغني اللبيب (5455)) ومع 
الموامع (5 /551). 

(؟) الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاحب (7 /757). والمغني لابن فلاح: ت السعدي (597/5)؛ 
مغني اللبيب (555). 


الحاجبء وابنُ فلاح» ولم ينسباه إلى أحد”"2» ولم أقف على من قال به. 
حت 
الأدلة7": 

ال ا 

حوجة القول بأنهها جميعا الخيزه اهما #الشيلة:لوائعدة الارقناطهما. 

وحجةٌ القول بأنَّ الشَّرطً هو الخبدُ ثلاثةٌ أمور: 

أحدها: دحولٌ الفاء على الجزاء» ولو كان خبراً لم تدحل الفاءٌ عليى ولا 
يقال: دخوهًا ههنا كدخولها في خبر الموصولء لأنّه يُفضي إلى الدّور؛ لأنما دلت 
في خبر الموصول لشبهه بالشّرط» فلو دخلت في الجزاءٍ لشبهه بالموصول لأفضى 
إلى الدّور. 

والفاتي :»اله قد انث آعم يتولوكه "نا الشغدالة أنه رندا"ه ولو كان لا 
هو الخير لوحب فيه الضَّمينُ فلما وحب في الأول دون الثاني دل على أنَّ الشّرط 
هو الخذية. 

والثالث: أنّه اسح باشرّ جملةً لمعج ليست صلةً ولا صفة» فوحب أن يكونَ ما 
بعده :لخر قياساً علق زمق يكرقق]؟ فَإن الافاق عان أله © ميغد وما بعله عير 

وحجةٌ القول بأنَّ الجزاء هو الخبث : ا الفائدة» فكان أحقّ بالخبريّة 
من الشّرط» ولأنَّ المتكلّمَ بذلك يَقصِدُ الإحبار بأنّه يكرمُ مَن يكرمه. فيكونٌ الفعل 


)١(‏ الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاحب (” /557).» والمغني لابن فلاح: ت السعدي (؟5197/5). 
)١(‏ الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاحب (5؟ /7547- 47 7)» والمغني لابن فلاح: ت السعدي 
(597/9- 558) وجمع الموامع .)١51/5(‏ 


في المعنى نخبراً عن المفعول» كما في (ضرب زيد). 


وحجةٌ من قال بأنَّ اسم الشّرط لا خبرٌ له: أنَّ الخبرَ ما احتمل الصدقٌ 
والكذبء والشَّرط والحزاغ تعليق كم على كم لا يُقَابَلُ بالنّصديق والتكذيب» 
فأشبه الأمر والنَّهيَ والاستفهام, فإتّما محكيّةُ الخبر على الحقيقة» وليست بأخبار؛ 
إذ لا يُقَابَلُ بالتتصديق والتكذيب. 


00 

الترجيح: 

والراجخح عندي أنَّ الشّرطً والجزاء هما الخبرٌ؛ لأنَّ الخبر هو الحز الذي 
تنج به الفائدة» والفائدة هنا لا تحصل من الشّرط دون الجزاء» ولا من العكسء» بل 
ص ليزن مر عينا افد ل على احا لد 

وأما بقيةٌ الأقوال فيمكن الجواب عن حججهم بما 00-6 

فأما حجةٌ من قال: الشَّرطٌ هو الخبرٌ فيجاب عنها بأنَّ دحولٌ الفاء في 
الجزاء لربط الحزاء بالشّرطء ودخوهًا في خبر الموصولٍ لشبهه بربط الحزاء بالشّرط 
فلا يلزمٌ الدّور. 

وأما قوخُم: (ما أنسه لا أنس زيداً) فلا يدل على أن لخر معن هو ا 
بل المجموغ الخبن وأما عدمٌ الّمير في الجزاء؛ فلأنَ الربط بين الجملتين قد حصلٌ 
بالجزم» وهما كالكلمة الواحدة» فيكفي ضميرٌ واحدٌّء قياساً على نحو: (زيدٌ إن 


يأتني أضرب عمراً). 


.)5917-791/5( شرح الكافية لابن فلاح (7754)» والمغني له أيضاً: ت السعدي‎ )١( 


وأما القياسُ على الاستفهام نحو: (من يكرمُني)؟ فالفارقٌ موحوةٌ؛ لأنّه 
يقتضى جملةً واحدةٌ» والشّرطٌ يقتضى جملتين. 
وأما حجة من قال بأن الجزاءَ هو الخبرٌ فضعيفة من وجهين: 


أخدهما: أن فعل الشّرط مسندٌ إلى ضمير المبعدأء والجزاء مسندٌ إلى ضمير 
المتكلي فكان الفدة إل فتمين اليا اندي والخبرية "مون اطبزاه. 

والثاني: أنه لا يمكنُ جعل إحدى الحملتين خبراً مع قطع النَّظر عن الأخرى؛ 
لأنّه حيذٍ لا يتحقى الحكم على المبتدأً؛ إذ يتوقفٌ شك عت انعد على 
جنوفينا: 

وأما حجةٌ من قال بأنَّ اسم الشّرط الواقع مبعدأ لا خبرٌ له فيجاب عنها 
بأنّ المتكلّمَ يقصدٌُ الإعبار بأنّه يكرمُ من يكرمّهء فصع أن يكونَ حكماً على 
المبتدأ نظراً إلى المعنى» واللّه أعلمُ بالصواب. 


ان ات 


2 00 امم تش لبك ل | 
المساله السادسة والثلاتون 
( تعدد الخ 
١ 7‏ | 5 8 
| آراء النحويين: 


المسألةٌ فيها ثلاث أقوال للتّحويين: 


الأول: الجوار» وهو قولٌ سيبويه. والأحفشء والميرد» وابن السرّاج. وابن 
الحاحب» وابن مالكء وابن أبي الربيع» وافيت عفاد "و امك ل الهو 17 

الثاني: الحوارٌ بشرط أن تَتَّحَدَ الأحبارٌ في الإفراد والجملة» وهذا القولُ نسبه ابن 
هشام إلى أبي علي الفارسي”"» ولم أقف عليه فيما بينَ يدي من كُتب أبي علي. 


الثالث: المنغ» إلا إذا كان المعنى منهما واحداً نحو: (الرمّانُ حلوٌ حامضٌ)» 


0 7 . | اس(4) 
وهو قول ابن الطراوة» وابن عصفور, والإسفراييي .١‏ 


))15/1١( الكتاب (؟/87)» ومعاني القرآن (؟/580)» والمقتضب (3017/5)» والأصول في النحو‎ )١( 
)510/7( والبسيط في شرح الجمل‎ ))7375/١( وشرح المقدمة الكافية (775/5)؛ وشرح التسهيل‎ 
.)55( والجامع الصغير‎ 

.)09/؟١ اهمع‎ )١( 

(؟) مغني اللبيب (5515)» وشرح قصيدة كعب بن زهير (51). 

(4) المقاصد الشافية للشاطبي (7/١7١)4؛‏ وشرح الجمل (77575/1)» ولباب الإعراب .)١5١1(‏ 
والإسفراييني هو: تاج الدين محمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني المتوق سنة (185)» االبغية 
1 


وذكر السيوطيئٌ”'' قولاً رابعاً في المسألة» وهو قصرٌ الحواز على ما كان المعنى 
تنيما والحداء غنوه بزالريان حلة عافغة 6 والذئ .رظي تن أن تعدا القبول بهنو 
بعينه القولٌ الثالث. 


حك 
الأدلة7": 
امسشتشسحك 
حجة الجواز: السماعء والقياس: 
فأما السماع فمنه ما يلي: 
قوله تعا ى : (وََْاْعور ووه (0)) ذو انعرش البيذ(2) صَعَالُ لما يريد 703" . 
1 عع ات ف . جب م و لد امو يازة 
وقوله تعالى: (روهذًا بعَبى شيخ 6! 5 ف قراءة برفع (شيخ)” : 
وأما القياس: فلأنَّ الخبر حك وقد يُحَكمُْ على الشيء بأحكام متعددةٍ كما 
في الصفات. 


وحجة المنع أمران: 
أحدهما: أنَّ الخبر مُسْبّةٌ بالفاعل؛ لأنَّ كك واحدٍ منهما جزءٌ ثانٍ من الجملة, 


)١(‏ المع (؟57/5). 

)١(‏ شرح المقدمة الكافية لابن الجحاحب 2)"١ 5/١١‏ وشرح المعييل 1/1 ؟*). والمغني: ت السعدي 
(؟/55*). والمقاصد الشافية (؟5/5١).‏ 

(؟) سورة البروج» الآيات .)١5-1١5(‏ 

(5) سورة هود» من الآية (07). 

(5) قراءة شاذة» قرأ كما ابن مسعود» والأعمش. مختصر في شواذ القرآن لابن حالوية (50)» والمحتسب 
لابن جني (775/1)» وإعراب القراءات الشواذ للعكبري (5717/1). 


والفاع|ك بوكر اوعد وك اك اوور له اقول لوال عل الي الم 
للتصديق والتكذيب» فلا يكونُ للجملة الواحدة إلا خيرٌ واحد. 

والثاني: أنَّ تعددّ الأخبار يقتضي زيادةً تعد المفاعيل في باب ظننت» وليس 
لنا فعلٌ يتعدّى إلى أكثر من مفعولين» فينبغي أن مُحَمَلَ ما يردُ من تعدّد الأخبار 
على أتما صفات للخبر المحذوف؛ لأنَّ تعدّدَ الصفات معهودٌ ولا محذورٌ في 


تعددها. 


والراجخ عندي أنَّ تعدد الخبر جائرٌ مطلقاً؛ وذلك للأمور الآنية: 


ثانيا:' أن القيانق يتعطيهة أن ادر كاتمك» تكبا ضار قزذة التحضه يعار 
تعلّدٌ الخبر. 


ثالفاً: أنَّ ما استدلّ به المانعغ قويٌ من حيتُ القياسء إلا أنَّ السّماعَ يخالقُه 
والسسماعٌ الكثيدُ مقدمٌ على القياس القويّ”'» والله أعلم بالصواب. 


يت 


(1) تنظر القاعدة في: المسائل الحلبيات (505)» والاقتراح في أصول النحو (940). 


المسألة السابعة والثلاتون ٍ 


ْ نوع (كان) وأخواتها 

اراء النحويين: 

المسألةٌ فيها قولانٍ للتَحوبينَ: 

أحدهما: أنما أفعال وهو قولٌ جمهور النّحويينَ» ومنهم: سيبويه» والمبرة» وان 
بابشاذ» وابنٌ السّيد البطليوسي» وان حروفء واب عصفورء وابنئٌ أبي الربيع”"". 

والغاني: نما حروفٌ» وهو قول البَّكَاحِنَ؛ فقد وسمها في كتابه: (الجمل في 
النحو) بالحروف فقال: "باب الحروف التي تَرفعٌ الأسماءَ وتَنصبٌ الأحبار"7"". 

قال ابن خروف مُعمّباً على كلام البََحَاحنَ: "لا معنى لتسمية هذه الأفعالٍ 
حروفاً؛ إذ هي أفعالٌ حقيقة..... فإن كان أطلق عليها حروفاً كما يُطلقُ 
سيبويه حل على كل كلمة حرفا فذلك جائرٌ لغدّ لا اصطلاح"7". 

أقول: هذا الاعتذارٌ يبدو أنَّ ابن عصفور قد أنحل به؛ فقد نفى أن يكون 
هناك حلافٌ في فعليّتها إلا (ليس) فإِنَّ فيها حلافاً» وذهب ابنٌ بابشاذء وابنٌ 


)١754( والمقتضب (80/4)» وشرح الجمل لابن بابشاذ (59 )ع وإصلاح الخلل‎ »)45/١( الكتاب‎ )١( 
والبسيط في شرح‎ »)785/١( وشرح الحمل لابن عصفور‎ »)5١5/١( وشرح الحمل لابن حروف‎ 
الجمل (؟/551).‎ 

(؟) الجمل ف النحو .)4١(‏ 

(7) شرح الجمل .)515/١1(‏ 


ين و .4 8 5 ١‏ . نَنَ سس ١‏ 
السّيد» وابنٌُ جمعة إلى نسبة هذا القول إلى البّبكاجحمه2"7. 


والذي يظهر لي من كلام الزَّجَاجِيٌ أنه يرى حرفيّة هذه الكلمات؛ فقد 
وسمها بالحروف» ثم إن تتبعته في الباب المذكور فوحدثه يصفُها بالحروف دائماء ولم 
يتخلّف عن ذلكء ثم إِنَّ الأمرّ إذا دار بِينَ القصد وعدمه فالمرجمٌ فيه إلى الظّاهر 
ولا يصارٌ إلى خلافه إلا بدليل قاطع؛ ولا دليلَ هنا يمنعٌ من أن يكونَ مذهبُ 
كلمج وديا كنات نارود 


ع ا هوالاآ 
الأدلة2"7. 
ار حتت 


احتجّ الجمهورٌ بأمورٍ منها: انَّصالُ الضّمائر البارزة المرفوعة المح ؟ماء وتاءٍ 
التَأنييث السّاكنة» وتصرَّفُها إلى الماضي والمستقبل» ودحول (قد) و(السين) 
و(سوف) عليها. 

واحتج للرّجَاجِىٌ جما لا تدلّ على الحدث كسائر الأفعال. 

ثم إِنَّ معانيها في غيرها فأشبهت حروف المعانى» وبيانه: أُنَّك إذا قلت: (زيدٌ 
قائمٌ) احتملت هذه الحملةٌ معان كثيرةً غير نُحَصّلةِ من لفظ الحملة» فتدحل عليها 
هذه العوامل فتحصل تلك المعاني التي كانت غير تُحَصَّلةَ فإذا قلتَ: (كان زيدٌ 


قائماً) أفادت أنَّه كان فيما مضىء وإذا قلت: أصبح أفادت أنه وقع في الصّباح 


)١1(‏ شرح الجمل لابن بابشاذ (44 أ)» وإصلاح الخلل »)١55-١4(‏ وشرح ألفية ابن معط 
57/9١‏ ). 

(؟) شرح الجمل لابن بابشاذ (49 أ)؛ وإصلاح الخلل (5 2١85-17‏ المغني: ات السعدي (7/7)» 
وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة (851//7). 


وهكذا مع بقية الأفعال كما في حروف المعاني التي تفيدٌ المعان المختلفة في الجملة 


الواحدة؛ بدليل أنك تقول: (زيدٌ قائم) فتوحث له القيام» ثم تقول: (أزيدٌ قائم؟) 
فتفيدٌ معنى الاستفهام؛ ثم تقول: (ما زيدٌ قائحٌ), فتفيدٌ معنى التّفي» ثم تقول: 
وكأن يدا قائمٌ) نفيك معق: التكتبية: 


000000 ]ا 


| الترجيح: 

والرّاجِحُ عندي أنَّ (كان) وأخواتها أفعال لا حروفٌ؛ وذلك لما يأتي: 

0 انُصاهًا بعلامات الفعل. 

نياً: أنَّ القول: إِنَّ (كان) وأحواتما حروفٌ يُودّي إلى عدم التُظير؛ لأَنّه لا يُوحد 

حرف يِتَصْ بتاء الفاعلء ولا تاءٍ التَأَنثْء وما يُوُدّي إلى عدم النُظير لا يصحٌ قبوله. 

وأمّا عدمُ دلالتها على الحدث فلا يسليّها الفعلية؛ لوجود ما يعوضه؛ وهو 
لزومٌ الخبر. 

نم إِنَّ دلالة الفعلٍ على اليَّمن والحدث معاً تُعَدُ من خصائص الفعل 
العديدة» والنّوعٌ إذا كانت له خواص عديدة لم يلزم أن توحد جميعُها في كل 
شخص من أشخاص ذلك الدُوع» ولكن كل ما وُحدت فيه تلك الخواصصٌ أ 
بعضّها كم له بحكم ذلك النّوع”'): وهذه الأفعال» وإن لم تدلّ على الحدث 
ف نفسهاء تقبلْ بقية الخصائص» كدحول ضمائر الرّفع البارزة عليها» فصحّ 
كوتًا أفعالاً» واللّهُ أعلمٌ بالصّواب. 


.)١15( إصلاح الخلل‎ )١( 


المسانة الثامنة والتلاتون 


| نوع (ليس) 


اراء النحويين: 

المسألةٌ فيها ثلاث أقوالٍ للنّحويين: 

أحدها: أنا فعنٌ» وهو قولُ جمهور النحويين''2» ومنهم: سيبويهء والمبرد وان 
المسّراج في كتابيه: أصول التّحوء والموجز» والفارسيئٌ في أحد قوليه. وابنُ جني 
واختاره ابن برهانء وابنٌ بابشاذ» وابنُ الحاحبء وأبو علي الشلوبين» واب 
عصفورء وابنٌ أبي الربيع في أحد قوليه”. 

الشاني: أتما حرف» وهو قولٌ نسبه أبو حيان لابن السراجء ويه قال ابن 
شقير والفارسيّ في أحدٍ قوليه» وابن أبي الربيع في أحد قوليه". 

وقد نَسَب الزجاجييٌ هذا القولّ إلى الفراء””)» وهو مخالفٌ لما نصّ عليه الفراغ 


.)١١ 55/90 الارتشاف‎ )١ 

2) م١-/5/١( والأصول في النحو‎ .)١95٠١ الكتاب (١/ه5).» (307/5)» والمقتضب (5//ا8م:‎ )١ 
واللمع في العربية (85)» وشرح اللمع (١/57)؛ وشرح المقدمة‎ »)١55( والموجز (70)» والإيضاح‎ 
))591/١( المحسبة (750/5)» وشرح المقدمة الكافية (*405/7)» والتوطئة (54 ١؟)» وشرح الجمل‎ 
.)١5١١١ والمللخص‎ 

() الارتشاف 147/70 »)١١‏ والتذييل والتكميل »)١١7/4(‏ والمسائل الحلبيات (1١١؟١-‏ ؟؟)) 
والبسيط في شرح الجمل .)١1517/١(‏ 

(:) كتاب اللامات .)١314(‏ 


سسست ه --0 0116 ٠‏ 
ظ 7 الأول: مسائل الخلاف النحوي ظ 


في معاني القرآن من كما فعلك؛ فقال: "لأنَّ (ليس) فعله يقب المضمرّء كقولك: 
رك ا 7 

الفالكة ١‏ منصرف :ذا عدت قير فا مه مرو خرامن الكف لو كو عون 
على الحملة الفعلية» وفعلٌ إذا ؤحدت بشيء من خحواص الأفعال» وهو قول 
المالقه 0" , 

أقول: المالقئُ بمذا القول يحاول أن يجمع بين القول الأول والثاني» فقد قال: 

"اعلم أنَّ (ليس) ليست محضةً في الحرقيّة ولا محضةً في الفعليّة» ولذلك وَقَعَ 
الخلاف فيها بين سيبويه وأبي علي الفارسي» فزعم سيبوية أعا فعلٌ» وزعم أبو علي 
تا حرف, والموحبُ للخلاف بينهما فيها النَظرُ إلى حدّهاء فتكون حرفاً إذ هي 
افظٌ يدل على معنى في غيره لا غير ك (منء وإلى» ولاء وما) وشبههاء أو النّظرُ 
إلى انُصاها بتاء التأنيث» والضمير المرفوع؛ والاستتار» والرفع والتصب.. وهذه 
خخواصٌ الأفعال لا الحروف فتكون فعلاء وكلُ واحدٍ منهما إذا وقفَ على نظرٍ 
الآخر تحصّلت الموافقةٌ بينهماء وانتفى الخنلافٌ بينهما؛ إذ لا تصحٌ المنازعةٌ فيه 
فالخلافٌ إذن إِنَا هو من حيثُ الإطلاقٌ لاختلاف التّظرين: هل في الأصل أو في 
المعا م0 

وما قاله يظهرٌ لي فيه نظرٌ؛ لأنَّ سيبويه قد ضَّكَّفَ أن تكونَ (ليس) ك (ما) 
)١(‏ معان القرآن (؟47/5). 


)١(‏ رصف المبافي (ص:7070-59595). 


(؟) رصف المباني (5574). 


النافية في قول بعض العرب: "ليس عَلَّقَ الله أشعر منه". مع أتما أعني (ليس) 
داخلةٌ على جملة فعلية» وذكر أنَّ الوحة» والحدّ أن يضمرٌ في (ليس)20؛ وهذا دليلة 
على أنَّ سيبويه لا يرى حرفيّة (ليس)» وإن دحلت على جملة فعلية. 

كما أن أبا على الفارسي ذكر أنَّ (ليس) حرف» وأتما إِنا عملت لاتَّصِاها 
ع و تزاف القن امون لفاس ذا عرو ع و11 نقد بع لمان أن 
أبا علي الفارسيّ يرى حرفيّة (ليس)» وإن اتصلت بشيء من سحواص الفعل. 


حتت 
الأدلة”": 

تسعد 

استدلٌ من قال بفعلية (ليس) بما يأتي: 

أولاً: انَصال الصّمير المرفوع بماء ولا يتصل إلا بالفعل» كقولك: (لشثُ) 
و(لشنا) فهو مثلٌ (ضرّبت) و(ضرَينا). 

ثانياً: استتارٌ الفاعل المضمر فيهاء كقولك: (زيدٌ ليس ذاهباً). 

ثالفاً: أن آخرها مفتوحٌ كما قُ أواخر الأفعال الماضية. 

زابغاء عن تلسفينا هاه التاق سباكة وضيالا ووفال شوم مدت دل 
قائمة)» وهذه التاء لا تكون إلا في الأفعال. 


9 الكنان 01/1 
)١١‏ المسائل الحلبيات .)١١5(‏ 
(") المسائل الحلبيات »)١١5(‏ شرح المقدمة المحسبة (؟750/5)» وشرح الكتاب للصفار (؟/77)) 


والتبيين »)"١1(‏ وشرح الحمل لابن عصفور .)3/85-185/١(‏ 


خامساً: تفسيرها للفعل في مثل: (أزيداً لست مثلّه؟)» ف(زيداً) منصوبٌ 
بإضمار فعل دل عليه (ليس)» كأنّه قال: (أحالفت زيداً لست مثله؟)» فلولا أتكما 


09 


فعك لما فرت فعلاً. 


واستدلٌ مَن قال بحرفيّة (ليس) بما يأتي: 
ولا: أكما لا تتصرفٌ» والأصاك في الأفعال التصرفُ. 

قاياة أن القدرييد ل على لديف بن الكدن لمكم بوفلذه نقد ل على التفتى بدو 
الحدث. 


اس 


ثالفاً: كما لو كانت فعلاً لكان ماضياً لعدم القرائن في أؤله» وليس بماض؛ 
لاثّفاق الجمهور على أنه لنفي الحال» لا لنفي الماضي . 

رابعاً: سكونٌ عينه, والأفعال الثلاثيةٌ متحتكةٌ العين. 

امسا ؟ بطالان سمه عدا سكام يوي رئيس عاك إن لعلف #اقناميا 
على (ما): 

مناةسا: أنه مركب من (لا) و(أيس) بمعبى: الوحودء فحُذفت ألف (لا) 
واللمزة اولاقو يقال اأخيهدهن اللبفقة إن الأرنتة امو العده إل الوحود: 
سابعاً: أنما قد عُوَّض بما عن اسم أنْ في قوله تعالى: ( وَأَن لَنَى لاضن لاما 


تع )2*0 


.)59( سورة النجم: الآية‎ )١( 


والرّاجحُ عندي أن (ليس) فعلٌ؛ وذلك لما يات : 

أولً: أن علامة فعليّة (ليس) علامةٌ لفظيّة؛ وهي انّصاهًا بضمائر الرفع 
المتصلة» وتاء التأنيث؛ وعلامة حرفيتها كوتما بمعنى النفي مثل (ما)» والعلاماثُ 
اللفعلةة يك على العلامات المعنويّة. 


نانباً: أن القول عرفقة ولمع يوذي إل عدم التظيوة لاله 9 تويكة خرف 
ينَصلْ بتاء الفاعل» أو تاء التأنيث الساكنة» وما يؤدِّي إلى عدم التّظير لا يصحٌ 
قبولّه. 

ويمكن الجواب عن أدلة القائلين بحرفية (ليس) بما يأتي"©: 

فأما الأول فيجاب عنه: بأنَّ عدم التُّصرف عارضٌ؛ لشبه الحرف لا في أصلٍ 
الوضع. 

وعن الثاني: بأنّه لما قُصر على صيغة واحدةٍ ارتفع منه فائدةٌ تعيين الحدث. 

وعن الثالث: النقضٌ ب(عسى)» ولأنه مغلم يتصرف رم طريقةً واحدةً. 

وعن الرابع: أذ أضيلة لبنن علي أرنة فخت إلا َعم ألزموه التَخفيف للزومه 


وعن الخامس: أن فيها ضميرَ الشان: 
وعن السادس: أنَّ التركيب على خلاف الأصلء فلا يُصِارُ إليه؛ لضرورة 


.)١5-١0/7( شرح ألفية ابن معط لابن جمعة (885/7). والمغني لابن فلاح: ت السعدي‎ )١( 


العول وان انال على اها 
وعن السابع: أنّا لو سلَّمنا التعويض» فذلك لما فيها من السّلبء لا لكوتما 
حرفاًء والله أعلمُ بالصّواب. 


ات 


١‏ المسألة التاسعة والتلاتون 


ْ دلالة الفعل (كان) 

آراء النَحويينَ 

راء التحويين : 

المسألةٌ فيها قولانٍ للنّحويِينَ: 

أحدهما: أن (كان) فعلٌ يدل على الرّمن ا جرد من الحدث» وهو قول ابن 
السّراج والفارسيتم» وابن جنئء» والجرحان» وابسن المخشاب» وابن برهان» 

١ 3 

والخلونيف” 0 

والشاني: أن (كان) فعلٌ يدل على الرّمن والحدث معأء وهو قول ابن 


عصفورء وابن مالكء» وابنه بدر الدين7©. 


ووسرمم ' 
الادله ': 
لقصحنصهم 
حجةٌ مَن قال: إِنّها لا تدل على حدث أنَّ الفائدةً لا تحصل إلا بعد 
الإتيان بخبرهاء وذلك أنّك تقول: (قام زيد)» و(كان زيدٌ قائماً)» فأنت تخبرُ عن 


))59//١( والمقتصد‎ »)١١9( واللمع‎ »)5١0( والمسائل المنفورة‎ »87/١( الأصول في النحو‎ )١1( 
.)5١11/١( وشرح المقدمة الحزولية‎ »)59/١( وشرح اللمع‎ »)١١5( والمرتحل‎ 

.)١707( وشرح ألفية ابن مالك‎ »)75/8-75//١( وشرح التسهيل‎ »)785/١( شرح الجمل‎ )١( 

(؟) المقتصد »)3534/1١(‏ والمرتجل (5؟١١)»‏ وشرح المقدمة الحزولية »)5١17/1(‏ وشرح الجمل لابن 
عصفور »)785/١(‏ وشرح التسهيل لابن مالك .)79/-55/1١(‏ 


زيد بالقيام في كلا المثالين غير أن القيامَ مُضْمَّنٌ في (قام) غير خارج عنه. كا 
ركان) فإِن القيامَ غيرُ مضمَّن فيهاء فالحدث مستفادٌ من 0006 ولذلك لم 
يُستخدّم لها مصدرٌ فلا يجورٌ: (كان زيدٌ قائماً كوناً). 
واحتجٌ مَن قال: إِنَّها تدلُ على الحدث بأمورٍ منها ما يأتي: 
أولاً: أنَّ وكان) فعلة» والفعك يستلزمُ الدّلالةَ على البَّمان والحدث معاً؛ إذ 
- على الحدث وحدّه مصدرٌء وَالدّالٌ على الزّمان وحده اسم الزّمان. 
نياً: أن الأصل في كل فعل الدَّلالةُ على الرّمان واحدث معأء والإخرالج عن 
0 لاايقباة الأ يدليل: 
نالك 1 كاله القع على ايديف قرفن من ولاق هلق اتناف أنه جل 
على الحدث بادته» وعلى الرّمان بصيغته» فدلالته على الحدث لا تتغيرُ بالقرائن» 
ودلالتُه على اليّمان تتغيرُ بالقرائن» وعلى هذا فدلالثه على الحدث أولى بالبقاء من 
دلالته على الزّمان. 
ل 
الترجيح: 
والرّاجح عندي أنَّ (كان) فعلّ ذل على الْزّمن المجرد من الحدث.» 
وذلك لأمرين: 
اهما ١‏ الو قانع ول على نونف كتاف ما بعانها دايا قاف ليا 
لأا إذا دلت على حدث احتاحت إلى حُحَدِثِ وهو الفاعل؛ ولم يقل بذلك أحدٌ 


بل يجعلونَ ما بعدها اسماً لماء إلا إذا ضُمّنت معنى حدث فإُِم حيندٍ يجعلوتما 


كبقية الأفعال؛ لدلالتها على الزّمن والحدثء فيكونٌ ما بعدها حينئذٍ فاعلاً لما. 

والشاني: لل كاك تدل على حدث لبطّل بحيئُها ناقصة؛ لأنَّ مفهوم 
النّقص هو أنَّ أحدَ مدلولي الفعل قد نَقَصَ وهو الحدث؛ ولا أعلمٌ خلافاً بين 
النحاة في وحود هذا القسمء أعني: (كان الناقصة). 

ثم إِنَّ هذا القولّ فيه جواب عن سؤالين أعتقدٌ أنَّ الإحابةً عنهما غيدُ ممكنة 
على القول يد لذلة وتكاقع :على لووك الا أتكلفا: 

السَؤال الأول: إذا كانت (كان) فعااًء فلماذا لم يقولوا: إِنَّ ما بعدها فاعل 
لما؟ 

والجواب: أنَّ الأصل في الفعل أن يدل على زمنٍ وحدثء ا ديد على 
حدث احتاج إلى مُث وهو الفاعل» فلزم أن يكونٌ لكلّ فعلٍ فاعل» أما (كان) 
كما تدلٌ على زمن كبقيّة الأفعال ولكنّها لا دل على حدث,. وبما ما لا ندل 
على حدث فإِتًا لا تحتاجُ إلى ُحَدِثْء فيكوثٌ ما بعدها اسماً لما لا فاعااً. 

والسّؤال الثاني: لماذا سيت هذه الأفعالٌ بالتّاقصة؟ 

والجواب: لأنَّ أحدّ مدلولي الفعل -وهما البّمن والحدث- قد نَقَّصَء وهو 
الحدث, واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


شت 


.- لمسالة سألة الأربعون | بعون 
| دلالة الفعل (ليس) 


اراء النحويين: 

المسألةٌ فيها أربعةٌ أقوالٍ للنَحويين: 

أحدها: أَتما لنفي الحال والاستقبال» وهو قولُ المبرد» وابن درَستويه» وابن 
الوراق والصّيمري”"". 

والغاني: أتما لنفي الحال» وهو قولُ الواسطيئ, والأعلم الشنتمري» والرخشري» 
وابن إياز» والإسفراييؤي» والكيشيئ» وابن جمعة الموصلي» وتقي الدين الثيلك”"©. 

والثالث: نا للنّفِي مطلقاً في الماضي والحال والمستقبل» وهو قولُ ابن مالك 
وابن أبي اكيت" 

والرابع: ما لنفي الحال في الجيلة المظلقة: فإن فيذت كان :نفيها سين 


00 


000 أبي الفضل الصّفار» والشلوبين» وابن عصفورء وأبي حيان, 


)١(‏ المقتضب (80/4)» وشرح المفصل لابن يعيش (7/85/7)» وعلل النحو (557)» والتبصرة والتذكرة 
.)١188/1١‏ 

(؟) شرح اللمع (50)» والنكت ف تفسير كتاب سيبويه »)181/١(‏ والمفصل في علم اللغة (/7؟) 
واحصول في شرح الفصول (87 أ)؛ ولباب الإعراب (5 57)» والإرشاد »)١5٠(‏ وشرح الكافية 
(9؟/517)» والصفوة الصفية (؟/5). 

(؟) شرح التسهيل »)7/8/١(‏ والبسيط في شرح الجمل (5178/7). 


وقد ذكر أبو علي الشّلوبِين أنّه لا مخالفة بين مَن قال: إِتَما لنفي الحال» 
ومن قال: إِتما للنّمَي مطلقاًء وعلَّلَ ذلك بأنَّ مرادّ الأول: أتما لنفي الحال إذا ل 
يكن الخبذ مخصوصاً بزمانٍ» فإن اقترن الخبرُ بزمانٍ فهي بحسب ذلك الرّْمان7"©. 

ويظهرٌ لي فيما قاله نظر؛ لأنَّ الرتخشريّ واب جمعة الموصلئ -وهما ممن قالوا 
نا لنفي الحال- منعاً بحيقها لنفي المستقبل وإن قُيّد بالاستقبال. 


قال الرُمخشري: 'و(ليس) معناه نفي مضمون الجملة في الحال» تقول: 
لعن" روك قانيا 3501 بورولة تقول قار لص و اكد يي 107 
وقال ابن جمعة: "والأكثرٌ أتما لنفي الحال» فلا يجوز وقوعٌ المستقبل خبرهاء فلا 
5 ا 5 2 : 05 اك 
ا (ليس زيد قائما غدا)» ولا (يقوم غدا)» ولا الماضي» نحو: (ليس زيد قام) 0 
ئوء٠(اة)‏ 
الادله ': 
كك 


استدل من قال: إِنّها لنفي الحال والاستقبال بأنَّ العربت شركوا بين الحال 


))١١51//9( والارتشاف‎ ».)575/١( شرح الكتاب (780/5)» والتوطئة (8/١؟)» وشرح الجمل‎ )١( 
.)١55/59( وتعليق الفرائد‎ 

.)7177/5( شرح المقدمة الحزولية‎ )١( 

(9") المفصل ف علم اللغة (557). 

(5) شرح ألفية ابن معط (885/5). 

(5) علل النحو لابن الوراق (57 »)7١‏ وشرح التسهيل لابن مالك »)7/0/١(‏ والمحصول في شرح الفصول 
59 وتعليق الفزاقل 3/89 8): 


والاستقبال في صيغة واحدة» فإذا كانت (ليس) تنفي الحالّ فإتما تنفي الاستقبال؛ 
لأنَّ صيغتها وك . 

واستدلٌ مَن قال: إِنَّها لنفي الحال بأنَّ (ليس) مث (ما) في النّفيء و(ما) 
لنفي الحال فكذلك (ليس). 

واستدل من قال: نّهَا للتّفي مطلقاً بالمكماع؛ فقد جاء ما يدل على نفي 
مسقا ومقه قوله عاك * لاي ار ا وخا مايذ 
على نفي الماضي» ومنه قولُ العرب: "ليس خحلق الله مغله"0". 


و - --م] 


ال : 
لترجيح 
والرّاجحُ عندي أن (ليس) لنفي الحال إذا لم تُقّد بزمن» فإن قُيّدت بزمن 
' ا 71 نْْ , 0 : 07 
معين كالماضي أو المستقبل فهي بحسب ذلك الزّمن؛ وذلك لما يآتي” ': 
أول: أن القول: إِنَّ (ليس) لنفي الحال فحسبْ لشبهها ب(ما) في النفي, 
و(ما) لا تكون إلا لنفي الحال قول مردودٌ؛ لأنَّ (ما) لنفي الحال ف الأكثر» 
وليس دائماً؛ فقد جاءت (ما) لنفي المستقبل في مواضع كثيرة» منها ما يأني: 
0 7 آ [# ره و2 010 2 7 ف .- 5 2000 
قوله تعالى: لوَمَاهْوَ يِمْيَحْرْحِومِنَ الْعَدَابٍ أن يْعَمَرَ 16 '» وقوله تعالى: لوَمَاهُم 
)١(‏ سورة هود: من الآية (/). 
)١(‏ الكتاب »)7١/١(‏ وشرح التسهيل لابن مالك .)7/80/١(‏ 
(9) شرح المقدمة الجزولية (؟5/؟17/ا)» وشرح التسهيل لابن مالك »)581١-*80/١(‏ والفوائد الضيائية 
(؟/5955). 


(5) سورة البقرة: من الآية (95). 


6 رمم 2 _- "١‏ 
ِحَرِجِنَ نار (2'7005» وقوله تعالى: لوَمَافعَنَا ين (705. 


٠. 
ئ-ت-0_--‎ -_- 


ثانياً: أن القول: إِنّها للحال والاستقبال فحسبُ قول مردودٌ بالسّماع» فقد 
حكى سيبويه: "ليس تخلق الله مثله"؛ وليس هنا لنفي الماضي . 
الفاً: أنَّ الغالب في (ليس) أتما لنفي الحال» وليس دائماً؛ فقد جاءت لنفي 
المستقبل في مواضع كثيرةٍ منها: 
قولّه تعالى: [ألايَومَ يَِِهمَ لت مَصَرُوهًا عَْوْم 4» وقوله تعالى: (وَلْسَمُمْعَاخِذِيهِ 
ل أن س6" وقول الشاعر: 
يدان أن السييث فلار هنا فصي ولأنكاها نينا إذا كدان س0 
وقد جاءت لنفي الماضي» فحكى سيبويه: "ليس حلق اللَّهُ مثله". 
فدل ذلك كلذ علق 31 رليم تكو لشي لقال والاسقبال وللاضي + إل 
كما لا تتَعيّنُ لواحدٍ من الأزمنة الثلاثة إلا بقرينة؛ لإزالة اللّْبسء فإذا لم تُوجحَد 
القرينةٌ صّرفت لنفي الحال؛ لأنّه الغالبُ فيهاء واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ان يت 


.)١51/( سورة البقرة: من الآية‎ )١( 

(؟) سورة الانفطار: من الآية .)١5(‏ 

9؟) سورة البقرة: من الآية (/51؟). 

(5) البيت من الطويل لزهير بن أبي سلمىء ديوانه .)١79(‏ 


المسألة الحادية والأر ١‏ 


بخغور 
ْ وجه نصب خبر (كان) 53 
آراء النحويين: 


العفلها: أن عد« نادم بمعبوة نحي لشي فهر سمه وهجو فول 
)0 1 3 4 و 0 و 8 و 
البصريين '» ومنهم: سيبويه؛ والمبرد» وابن السراج» وانختاره ابن يعيشء وابنٌ 
© 
الغافي* أن عو ركان) نتصينة تغينيا له الخال :وهو فول الفرا "ار 
لغالث ٠:‏ أ ١‏ 5 انان .(5) 
الغالث: أن الخبز صب على الحال» وهو قول بقيّة الكوفيين” '2. 
ءِِ +6 ) 
الادلك ': 
اكلسعوديدةة 


حُجَةٌ البصريين: أنَّ (كان) أشبهت الفعل النَّامّ المتعدٌي لواحدٍ كإضرب زيدٌ 


هرا 


.)0/107/١( التصريح بمضمون التوضيح للأزهري‎ )١( 

)"54/9( والمقتضب (58/5)» والأصول في النحو (١/87)؛ وشرح المفصل‎ »)55/١( الكتاب‎ )١( 
.)711/١( وشرح التسهيل‎ 

() التذييل والنكميل (5/54١١)؛‏ والارتشاف .)١١15/7(‏ 

25 التسيث (59559). 

(5) التبيين (795)» واللباب »)١71/١(‏ والتذييل والتكميل .)١١57/5(‏ 


وحُجَهُ الفراء والكوفيين هي بطلانُ تشبيه حبر (كان) بالمفعول؛ لأمور 


أولاً: بحميء المدمل الاسمية, والفعليّة» والظرف والمحرور في موضع الخبر» كما 
في الحال» ولا يجوز شيءٌ من ذلك في موضع المفعول به. 

ثانياً: أنَّ الماضى لا يَحَسنٌ وقوعٌه حبراً لوكان) إلا مع (قد) كما لا يحسنٌ 
وقوه حالاً إلا مع (قد). 


بحى 


6 


لكاً: .أن اللفعول يكون منفصلاً ومتصلاً وخبر كان الحيد أن يكون متفضالة. 


والرّاجحُ عندي أنه مشبّةٌ بالمفعول به؛ بدليل محيءٍ الخبر مكتبرا كها حي 
لون اط اله لماه بوه ف الف لوب ال لبانشها ذا تكرن كر 
وغاقه انين واننا لقنا كنا الاشكنات موه اذ تعفن عند شال يننا أذ 
يُستغنى عنهاء فتِبَتَ من ذلك كلّه أنَّ أحكامَ الحال منتفيةٌ عن المنصوب هناء 
فينتفي كوثه حالاً؛ لأنّ انتفاء الحكم 0 على انتفاء المحكوم عليه 

وأمّا ما احتجٌ به الفراءٌ والكوفيون فمُجَابٌ عنه بما يأتي7"): 

فأمًا الأول: فجوائه أنَّ الحمل تقعٌ في موضع المفعول وف موضع الحالء 
نحو: (ظننث زيداً يعلم)» و(أقبلَ زيدٌ يضحكٌ). 


وأمّا الشاني: فجوابّه أنَّ وقوعٌ الماضي حبراً لركان) ثابثُ في القرآن وكلام 


05 العبييق 537 0-5و والتدييل والفكميل 2 350 


العرب بكثرةع فاك" د عنعه) ومن ذلك قوله تعالى: إن كت 2 د 
من علِمَتَهُ 2'!6 وقوله تعالى : (إِنكُم حَرجَمرَ جِهَْدًافي س7" وقوله تعاللى: لوَإِنْكَانَ 
00 
مس 3 قد مِن دير 
وأمّا الثالث: فجوابه أنَّ بحيءَ حبر (كان) منفصلاً ومتصلاً حائرٌ فتقول: 
(كنته) و(كنت إياه) وف حفيفة. شاك قول لاض 
تحال اهما ار تكنبه ناه وسيم شن فصع ف 


ات 


.)١١ 59 سورة المائدة» من الآية‎ )١( 

(؟) سورة الممتحنة» من الآية .)١(‏ 

(؟) سورة يوسفء من الاية (17؟). 

(5) البيت من الطويل» قائله: أبو الأسود الدؤلي» ديوانه (85). 


5 للا وه صاد 5 . | 
المسالة الثانية والأربعون 


2 


مجيء خير (كان) فعلا ماضيا 


١ - سََ‎ | | 5 

اراء النحويين: 

آراء النحويين 

المسألةٌ فيها قولانٍ للتّحويِينَ: 

أحدهما: المنعٌ إلا إذا اقترن الفعل الماضي ب(قد)» وهو قولُ الفراوء وابن 
درستويه» وابن بابشاذ» وابن أبي الربيع» وابن جمعة الموصلئ» وتقي الدين اليلك00, 
و : ١‏ 
وشيسب إلى الكوفيين” ". 

والغاني: الحوازٌ مطلقاء وهو قول أبي بكر الشنتربيني» والجزولي» وابن حروف 


(اللترسوووارج عا للفو ران بعاةا الل سي إل لصوي 


)١(‏ معان القرآن »)587/١(‏ وشرح الكافية للرضي القسم الأول (799/7)» وشرح الجمل 47/١(‏ أ) 
والبسيط في شرح الجمل (587/1)» وشرح ألفية ابن معط (6577/5).» والصفوة الصفية في شرح 
الألفية (؟/١١).‏ 

.)١١77/5( ونتائج التحصيل في شرح التسهيل‎ »)557/١( والمساعد‎ »)١1١7177/7( الارتشاف‎ )١( 

() تلقيح الألباب (55)» والمقدمة الجزولية »)٠١(‏ وشرح الجمل :4)55١(‏ وشرح المقدمة الحزولية 
(؟/17/8/)» وشرح التسهيل 5414/١‏ 7)» والارتشاف .)١15137/9(‏ 

(5) همع الموامع (7/5). 


٠ 
:' الادلك”‎ 
2-2-7 


حجة المانعين أمران: 

أحدهما: أنَّ (كان) فعك ماضء فلا يخبرُ عنها إلا باسمء أو ما ضارعٌ 
الاسم. 

والثاني: أن (كان) تدل على الزمن الماضيء» فإذا حاء خبرها ماضياً كان لغواً 
ف الكلام. 

وعللوا اشتراطٌ اقترانٍ الماضي دقاح لفط وان قتي ايم هه 
اجالع لدف #تسرفل فاكدة لأ مها كات 

. و(كاك) 
وحجة المجيزين وروذه قُْ السّماع بكثرة توحبث الْقَياسَ» ومنه ما يأف 
وه يح سس 20 ممو عرس اس 

قوله تعالى : لت مهكد عم 4(" وقوله تعالى: (إكم حداف 
ب 7 57 2 مه و لان 3 
سبلي ! ل وقوله تعالى: 020777 قد من دير 6" 

وأجاب ابنْ فلاح عن سماع المجيزين بأنْ حرف الشرط الداخحل على 
وكان) صرقها إلى الاستقبال» فلا يكونٌ الماضى هنا لغواً؛ لاختلاف الدلالة بين 
(كان) والفعل الماضي الواقع حبرا لما. 
)١(‏ شرح القصائد المشهورات لابن النحاس »)١١7/١(‏ وشرح القصائد العشر للتبريزي ))١١١(‏ 

والصفوة الصفية »)١١/7(‏ وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة (86515/7). 
)١9‏ سورة المائدة» من الآية .)١١5(‏ 
(9) سورة الممتحنة» من الآية .)١(‏ 


(4) سورة يوسف»ء من الآية (/701). 


ويبرى ابن فلاح أنَّ هذا الجوات أصحٌ من جواب المبرد القائل : إن 


الشّرط لم يغيّر معنى (كان) إلى الاستقبال؛ وعليه تكونُ (قد) مقدرةً في 


خبرهاء فقال: 

"وأمّا قوله تعالى : لوَإِنَكانَ ميض قد من دير 6 فقال المبردٌُ: إِنَّ وكان) لقوتماء 
وأكما عبارةٌ عن الأفعال لم يغيّرها الجزاءً إلى الاستقبال» فعلى هذا تكونٌ (قد) 
مقدرةٌ في خبرهاء والأصِحٌُ أنَّ حرف الشّرط صرقّها إلى الاستقبال؛ قياساً على 
سائر الأفعال... وعلى هذا لا يحتاجُ إلى تقدير (قد)؛ لتغاير دلالة (كان) ونخيره 


على 


210 
الترجيح: 
والرّاجحُ عندي هو الجوازٌ مطلقاً؛ لأنّه مُؤيّد بالسّماع الكثير» وهو موحبٌ 
للقيان: 


وأمًّا جوابُ المبرد عن الماع باضمار (قد) فضعيف؛ لأنّه مخالفٌ 
للأصل؛ لأنَّ الأصلَ عدمٌ الإضمار إلا لحاجة» ولا حاحةً له هنا؛ لاستقامة المعنى. 
وأمّا جوابُ ابن فلاح عن السّماع بأنه في معنى المستقبل؛ لكونه شرطاء 

فلا يصِحٌ لنقضه بمثل ما يأن: قوله تعالى : 7 وَلْقَد كَافوأعده ُو هن وبل00", 


)١١‏ المغني: ت السعدي 4/9 "- ه0). 


.)١5( سورة الأحزاب: من الآية‎ )١( 


لاه 


وقوله تعالى: 9أوَلَمْ تَحكُونوَا أَفْسَمَثُم 2'06: وقول الشاعر: 


ل د ا 0-6 يي 
وكان طوّى عل جنة فلا هو أبداها ولم يَتَحَمَجَم 
فى بغتله الشبواهة بعك عغير زاكان) قلا ماعنا مع أذ ركان) ل تشترة 


مر واللَّهُ أعلمٌ بالصّواب. 


ات 


.)4 5( سورة إبراهيم: من الآية‎ )١( 
.)٠١( البيت من الطويل» قائله: زهير بن أبي سلمى» ديوانه‎ )١ 
.)١5١/5( (؟) التذيبل والتكميل‎ 


1١‏ المسألة التالتة والأربعون 
تقديم خبر (كان) عليها 
1 | 431 - | 
١‏ محودين : 
آراء النحويين 
المسألةٌ فيها قولانٍ للتَحويِينَ: 
أحدهما: الجوازٌء وهو فول ال لكا ومنهم. الميرذ وابنٌ المراج» 
والفارسيئ» وبه قال الجرحادية» وابنُ يعيش» وابنُ الحاحبء وابنُ عصفور”". 
هاء و 40 وض ا “صن 
والثاني: المنغ» وهو قول الكوفيينَ» واختاره أبو حيان”). 
4 ' 
الادلك” ': 
ل ا 
حجةٌ البصريينَ السّماغٌ» والقيامن: فأمًا السّماعٌ فمنه ما يأتي: 
3 ' ان ايع 1 و 
قوله تعالى: (وَهومعك أَيْنَمَاكْتمٌ 16 '» فإ (أين) خبر (كان)» وهو لازمُ 
التقديم. 


.)١77/5( شرح ألفية ابن معط لابن جمعة (850/5)» والتذييل والتكميل‎ )١ 

)5١5/1١( والمقتصد‎ »)١1707( والإيضاح‎ »))85-88/1١( المقتضب (87/4)» الأصول في النحو‎ )١( 
.)397/١( وشرح الجمل‎ :)81١/7( وشرح المفصل (385/1)» والإيضاح في شرح المفصل‎ 

(؟) شرح ألفية ابن معط لابن جمعة (870/5)» والتذييل والتكميل (1717/5). 

(4) المقتصد »)505/١(‏ وشرح المفصل لابن يعيش (7/25/7)» والإيضاح في شرح المفصل ))8١/7(‏ 
وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة (850/7)» والتذييل والتكميل .)١7/5(‏ 

(5) سورة الحديد: من الآية (4). 


م تر 2 ذء >< 2ه عدر ١‏ 01 

وقوله 7 تعالى: لكل ل أبِألله وءايلئو- ورسوله كتر مير و حت 40" ا وقوله 
9 ا سيم 0 4 ساو 1 و 
تعالى: (رأهدأ ْ يك كا دون 100 ( اا تغعنا1): 0 نفسم م كانوا 7 
© 

فربالله) المتقدمٌ متعلقٌ ب(يستهزئون) وهو حبر و(إياكم) المتقدمٌ معمول 
لقوله: (يعبدون) وهو خخير و(انفسهم) المتقدمٌُ متعلقٌ ب(يظلمون) وهو خب 
وتقدتمٌ المعمولٍ يؤذنُ بتقديم العامل. 

وأكنا القيامة ذإغا أفعالٌ سصيرفة تنمت قه اق عنوان اقباس على تمت 
الأفعال. 

وحجةٌ الكوفيينَ أنَّ التقدم يُودّي إلى الإضمار قبل الذّكرء فلا يجورٌ: (قائماً 
كنازيم أن في (قائماً) ضميراً يعودُ على المبتدأ» وهو (زيد)» ولا يجوز أن يتقدم 
الضمية على ما يعود عليه. 

ال 

لترجيح : 

والرّاجحُ عندي هو جوازُ تقديم خبر (كان) عليها؛ لأنّه فعك مُتصرفٌ, 
فهو كغيره من الأفعال المتصرّفة التي يحورٌ فيها أن يتقَدّه م المفعول به عليها. 

يُضافُ إلى ذلك أنه لا يُوَحَدُ ما يمن من هذا التّقدم وأما قول الكوفيين إِنَّ 


.)15( سورة التوبة: من الآية‎ )١( 
.)50( سورة سبأ: من الآية‎ )١( 


(؟) سورة الأعراف: من الآية .)١1/1(‏ 


لتّقدم يُوْدّي إلى الإضمار قبل الذّكر فمردودٌ بأنَّ الّعدّمَ هنا يُنوى به التَأَخر فلا 
يكدرن إضما ا را قبل كن وَيُوَيد ذلك قولّه تعالى: ناي ف م د ار 


2011 آ#ه 


(4)5» فإِنَ الضّميرٌ في (نفسه) يعودُ على (موسى)» وهو متأخرٌ عن الصّمير» إلا 
أنّه جالكانءى : نيّة التقدم -بمعنى أن أصلّ رتبته في الجملة التَقَدّمُ- جاز عودٌ 


الضمير عليه» واللة أعلمُ بالصّواب: 


ات 


المسالة الرابعه والأاربعون [ 


| تقديم خبر(ليس) على اسمها 


اراء النحويين: 

المسألةٌ فيها قولانٍ للتَحوبينَ: 

أحدهما: حوارٌ تقدم خبر (ليس) على اسمهاء وهو قولٌ جمهور النّحويِينَ 
ومنهم: المبرد» والبّحاجيئٌ» وأبو بكر الزُبيديٌء وابنُ حذيء وابنُ برهانء وابنٌّ 
الدّهان؛ وابنُ خروفء وابن الحاجبء والشّلوبِين» وابنٌ أبي الربيع» والكيشيت”". 

وقد حكى جماعة من التحوبِينَ الإجماعٌ على جوز التّقدم؛ ومن هؤلاء 
النُحويينَ: السّيراقَ» وأبو علي الفارسئ, والواسطيئٌ» وابنُ بابشاذ» والشنتمريي) 


2 7 0 2 
والعكبري» واب مالك» واب إياز””©. 


1 00 077 ان قدي بح كي 
والشاني: المنغ, وهو قول حكاة ابن درستكويه») ونقله عنه ل يعيس © وفل 


)1١(‏ المقتضب .)١5154/5(‏ والجمل في النحو (57).» والواضح (55).؛ واللمع (810): وشرح اللمع 
»)58/١(‏ والفصول في العربية »)١5(‏ وشرح لحمل (١/51)»؛‏ وشرح المقدمة الكافية (915/9)؛ 
والتوطئة »)١75(‏ والملخص في قوانين العربية (١١؟)»‏ والإرشاد (؟5١).‏ 

)١(‏ شرح الكتاب »)3٠٠0/١(‏ والإيضاح )١54(‏ وشرح اللمع (40)» وشرح المقدمة اليخسبة (؟/50"؟) 
والنكت »)١187/١(‏ والمُتَبّع في شرح اللمع »)777/١(‏ وشرح التسهيل »)549/١(‏ وا محصول في 
شرح فصول ابن معط (ل 85 ب). 

(؟) شرح المفصل (310//7). 


نقض أبو حيان بحكاية ابن دَرستويه هذه دعوى الإجماعٌ على الحواز”"". 
وتجدرُ الإشارةٌ إلى أنَّ ابنَ هشام المصريّ نسب القولٌ بالمنع إلى ابن 


ٌ : ١ 
درستويه' ا واشتهر ذلك بين الباحثين.‎ 


والذي يظهرٌ لي أنَّ ابن درستويه لا يمنعٌ من تقديم حبر (ليس) على اسمهاء 
ونا حكى أنَّ في المسألة خلافاًء وأنَّ هناك مَن يمنعٌ التقدم بناءً على القول: إِنَّ 
(ليس) مثل (ما) في الحرفية» ويُويّدٌ ما ظهر لي أمران: 

الأول: أنَّ ابن يعيش -وهو أقدمٌ مَن نقلَ حكايةً النلاف عن ابن درستويه 
فيما أعلم- ذكر أنَّ ابن درستويه حكى أنَّ فيها خلافاً» ولم يقل: مَنَعَ» وقد نقل 
ابنُ يعيش هذه الحكاية عن ابن درستويه من كتابه الإرشاد» فقال: "وحكى ابن 
ورستوية ةق كتانب الأزشناك أن فيه ادو" 

والثاني: أن القول بالمنع مبؤعٌ على أن (ليس) حرف مثل (ما)» وابنُ دَرستويه 
فر أن لسرن ج02 )؛ 00 على أن المنعَ ل وقلهيا له 


ءِ و6 
الأدلة” ': 
ال ادام 
حجةٌ الجواز المتماع, ومنه قوله تعالى: (# لس ىلر ا 1 فل 


.)١١59/90 الارتشاف‎ )١١( 

(؟) الجامع الصغير (57)» وأوضح المسالك (79). 

(؟) شرح المفصل (58107/9). 

(5) تصحيح الفصيح .)١55(‏ 

(5) شرح المفصل 807/9 ")» والارتشاف »)١١79/7(‏ والهمع (88/5). 


المقوق والمترى 014 بفتح الفم عور الم" على أنه ون رليم يدها . 
وحجة المنع أن (ليس) مثل (ما) و(ما) لا يتقدّمٌ اسمها على خبرها. 


التر 


| المر حي 
والرّاجحُْ عندي جوازُ تقديم خبر (ليس) على اسمها؛ وذلك لأنَّ لمن 
محجوحٌ بالكماع؛ ومنه قوله تعالى: [ #2 يَنسَ الي أن يلوأ وْجوهَكُم بل الْمَصْرِقٍ 
ثم إن المنع مبهئٌ على أنَّ («ليس) حرفء وقد تقدّم أنَّ الراحح فيا أعاافعة 
فلا يصِحٌّ القيامر حينئك؛ لأنّه قيامنٌ مع الفارق» واللهُ أعلمٌ بالصّواب. 


ا 


1 


٠ 
٠ 


ان يت 


.)١1/ا/( سورة البقرة من الآية‎ )١١ 
)١571( وهي قراءة عاصم برواية حفصء وحمزة» وقرأ بقية العشرة بالرفع» المبسوط في القراءات العشر‎ )١( 
.)55( والتيسير في القراءات السبع (79)) وتقريب النشر في القراءات العشر‎ 


المسالة الخامسةت والأاربعون 

تقدم خبر(ليس) عليها 5 
آراء النُحوسين 
آراء النحويين: 
المسألةٌ فيها قولان للتحويين: 


أحدهما: الحوان» وهو قولٌ قدماء البصريين'"2» واختاره الفارسيئ» والسيراقٌ» 
وابنُ برهان, والرّتخشريٌ» وابنُ عصفور”"". 

الغاني: المنعٌ» وهو قولُ الكوفيين2 واخحتاره المبرّك وابنُ السراجء وعبدٌ القاهر 
الجرحاق» وأبو البركات الأنباري» وابنٌ مالك”2”7. ونسبه ابن فلاح إلى السيراق0/, 


مدن 52520 34 
والذي نص عليه السيراق في شرح الكتاب هو الحواز”". 


.)١79/ 5( والتذييل والتكميل‎ »)١50/١( الإنصاف‎ )١( 

(؟) الإيضاح »)١7/8(‏ وشرح الكتاب »)517/١(‏ وشرح اللمع ».)55-5/8/١(‏ والمفصل )١55(‏ وشرح 
الجمل .)595/١(‏ 

.)١50/١( الإنصاف‎ )5( 

(5) البغداديات (5175)» والخصائص )١188/١(‏ وفيهما رأي المبرد» والأصول »)40-/5/١(‏ والمقتصد 
»)503-507/1١‏ والإنصاف »)١57/١(‏ وشرح التسهيل .)١51/١(‏ 

(5) المغني: ت السعدي (79/5). 

(7) شرح الكتاب .)11١/١(‏ 


ء «ه١١)‏ 
الادلك ': 
ال اه 


آ ته 2 


حجةٌ الجواز أمران: 

أحدهها قوله تغالى»( الاي تأبيوة لني مَمْوُووا عتقة 1116 فنؤنيوم) معمول 
ل(مصروف). والمعمولٌ يقغ حيث يق العامل. 

الغاني: أَنّه فعٌ جاز تقد منصوبه على مرفوعه» فجاز تقديه عليه ك(كان). 

حجةٌ المنع من وجهين: 

أحدهما: أَتما لا تتص#ف في نفسهاء فلم تتصرّف في معمولما؛ قياساً على 
أفعل التعجب. 


الثاني: كما كالحرف؛ الجمودهاء فلم يتقدَّم منصويها عليهاء وقياساً على (ما). 


ا 


1 


الترجيم: 
والرّاجحُ عندي جوازٌ تَقدّم خبر (ليس) عليهاء مع أن (ليس) فعلٌ جامدٌ, 
وواقعٌ اللْغة يشهدٌ بأنَّ منصوبات الحوامد ك(نعم) و(عسى) وفعل التعجب لا 
تتقدم عليهاء إلا أنَّ واقع (ليس) في اللّغة يقضي يحواز تقدّم خبرها عليها؛ 


)١(‏ شرح الكتاب للسيراقي »)511/١(‏ والمقتصد (403-14-07/1)» والإنصاف ١/١(‏ 50)» والتبيين 
(317)» والمغني لابن فلاح: ت السعدي .)86١/5(‏ 


(1) سورة هود: من الآية (/). 


أولً: أنه مؤيّدٌ بالسّماع» وهو قولّه تعالى: [ألا يوم ييه ل مَصَرُومًا عَنَيُم 6 
ف(يوم) معمولٌ لإمصروف»). والمعمول يقعُ حيثُ يقعٌ العام', وأمّا تعليق الظّرف 
بغير (مصروف) ففيه تقديرٌ محذوف, وهو خلافٌ الأصلء فلا يُصَارٌ إليه ما أمكنّ 
اك عن اليفرة: 

ني نرم إذا كان خبيها غير ظرفيء لم يصع تقدّمُه لا على اسمهاء ولا 
عليهاء و(كان) يصحٌ تقدّمُ حبرها على اسمهاء وعليهاء فلمًا كانت (ليس) بمثابتها 
في أحد الوجهين» كانت كذلك في الوحه الآخر» وهذه علةٌ تطّردُ وتنعكس.ء واللَهُ 
أعلمُ بالصّواب. 


ات 


.)5١9( وشرح اللمع لابن برهان (١/8/ه-05).» والتبيين‎ »)51١1/١( شرح الكتاب‎ )١( 


المسألة السادسة والأربعون ش 


نوع (كان) العاملة في ضمير الشان 

اراء النحويين : 

المسألةٌ فيها ثلاث أقوالٍ للنّحوبِينَ: 

أحدها: أنما قسمٌ برأسه: وهو قول اليَحَاجينء والرّعخشرري» وأبي البركات 
الأنباريم7"©, 

والشاني: أتما تامّةٌ وفاعلُها ضميدُ الشأن, والحملةٌ بعدها مفسرةٌ لذلك 
الّمير» وهو قولٌ ابن دَرَسْنُويه والخوارزميت”"©. 

والثالث: أَتما ناقصةٌ واسمها ضميرُ الشأن» والحملةٌ بعدها في موضع نصب 
خبر لماء وهو قول ابن بابشاذ» وابن حروف», وابنٍ يعيش»ء وابنٍ الحاحبء وابنٍ 


جمعة الموصليئ» وتقي الدين الثيليه”". 


.)١7( الجمل في النحو (53)» والمفصل في علم اللغة (75؟)» وأسرار العربية‎ )١( 

(؟) شرح المفصل لابن يعيش (5357//5)» والتحمير شرح المفصل (58//5). 

(*) شرح الجمل 50/١(‏ ب)» وشرح الجمل لابن خروف »)5717/١(‏ وشرح المفصل (7354)» وشرح 
المقدمة الكافية (940./7)» وشرح ألفية ابن معط (8737/7)» والصفوة الصفية .)١7/5(‏ 


عئي»7١)‏ | 
الادله ': 
المتتختك 


حجةٌ مَن جعلها قسماً برأسه أتما هنا تختصٌ بأحكام لا يشاركها فيها بقيةٌ 
الأقسام؛ فدلٌ ذلك على أَتما قسمٌ برأسه, ومن هذه الأحكام: أنَّ اسمّها لا يكونٌ 
إلا صهيرا وسنها أنه لأ يكون إلذ للحدية» ومتهنا أنه لذبيكون إلذا مبهما: زمنهنا 
أن غخيرها لا يكوقٌ إلا تحملةٌ»:ومتها أنه لا يكوق فيه ضنفية يعوة غلى اسمها. 

وحجة ابن دَرَسْتويه على تمامها أنَّ هذه الجملة التي بعدها مفسرةٌ لذلك 
المضمرء فإذا كانت مفسرةً للاسم كانت إياه» فيكونٌ حكمُها كحكمه. ولا يصِحٌ 
أن تكونَ خبراً مع كوتها مُفَسّرة. 

وحجةٌ مَن قال: إِنَّها ناقصة أن مفتقرة إلى اسم وخبر. 

كت 


الترجيح: 
والرّاجحٌ عندي أنَّ (كان) العاملة في ضمير الشأن ناقصة؛ وذلك لما 


: أها مفتقرة إلى اسم وخبر» فدل على أا التاقصة. 


ثانا أن «القول با عةاناقضة اوه القول اا تافل وفاعله شعي الشان 


لأنّه لم يبت في كلام العرب ضميدُ الشأن إلا مبتداً في الحال كقوله تعالى: لهل 


)١(‏ شرح المفصل لابن يعيش (35/8/7)» والإيضاح في شرح المفصل (؟/77)» وشرح ألفية ابن معط 
لابن جمعة (817/7))» والصفوة الصفية .)١5/57(‏ 


مُوَآمّهُ لد (37: أو في الأصل كاسم (إن)» وأول مفعولي (ظننت) نحو: 
نه زيدٌ قائٌ)» و(ظندث زيدٌ قائخ)”". 

الثاً: أنَّ مَن جعل (كان) العاملةً في ضمير شأن مقدر قسماً برأسه. إِنَا 
طلوف ذلك لأكا حينئلٍ تنفردٌ بأحكام خاصة, وإلا فهي التّاقصةٌ؛ وقد نبّه 
على ذلك ابن الحاجبء فقال: "وهذه التي يُضْمَرُ فيها ضميرُ الشأن هي من 
الثاقضية بق :التيحقيق» إل أنه تسغرط ايكون عرد عونا عدب" الفريق» فلا يكون 
حبئها إلا جملة» ولا يكونُ فيها ضميدٌ عائدٌ على المبتدأء فلمًا انفردت بمذه 
المتقاك: تعااف قتيدما اسه نقرها على الو ار 

ويُوْيّدُ ذلك أن النحاحيّ -وهو ممن جعلها قسماً برأسه- أعربها إعراب 
التّاقصة؛ فقال: "قال الشّاعر: 
إذا مث كان الناسُ نصفانٍ شامتٌ وآخرٌ مثن بالذي كنثُ أصنة*) 

التَقَدِيرٌُ: كان الأمرٌ الناسْ صنفانٍ» فالأمرٌ اسمٌ وكان)» وهو مضمرٌ فيهاء 
و(الناسُ صنفان) ابتداءٌ وحيرٌ في موضع خبر (كان)” “, واللهُ أعلمُ بالصّواب. 


.)١( سورة الإخلاص من الأية‎ )١( 

(؟) شرح الكافية للرضي القسم الثاني (؟/1*١٠١).‏ 

(*) شرح المقدمة الكافية (508/9). 

(5) البيت من الطويل» وقائله: عجير السلولي» والبيت في الكتاب :)72١/١(‏ وشرح أبيات سيبويه لأبي 
محمد السيراقي »)١ 57/١(‏ وشرح أبيات سيبويه للشنتمري »)728/١(‏ والدرر اللوامع .)١١/8/١(‏ 

(5) الجمل في النحو .)5٠(‏ 


6 المسألة السابعة والأربعون 
نوع (كان) في قول الشاعر: (وجيران لنا كانوا كرام) 


١ - َ (١ | 5 

اراء التحودين: 

آراء النحويين 

المسألةٌ فيها ثلاثة أقوالٍ للتَحويينَ: 

أحدها: أنَّ وكان) ف البيت زائدةٌ غير عاملة» وهو قول الخليل» وسيبويه 

ًَ َس سن ين ذلن : 75 5 ١‏ )1( 

والزّحاجء وابنٍ ولاد والرْحَاحيّء والسّيراق» والفارسي» وابن خروف .١‏ 

والشاني: أنَّ (كان) في البيت ناقصةٌ خبرها (لنا)» والجملةٌ صفةٌ (الجيران) 
تقدّمت على الصفة المفردة» وهو 01 المبرد» وبه قال ١‏ 0 

والثالث: ان (كان) 2 البييت اي والفملة فاعلٌ» وهو 01 ابن بر م 3 


2) ! 
الادلك” ': 
تبتك 


وه 


حجةٌ مَن قال: إن ركان ف الببيك :زا ائدة أنّه إذا جُعلت غير زائدة كنت 


)١(‏ الكتاب )١517/9(‏ وفيه رأي الخليل وسيبويه» ومعانى القرآن وإعرابه (؟/37)» والانتصار لسيبويه 
على المبرد (0٠5١)؛‏ والجمل في النحو (59)» وشرح الكتاب (40/7)» والمسائل البصريات 
(؟/8075)» وشرح الجمل .)4157/١(‏ 

.)١7/١( واللباب‎ »)١١17/5( المقتضب‎ )( 

(9؟) آراء ابن بري النحوية (؟94117/5). 

(4) الانتصار لسيبويه على المبرد (50 »)١‏ والجمل في النحو (53)» وشرح الكتاب للسيراقي (7/١58)؛‏ 
والمسائل البصريات (875/7)» والنكت »)557/١(‏ وإصلاح الخلل »)١58-1١51(‏ وشرح الجمل 
لابن عصفور .)5١5(‏ 


قد فصلت بين الصّفة والموصوفي بجملة» وهذا ضعيفٌء ثم إِنْ (لنا) من صلة 


(حيران)» و(كانوا) دحوفا غيرُ مُغيّرٍ الكلامَ» كأنه قال: (وجيران لنا كرام)» وأضمر 
(الجيران) في (كان)؛ لثلا يخلوَ من فاعل. 

وحجة مَن قال: إن (كان) في البعت عاملة وليمست بزائدة أنما لو كانت 
زائدةً لما اصل بما الصَّمِيرُ؛ لأنَّ (كان) الزائدةٌ لا ترفعٌ ولا تنصبْء ولم أقف على 


والرّاجِحُ عندي أن وكان) في بيت الفرزدق زائدة غير عاملة؛ "لأنّ المراد 
وصفُ الحيران بالكرم مطلقاً لا فيما مضىء فلولا الحكمُ بزيادتما لما استقام هذا 
المعنى» ولأنَّ (لنا) وصفٌ للجيران فهو عله فلو قُدّر حبرا لنوى به التأخي وهو 
فل علواف لقي قار 

وأمّا اتصال (كان) بالصتّمير فلا يمن من زيادتما؛ لأنَّ هذا الصَّميرَ إَا هو 
تأكيدٌ لما في (لنا)» لا أنّه مرتفعٌ بالفعل؛ بدليل أنّه لا حبر له”'» ويكونُ الأصاخ: 
(وجيران لنا هم), ثم أدحلوا (كان)» فصار (جيران لناكان هم)» فاستقبحوا اللّفظء 
وهو بحيءٌ الضّمير المنفصل للمنفرد الغائب بعد (كان) غير متصلٍ بماء فوضعوا مكانّه 
الّميرَ المتصلء فاتّصل ب(كان) ليزولٌ قبح اللّفظ”” واللّة أعلمٌ بالصّواب. 


)١(‏ شرح ألفية ابن معط لابن جمعة (؟/8731). 
(؟) المسائل البصريات (805/5). 
(؟) شرح الحمل لابن عصفور »)5١5(‏ والبسيط في شرح الجمل (757/7). 


م م 2 5 2 | 
المسالة التثامنةه والاربعون 


آراء النحويين 
ءِ : 
راء التحويين 
المسألة فيها قولان للتحويين: 
أحدهما: أن (ما) في لغة الحجاز تعمل في الخبر كإليس)» وهو منصوبٌ بماء 
١ 3‏ و١5‏ 
وهو قول البصريين' '» ومنهم: سيبويد» والمبرة' 2. 
الل 5 0000 وس واه 0 
حرض ا مخفض» وهو قول الكوفيين » ومنهم. الكسائي» والفراء وهشام ٠‏ 
ء د عهواتك 
الأدلة” ': 
له 
حجة البصريين: أن (ما) مشبّهةٌ بإليس)؛ لمشاركتها إِيّاها في الثفي» ونفي 
الحال» ودحويها على المبتدأ والخبر» ودحول الباء في خبرهاء فتعملٌ عملها. 
وحجةٌ الكوفيين: أنَّ (ما» حرف يدحله في الأسماء والأفعال» فلا اختصاصّ 
له وما هذا شأنه لا ينبغى أن يعملء والأصل في (ما زيدٌ قائماً) هو (ما زيدٌ 
)١١‏ الإنصاف .)١55/1١(‏ 
)١(‏ الكتاب »)57/١(‏ والمقتضب .)١88/5(‏ 
59) الإنصاف .)١50/١(‏ 


(5) التذييل والتكميل (؟ )١77/‏ وفيه رأي الكسائي وهشامء ومعاني القرآن (؟/47). 
(5) الإنصاف »)١56/١(‏ والتبيين (774)» والتذييل والتكميل (؟5 /77). 


بقائم)» فلمًا أسقطوا الباءَ نصبوا؛ للتّفريق بين الخبر المقدّرٍ سقوطٌ الباء منه. وبينه 
إذا قُدَّر أَنَّ الباء لم تدحل عليه في الأصل. 
طلم 


الترجيح: 

والرّاجِحُ عندي أنَّ (ما) في لغةٍ الحجاز تعمل في الخبر ك(ليس). وهو 
منصوبٌ بها لأنّ حبر (ما) وُحِدَ منصوباء ولابدٌ له من ناصبء ولا يصحٌ أن 
يكونَ النّاصبُ هو حذف حرفي الحرٌ لثلاثة أمور2"7: 

أحدها: أنَّ حرف الحرّ الزائد إذا خُذِفَ من الاسم كان إعرابُه على حسب 
ما يطلبُه الكلامُ» إن كان ف موضع تَصب نصبئه» أو في موضع رفع رفعتّه» فكان 
يفيغى, أن "يقال فق يرما ريد بقائم) اذ اسقطة :الجا وهنا ريد قائع)؛ لأه في 
موضع رفع؛ إذ هو برٌ المبتدأً. 

الثاني: أنَّ حرف البمرٌ هنا ليس بأصل» بل هو زائدٌ دل فضلةً مؤكدم وما 
هذا سيله لذ جعزم تقدماً و السة عق يقال 1 خرف الست نا التضدرة 
هنا قبل الحذف. 

الغالث: أن الحذفَ عدم والعدمُ غيرُ صالح للعمل؛ بدليل أنَّ حرف الجرٌ 
يَف في كثير من المواضعء ولا يَتتصبُ 10-6 عدف كنا إذا ملف لق : 
(بحسبك درهم)» و(ما جاءني من أحد). 


١ 


فتعيّنَ أن يكونٌ منصوباً بإما)» واللّهُ أعلم بالصّواب. 


0 الشين :5 القديل والعكهييل 65/4 


حفيقه حلقيفةلات) 0 


[ المسألة التاسعة ألة التاسعة والأربعون أ‎ ١ 


اراء النحودين: 
أراء النحويين 
اختلف النْحاةٌ فى حقيقة (لات) على أربعة أقوال 
أحدها: أنما كلمتان: (لا) النافية» و(التاء) لتأنيث اللْفظة» وهو مذهبُ 
الجمهور”"2. الثاني: أَعما كلمةٌ وبعضُ كلمة» وذلك أتحا (لا) النافيةٌ و(التاء) الزائدة 
2 أول الحين» وهو ول أ عبيك) وابن الطراوة” 3 
الغالكا» أعا كلمة والحذة» قررة تناضي وشو قو أن ار تنش 0 
الرابع: أتما كلمةٌ واحدةٌ أصلّها (ليس) قلبوا ياءَها ألفاء وأبدلوا من سينها 
0 0 1 5( 
تاءٌ» وهو قول ابنٍ أب الربيع 
ره( 
| الأدله : 
حجةٌ الجمهور على أنّها كلمتان: (لا) الثّافية» و(التاء) لتأنيث اللّفظة أنه 
)١(‏ مغني اللبيب (”557). 


8 القريت مضق 61م والارفا فت م 

(5) مغن اللبيب (554).؛ والخشني هو: مصعب بن محمد بن مسعود عالم أندلسي» توي سنة 
59 ٠5هم»‏ بغية الوعاة (؟81/9؟). 

(5) البسيط في شرح الجمل (؟/751)؛ والملخص في ضبط قوانين العربية (7077). 

(5) البسيط في شرح الحمل (707/1)؛ والملخص في ضبط قوانين العربية (71)» والتذييل والتكميل 
(588/5)» ومغني اللبيب (557). 


وكوك نعابهنا انار واطاءه. وام سرف «منامااة عن ودين : 

وحجةٌ أبي عبيدة على أنهًا كلمةٌ وبعضّ كلمة, وذلك أنّها (لا) النافيةٌ 
و(العاء) الزائدةٌ في أول الحين أنّه وحدها في (الإمام) وهو مصحفٌ 
عثمان عيتاعنه مختلطة باحين) في الخط. 

وحجة الخشني على أنّها كلمة واحدة فعلٌ ماض ثم قف الأصل بمعنى 
مص من قوله تعالى: (لَايلِتَيَنَ أَعَميم مَيعَا06 فإنّه يقال: لات يليث» كما 
يقال: أَلَتَ يأليثه 3 متمق للئفي. 

وأمّا ابن أبي الربيع فقد قال موجهاً لرأيه: "ويظهرٌ لي أنَّ الأصل في لات: 
00006 من السّين التاء كما مُعل ذلك في ست» ثم قُلبت الياغ ألفاً؛ لأنّه كان 
الأصل في ليس: لاس؛ لأَتَمَا فَعِل وكأتُم كرهوا أن يقولوا: (ليت) فيصيد لفظّها 
لفظّ التمئى"”". 


5-7 
| الترجيح: 
والرّاجحُ عددي هو أن (لا) نافية و(التاء) للتأنيث؛ لوجود التُظي ركرييُت) 
و(ثنت)» ولعدم وجود المانع. 
وأمًا بقية بقيّةُ الأقوال في حقيقة (لات) فيظهرٌ لي ضعفها بما يلي: 


فأمّا جعا (التاء) من الحين فضعيف؛ لأنَّ (التاء) مفصولةٌ من حين؛ 


.)١ 5( سورة الحجرات: آية‎ )١١( 
.)١ 72709 المالخص في ضبط قوانين ن العربية‎ 59 


ووجودها متصلة ب(حين) في الخط في مصحف عثمان لا دليل فيه؛ لأن حط 
المصحف فيه أشياء خارحة عن القياس لذلك لا يؤحذ به» وقد ذكر ابن درستويه 
أن طون الكبيقاض علبينا ةط اونظ العو 1 

وأمّا القولٌ بأنها بدل من السّين, والقول بأنّها من أصل الكلمة باعتبار 
الأصل المنقولٍ منه فضعيفان؛ لأنَّ الأول فيه اذَّعاءٌ القلبء والثانى فيه اذّعاءٌ 
التّقلء وكلاهما على حلاف الأصلء فالأصلك حمل الكلام على ظاهره ما أمكن؛ 
وقد أمكن هنا يجعل (التاء) لتأنيث اللّفظء واللهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


.)5١( كتاب الكتاب‎ )١( 


ا" 

اراء النحويين: 

اختلفَ الثحاةٌ في عملها على أربعة أقوالٍ: 

03 1 َه 5 و 5 8 ١‏ 

احدها: اما تعمل عمل (ليس)» وهو قول الجمهور' '. ومنهم: .سيبوية 
والأخفش, والبّحاج”'2؛ ونُسب إلى البصريين”". 

الغاني: أن (لا) نافيةٌ للجنس تعم/ عمل (إذّ)؛ وهو قول الكوفيين, 


ونُسب إلى الأحفش' ". 


الغالك؟ أن لاك فد فط عنا أسعاة الرفان:وهق قول الراء 2 
الرابع: أحما لا تعمل ا فإن وليها مرفوع فمبتدأ ذف تحبر ) أو منصوبٌ 


0 1 لقي مح زا 
فمفعول لفعل محذوف, وهو قول للأحفش' '. 


.)١5١١/99 الارتشاف‎ )١١ 

(؟) الكتاب (١517/1).؛‏ ومعاني القرآن (؟ /597). ومعاني القرآن وإعرابه (57/5). 
(؟) الإيضاح في شرح المفصل .)5515/1١(‏ 

(5) المصدر السابق. 

.)١5١١/7( والارتشاف‎ »)37١/5( معان القرآن للزحاج‎ )5١( 

(5) معان القرآن (591/7- /89). 

(0) التذييل والتكميل (597/5)» والارتشاف .)١5١1/5(‏ 


ع رم !أ 
الادلك” ': 
الح اسه 


حجة البصريين في إعمال (لات) عمل (ليس) 0006 تاءٍ التأنيث على 
(لا)» وهي من خواص الفعل فوجب أن تكونّ المشبّهة بالفعل» ليقوى وحهُ دخول 
التاء. 


وحجة الكوفيين في جحعل (لا) لنفي الجنس فتعملٌْ عمل 6 أنَّ النَافِيِةَ 
للجنس أكثرٌ استعمالاً من التي بمعنى (ليس) التي لا تحيء إلا في الشعر» فوحب 
حمز: القرآن على ما كدر استعماله: دون المستعمل في ضرورة الشّعر. 

وحجةٌ الفراء 0 الشّاعر : 
طابلوا صشاحنا ولات أوانٍ تأخاكا ان حيس حضون ةا 

فقد حاء ما بعد (لات) مجروراً لال على :عا مترافك: بذك بعزنا: 

! 3 

| الترجيح: 

والرّاجحٌ عندي هو أن (لا) تعمل عمل (ليس)؛ لأنه إجماع فخ العري 7 

وأمّا إلحاقها ب(ليس) في العمل؛ فلوحود التاء التي هي من خصائص 
الأفعال» فإلحاقّها بالفعل أولى من إلحاقها بالحرف, والفعلك المناسب لمعنى (لا) هو 


)١(‏ معان القرآن للفراء (؟/551-/73)» والإيضاح في شرح المفصل »)3575/١(‏ والمغني:ت السعدي 
(5/ىم .)١ ١‏ 

(5) البيت من الخفيفء لأبي زيد الطائي» ديوانه: .)5١(‏ 

(") التصريح بمضمون التوضيح .)570/١(‏ 


(ليس) فألحقت به في العمل. 

وأمّا بقيةُ الأقوال فيمكن الجواب عنها بما يلي7'): 

فأمّا حجةٌ الكوفيين فيجاب عنها بأنَّ الفرعَ قد يكونُ أكثرٌ استعمالاً من 
الأصل؛ بدليل باءٍ القّسَمء وواوه» فإنّهِ ليس في القرآن قسَمٌ بالباء إلا على طريق 
التأويل البعيد. 

وأمّا من قال: إِنّها حرف جر في (ولات أوانِ) فضعيفٌ؛ لعدم ما يتعلق به 
وأنَّ (أوان) ليست محرورةٌ ب(لات)» وما هي محرورةٌ ب(حين)» وقد حَدَّفَ المضاف 
وأبقى المضاف إليه على إعرابه» والتّقديرٌ: (وليس الحينُ حينَ أوان). 

وأمّا مذهبُ الأخفش فيجاب عنه بأنّهِ إذا أمكن نسبةٌ العمل إلى الموحود لم 
يُصّر إلى محاز الحذف. واللَّهُ أعلمُ بالصّواب. 


22 


)١1١9-1148/9( المغني لابن فلاح: ت السعدي‎ )١( 


/ لمسألة الحادية والخمسون‎ ١ 
عمل (إن) عمل (إن) الثّافية عمل ليس‎ 

آراء النحويين 

المسألةٌ فيها قولانٍ للتّحوبِينَ: 

ادها اللنر موقن ل "الف موده سورع ا تالو ان 

وهو فوا و عفصور واي د 

ونسبه المبردُ إلى سيبويه”"2» ولم أقف على تصريح لسيبويه بالمنع. 

والناق + الخواز» وو قول الكوفيق مناعندا الشراءه ومعهم الكساته 7 
وتبعهم في ذلك المبردٌ» واب مالكء والمراديخ7 '» ونسبه ابن مالك إلى سيبويهي 0 
وم أقف على 0 لسيبويه بالحواز. 


ع | هوا" 
الأدية”2: 
لماه 


وحجةٌ المنع أنَّ إعمانًا لم يرد به التنزيك كما ورد بإعمالٍ (ما)» ولم يَطَّرد في 


.)85( وشرح الألفية (؟55١)» وأوضح المسالك‎ »)١١7( الأزهية للهروي (55)» والمقرب‎ )١( 

.)١59/؟( المقتضب‎ )١( 

(؟) الأزهية للهروي (55)» والحنى الداني (515). 

(5) المقتضب (559/7")» وشرح التسهيل »)3075/١1(‏ والحنى الداني (70). 

(5) شرح الكافية الشافية 55/١(‏ 41-5 5). 

(5) المقتضب (7559/7)» وشرح التسهيل »)775/١(‏ وشرح الكافية الشافية 547/١(‏ 57-4 4)» والجنى 
الداني »)3١١١‏ ومغني اللبيب .)١5(‏ 


كلام العرب, ثم إِنَّ (إن) أضعفُ من (ما» وأتّما حرفُ نفي دخحل على ابتداء 
وخبر كما تدحلٌ ألفٌ الاستفهام فلا تغيّرهء وكذلك مذهبُ 5 في (ما)» وكان 
القيامي في (ما) أن لا تعمل شيئاًء فلمًا حالف بعض العرب القياسَ وأعملوهاء 
فليس لنا أن نتتعدى ذلك؛ لأَنَّ القيامَ لا يوجبه. 
وحجةٌ الجواز السّماعٌ, والقياسسٌ: 
فأمّاالّمع فمنه قوله تعالى: ( 


58 > يدو عام ساف 
نْ الزن تدعورت من دون الله عباد 


|! 


أَمَتَانُحكُم 2276 بتخفيفٍ (إن)» ونصب (عباداً) و(أمثالكم)”". 
لعاف امن ابائية رذ اح سينا نالحد اذ واعانيةا رار ذلك 
نافقك ولا ضارٌك"7. ومنه قولٌ الشّاعر: 
إن هو مُستولياً على أحد اك اك 2 كك ان 
وقول الشّاعر: 


5 5 1 و«ا. 5 5 5 موده م 5 
إن التو مظيا الصا وس ني ولك يان فى عا ةا 


)١915( سورة الأعراف: من الآية‎ )١١ 

.)170/١( هي قراءة شاذة لسعيد بن جبير: مختصر في شواذ القرآن (57)» وامحتسب‎ )١( 

(*) اسم لكل ماكان من جهة بحد من المدينة من قراها وعمائرها إلى تحامة: معجم البلدان (79/5). 

(5) الجحنى الداني »)5١5(‏ ومغني اللبيب (55). 

١‏ )2 البيت من المنسرح» و 9 على قائله والبيت قي: شرح التسهيل )//1١‏ وشرح الكافية الشافية 
7/1١‏ ؛) والخزانة 55/549 .)١‏ 

() البيت من الطويلء ولم أقف على قائله؛ والبيت في: المجنى الداني )5١9(‏ والمقاصد النحوية 
79/1١‏ ) والخزانة .)١548/5(‏ 


وأمّا القياسُ فعلى (ما) و(ليس) لأنما بمعناهما في نفي الحال. 

وأجيب عن حجة الكوفيينَ بما يأتي7"©: 

فأمًا السّماعٌ فمحمولٌ على الشذُوذِ؛ لعدم الاطراد. 

وأمّا القياسٌ فضعيف لأنّه قيامتٌ في اللغة واللغة ير جَعٌ فيها إلى التقل دونَ 
القياس؛ بدليل أنَّ (البحر) و(النهر) و(البيت) لا يسكّى شيءٌ منها قارورةٌ» وإن 
وُحد الاستقرارٌ فيها. 

ولأن قياس (إِنْ) على (ما) في العمل ضعيف؛ لأنَّ إعمالٌ (ما) على 
حلاف القياس عند من أعملها؛ لكونها غير مختصّة» فضعُف القيامئ عليها. 

2555 

| الترجيح: 

والرّاجِحُ عندي قول الكوفيين» وهو جوازٌ إعمالٍ (إن)؛ لأنَّه مود 
بالسّماع نثراً ونظماء كما يَينَتُ ف الأدلة. 

وأمّا قول ابن فلاح بأنَّ إعمالّها لم يرد به التسزيلٌ فمردودٌ بقراءة قوله 
تعالى: ( إن أدِنَ دعُت ين دون لاد أمْعَالْكُم 76 بتخفيضٍ (إن) ونصب 
(عباداً) و(أمثالكم)» وإذا سلَّمنا جدلاً بأنَّ هذه القراءةً غيرُ ثابتة فإنَّ عدم إعمالما 
في التنزيلٍ يكوثُ بسبب أَنّما لم تأتِ إلا مع إلاء فأبطلت نفيّهاء فطل عملّهاء 
كبطلانٍ عمل (ما) عند دحوها. 


)١448:-١4178/5( المغني: ت ضائحي‎ )١( 
)١9515( سورة الأعراف: من الآية‎ )١( 


وأمّا إبطال القياس على (ما) بأنَّ اللغةً يُرجِعْ فيها إلى التّقل دونَ القياس 
لوس ا إلا أنه هنا لا يستقيج؛ لأنّ عمل (إن) ثبت بالثقل كما بينث. 

وما القول بأنّ عمال (ما) على خلاف القياس عند من أعملها؛ لكونها 
غيرَ مختصّة, فضعُف القياسُ عليها فسديدٌ أيضاً إذا قلنا بأنَّ العمل ثبت 
بالقياسٍ على (ما)» وليس الأمرُ كذلكء؛ بل عمل (إن) ثبت بالتّقل» وقولنا بأنَّ 
(إن) عملت قياساً على (ما) إنما هو تفسيرٌ وتعليلٌ للعمل» وليس إثباتاً له؛ لأنّه 
ابت بالثقل» واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


| المسألة الثانية والخمسون‎ ١ 


اراء النحويين: 

المسألةُ فيها قولانٍ للنَّحوبِينَ: 

أحدهما: أَنا فعلٌ» وهو قولُ جمهور النّحويينء ومنهم: المبرد وابنُ درستويه 
والفارسيٌ» وابنُ حؤّ» واب برهان؛ والواسطيئء والمرادي”"". 

والشاني: أتما حرفٌ» وهو قول البَّجَاجء ونسِب إلى ثعلب”"» والظّاهِرُ من 
كلامه في الفصيح كما عنده فع|ك؛ فقد ا "وعَسَيت أن أفعل كذاء ولا يقال 
منه: يَفعك» ولا فاعل”"”"» ونسبه ابن فلاح إلى ابن الستراج» وفي هذه النسبة نظر؛ 
لأن صريح كلام ابن السراج في كتابيه: أصول النحوء والموجز أنحما فعل9 . 


ء )6 
الادلكة ': 
حجة مَن قال: إنّها فعلّ ما يأتي: أولة: انَصِاًا بتاء الضّميرء وألفه وواوه 


)1١(‏ المقتضب (87/7)» وتصحيح الفصيح (57)» والإيضاح »)١١7(‏ واللمع في العربية (5 »)٠١‏ وشرح 
اللمع لابن برهان (577/5)» وشرح اللمع للواسطي .)١51(‏ والجنى الداني (571). 

.)١5/( ومغني اللبيب‎ »)45١( والجنى الداني‎ »)١57/7( الارتشاف‎ )١( 

.)551١( الفصيح‎ )"9( 

(5) أصول النحو ))726/١(‏ والموحز .)7١(‏ 

(5) الغرة في شرح اللمع ٠١1(‏ أ)» وشرح المفصل لابن يعيش (7291/7)» وشرح الكافية للرضي القسم 
الثاني: »)١٠١559/5(‏ وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة (89//5)» والجنى الداني .)557-4571١(‏ 


نحو: (عَسَّيت)» و(عَسّيا)» و(عَسَوا)» فلمًّا دخلت هذه الصَّمائرٌُ عليها كما 
دخلت على الفعل نحو: (قمت)؛ و(قاما)» و(قاموا) دل على أنَّ (عسى) فعلل. 
ثانياً: انّصاهًا بناء التأنيث السّاكنة التي تختصنٌ بالفعل نحو: (عَسَت المرأة)» 
كما تقول: (قامت)» و(قعدت)» فدلّ على أنَّ (عسى) فعل. 
وحجةٌ مَن قال: إِنّها حرف ما يأتي: 
أولةً: أتما غم :41 اولع[ة عيرقك + فكذللك فسن 
ناماه ناز كنكة علبينا إن الشادررة: 
ثالثا: أكما لا تتصرفء والتّصبفٌُ من خصائص الأفعال. 


والرّاجح عندي أنَّ (عسى) فعله لا حرف؛ وذلك لما يأتي: 

أولاً: انّصِاهًا بعلامات الفعل. 

ثانياً: أن القول بحرفيّة (عسى) يودي إلى عدم التَظير؛ لأنّه لذ وول عرف 
ينّصل بتاء الفاعل» وما يُؤَدّي إلى عدم التُظير لا يقبل. 

ثالفاً: أنَّ القولٌ بحرفية (عسى) مبؤعٌ على أنما مل (لعل) في المعنىء وهذه 
علامة معنويّةٌ والقزل: 5 فعلٌ مب على اتُصالها بالضّمائرء وهي علامة لفظئة 
والعاقنات: ددن ليكجة صلل للستي 

وأما أدلة القائلين بحرفية عسى فيمكن الجواب عنها بما يلي(": 

فأمّا قولهم: إنّها بمعنى: لعلٌء ولعلَ حرف, فكذلك عسى, فيجاب عنه 


.)717-141/9( المغني لابن فلاح: ت السعدي‎ )١( 


بأنَّ كونَ (عسى) بمعنى الحرف لا يوجب لما الحرفيّة؛ بدليل: أنفي» وأستفهم, فا 
معناهما معنى الحرف, ولم يُوحب ذلك مما الحرفية. 

وأمّا قولّهم: إِنّها لا تُوصّلُ بها أن المصدرية فيحاب عنه بأتما لم توصل 
بأن المصدرية؛ لأنّه لا يُسْبَكَ منها مصدرّ؛ لعدم تصرفها. 

وأمّا قولهم: إِنّها لا تتصرف. والتّصرف من خصائص الأفعال؛ فيجاب 
عنه من ثلاثة أوجه : 


العدهاة هلما كانيك بوضووفةالأرجاء اسيف معية واعندة الدلاقها علن 
الإنشاء الذي لا يقابَلُ بالتصديق والتكذيب» وتصرقُها يدل على الخبر في الأزمنة, 
وذلك يتفض الانشاء: 

والثاني : أنه بلا كان لضفينا نافيا وهو 15 على الاستقبال» استغني ذلك 
عن دخول حرف المضارعة عليها؛ لأَنَّ فائدته نقَلْ الفعل عن الماضي» وهي لا 
تقاض عدي راث لضاف والقانيع ا متصزك و لاقب و طاريق دلق 
التّدامة» وإذا لم تدل على الماضيء» فلا حاجة إلى قرينة الاستقبال. 


والثالث: ما لما أشبهت (لعزء) لاشتراكهما في - جمدت, وهذا الوجة 


أن 


د كراب فلاح وضعفَه فقال: "'وهذا ضعيفٌ؛ لآن ١‏ شتراكَ الفعل والحرف في 
المعنى لا يوحب للفعل الجمود؛ بدليل: أنفي» وأستفهمء وأضه وأتمّ. واللّهُ أعلمُ 


ات 


١‏ المسألة الثالتة والخمسون 
ْ دلالة الفعل (كاد) 


أحدها: أَنتَما في الإثبات تدلّ على الإثبات» وفي التفي تدلٌ على التّفْي» وهو 
قولٌ الزحاجي» وانحتاره ابن الحاجحبء والرضيئٌ» وأبو حيان7". 

والشاني: اماق اتناف 1 على الإثبات» وفي النّفي كل على الاثنات 
ببطءٍ وعُسْرء وهو قولُ ابن جي(". 

والغالث: أنما في الإثبات تدل علق اللففى :وق المنى تدلٌ على الإثبات 
ببطوء بخلاف سائر الأفعال, وهو قولٌ تعلب» وابن خروفء والعكبري» وابن 


0 
لعيسرل .1 


والرابع: أتما في الإثبات تدل على الإثبات كسائر الأفعال» وفي المستقبل 
المنفي تدل على النّفي كسائر الأفعال» وف الماضي المنفي تدل على الإثبات» 


)١(‏ الجمل »)75١١(‏ وشرح المفصل (88/7)» وشرح الكافية القسم الثاني: (؟ »))٠١81/‏ والارتشاف 
ل" 

() أيه في: التذيبل والتكميل (5351/5)؛ وتمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد .)١740//(‏ 

(؟) مجالس علب »)١55- ١41١(‏ وشرح الجمل (878/7)» والمتبع في شرح اللمع (570/7)) وشرح 
المفصل 50 /7 ١‏ 5). 


: / ع 3 01 1 )0( 
والخامس: أتما في الإثبات تدل على الإثبات» وفي النّمى تدلّ على التّفىء 
وقل 0 على الأنناك ببطءٍِ وعسرء وهو قول بق مالك0). 


يه 
| الآدله : 


حجةٌ من قال: إِنَّها في الإثبات تدلّ على الإثبات؛ وفي التي تدلّ على 


ءاس 


التّفي القياسُ على بقية الأفعال في أن إِنْباتَا إثباتثٌ لمعناهاء ونفيها نفيخ لمعناهاء 
ويكونٌ معنى (كاد زيذٌ يقومُ) أي: قارب القيامَ ولم يقم» ومعنى (لم يكد زيذٌ يقوم) 
أي لم يقارب القيامَ فضلاً عن أن يصدرٌ منه. 

وحجةٌ من قال: إِنَّها في التّي تدلٌ على الإثبات ببطهءٍ قوله تعالى: 
(مَدبوهَاوَمَا دوا يَفْعَُوت (00)2' وقد فعلواء وقوله تعالى: (إدَآكْمَحَ يصك م ركد 
س0 © والمعنى أنه مع شدة الظلمة إذا أحدّ نظرّه إلى يده وقرّجحا من عينه رآهاء 
0 ذي الرّمة: 
إذا غير النأي المحمِينَ لم يكذ واف لتر م ا 1 


.)١1١١/4( رأيه في: البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ )١( 

.)595/١( شرح التسهيل‎ )١( 

(١‏ شرح المفصل 2 يعيش ١ / ١١‏ )0 والإيضاح 2 شرح المفصل عق الحاجب (؟/كمع والمغني: 
ت السعدي (© /5068).» والتذييل والتكميل (771/54). 

(5) سورة البقرة: من الآية .)1/١(‏ 

(5) سورة النور: من الآية (50). 

(59) البيت من الطويل» ديوانه: (/72). 


فإنه أنشد قصيدته بالكوفة, فناداه ابن شبرمة: أراه قد بَرعَ» فشقّ عليه. 
وجعلٌ يتأخذ بناقته» ويتفكن 9 قال: 


إذا غيّرٌ النأي انين لم أحذ رسيس الهوى من حب ميّةَ يبرح 


وجه الدلالة: أَنَّهِ فَهِمَ منه ابن شبرمة الزوال» ووقع لذي الرّمة ما ظنّه» ولذلك 
وحجةٌ من قال: إنّها في الإثبات تدل على النّفي بخلاف سائر الأفعال 
نك إذا قلت: (كاد زيدٌ يقوم)» أو (يكاد زيدٌ يقومُ) فالقيامُ غيدُ حاصلء ولا معنى 
للتفي إلا ذلك؛ لأنَّ النّفي يتعلّقٌ بخبرها. 
وحجةٌ من قال: إِنَّها فى النّفى للإثبات إذا كان الفعل ماضياً قولّه تعاللى: 
َدَيحوَهًا وَمَا كادوأ يَفَعَلُوس 4200 وقد فعلوا. 
ال 
لترجيح: [ْ 
وقعل'أن'أبعدئ فى : ف«المسالة افنية إلى أن كوت ماهر كاف إنبانا 
لمعناها وهو القرب» ونفي (كاد) نفياً لمعناها أمرٌ لا أعلم فيه حلافاً بين التّحويين» 
ومن قال منهم بأنَّ إثبات (كاد) نفيٌ يريدٌُ نفى مضمون الفعل الذي بعدها لا 
معنى القرب» وهو مفهومٌ صحيحٌ لا خلاف فيه لما سأذكر وما حقيقةٌ الخلاف 
في ثبوت الفعل بعد (كاد) المنفيّة» فإذا تقرر محل النزاع أقول وبالله التوفيق: 
الرَاجِحٌ عندي هو أن (كاد) فى الإثبات تال على إثبات القرب» وفى 
التفى قل على :تفن القترب فيان على.يفثة الأفعال::فكما أن معق ضرت 


مثبث في نحو: (ضَرَب زيدٌ) فكذلك معنى (كاد) في نحو: (كاد زيدٌ يقوم), وكما 
أن معنى (ضَرَبَ) منفيٌ في نحو: (لم يَضْرِب زيدٌ) فكذلك معنى (كاد) في نحو: (م 
يكد زيدٌ يقومٌ)» فالنفئ أوالإثبات واقعٌ على معنى (كاد) وهو القرب. 


وأمَا مون الفعل الذي بعل (كاد) من ع الإثينات والنفى ففيه 


2 


التفصيل الا : 

ِنْ وقع الفعلٌ بعد (كاد) المثبتة فمضموثه منفئ؛ لأنَّ قرتك من الفعل لا 
يكونٌ إلا مع انتفاء الفعل منك؛ إذ لو حصل منك الفعلْ لكنت آخذاً في الفعل 
لا قريباً منه؛ لذا كان مضمونٌ الفعل بعد (كاد) المثبتة منفياً باطراد» كقوله تعالى: 
(يَكَدْرَيَايضِي2304: أي يقارب الإضاءة» فالقرث ثابثُ» والإضاءة منفيّةٌ. 

وإِنْ وقع بعد (كاد) المنفية فمضموثه النّفيعْ أيضاً؛ لأنَّ نفي القرب من الفعل 
أبلغُ في انتفاء ذلك الفعل من نفي الفعل نفسه. كقوله تعالى: وإِذَآأَحرَحَ يسكمْ,لر 
يكَدْييَهَا» إلا إذا دلّت القرائئ على أنَّ مضمونٌ الفعل بعد (كاد) المنفية مثبتٌ 
فيكونُ مثبتاً كما في قوله تعالى: لمَدَحُوهَاوَمَا كأذوأيَفَعلُوس )4 فمضمونُ 
الفعل بعد (كاد) مثبثٌ بقرينة قوله تعالى: #هَدَبحوها 6. 

ويستوي في هذا الحكم الماضي والمستقبلُ من (كاد)؛ إذ لا فرق في قياس لغة 
العرب بين دخول التّفي على الماضي ودخوله على المستقبل» والله أعلمُ بالصّواب. 

ع يات 


)١(‏ سورة النور: من الآية (5؟). 


٠‏ المسألة الرابعة والخمسون 
إعراب (الياء) و(الكاف) بعد (لولا) و(عسى) 


آراء النحويين: 

المسألةٌ فيها ثلاثةٌ أقوال للنّحويين: 

أحدها: أنَّ (الياة) و(الكاف) مع (لولا) في محلّ الجر» ومع (عسى) ف محل 
نصب اسم (عسى)» و(عسى) هنا بمنزلة (لعل)» وهو قولٌ سيبويه» وحكاه عن 
الخليل» ويونس”"©. 

الفاني: أنَّ (الياء) و(الكاف) في الموضعين في محل الرفع؛ وهو قول 
الأحعفش”", ووافقه في (لولا) أبو البركات الأنباري؛ والمالقئ» والرضيت”"» وفي 
(عسى) ابن مالك7. 

وقد نَسَب ابن فلاح هذا القول إلى الكوفيين؛ فأشار أحدُ محققي المغي 2 
إلى أن هذه النسبة فيها جَورٌ من ابن فلاح؛ لأنَّ القولّ بأنّ الضميرٌ بعد (عسى) 
في محل رفع منقول عن الأخفش وحده. 


.)"10/ الكتاب: 90« امه‎ )١١ 

.)867:87/9( ينظر رأيه في: المقتضب: (7/7/8)» وشرح الكتاب للسيراتي:‎ )١( 

(*) الإنصاف: (183/7))» ورصف المباني (775)» وشرح الكافية: (القسم الثاني: .)١51/١‏ 
(4) شرح التسهيل: .)5917/١(‏ 

(5) المغنبي: ت ضائحي »)45/١(‏ حاشية: .)١(‏ 


وليس الأمر عندي كما ذكر المحقق» بل الأمرٌ كما ذكر ابن فلاح؛ فقد 
أشار إلى هذه النسبة أبو البركات الأنباري في ذكره لأدلة الكوفيين في مسألة لولاك 
ولولاي”"". 

ثم إِنِي لا أستبعدُ أن يكونّ الكوفيون هم المقصودين في قول سيبويه: "وزعم 
ناسٌ أن (الياء) في (لولاي) و(عساني) في موضع رفع»”"؛ لأنّه ذكر أولاً رأي 
الخليل» ويونس من أصحابه. فلعله أراد هنا ما يقابلُهِم» وهم الكوفيون. 

الغالث: أن (الياة) و(الكاف) مع (لولا) خطأ ومع (عسى) في موضع 
نصب ب (عسى)» وهو قول المبرد(". 


20100 
الادلك” ': 
5-:55-5------5 


© 


ع 


حجةٌ القول الأول: أنَّ (الياء» و(الكاف) لا يكونان علامة مضمر مرفوع, وأذ 
(لولا) في عملها الخنفضّ مع الضمير -وإن كانت لا تعمله مع الظاهر- منزلة 
(عسى) ف عملها النصب مع الضمير نحو: (عساك) و(عساني)» وإن كان عملّها 
مع الظاهر الرفع فلإعسى) ولإلولا) مع المضمر حال تخالفٌ الظاهر, كما أنَّ لإلدن) 
مع (غدوة) حالاً ليست مع غيرها؛ بدليل أنما تنصبُها دون أن تنصب غيرّها. 


ث6 


.)5307/5( الإنصاف:‎ )١١ 

.)3077/9( الكتاب:‎ )١( 

(59) المقتضب: 99/ 78-171 والكامل: 39 //17/ا؟ 1 حنما؟١).‏ 

(:) الكتاب: 71/7/59 -7375), الكامل للمبرد (5 »)١778-17117/‏ وشرح المفصل لابن يعيش 
(؟/75)؛ والمغني لابن فلاح: ت ضائحي 2»)97/١(‏ وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة (١19/1؟).‏ 


وحجةٌ القول الثاني: أنَّ تغييرَ حالة العامل ليس معهوداً إلا في (لدن)» وأما 
تغييرٌ الضمائر فكثيرٌ؛ بدليل كثرة استعارة تأكيدٍ ضمير امحرورٍ بالمرفوع» ك (مررت 
بك أنت)» واستعارة تأكيدٍ ضميرٍ المنصوب بالمرفوع ك (أكرمتنا نحن)» فالمصيرٌ إلى 
الكثير أولى من المصير إلى القليل. 

وحجة القول الثالث: أنَّ الضمير بعد (لولا) لا يخلو: إما أن يكونٌ ضميرَ المرفوع 
أو ضميرٌ المنصوبء أو ضميرٌ ابخرور» ولا جائرٌ أن يكونَ ضميرٌ الموفوع؛ لأنّه ليس من 
صيغه؛ ولا ضميرَ المنصوب؛ لعدم الناصبء ولا ضميرٌ المجرور؛ لعدم الجار» وضِعففَ 
المبرد الاستعارة؛ لأنَّ دعوى كونٍ (لولا) حرف جرٌ على خلاف الأصلء ودعوى 
الاستعارة على خلاف الأصل أيضاًء فلا ين عليهما أبوابُ العربية» بل يُقطعٌ بخطأ 
قائله» ذل على ذلك عدمٌ اطراده في كلام الفصحاءء ولذلك ١‏ يرد به التنزيل. 


| 


1: 


الترجيح: 

والراجح عندي أن الضميرٌ في (لولاي) و(لولاك) في محلّ الجر وفي 
(عساك) و(عساها) في محل النصب على أن (عسى) بمعنى (لعل)؛ قال ابن 
فلاح في المغني "لأنّه قد ورد عن فصحاء العرب» فلا وجه لردّه» فإِنّه في شعر 
عمرٌ بن أبي ربيعة2'7» وقصيدة الثقفي من أفصح الشعرء ومنها....: 
وَكُمْ مون لولاي لخت كمَا هوى 20 بأخرامه من قُلَةٍ النَِّقٍ منْهَوي7" 


(؟) البيت من الطويل» والثقفي هو يزيد بن الحكم, ينظر البيت في: الكتاب: (9375/7)» والخزانة (887//0). 


وإذا ورد فتأويله أولى من ردّه» وتأويله: أنَّ (لولا) حرفُ جر وهو ضميرُ 
ابمحرور؛ لامتناع كوه ضميرَ المنصوب؛ لعدم الناصبء وإن كان صورة المحرور 
كفي اموس الف 

وأما (عسى): فإتا حملت على (لعل) فتَصّبّت الاسم؛ لاشتراكهما في الدلالة 
على اليف رالا 30 

ولأنَّ تغيير المعمولٍ لفظيئٌ» وتغييرٌ العامل معنويٌ وتقديريٌ وهو أسهل من 
التغيير اللفظيه”"©. 

وأما حجة القول الثاني, والثالث فيمكن الجواب عنهما بما يلي”": 

فأما حجة القول الثاني: فيجاب عنها بوجهين: 

أحدهما: أنَّ هذا التأكيد ضعيفٌ» قلي الاستعمال. 

الغاني: أنَّ السبب الحامل على التأكيد ههنا معدومٌ في صورة النزاع» فامتنع 
القنائنح بوسنافقة د اعفد القتروى اللنى هقد 4ك 1 ا كدو فيه قن للك كه 
بالمرفوع لضرورة عدم منفصل يُوَكَّدُ به المجرور» وأما ضميرٌ المنصوب فإنًا أَكُدَ 
بالمرفوع؛ لأنّه لو أَكُدَ بالمنصوب المنفصل لُمِلَ على البدل لا على التأكيدء 
فأرادوا الفصلّ بينهماء بأن حعلوا البدل بضمير المنصوبء والتأكيدَ بضمير المرفوع, 
وهذا معدومٌ في صورة النزاع» فامتنع القياسُ لوجود الفارق. 
)١(‏ المغنى: ت ضائحى .)48-945/1١(‏ 
١‏ 5 ألفية ابن 7 لابن جمعة: 079/1١١‏ 3). 


(5) المغني لابن فلاح: ت ضائحي .)18-95/١(‏ 


وأما ا القول الثالث: فيجاب عنها بوجهين أيضاً: 


أحدهما: أنه لم يتقدم في الأبيات المذكورة شيءٌ يمكنٌ عودُ الاسم عليه. 
والغاني: أنَّ الخبر قد يُذَكُرٌ معها في قولك: (عساك أن تفعل كذا) فامتنع 
كر «والكاقت» الترتمولان ار شط الفاقدة نبول فاقدة اق هذه الطسيتاتر مين غير 


تقدير أخبارها. واللّه أعلمُ بالصّواب. 


ات 


أصل (كأن) 


المسالة الخامسة والخمسون ظ 


آراء ا 1 
اراء : 
راء التحوييسن 
المسألة فيها قولانٍ للنحويين: 
أحدهما: أتما مركبة من كاف القتيية ومن أن وا متاق يحرف القتسيية 
عدم ففتحت همزة 3١‏ و يتعلق حرف الجد ؟ دنه صار كجزء من الكلمة بعل 
١‏ با ا ادم 
التوكيب وهو قول الخليل» وسيبويه» وابن السراج '» ونسب إلى جمهور 
؟ 
الثاني: أكما غيرُ مركبة» وهو قول بعض البصريين7', واختاره ابن الحاجحب» 
1 . و 5 0١‏ 
والمالقئٌ) وابو حيان» وابنٌ هشام : 
0 8 ) 
الادلك ': 
فتهت 


حُْجهُ القول بالتركيب: أنَّهِ قد تقرر التَّسْبِيهُ بالكاف فى نحو: (زيدٌ كعمرو)» وى 


.)510/1( وفيه رأي الخليل وسيبويه, والأصول في النحو‎ )١5١1/7( الكتاب‎ )١( 

.)١7 48/90 الارتشاف‎ )١ 

(؟) التذيبل والتكميل .)١١/5(‏ 

(4) الإيضاح في شرح المفصل »)١89/5(‏ ورصف الباني (7585)» والتذييل والتكميل (5/١١)»؛‏ ومغني 
اللشغج 1553 : 

(5) الإيضاح في شرح المفصل »)١189/7(‏ وشرح الحمل لابن عصفور »)5517/١(‏ والحنى الداني (5595). 


يتقرر ب(أنَّ)» وإذا أمكن أن يكونّ التَسْبِيهُ بالحرف الذي تقرّرَ ذلك فيه كان أولى. 


ع سٍَّ 3 


وحُجَّةُ حُجَّةَ القول ببساطة (كأنً): ا التكيب على خلاف الأصلء وأنْ (إنْ) 
ا رةه وأغا و كامس عتكة لأذف إل ايكون حار ورور بو 


يستقيمٌ من الحارٌ وا بمحرور كلامٌ. 
عم 

|الترجيح: 

والرّاجح عندي هو ما اختاره ابن فلاح, وهو أن وكأن) غير مركبة؛ ؛ أن 
هناك أسورا ق:منناعة :لصوو اناري 2ن ا عرق جز :الما ظارنو ديق عي 
(الكاف). و(إِنَّ) بعد التركيب» ومنها ما يأني: 

اولك أنه زو تفانتق 1ك انف كانت سرف لعفا ونيا امنا عا جد اذ 
ليست بزائدة» ولا يوحدٌ ذلكء فبَطْلَ ادّعاء التركيب. 

ثانياً: أنَّ الكافَ لو كانت داخلةً على (أنَّ) للزم أن تكونَ هي وما عَمِلت 
فيه في موضع مصدر مخفوض بالكافء فتَرحعٌ الجملةٌ التَّامةُ حزءَ جملة» فيكونٌ 
التقديه في نحو: (كأن زيداً قائمٌ): (كقيام زيد) فيحتاجٌ إلى ما يُنَةٌ الجطلة. 

فإذا تبيّنَ فساد التّركيب فإنَّنا نعودٌ إلى الأصلء وهو البساطةٌ في الكلمات؛ 
لأنَّ التركيب على خلاف الأصلء فلا يصارٌ إليه إلا إذا سَلِمَ المعنى بعد التّركيب» 
وعُدِمَ المانع الصناعيئ» واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 

د يت 


.)١85( ورصف المباني‎ »)١1859/7( الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 


أصل (لعل) 


١‏ المسألة السادسة والخمسون ظ 


١ - 3 | 5 

اراء النحويين: 

| آراء النحويين 

المسألة فيها قولان للتحويين: 

أحدهما: أكما كه من (اللام)؛ و(علً) و(اللام) زائدة, وهو قول 
البصريين2'7؛ ومنهم: المبردٌ» واحتاره ابن عصفورء والمالقيت”. 

الثاني: أتما غيرُ مركٌبة» وهو قول الكوفيين""2» واحتاره أبو البركات الأنباري» 


والعكبرييٌ وابنُ جمعة الموصلي”). 
الأدلة”': 
اللاهتكمه 


حجة البصريين: تا فك استعملتة بغير لام في الشعر كثيرا والأصلئ عدم 
حذف الأصلء وأنَّ (علً) ثلاث أحرفيء وأصل الباب (إنّ) و(أنَ)» وهما ثلاثةٌ 
أحرفي, وأنَّ هذه الحروف مشئّهةٌ بالفعل في العملء» والفعا” تلحقّه الزوائدء فجاز 


.)5١8/1١( الإنصاف‎ )1١ 

.)5171( ورصف المباني‎ »)555/١1( المقتضب (77/7)» وشرح الجمل‎ )١( 

.)5١8/١( الإنصاف‎ 59 

(5) الإنصاف »)5١54/١(‏ والتبيين »)71١(‏ وشرح ألفية ابن معط .)105/١(‏ 

(5) الإنصاف »)5١13/١(‏ والتبيين (7070)» وشرح الحمل لابن عصفور (455/1)» ورصف المباني 
6 


أن تكونَ (اللامُ) زائدةً كما تزادٌ في الفعل نحو: (إِنَّ زيداً ليقوم). 

وحجةٌ الكوفيين: أنَّ (لعل) حرفٌ؛ وحروفُ الحروفب كلّها أصليّةٌ؛ لأنَّ 
حروف الزيادة إِنًا تختصٌ بالأسماء والأفعال؛ فأمًا الحروفٌ فلا يدحلّها شي من 
هذه الحروف على سبيل الزيادة» بل يُحَكُمُ على حروفها كلها بأنما أصليّةٌ ني كل 
مكانٍ على كلّ حال. 

0-5 

الترجيح: 

والرّاجحٌ عندي هو ما اختاره ابن فلاح, وهو أن (لعل) غير مركبة؛ أن 
دعوى التّركيب تقضي بزيادة اللام» وحذفهاء والزيادة والحذفٌ تَصَّدفء والتَصرفٌ 
في قانون التّحو العربي لا يكونٌ إلا في الأسماء» والأفعال. 

فإذا تبيّنَ فسادُ دعوى التّركيب من حيث الصناعة؛ فإنّنا نعود إلى الأصل» 
وهو البساطةٌ في الكلمات؛ لأنّ التكيب على حلاف الأصلء فلا يصائٌ إليه إلا 
إذا سَلِمَ من المانعٌ الصناعيت» ولم يسلم هناء فثبت أنَّ (لعلَ) غير مركبة» والله أعلم 
بالصّواب. 


ان يت 


أصل ( لكن) 


١‏ المسألة السابعة والخمسون ظ 


١ - 3 5 

اراء التحودين: 

أراء النحويين 

المسألة فيها قولان للتّحويين: 

أحدهما: أتما مركبةٌ من (لا) و(ِإنَّ)» والكافٌ زائدةٌ والهمزةٌ محذوفةٌ؛ وهو 
١ . ١ : 05‏ 
قول الكوقيه” ا ومنهم الفراء” ا 

الثاني: أنما غيرُ مركبة» وهو قولٌ البصريين”"؛ واخحتاره أبو البركات الأنباري» 


2 و : 7 5 0 
والعكبرءيٌ» وابنُ يعيش» وابنُ جمعة الموصلي' '. 
كفتك 
الأدلة”': 
عست 


حجة القول بالتركيب: أنَّ معنى التَّفَى والتأكيد موحودٌ فيها؛ لأنّك إذا 


"0 

.)555- 5405١ معان القرآن‎ )١١ 

(؟) التذييل والتكميل (5 .)٠١/‏ 

(5) الإنصاف »)5١5/1١(‏ واللباب »)75١7/١(‏ وشرح المفصل (5894/7)» وشرح ألفية ابن معط 
.)41١/5(‏ 

(5) اللباب »)505/١(‏ وشرح المفصل لابن يعيش (585/7)» وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة 
.)01٠١/(‏ 


وحجةٌ القول ببساطة (لكنّ): أنّه الأصله في الكلمات» ولا يِخالَفُ إلا بدليل 


قاطع, ودعوى التركيب هنا بد دعوى من غير دليل. 


0 

الترجيح: 

والرّاجحُ عندي أنَّ (لكنّ) غيرُ مركّبة؛ لأنَّ صحة ادّعاء التّركيب ترحمٌ - 
فيما يظهرٌ لي من كلام النحاة- إلى أمرين: 

أحدهما: بقَاءُ معنى الكلمات بعد التّركيب على ماكانت عليه قبله. 

الثاني: عدمٌ وحودٍ ما يمنعٌ اذّعاءَ التّركيب صناعة. 

والأمران هنا لا يسلمات: 

فأمًا الأول: فلزوال معنى النّفي من (لا) بعد التركيب. 

وأمّا الثاني: فلن اذّعاءَ التّكيب هنا يؤدّي إلى تركيب ثلاثة أشياء» وجعلها 
خرقاً والخداء :وعنو كعنقة كناع ةق كها أن اذعاء الكني هما يذذي إل دعو 
الثتقل والحذفب والزيادة» وهذه الأشياءً في نظام التّحو العربي لا تكونٌ إلا بدليل, 
ولا دليلَ هنا عليهاء فنبت بذلك أنَّ (لكنّ) بسيطةٌ غيرُ مُركبة» واللهُ أعلم 
بالصّواب. 


ات 


١‏ المسألة الثامنة والخمسون 
(إن) وأخواتها 


توجيه رفع الخبر بعد (إن) و 
آراء النحويين: 
المسألةٌ فيها قولانٍ للنّحويين: 


أحدهما: أنّه مرتفعٌ ب(إنَّ) وأحواتماء وهو قول البصريين7» ومنهم: الخليل, 
وسيبويه» والمبرد» وابنٌ السراج» واختاره ابن الخشابء وأبو البركات الأنباري» 
٠. 2‏ 5(4) 

لغاذ لآ الع 00 0 5 5 3 0 .(") 

وا ني: أنه مرتفع بما ن مرتفعاً به قبل دحولماء وهو قول الكوفيين 4 
.ا أء ا (5) 
ومنهم: الفراء ‏ . 
0 »ه81 ) 
الادلك ': 
ايك 


حجةٌ البصريين من وجهين؛ أحدهما: أنَّ هذه الحروف تعمل في الاسم 


.)١75/١( الإنصاف‎ )١( 

(؟) الكتاب ».)١51/5(‏ والمقتضب .)٠١9/4(‏ والأصول في النحو ,.)57/9/١(‏ والمرتجل )١59(‏ 
والإنصاف »)١77/١(‏ واللباب »)5١٠١/١(‏ وشرح الكافية: القسم الأول .)7957/١(‏ 

.)١75/١( الإنصاف‎ )59 

(5) معان القرآن .)١٠١9/١(‏ 

(5) المرتحل »)١59(‏ والإنصاف (١/177١).ءاللباب‏ للعكبري .)35٠١/١(‏ والمغني: ت السعدي 
00 6" 


الأول؛ لاقتضائها إياه» فتعمك في الخبر كذلك؛ بدليل أنَّ الفعل يعمك في الفاعل 
والمفعول؛ لاقتضائه إياهماء و(ظننت) وأحواتما تعماه في المفعولين» وقد كانا قبل 
ذلك مرفوعين؛ لاقتضائها إياهما. 


والفاني: أن حبر (إِنْ) مرفوءٌ, ولابدٌ له من رافع» ولا يجورٌ أن يرتفع بغير 
(إنَّ)؛ إذ لا عامل سواهاء والذي كان قبِلَ دحول 6 هو المبتدأ. وقد بطل 
ابتداؤه» وهذا لا يعمل الخبرُ هنا في الاسم لعمل (إنَّ) فيه» فلذلك لا يعمل المبتداً 
ناا ادن 

وحجةٌ الكوفيين: أنَّ الخبر كان مرفوعاً بالمبتدأ؛ لاقتضائه إياهء وذلك 
الاقنضاء باق؛ لأنَّ نسبة الخير إلى المبتدا باقيةٌ وتلك التُسبةٌ هئ الموجبةٌ لعمله 
فيه» والحرف لا يُغيّرْ تلك التّسِبة بل يوَكُدُها أو يقلبُ معناهاء وذلك لا يصلحُ 
أذيكون فعارقيا [اتنطناء النسيزةة :امنا موادت تق اللقدا الكونة أمرك البيناء 
ولذلك ظهرٌ عملها فيه؛ ولم يظهر لما عمل في الخبر» وإنما لم تعمل في الجزأين 
لتنحطاً عروذرتية أضلها؟ قنانيا على ل 

ٍ ًَ 

الترجيح: 

والرّاجحُ عندي أن الخبرّ بعد (إِنَّ وأخواتها مرفوعٌ بها؛ لأمرين7"©: 

أحدهما: وحودٌ الاقتضاءء وعدمُ المانع» فأما الاقتضاءٌ فلأنَ (إنَّ) تدك على 
المبتدأ والخبر» قدا 2 يقتضي الخبرَ) والخبذ يقتضي المتداً واد تقتضيهما يفا 


.)" 8580 التبيين للعكبري‎ )١١( 


فإذا عملت في الاسم الأول لاقتضائها إياه عملت في الثاني كذلكء وأمّا عدم 
المانع فلأنّه لو كان هناك مانعٌ ليَعَ عملّها في الاسم كسائر الموانع. 

والشاني: أنَّ جعل الخبر مرفوعاً بما كان مرفوعاً به ضعيفٌ؛ لأنَّ الخبركان 
مرفوعاً عند البصريين بالابتداء» أو بالمبتدأ» أو بمماء على خلافيٍ بينهم» وعند 
الكوفيين بالمبتدأء وعلى كلٌّ يبطلْ عمل هذه الأشياء بدحول (إنَّ)» فتعيّنَ العمل 
لما؛ إذ العم لابدٌ له من عامل» واللَّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


المسألة التاسعة والخمسون 
نوع (ما) الداخلة على (إن) وأخواتها 


1 ال 17 
اراء : 
راء التحويسن 
المسألةٌ فيها قولانٍ للتّحويِينَ: 
أحدهما: أن (ما) الداحلة على (إن) وأحواتها في نحو: (إنما زيد قائ) حرف 
7 ا قز 1 ِ وبل : . و 2 
والجملة تعدة متكا وخخبر» وهو قول حمهور النحويينّ » ومنهم: ل جمعة 
في 1 . و 5 2 (5) 
والمالقئٌ) وابو حيانء وابنٌ هشام, والشاطبيٌ : 
والثاني: أكما نكرةٌ مبهمةٌ بمنزلة الشأن» فدما) في نحو: (ِإنما زيدٌ قائمٌ) مبتدأً 
والجملة بعدها خبرهاء ومفسرة لماء ولم تحتج إلى رابط؛ لأنَ الجملة المفسّرة هي 
: 0( 1 م ار 1 4 
(ما) في المعنى» وهو قول ابن دَرستويه' '» ونسِب إلى بعض الكوفيين" '. 
و ذاة) 
الادله ': 
حجة من قال: إنها حرف أن دحومًا إما يكون تقديراً بعد توفية الاسم 
)١(‏ شرح الكافية للرضي القسم الثاني (؟/457؟١).‏ 


)١(‏ شرح ألفية ابن معط (؟5/5١41)»‏ ورصف المباني (784)» والتذييل والتكميل ))١548/5(‏ ومغني 
اللبيب (707)» والمقاصد الشافية (؟1/5"؟). 

() شرح مقصورة ابن دريد (707)» وشرح الكافية للرضي القسم الثاني (؟/47؟١١)؛‏ والارتشاف 
0 

(5) الارتشاف (85/7؟١)»‏ مغني اللبيب (07").؛ والجمع .)١191/7(‏ 

(ه) شرح مقصورة ابن دريد (07") والارتشاف )١١85/7(‏ والمقاصد الشافية (؟77/5؟). 


سس «( 10 


والخبر» وإذا كان كذلك فلا حاحة إلى زيادة الاسمية؛ لأنَّ الرّيادةَ تُعْمَهِ إذا قُصِدَ 
كما قصدّ الأدوات» وهى الحروف. 

وحجة ابن دَرستويهِ على أنها نكرة مبهمة بمنزلة الشأن أن الكلام بما يفيدُ 
معنى التّفخيم والتّعظيم» فأشبهت ضميرَ الشّأن. 


والرّاجح عندي أنَّ (ما) الدَاخلةَ على (إنَّ وأخواتها حرف؛ وذلك لما 


1010 
يانى 2 : 


أولاً: أنَّ (ما) لا تصلح للابتداء بما؛ لأتما نكرة. 

نانياً: أعا لو كافق كذالك الاتقيلت مه مفية الترانية كتمور الشات: 

: أله لم يتنزل من الأسماء شيء بمنزلة ضمير الشّأن فيكونٌُ مثلّهء وقد عد 
النْحَاةٌ وحوة (ما) في الاسمية» ولم يذكروا هذاء ولا وحدوا له نظيرا فالقول به 
باط ولا حجة بمحلٌ النزاع» واللهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


.)١191/57( ومغني اللبيب (7”057)) والهمع‎ »)١ 48/5( التذيبل والتكميل‎ )١( 


العطفعلى محلاسم (إنَ) قب الخبر . 


آنا ا ا 
اراء : 
راء التحويسن 
المسألةٌ فيها ثلاثة أقوال للنّحويينَ: 
أحدها: المع ا وهو قول الي 7 ومنهم سيبوية ») واحتاره 0 
الركات: الأنجا رقا وال كارع واب مفو وارة الر 3 
والغشاني: الجوازٌ مطلقأء سواءٌ ظهرٌَ عمل (إن) أم لم يظهرٌ. وهو قول 
1ه 
الكسائت” '. 
:أ ”* . 0 16 هاه و م 20 . او( 
والغالث: الحوارٌ فيما لم يظهز فيه عمل (إِنَّ)» وهو قول الفراغ27. 
0 +6 ) 
الادلك ': 
ابتك 
ححة الصورنين انلك إذا غلك الف ويد قاتماة )نوخت أنبيكون وني 
مرفوعاً بالابتداء» ووحب أن يكون عاملاً في حبرٍ (زيدٍ)» وتكون (إِنَّ) عاملةً في 
)١١‏ الإنصاف »)١85/١(‏ وأسرار العربية (55 .)١‏ 
)١(‏ الكتاب »)١55/7(‏ والإنصاف »)١85/١(‏ والتبيين »)751١(‏ وشرح الجمل »)55/8/١(‏ والتسهيل 
559). 
(59) ينظر رأيه في: معان القرآن للفراء »)5١1١/١(‏ ومجالس ثعلب .)557/١(‏ 


(5) معاني القرآن .)5١١/١(‏ 
(5) معان القرآن للفراء »)911١-1/١(‏ والإنصاف »)١87/١(‏ والتبيين (145؟). 


خبر (الكاف) وقد احتمعا في لفظ واحد؛ فلو قلنا: إِنَّه يحور فيه العطفُ قبل تمام 
الخبر لأدّى ذلك إلى أن يعمل في اسم واحدٍ عاملان» وذلك محال. 

وان فلاح لا يرى أنَّ هذه الحجة تُلزمُ الكوفيين؛ لأتمم لا يقولون بأنَّ 
الابتداء عامل ف المخبر» ولا أن 6 تعمل 2 المخبر» فتأن* 'وأصحابنا يردوك 
عليهم بأنّه يؤدّي إلى أن يعمل في الخبر عاملان مختلفان» وهما (إنّ) و(الابتداغ) 
وذلك باطلك, وهذا غَلطٌ في الردّ؛ لأتمم لا يقولون بأنَّ الابتداء عامك في الخبر: ولا 
أن (إِنّ) تعمل في الخبر". 


ورأى ابن فلاح صياغة أخرى للحُجّة تلزِمٌُ الكوفيين فقال: "لكنّ الردَ 
عليهم: أنّك إذا قلت: (إِنَّ زيداً وعمرؤٌ ذاهبان) أن (زيداً) عامل في (ذاهبان)؛ 
لجن درف عبر قا #اديئة [أجل عير عه عندهم يترافعان» فقد تَواردَ 
عامللان على معمول واحدٍ . 

وحاصل كلام ابن فلاح: أن تواردة عاملين على معمولٍ واحدٍ حاصكٌ على 
المذهبين؛ إلا أنمم يختلفون في تفسير العاملين» وتفسيرُ كل مذهب لا يُلرْمُ الآخر» 
فكان ينبغى على البصريين أن يفسّروا العاملين بتفسير الكوفيين؛ تَلرَمَهم المجّة. 

وأقول: وأفضل مما قاله ابنُ فلاح أن تُطلقَ الحجةٌ من غير تفسير للعاملين, 
فيقال: 


(لأنَ الجوازٌ يؤدّي إلى توارد عاملين على معمولٍ واحد)» ويترك تفسير 
العاملين للخصم؛ لتلزمه الحُجّة فهذا أفضل من أنَّ نفسّرٌ العاملين بما لا نعتقدُ 
من أجل إلزام المخالف. 


وحجةٌ الكوفيين على الجواز: السماغٌ» والقياسٌ: 


2 0 آآ# هه 


أمّا الماع فقوله تعالى: ( إِنَََهوَمَكِيِصكَبَه يِصلُونَ عَلَاَلتنَ 276 برفع 
(ملائكته)”"2. وقوله تعالى: (إِنَالَنِنَ ءَامَنُوأ لذت هَادُوأ وَأَلصَّيعُونَ وَالتَصَون 0"6". 

وقول العرب: 'إِنَّ زيداً وأنت ذاهبان"» و"إِنّك وزيدٌ ذاهبان"» ومن التوكيد 
'إتُم أجمعون ذاهبون””»» وهو كالعطف بجامع الاتباع. 

وأمّا القياسُ: فعلى (لا)» فإنّهِ يجوز فيها انّفاقاًء نحو: (لا رجحل وامرأة في 
الدّار). 

2ك 

| الترجيح: 

والرّاجحُ عندي هو منعُ العطف على محل اسم (إِنّ) قبلَ الخبر مطلقاً؛ 
لأنَّ الحوازٌ يؤدّي إلى توارد عاملين على معمولٍ واحلء وهو أمرٌ لا تشهدٌ له اللّغة. 

وأما ما استدل به الكوفيين فيمكن الجواب عنه بما يلي: 


ع عرس ع 2ك مي 6 


فَأمًا قوله تعالى: [ إِنَّلَهوَمَكِبِصَكبَهِيِصَلونَ عل لبن 206 تأحات غته يان 
أي: إِنَّ الله يصلّي على الي وملائكتّه يصلون؛ خصوصاً مع 


نيك الأول دوف أي 

.)05( سورة الأحزاب: من الآية‎ )١( 

))١١5١1( وهي قراءة شاذة مروية عن ابن عباس؛ وعبد الوارث عن أبي عمر. مختصر في شواذ القرآن‎ )١( 
والبحر المحخيط (9/17؟).‎ 

(؟) سورة المائدة: من الآية (15). 

(؟) الكتاب (؟/55١).‏ 


(5) سورة الأحزاب: من الآية (07). 


وأا قوله تعالى: (إِنَّ ألَزِنَ !مَنْوأْ والح هَادُوأ وَالصَّعُونَ وَلتبَرَ 76 فيجاب 
بِأنَّ الآية لا يتعيّنُ فيها ما ذهبوا إليه من العطف قبل مجحيء الخبر» بل تحتملٌ 


6 


عنه 


ادها نولقي فون التأ جره ردان كفن إن ونع سيد وف ذل 
عليه خبرُ (إنَّ)ء أي: والصابئون كذلك. 

والثاني: أن خبرَ (إنَّ) محذوفٌ؛ استغناءً عنه بخبر (الصابئون) وما بعده. 

الغالث: أنَّ (إِنَّ) بمعنى: نعم. 

الرابع: أنَّ (الصابئون) معطوفٌ على الضَّمير في (هادوا)» وهذا الوجحه ذكره 
ابن فلاح وضَّعّمّه بأنَّ المعطوف يشارك المعطوف عليه في الحكم, فيؤدّي إلى 
مشاركة 02 لليهود في التّهود وليس كذلك. 

وإذا احتملت الآيات ذلك بطل الاحتجاجٌ بها؛ لأنْ الدّليل إذا تطرّقه 
الاحتمالٌ بطل به الاستدلال. 

وتجدرُ الإشارةٌ هنا إلى أَنّني في بعض اختياراتي أردُ بعض الأقوال بقاعدة 
(الأصِ حمل الكلام على ظاهره)» وهذه القاعدةٌ في ظاهرها تناقضٌ القاعدةً التي 
اشتغملتها هناء وهي (الذّليك إذا تطقه الاحتمال بطل به الاستدلال)» ولا أرى 


.)59( سورة المائدة: من الآية‎ )١١ 


انظ اميق القاعة فيك ران لكل موضعاً تستعملٌ فيه: 

فأمّا قاعدةٌ: (الدَّلِيلْ إذا تطرّقه الاحتمال بطل به الاستدلال) فيِعَمَكَ بما 
ف الكماء الخال لتيماع أكتر فعة» أو لعله مسعفاة من واقع اللقة كمااي 
ا ْ ْ 

وأمّا قاعدة: (الأصلُ حمل الكلام على ظاهره) فِيَعمَلُ تماتي السّماع 
الذي لا يُخَالِفُ سماعاً أكثرٌ منه. أو علةً مستقاةًٌ من واقع اللغة» فلا حاحة إلى 
التأويل حينئدِء ويجب حمل الكلام على ظاهره. 

وَأما قول الغرب: "إن زيدا وانت ذاهبان"» و"إتك. وريد ذاهبان". و'إِعم 
أجمعون ذاهبون"» فيجاب عنه بأنَّ سيبويه يَسبْ قائل ذلك إلى العلّطء ولم يقله 
فصيع ميخ بلق 

وأا القياسُ على (لا) فيجاب عنه أن (لا) على مذهب سيبويه غيرُ عاملة 
في الخبر» فلا إشكالء وأمّا على مذهب المبرد» ومن يرى أتما عاملةٌ في الخبر» 
فيطل القياسُ بوحود الفارق بين (إنَّ) و(لا)» والفرقٌ بينهما أنَّ (لا) مركبةٌ مع 
اسمهاء فكأنّه لم يعمل في الخبر عاملان؛ لضعفها بالتركيب؛ إذ صارت كبعض 
كلمة. واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


22 


المسألة الحادية والستون 


| نوع اللام الفارقة 


اللامٌ الفارقةٌ: هي اللامُ الني تدحل على خبر (إِنْ) المخمّمَة من الثّقيلة إذا ل 
تعمل» أو لم يظهر عملها؛ فرقاً بينها وبين الثّافية» كقولك: (إِنْ زيدٌ لقائمٌ) و(إِنْ 
سُعدى لذاهبةٌ)» وقد اخْتَلّف النّحاةٌ في حقيقة هذه اللام. 

آراء النُحويين 

ء : 
راء التحويسن 

المسألةٌ فيها قولانٍ للتّحويين: 

أحدهما: أن اللامَّ هي لام التأكيد التي تدخحل بعد الثقيلة» وتسمّى لامَ 
الابتداءء ولام (إنَّ)؛ وهو قول جمهور البصريين”'2» ومنهم: سيبويه» والأخفش, 
واخختاره ابن عصفورء وابنُ مالك”". 

والغاني: أن اللامَ يمف لام التأكيد» بل هي لام أخرى فارقة بين المة 


والثّافيق» وهو قول الفارسيت» واختاره ابن أبي الربيع””. 


.)١/85/5؟( المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية‎ )١( 
.)10( والتسهيل‎ »)4 57-4 57/١( وشرح الجمل‎ »)١١١/١( الكتاب (577/5)» ومعاني القرآن‎ )١( 
.)58//١١( والمسائل العسكرية (5557)» والملخص‎ »)١177-1177( المسائل البغداديات‎ )5( 


لوسرم ! 
الادلهك ': 

اسه 

حُْجَةُ القول بأنّها هى لامُ التأكيد الداخلة على التّفيلة من وجهين: 

أحدهما: أنما لا تدخل في فصيح الكلام إلا على ما هو خبرٌ مبتدأ في 
الأصل, كخبر (كان)» وثائى مفعولي (ظنّ)» وهذا هو شأنُ لام (إِنَّ) المثقّلة. 

والغاني: أن من العرب من اي واللام معهاء» فيقولون: (إن نذا لقائحٌ), 
فد على أَتما لام التأكيد الموحودة مع المثقّلة. 

وحُجُةُ الفارسيّ على أنّها ليست لامَ التأكيد من وجهين: 

أحدهما: أنَّ الحذف منها طلباً للتّتحفيفء والتّأكيدُ يناف ذلك. 

الغاتق: خوط على الفعول بده حو إن ضرفت لزييدا)» ولو كانت لام 


ش 


1 


: ١ 

| الترجيح 

والرّاجحُ عندي أن اللامَّ الفارقة ليست هي لام التأكيد, بل هي لام جيء 

بها لمجرد التفريق بين (إنْ) المخقّمّة و(إنْ) الثافية؛ لأنَّ لما أحكاماً تخالفُ 
أحكامَ لام الابتداء» وتتبِينُ هذه المحالفة من خلال ثلاثة أمور: 


أحدها: أنَّ اللامّ الفارقةً لازمةٌ» ولام التأكيد ليست كذلك. 


)١(‏ المسائل البغداديات (17/17-1175)» المغني: ت السعدي (577/8)» والتذييل والتكميل 
»)١37/5(‏ والمقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية (؟5/5/5). 


والغاني: أن اللامَ الفارقة قة تدحلٌ على خبر (كان)» والمعمول الثابيي ل(ظنًّ) 


7 0 2 هه د 0 كر ١‏ 5 5 آذ 
كقوله تعالى: إن ماعن د رَاسَعَوَ لككفيت (2'700» وقوله تعالى: لوَإِن وَجَدَنَآ 
اكه لسنيقت نه ولام الابتداء لا تدحل في هذه المواضع 

والغالث: أن اللامَ الفارقة يعمل ما قبلها فيما بعدهاء كما في الآيتين 


السابقتين» ولامُ الابتداء لا يعمل ما قبلها فيما بعدهاء واللهُ أعلمُ بالصّواب. 


يت 


.)١55( سورة الأنعام: من الآية‎ )١( 


.)١٠١5( سورة الأعراف: من الآية‎ )١( 


فو 


0 المسألة الثانية والستون 
دخول الفاء في خبر الاسم الموصول المقترن ب(إن) 


7 3 1 
اراء : 
راء التحويسن 
المسألة فيها قولانٍ للئحويين: 
1 : 7 00 سن 93 00١‏ 
أحدهما: الجواز» وهو قول سيبويه, والجرجاني وابن يعيش» وابن مالك 2 
ونس 3 اله. 5 ا 
0 و 3 ىو 57 7 ١‏ أض 
القاقية ال وهر اقل مشيوور اا 
0 5 5 لق مودك واه 1 ١ 5 ٠‏ إن . واء 3 
وفل وفع اضطرابٌ 2 نقل المذلااف 2 هله المسيالة كنا 5 أبن فلاح” 0 
فقد نَسَب بعضٌ النحويين الجحوارٌ إلى سيبويه؛ والمنع إلى الأحفش» وعكس بعضهم 
الخلاف. 
وقد صحّح ابن فلاح أن مذهب سيبويه دخوطاء ومذهب الأخحفش عدم 
الدّحول» وعللَ ذلك بأنْ الأحفش يقول بزيادة الفاء» وسيبويه لا يقول بزيادتما. 


00 م تاه اجون ا ا 
أقول: ما صحّحه ابن فلاح هو الظاهرٌ من كلام سيبويه ؛ فقد الجواز 


.)571/1١( وشرح التسهيل‎ »)١917/١( وشرح المفصل‎ »)"3754/١( والمقتصد‎ »)٠١/*( الكتاب‎ )١( 
.)1١71١/١( الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاحجب‎ »)53714/١( المقتصد للجرجاني‎ )١( 

(*) شرح المفصل »)١91/1١(‏ والتذييل والتكميل .)١١١/5(‏ 

(5) شرح الكافية (/35)» والمغني: ت السعدي (؟/3075). 

.)١٠١*/9( الكتاب‎ )5( 


4 مرو 0 آ 0 


ين فلنوأ المؤْمِِينَ وَالمؤّمناتٍ ثم 


دخول الفاء في خبر الاسم الموصول بقوله تعالى: تأ 
59 0 5200 عَدَابُ جَهَممٌ وَلَمعَدَابُ لين 270000 . 

أما بالنُّسبة للأحفش فنصّه في معاني القرآن”' يوافقٌ مذهب سيبويه» ومع 
ذلك لا أستبعد أن يكون له قولان في هذه المسألة» ولاغرابة أن يُنَقّلَ عنه أكثرٌُ من 
رأي في مسألةٍ واحدق» فهو أمرٌ معهودٌ عنه في كتب التّحو العربي؛ لذا لم أجزم 


بنسبة الحواز أو المنع إليه. 
حك 


5 1 7 سس و سس | ل ١‏ سخ سد ور 2 رج ء 4 مج غم سس © 
تعاللى: ١‏ إِنَالَدِبنَ كفروأ ومانوا وهم كماد فلن قبل مِنْ أُحَدهم مَلْ4 الْأرَض ذهب 76 '. 


3 
. 
ف 


7 75 1 2095 سه سس م ل سح رعو 7 0ت جح سات 

وقوله تع الى: ([آ إِنَالَذِنَ يكفروت يات الله وَيَفَملُوت اليَيتنَ بعَيْرحَ"نق[ 
اد 5-8 02 أ 2 م وير 4 9 1 
رلوك امور والواتا ورك امناو ار و ةن ا 0 


.)٠١( سورة البروج: الآية‎ )١( 

.)810/١( معان القرآن‎ )١( 

(؟) شرح المفصل لابن يعيش »)١317/١(‏ والإيضاح في شرح المفصل لابن الحاحب »)١71١/١(‏ وشرح 
الكافية الشافية »)7177/١(‏ والمغني لابن فلاح: ت السعدي (؟/7077). 

(5) سورة الأحقاف» من الآية .)١9‏ 

(5) سورة آل عمران» من الآية .)9١(‏ 

(5) سورة آل عمران» من الآية (١؟).‏ 


وحجة المنع: أنَّ (إنَّ لا تدحل على الشّرط؛ لأنَّ له صدرٌ الكلام 
فكذلك لا تدحلك على ما أشبة الشّرط بوحودٍ الفاء في حبره؛ قياساً على (ليت) 
وك 


ديك 

الترجيح: 

والرّاجحُ عندي جوازٌ دخولٍ الفاء في خبر اسم الموصولٍ المقترنٍ 
برإنَ)؛ لأنّه مؤيّدٌ بالسّماع كما تقدَمَء وجعل الفاءٍ في السّماع الوارد زائدةٌ 
ضعيتٌ؛ لانَّ الزيادةً على حلاف الأصل. 

وأما حجة المنع فيمكن الجواب عنها”' بأنّه لا يلزمُ من امتناع دحويما 
على الشّرط الامتناغٌ من دوا على ما يشبة الشَّرطٌ؛ لأنَّ الامتناعَ في الشّرط للا 
يؤدّي إلى احتماع شيئين يقتضيان صدرٌ الكلام, وهما إِنْ المكسورة الحمزة 
والعيرط» ولي الال كلق المشته ب السرط 

وأما القياسُ على (ليت) و(لعل) فضعيف بوحود الفارق» والتناقضء والمرادُ 
بالفارق والتناقض هو أنَّ (ليت) و(لعلَ)» و(كأنّ)» و(لكنً) تُغيّرْ اللّفظ والمعنى» 
إذ هي إنشاءاث» وحبيها لا يحتملْ الصدق والكذب, وما بعد الفاء خبرٌ محض 
محتمن للصدق والكذبء فيؤدّي الحمعٌ بينها وبِينَ الفاء إلى التناقض؛ إذ يكونٌ ما 
بعد الفاء تحتلا غير مُتملء بخلاف (إِنَّ) فإتمَا لا تُعيّرْ المعنى بل تُوَكدُه فلا مَسغ 


و الفاء في خبرهاء والله أعلمٌ بالصّواب. 


.)7175-81/6/9( المغني لابن فلاح:ت السعدي‎ )١( 


المسألة الثالتة والستون 
حذدف خبر (إن) واخواتها 

آراء ا : 53 

ازاء : 

را لتحويسن 

أحدها: جوارٌ حذفي خبر 6 وأخواتماء سواء أكان الاسم معرفة أم نكرة 

0١. 1 «4‏ : 5 520 و 3 و 1 
وهو قول البصريين" '» ومنهم: سيبويه» واختاره ابن يعيش» وابنّ مالك» وابو 
نا 


0 


الشاني: حوارٌ حذفي خبر (إنَّ وأحواتما إذا كان الاسم نكرةٌ وهو قول 


2ج عي 


الثالث: عدمٌ الجواز» سواء أكان الاسم معرفةً أم نكر إلا إذا كررت (إنَّ)) 
١‏ 3 ات 7 ا 5 
نحو: (إنّ زيداً وإِنّ عمراً)» وهو قول الفراء'" 2. 


.)5١7/١( شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 

)١(‏ الكتاب »)١51/7(‏ وشرح المفصل »)3١7/١(‏ وتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد (57).» والتذييل 
والتكميل (55/5). 

(؟) شرح المفصل لابن يعيش ».)35١7/١(‏ والمغني لابن فلاح: ت السعدي .)١55/7(‏ 

(5) رأيه في: الأصول في النحو لابن السراج (55//1)» وشرح المفصل لابن يعيش .)7٠١7/١(‏ 


هم 


7 0 0 0 )ع 000 
قوله تعالى: ( إن الذي كفروأويصدُون عن سيل أنه )” ١‏ أي معدبون. 


وقول الشّاعر: 
فأصبح قلبي قد صحا غير أنه وك امري لاق من الدّهر قنطرا9" 

أعن: أنّه هالكٌ. 

وأا القياسُ فإجماغٌ النحويين على إحازة حذف الخبر إذا عُرف معناه في غير 
باب (إِنَّ)» فينبغي أن يجورٌ ذلك في باب (إنَّ) إذا عُرف المعنى. 

وحجة الكوفيين: أنَّ حبر التّكرة أعةٌ منهاء فجاز حذقُه؛ لدّلالة عموم 
الّكرة عليه» بخلاف المعرفة؛ ولدلا عيودك تعد ملك اللي 

وحجةٌ الفراء في تقيبد الحواز بتكرار (إنّ) أتما إذا ُررت حصل العلمٌ بأنَّ 
أحدهما مخالفٌ للآخر عند من يظنّه غير مخالف, وحكي أنَّ أعرابياً قيل له: (اليّبابةٌ 


الفأرةُ)»؛ قال: (إنَّ اليَبابةَ» وإِنَّ الفأرة)”)» ومعناه: أنَّ هذه مخالفةٌ لمذه؛ والخلاف 


)١(‏ شرح المفصل لابن يعيش »)3٠١7/١(‏ وشرح التسهيل لابن مالك »)١5/7(‏ والمغني لابن فلاح: ت 
السعدي »)١55/7(‏ والتذييل والتكميل (53/5). 

(١؟)‏ سورة الحج: من الآية .)١5(‏ 

(©) البيت من الطويل» وقائله البعديء ديوانه: (81). 

(4) شرح المفصل لابن يعيش »)35١7/١(‏ والتذيبل والتكميل (5//5). 


والرّاجحُ عندي هو جواز حذف خبر (إِنَّ) وأخواتها سواء أكان الاسم 
معرفة أم نكرةء وسواء كررت (إِنْ) أم لم تكرر؛ لأنَّ الحوارٌ المطلق مؤيّدٌ بالسّماع 
ومنه قوله تعالى: (إنَ اليرت كفروأويص دون عن ميلا أله 4» وما رُوي ف المخبر أن 
المهاحرين قالوا: يا رسولٌ الله إِنّ الأنصار فضلوناء وآووناء وفعلوا لناء فقال: «ألستم 
تعرفون ذلك»؟ قالوا بلىة قال: «فإن ذلك20 أ فِإنَّ ذلك كان هم. 
وقول الشّاعر: 
إل لسلاة وإ #رقسيا وامخق لكشا عا سس لت 


ويمكن الجواب عن حجة الكوفيين بأنا لا بموَرُ حذقّه إلا عند وحود قرينة 
دالة على ا نحذوف»ء فلا فرق إذن بين المعرفة والتّكرة» واللّه أعلم بالصّواب. 


ات 


)1١‏ م أقف على الحديث في كتب الصحاح والسنن» والحديث موجود في: غريب الحديث لأبي عبيد 
١؟/5١١)»‏ والنهاية لابن الأثير (51). 
)١(‏ البيت من المنسرح» وقائله الأعشى» ديوانه .)١757(‏ 


المسألة الرابعة والستون | 


سََ 


| إعمال (ظن) وأخواتها إذا تقدمت 


آراء التحوبي" 
آراء النحويين: 
المسألةٌ فيها قولان للتحويين: 


أحدهما: إعمالٌ (ظنّ) وأحواتما إذا تقدّمتء ولا يجورٌ فيها الإلغاء» وهو قول 
البصريين!''؛ ومنهم: سيبويه» والفارسيئٌ واختاره ابن عصفور» وابنٌ مالكء 
والشّاطبيٌ» وبه قال الفراء من الكوفيين”". 

والشاني: جوارٌ الإلغاء» وهو قولُ الكوفيين» والأحفشء واخحتاره ابن 
العو 


ع ا هوا » 
الأدية”: 
اممخبت هئ 


حجة منع الإلغاء أن تصدير الكلام بالفعل دليك على الاعتماد عليه؛ وأنّك 


.)579/5( التذييل والتكميل (5 //1ه)»؛ وهمع الموامع‎ )١( 

(؟) الكتاب »)١6١/9(‏ والإيضاح »)١1517(‏ وشرح الحمل )370/١(‏ والتسهيل (١2)؛‏ والمقاصد 
الشافية (475/5)» ومعاني القرآن (؟ //"). 

9؟) تنظر هذه الآراء في: التذييل والتكميل (5 //ه).؛ والمقاصد الشافية (١؟‏ /5/ا4)» والتصريح بمضمون 

(؟) شرح الل اح عصفور ))9570/١(‏ والمغني: ت السعدي 2)7١8/59‏ والتذييل والتكميل 
(5//ه)» والمقاصد الشافية (؟475/5). 


حعلت ما بعده في حيّزٍ ما قدّمت من علمء أو ظنٌء فلا يسوعٌ إلغاؤها لذلكء 
00 على ذلك أنّه لا يُحَمَظ إلغاء (ظننت)» أو شيء من أخواتها إذا وقعت في 
صدر الكلام. 

وحجة جواز الإلغاء الماع والقياسٌ : فأمًا ١‏ السّماع فقول الشاعرة: 


أربحو وأملنٌ أن تدنوق وفنا وما اغال لديا منكُ 0 
وقول الشاعر 
كذاك أدبت حتى صار من خلقى أن وجلث: غلاك الشئمة الأويك 97 


وأمّا القيامُ: فعلى التّوسطء والتأحر؛ لأتما تفيدٌُ معناها في الجملة عَمِلت أو 
ألغيت ولا فرق في إفادة معناها بين التّقدم والتأحر» والإعمال والإلغاء. 
3 | 
| الترجيح: 
والرّاجحُ عندي منعٌ إلغاء عمل (ظنٌّ) وأخواتها إذا تقدمت؛ ذلك أنَّ 
الواقع م اللغوي لا يشهدٌ لمثل هذا الإلغاء» فلا أصل له وأمّا ما ممع في هذه المسألة 
فلا يصلحٌُ شاهداً على ذلك؛ لأنّه حك النزاع» ومن ته وحب تأويله بما يوافق قَّ الواقع 
اللغوي. وهو عمل العامل فيما يقتضيه إذا لم يوحد مانع؛ ومكنُ حمل السّماع 
)١(‏ البيت من البسيط» وقائله كعب بن زهير» قال البغدادي: " هذا البيت ساقط من رواية نفطويه ورواه 
أبو العباس الأحول كذا: أرجو وآمل أن يعجلن 2 أب وما لمن طوال الدهر تعجيل 3 حاشية على 
شرح بانت سعاد (505/7)» وأقول رواية الأحول هي المثبتة في ديوانه المطبوع .)١3(‏ 


2 البيث من البسبيط» وهو منسوب لبعض الفزاريين» ينظر: حماسة أي تمام »)51١١(‏ والحماسة البصرية 
(7917/1)» وخزانة الأدب »)١59/9(‏ والدرر اللوامع .)١541/1١(‏ 


الذي يدل ظاهرك على جوز الإلغاء على أمرين قد ثبت لهما أصلٌ في كلام 
العرب: 

أحدهما: أنه على تقدير لام محذوفة» ودليك ثبوت هذا التّقدير قوله تعالى: 

َدَأَفمَمَن يكّهَا(702"؛ لأنَّ مغل هذا من جواب القّسم إنما يكونُ باللام, 

فقولّنا: (ظننث زيدٌ قائمٌ) على تقدير (ظننتُ لزيدٌ قائمٌ)» فيكونُ من باب التّعايق 
وهو تقديرٌ سيبويه2"7. 

والشاني: أنّه على حذف ضمير الشأنء على أنّه مفعولٌ أول؛ واللحملةٌ بعده 
مقعول ثان» ودلياكه ثبوت هذا التقدير قول العرب: (إنّ بك ويدٌ مأخوة)؛ إذ 
التقديرٌ (إنّه بك زيدٌ مأحوذ). وحمل الماع على أمرٍ له أصلٌ ثابثٌ أولى من حمله 
على أمرٍ لم يثبث له أصكٌ, واللهُ أعلمٌ بالصّواب. 


ان ات 


.)9( سورة الشمس: من الآية‎ )١( 
الكناب زم انهم‎ 5 


١‏ المسألة الخامسة والستون 
الاقتصارعلى فاعل (ظن) وأخواتها وحذف المفعولين 5 


الحذفُ لدليل يستى اختصاراً ولغير دليلٍ يسمّى: اقتصاراً فحذفتٌ المفعولين 
هنا لدليل جائرٌ وفاقاًء وأا حذقُهما لغير دليل ففيه أقوالٌ» وهي مسألتنا هنا. 

1 تخطاظ 

اراء النحودين: 


المسألة فيها أربعة أقوالٍ للتّحويين: 
ءِ 7 #2 2 و ١‏ و 
احدها: الجواز مطلقاء وهو قول ادر الفتكوون ” ّ ومنهم. سيبوية ) وابنٌ 
سََ بن 41 بو 4 ١‏ 
المتراج» والستيراقة» وابنُ عصفور” أ 


والفاني: المنعٌ مطلقأء وهو قول الأخحفشء والحرميئ» والفارسيئ» وابن 
2 
و 

والغالث: الجوازٌ في (ظنَّ) وما في معناهاء دون (عَلِم) وما في معناهاء وهو 
قول الأعل 7 


.)555/1( وهمع الموامع‎ »)١1/5( التذييل والتكميل‎ )1١( 

(؟) الكتاب »)50/١(‏ والأصول في النحو »)١8١/١(‏ (7585/7)» وشرح الكتاب )585-57/801/1١(‏ 
وشرح الجمل .)5١/١(‏ 

() معاني القرآن (557/1)» والمسائل الحلبيات (١7)؛‏ والمسائل البصريات (817/7)» وشرح الدمل 
ا 

(5) لم أقف على ,أيه في كتبه: النكت ف تفسير كتاب سيبويه» وسرائر النحوء وشرح أبيات سيبويه 
يمظن الديىة !على التمل لاز عسقون 11م :والطلول والتكميل و1 : 


والرابع: المنع قبَامياً والجوازٌ قُ (ظََنْتٌ)» و(خلث). و(حَسبث) سماعاً 


3 7 ع و ١‏ 
وهو قول بي العلا 0 ١‏ 


ع ا هوالا 
الأدلة”2: 
التفشحتتيكب 
حجةٌ الجواز مطلقاً المّماعٌ والقياسٌ: 


فأمًّا المسّماعٌ فقوله تعالى: (وَإِنَّ د ةم وقوله تعالى: #أعِندَه. 


لهال َهوير ()76) وقوله تعالى: «أَنَ سكو ى لد نش وموس (707005, 
٠ | 1‏ 0 ارك 
وف المثل: "من يسمع يخل ‏ .. 
وأمّا القياس فعلى غيرها من الأفعال؛ لأتما أفعالٌ حقيقية تستقلُ بمرفوعها 
كلاماً. 


وحجة المنع مطلقاً أمران: 


أحدهما: أنّ كل عاقلٍ لا يخلو عن عليء أو ظنء فلا معنى للإخبار عنه؛ 


)١(‏ رأيه في: التذييل والتكميل »)١١/7(‏ والارتشاف »)3١317/54(‏ وهو: إدريس بن محمد بن موسى 
الأنصاري القرطبي نحوي أديب مقرئ توفي سنة (71417)» ينظر: البغية .)475/1١(‏ 

.)91/7( والتذييل والتكميل‎ »)7١ 5/5( المسائل الحلبيات (77)» وشرح الكتاب للصفار‎ )١( 

(؟) سورة البقرة من الآية (/1). 

(4) سورة النجم الآية (5؟). 

(5) سورة القصص من الآية (57). 

(5) معناه: من يسمع أخبار الناس ومعايبهم يخل المسموع صحيحاً. ينظر: مجمع الأمثال ))5٠١/5(‏ 
وجمهرة الأمثال (؟/7١5).‏ 


خاءة من الفائدة. 


والغانى: أن هذه الأفعال قد ات بمايحاث به القسمء فكما لا يجوز 
الاقتصارٌ على القَّسَم دون المقسّم عليه» فكذلك لا يجورٌ الاقتصارٌ على هذه دون 


ودر مها 
وحجة الجواز في (ظَنّ) دون (عَلِم) أمران: 


3 


أحدهما: أنه نما جحاز الحذفُ في (ظن) وما في معناها؛ لأكما مسموعة. 


عه 


والثاني : أنَّ مببى الكلام على الفائدة» فإذا قلت: (ظَنَنْتُ) كان مفيداً؛ لأنَّ 
الإنسانَ قد يخلو عن الظن فيفيدنا بقوله أنه قد وقع منه ظنٌّ وإذا قلت: (عَلِمت) 
كان غير مفيدٍء لأنَّه معلومٌ أنَّ الإنسانّ لا يخلو من علم؛ إذ له أشياء يعلمها 
بالضرورة كعلمه أنَّ الاثنين أكثدٌُ من الواحد. 

وحجةٌ المنع قياساً. والجواز في بعضها سماعاً أت أفعال أن بما لتفيد 
معنى في الجملة» فتركها دون الجملة رجوعٌ عن المقصود. 


والرّاجحُ عندي هو القول بالجواز مطلقاً؛ لأنّه مؤيدٌ بالمسّماع كما مر 
وبالقياس على بقية الأفعال» وأمًّا المع بحجة عدم فائدة الكلام بعد حذف 
المفعولين فضعيفٌ من حهة أنَّ الفائدةً في الجملة الفعلية قد تحصلك بوحود آكنى 
الجملة: الفعل والفاعل» كأن تقول: (عَلِمتُ) وأنت تريدٌ أن تخبر عن حصول علم 
لم يكن عندك؛ من غير تقييدٍ بمعلوم» وتقول: (ظنّنث) وأنت تريدٌ أن تخبر بحصول 


الظنّ منك» من غير تقييدٍ بمظنون» فإذا أردث معلوماً معيناً أو مظنوناً معيناً امتنع 
الاقتضاة على :الفاغ هناء ووتضن 55 الفغوليق: المكتتين تقول زعليث ريذا 
قائماً)» و(ظننثُ محمداً واقفاً). 


فمدارٌ الفائدة أحياناً يكونُ على معرفة حصول الفعل من الفاعل من غير 


>< هم > 


تقييده بَنْ تعلّقَ به» فيسوغ حذف المتعلّق('2» كما في قوله تعالى: [ََمَامنَ عط واتق 
200 "فحذف مفعولي (أعطى)؛ إذ المقصودٌ النناءٌ على المعطي بحصول 
العطاء منه دون تَعَرَضٍ للمعطى والعطيّة”'"» ومنه قوله تعالى: لفل هَل يَسْتَوى الذي 


1 


قد 


يل ايكون 16 فالمعنى -والله أعلم- هل يستوي مَنْ له عل ومَنْ لا عم 
لهء من غير نص على معلوم؛ لأنَّ المقصوة الثناء على المتعلّم وذمٌ غيره» من غير 
تَعَرَضٍ للمعلوم, وال أعلمُ بالصّواب. 


ات 


)1١(‏ ينظر ف فوائد حذف المفعول: بغية الإيضاح (ص:55١)»؛‏ وعروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح 
»)*71/1/١(‏ وعلم المعاني دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاتي (ص:١١7)»‏ والبلاغة فنوتما وأفناتما 
ا 

.)5( سورة الليل: الآية‎ )١( 

(؟) تفسير البحر المحيط (8 /57). 


(5) سورة الزمر: من الآية (9). 


المسألة السادسة والستون 
حذف مفعولي (أعلمت) وأخواتها اقتصارا 5 


اراء النحويين: 

المسألةٌ فيها قولانٍ للتّحويين: 

أحدهما: الجوارء وهو قول الأحفشء والجرمئء والمازني» وابن السراج» 
والسيراقي”'2. 

والغاني: المنغ» وهو قول سيبويه, والمبرد» وابن بابشاذ» والسهيلك”". 


0 أعرضة 
الآدله” ': 
ال سس 


حي الجواز ما يأتى : 
أولا: أن المفعولين الثاني والثالث في حكم مفعولي (ظنَّ)» والقياسٌُ حواز 
ثانياً: أنَّ المفعولٌ الأول فاع|” في المعنى» والفاعا” يجورٌ الاقتصارٌ عليه في باب 
(ظنّ). 
)١(‏ البصريات »)874/١(‏ والارتشاف ».)5١5/5(‏ وعلل النحو (589). والأصول في النحو 
(؟/85١)‏ وشرح الكتاب (١1١/85/؟585-5).‏ 
(؟) الكتاب »))51/١(‏ والمقتضب (57/9١)؛‏ وشرح المقدمة امحسبة (5375/5)» ونتائج الفكر .)70٠0(‏ 


(؟) شرح المقدمة المحسبة (35154/7)» واللباب للعكبري »)578/١(‏ وشرح الجمل لابن عصفور 
.)©019/1١‏ 


ثالفاً: أنَّ المفعولٌ الأول في (أعلمت) هو مفعولُ الإعلام؛ وليس بمبتدأ في 
الأصل فجاز الاقتصارٌ عليه؛ بخلاف المفعول الأول في (ظننتٌ)» فإنّهِ مبعداً 2 
الأصل غيرُ مفعول به فلا يقتصرٌ عليه. 

وحجة المنع مايأتي : 

أولاً: أنَّ (أعلم) يقتضي مُعْلِما ومُعْلّماً وشيئاً عُلِم؛ إذ الفائدةٌ متعلّقةٌ 
بالجملة الثانية فلا تحذفُ المفعولين. 

ثانياً: لعلا تلتبسس (أعلم) المتعديةٌ لثلاثة مفاعيل ب(أعلم) المتعدية إلى اثنين في 
نحو قولك: (أعلمث زيداً) التي أصلّها (عَلِمت) بمعنى: عرفت. 

ثالشا: القيا على منع الاقتصار على مفعولي (عَلِم) إذ أصلّهما المبتد 
والقيقه ركنا قداو الشاددة: 


ا 


! 


1 


: ١ 
الترجيح‎ 
والرّاجح عندي جوازٌ الاقتصار على المفعول الأَوّلٍ) وحذف مفعولي‎ 
فأمّا الاقتصارُ على المفعول الأوّل؛ فلأنّه فاعاك في المعنى» والفاعاكه يجورٌ‎ 
الاقتصارٌ عليه في باب (ظنٌّ).‎ 
وأمّا حذف المفعول الثاني والثالث فقياساً على جواز حذف مفعولي‎ 
(ظَ)؛ لأنَّ أصلّهما المبتداً والخبر» كما أنَّ أصل مفعولي (ظرّ) المبتدأ والخبر» وقد‎ 


قم بيان ترحيح جوازٍ حذفي مفعولي (ظنٌّ). 


وأمَا ما استدلٌ به المانعون فيظهرٌ لى فيه نظة : 

فأمًا قولهم: بأنَّ (أعلم) يقعضي مُعْلِما ومُعْلّما وشيئاً عُلِم؛ إذ الفائدة 
متعلّقةٌ بالجملة الثانية فلا تحذفٌ المفعولين, فجوابه أنَّ الفائدة قد تحصاك من 
ذكر المعلم والمعلّم بأن يكونَ قصد الدكلم إخبارٌ المخاطب بحصول العلم للمفعول 
الأول من غير قصدٍ للمعلوم» فإن قصّدَ معلوماً مُعّناً وحب ذكره لتحصل الفائدة. 

وأمّا قولهم: لئلا تلتبسن (أعلم) المتعدية لغلاثة مفاعيل برأعلم) المتعدية 
إلى اثنين في نحو قولك: (أعلمث زيدا) التي أصلها (علِمت) بمعنى: 
عرفت فجوابه أن اللّبسَ يمكن إزالقُه بالسياق والقرائن التي تحدّدُ معنى (ِعَلِم), 
فإن لم يمكن إزالته امتنعَ الحذف ووجب ذكرٌ المفعولين؛ لإزالة اللبس. 

وخلاصة ما أريد قوله من خلال الجوابين أن عدم الفائدة» ووجودٌ اللبس 
كسان لي ا انوي خا يد الكو مين احرف فيد مدو 
الفائدة» وانتفاءٍ اللّْسس بعد الحذفء واللهُ أعلمٌ بالصّواب. 


2 


أ المسانة السابعة والستون 
ْ تقديم الفاعل على الفعل 
5 | | 3 أ | 
١‏ محودبن: 
آراء النحويين 
المسألةٌ فيها قولانٍ للتّحويين: 
أحدهما: أنَّ الفاعل لا يتقدّمُ على الفعل؛ وهو قولٌ البصريين7» ومنهم: سيبويه 
والمبرك» واحتاره العكبرييُ» وابنُ يعيشء وان عصفورء وابنُ مالك» واب جمعة7"". 
والثاني: أنَّ الفاعل يجورٌ أن يتقدّمَ على الفعل» وهو قول الكوفيين””". 


0 »+4 ) 
الادله: ': 
عم 


حجة منع التقديم أن الفعلَ لو د عن الفاعل لالتبس بالمبتدأء ولأنّه بمنزلة 
الجزء الأخير من الفعل؛ بدليل سكون لام الفعل له نحو: (ضربث)» وإلحاق علامة 
الإعراب بعدّه نحو: (يَضْربان)» ولأنّه عاملٌ» ورتبةٌ العاملٍ التقدمٌ مع كونٍ المعمول 
كالح الأخير. 


.)١87 0/90 والارتشاف‎ »)١7/ 5( التذييل والتكميل‎ )١١( 
واللباب في علل البناء والإعراب‎ ».)١١8/5( والمقتضب‎ »)١١5/7(و‎ »)*1/١( (؟) الكتاب‎ 
))٠١1/79( وشرح التسهيل‎ »)١50/١( وشرح الجمل‎ »)١57/1١( وشرح المفصل‎ »)١58/١( 

وشرح ألفية ابن معطٍ .)571/١(‏ 

(9") التذيبل والتكميل (5 /75١)؛‏ والارتشاف 0/8 .)1١77‏ 

(:) المقتضب ».)١١//5(‏ واللباب في علل البناء والإعراب »)١58/1(‏ والتذييل والتكميل (5 .)١077/‏ 


وحجة الجواز الماع ومنه قول الساف: 
فظاهةلنا يوم اديت بنعمة فَقِلْ ىٍ مَقَيلِ نحسّه متغر 06 


على أن (نحسه) مرفوع ب(متغيب )) والتّقديه : متغيب نحسُه. 


وقول الشّاعر: 
وتذا العيبا ا متحتي وتيجنددا اال د اشدا 


على أن (مشيها) مرفوع ب(وئيدا)» والتقديرٌ: وئيدا مشيها. 


والرّاجحُ عندي منغ التّقديم؛ لأنَّ الواقعَ اللو انوك اعون اإقااقانا كراد 
التقدم أذ إل #الفتهيها: 

أحدهما: أنَّ الل إذا حصل في الكلام فَإنّه يُرالُء وتقدّمٌ الفاعل على الفعل 
يُؤدّي إلى التباس الفاعل بالمبتدأ» واللّبسن يُرالُ» وذلك بالتزام الرتبة» أي: محيغ 
الفاعل بعد الفعل. 

والثاني: أنَّ الفاعل يعامل على أنه كالحزء من الفعل لأدلةٍ منها: سكونٌ لام 
الفعل له نحو: (ضربت)» وإلحاقٌ علامة الإعراب بعدّهء نحو: (يَضربان)» وأتمم لم 
يعطفوا على الضَّمير المتّصل المرفوع من غير توكيد؛ لحريانه بجرى الحرف من الفعل» 


١59‏ ابوت مره الطويل» قائله امروٌ القيسء ديوانه: (؟76). 
)١(‏ الرحزء للزبّاء» ينظر الرحز في: المقاصد النحوية للعيني »)١519/7(‏ وشرح شواهد المغني للسيوطي 
(/317)» وحزانة الأدب (7 /595)» ونسبه العيني إلى الخنساءء ولم أقف عليه في ديواتما. 


واختلاطه به» فإذا ثبت ذلك امتنع تقدمٌ الفاعل على الفعل؛ لأنّه كالحزء منه, 
وحزءٌ الشيء لا يتقدمٌ عليه. 
ومن نّم فما جاء ظاهره أنَّ الفاعل تقدَّمَ على رافعه فإنَّهِ يُرَدُ إلى الأصل 
بالتأويل» بإضمار الفاعل في الرافع» وجعلٍ المتقدّم مبتدأ» ولا يمتنع هذا التقديرٌ في 
قول العاف 
فظلٌ لنايومٌ لذيدٌ بنعمة 2 فَقِلْفي مَقيلٍ نحشه متغيبٍ 
بحجة أنَّ (متغيب) مكسورٌ الآخر؛ لأنَّ أصله (متغيية) على النَّسبء ثم 
فقا ناة اللسني» ويقستة الكندرة» أو أن أضلهة متفئنة عنق» قلبنا كدت 
خروث: ابر أطيدة إن يقر لعافتم الا 
أو با حمل على الضّرورة كما في قول الشاعر: 
تن الجقيصا ل متها وتبحيدا اذا عباسية او يمنا 
لأنّ النأويلَ هنا بإضمار الفاعل في الرافع» وجعل المتقدّم مبتداً لا يمكن؛ لأنَّ 
(وئيدا) منصوب فلا يكونٌ جيرأ وتقدمٌ الاسم على رافعه جائرٌ في ضرورة الشّعر 
بنصٌ سيبويه”"2» وبذلك يَسلمٌ لنا ما تقرّرٌ وثبت من القواعد المستنبطة من الواقع 


ات 


.)١١ 5/80 الكتاب‎ )١( 


1 المسألة التامنة والستون 
تأنيث الفعل إذا فصل بينه وبين فاعله المؤنث الحقيقي : 


آراء التُحودين 
راء التحويين : 
المسألةٌ فيها قولان للتّحويين: 


أحدهما: الجوازٌ» وهو قول سيبويه» واختاره ابن يعيشء» والشلوبين» وابنٌ 


عصفور» وابنٌ مالك» والرضيئ» وابنُ جمعة”"". 


والثاني: المنعُ في سعة الكلام» وهو قول المبرد» وانتاره ابن الحاجحب7". 
اضر 
الأدلة” ': 
اللتعحعطة 


حجة الجواز قول الشاعر: 
5 رع ل 0 ا و ] فى ا ان( 
لفد ولد الأخيطل أَم سو عن ناب اسقها علرة وا 


)١(‏ الكتاب (78/5)» وشرح المفصل (؟ /505)» وشرح المقدمة الحزولية الكبير (519/7)؛ وشرح 
الجمل (507/7)» وشرح التسهيل »)١١7/7(‏ وشرح الكافية: القسم الثاني »)575/١(‏ وشرح ألفية 
ابن معط .)4787/١(‏ 

.)5717/١( و(43/5")» والإيضاح في شرح المفصل‎ »)١ 55/7( المقتضب‎ )١( 

(؟) المقتضب :)١55/7(‏ و(553/7)» والإيضاح في شرح المفصل :)577/١(‏ وشرح التسهيل 
(؟/7١١).‏ والمغني: ت السعدي (5” »)١57/‏ وشرح ألفية ابن معطٍ لابن جمعة .)4/7/١(‏ 

(5) البيت من الوافر» ونسبه العيني في المقاصد )5١//7(‏ إلى جرير» ولم أقف على هذه الرواية في ديوان 
جرير» ورواية الديوان (ص:547): لقد كذب الأحيطل فّ غربٌ إذا صاح الحوالب واعتزام؛ والبيت 
من شواهد المقتضب (55/7 »)١‏ والخصائص (5/7 .)5١‏ 


ولآن النضاه هناو كالعوطن عد علؤاية التانت» :ولآن قوغاء لكون الفاغعا: 
كالجزء» ولما وقع الفصلْ امتنع تقدية الحزئية إلا أن الأجود إثباث العلامة. 
واحل لرأي المبرد بأنَّ تاء التأنيث جيء بما لإزالة اللّبس؛ لأنَّ من الأسماء ما 
هو مشتركُ بين المذكر والمؤنث؛ مثل: هندء وهذا الس قائمٌ مع وجود الفصل7". 


وظاهرٌ كلام المبرد في المقتضب بي:* فيد إن أنَّ حجة المنع أن الفاعلَ ونث 


حقيقي» فيجث تأنيثُ الفعل له. وإن قُْصِلَ بينهما". 
للم 


الترجيح: 

والرّاجحُ عندي جوازٌ إسقاط تاء التأنيث من الفعل إذا فْصِلَ بينه وبين 
فاعله المؤنث الحقيقي؛ لأنَّه مؤيدٌ بالسّماع والقياس كما مَرّ 

وليس الجواز مخصوصاً بالشعر كما يرى المبرد؛ لأنَّ سيبويه حكى: 
حضر القاضي امرأةٌ» وقال: "إذا طال الكلام كان الحذف أجمل"7". 

وأمّا الممعغ بحجة أنَّ تاءَ التأنيث جيء بها لإزالة اللّبس, -وهذا للب قائم 
مع وجود الفصل- فيظهرٌ لي ضعقُه؛ إذ لو كان التأنيث من أجل إزالة اللّبس لحاز 
حذف التاء قي نحو: إ(جاءت فاطمة)؛ لعدم وجود اللْبس» وهذا لا يجيزه المبردٌ نفسه 
ولا يشهدٌُ له المكماغٌ إلا بقلّةِ لا يقامئ عليهاء واللّهُ أعلمُ بالصواب. 


.)١ شرح المفصل لابن يعيش ١؟/ه 6 المغني: ت السعدي (؟/هه‎ )١( 
.)5 59/509 »)١ المقتضب (5/ه5‎ ١١ 
.)3 8/59 الكتاب‎ )9 


ع التاسعة والستون ٍ 
ْ مجيء الفاعل جملة 
يحورٌ أن يقعَ الفعل المصدر ب(أن) المصدرية فاعلاً نحو: (يعجبني أن تقوم)؛ 
لأنما حينئذٍ في حكم المفرد, لا أعلمُ في ذلك خلافاً بين التُّحاة» وإِئما الخدلافُ في 
الجملة ا مجردة من (أن) المصدرية. 


آراء النُحويينَ 
ء : 
راء النحويين 
أخنذها: أنه ليجو غحىة الفاعل خملة) وإليه ذهب مهنود البضريين0)) 
ومنهم: المبرد» والفارسيئٌ» وابنٌ جبيء واختاره العكبريٌ» وان عصفورء وأبو 
2 


٠ 3‏ 5 ع و .4 : 5 ٠‏ ؟ 7 م 
3 2 
وتعلب 5 


.)55/١( التذييل والتكميل‎ )١( 

)١(‏ الانتتصار لسيبويه على المبرد 4)١0(‏ وإعراب القرآن للنحاس (79/7")؛ وفيهما رأي المبرد» 
والمسائل المشكلة (البغداديات) (57)» والخصائص (5754/7)» واللباب (517/1١)؛‏ وشرح الجمل 
)١58/1١(‏ والتذييل والتكميل .)١175/5(‏ 

(١؟)‏ التذييل والتكميل (١/55).؛‏ والارتشاف .)١87 ١/99‏ 

(54) رأيهما في: الخصائص (؟/ه"5)» والتذيبل والتكميل (١/55).؛‏ والارتشاف .)١57 ١/0‏ 


والغالث: الحوارٌ إذا كان الفعل قلبياً مُعلّقَاً عنهاء فتكونٌ الجملةٌ في موضع 
رفع فاعل» نحو: (ظهرٌ لي أقامَ زيد أم عمروٌ)» ولا يجيزون: (يسربني يخرج عبدالله), 
وهو ظاهرٌ كلام سينويه )“فقن قال "ترف أَنّكَ لو قلت: (بدا لهم أيهم أفضلئْ)» 
لحسُنَ كحسنه في: (علمت)؛ كأنّك قلت: ظهرّ لهم أهذا أفضلٌ أم هذا"7) 
فجعل الفعلّ (بدا) معلقاًء فتكون جملة (أيّهم أفضل) في موضع رفع فاعل» 
واستحسنَ ذلك؛ لأنه بمنزلة (علم) فكما أن الجملة بعد (عَلِمَ) المعلقة للها موضعٌ 
من الإعراب» فكذلك الفعله (بدا) وما أشبهه من الأفعال القلبية» وبه قال الفراغ 
0-7 دن 
ع يهه(") 
الادلك ': 
مهاه 
حجة من أجاز وقوعٌ الفاعل جملة قولّه تعالى: ( ثُرَّبَدَاهُم يّنْبحَد امَو 
لدبت لك 2 فقوله: ١‏ ليسجننه) ل وهى فاعلةٌ للفعا (بدا). 
وحجةٌ منع الجملة أن تكونّ فاعلةً أنَّ الجملة لا يحور إضمارها ولا تعريقهاء 
ولا تُعَدَ كالحزء من الفعلء؛ ولا يصح عمل الفعل فيهاء ولا في أبعاضها؛ إذ لا 
يمكنٌ تقديئها بالمفرد هنا. 
05 الكنات وار 1 
)١(‏ معان القرآن (37/07)» والانتصار لسيبويه على المبرد .)١1/(‏ 
(7) الانتصار لسيبويه على المبرد :)١0(‏ واللباب في علل البناء والإعراب »)١157/١(‏ والمغني: ت 


السعدي »)١79/7(‏ والتذييل والتكميل .)55/١(‏ 


(5) سورة يوسف: من الآية 6١‏ 3؟). 


وحجةٌ من أجاز بشرطٍ أن يكونّ قلبياً ومُعلقاً الحم على باب (ظنّ)» فإ 
الفعل فيه يُعلّقُ عن نصب المفعول» فتكونُ الحملةٌ بعده في موضع نصبء فيجورٌ 
هنا أن يعلَّقَ الفعل عن الفاعل وتكونٌ الحملةٌ بعده في موضع رفع. 


١ 3 


| الترجيح: 


والرّاجحٌ عندي منعٌ مجيء الفاعل جملة؛ لتعذّرٍ نسبة الفعل إليها. 

وأمَا قوله تعالى: 7 مُدَّبدَاهُم يَْبَسْد مَارََوا لمات لِيَسَجْفْئَهحَقَّ جين 41580 
فيمكن الجواب عنه بأمرين: 

احنيقما: أن لقاع فيد كعم أن يدا تك اسح والفعاة يدل 
على مصدره؛ والمعنى عليه. 

والغاني: أنَّ فاعلّه مصدرٌ (بدا)» أي بدا لهم البداغ؛ بدليل وقوعه فاعلاً في 
قول الشّاعر : 

لواكنلك والوعنموة عق القساده بدا لك من تلك القلوص بداغ7") 

وأمّا القول بالجواز بشرط أن يكونّ الفعلٌ قلبياً معلّقاً حملاً له على باب 
(ظَنّ)؛ فيظهرٌ لي ضعقُّه بوحود الفارق بين المقيس والمقيس عليه؛ لأنَّ (ظنٌ) وأخواتها 
معلّقةٌ عن العمل في المفعول» ومساألتُنا في تعليق الفعل عن الفاعل» وليس الفاعلٌ 
كالمفعول؛ فالفاعكٌ كالمزء من الفعل» فكيف نعلّق الفعل عمّا هو كابحزء منهء ثم إِنَّ 
أداةً التعبيق بأن تكونٌ مانعةً أشبة من أن تكونّ جورم واللّه أعلمُ بالصّواب. 


.)١3:ص( البيت من الطويل» وقائله: محمد بن بشير الخارحي» ديوانه‎ )١( 


8 المسألة السبعون 
إقامة المفعول الثاني من مفعولي (ظن) وأخواتها مقام الفاعل م 


اراء النحويين: 

المسألةٌ فيها أربعة أقوالٍ للتّحويين: 

أحدها: المنغ» وهو قولُ ابن الدهانء وابن الأثير» والحزولي» والعكبري» وابن 
يعيش» وابن الحاحبء وابن أبي الربيع") 

والغاني: أنه تحورُ إقامتّه بشرطين: 

أحدهما: أمنٌ اللّبس: بأن لا يكونّ المفعول الأول» والغانى معرفتين» أو 
نكرتين. 

الثاني: أن لا يكونّ المفعولُ الثاني جملةٌ» أو شبة جملة. 

وهو قولُ الزحاجيّ» وابن درستويه» وابن الوراق» وأبي البركات الأنباري» 
والشلوبين» وابن عصفور» وابن مالك27. 

والثالث: أنه تجوز إقامتّه بالشرطين السابقين» وبشرطٍ ثالث وهو أن 


)١(‏ الفصول في العربية »)١١5(‏ والبديع في علم العربية »)١١17/١(‏ والمقدمة الحزولية (47 »)١‏ والمتبع في 
شرح اللمع (١/57؟7)»‏ وشرح المفصل (/5377), وشرح المقدمة الكافية »)554/١(‏ والبسيط في 
شرح الجمل (554/7). 

(؟) الجمل في العربية (/7)»؛ وشرح المفصل لابن يعيش (3127/5)» وعلل النحو (55)» وأسرار العربية 
(45)» والتوطئة 4)5٠0(‏ وشرح الجمل 43/١(‏ 5)» وشرح التسهيل .)١159/5(‏ 


يكونَ المفعول الثاني معرفةٌ» وهذا القول ذكره أبوحيان”©: ولم ينسبه إلى أحدٍ. 


والرابع: أنه تجورُ إقامتّه مطلقاً مع احتيار إقامة الأول» وهو قول أبي الفضل 


حجة المنع من أربعة أوجه : 

أحدها: أنَّ المفعولٌ الثا أصلّه حير والخيد قد يكونُ جملةً» أو شبة جملة 
وهذه الأمورٌ الفاعك لا يكونُ منها؛ فلا تنوب عنه» وكذلك إذا كان مفرداًء فإِنّه 

والشاني: أن إقامة المفعول الثاني تُوْدّي إلى لَبْسِ؛ لأنّه لو قيل: (ظننث زيداً 
أحاك) فالشكٌ واقع 2 الأحدّة لا تي (زيد). فلو قدّمتٌ (الأخ)؛ وأخخرت (زيدا) 
لصارت الأحوةٌ معلومةٌ والشلكٌُ واقعٌ في السّسمية؛ فلذلك لا تحور إقامةٌ المفعول 
الثاني مقامً الفاعل. 

والغالث: أنَّ المفعول الثاني يكونُ نكرةً كثيرا» فيُوْدّي إلى الإخبار بالمعرفة عن 


النككاةق وذلك مرفوض. 


2 ون رسا" 

.)7541/5( شرح كتاب سيبويه‎ )١( 

(7) علل النحو (585)» وأسرار العربية (95)»: وشرح المفصل لابن يعيش (73737/5): والمغني: ت 
السعدي (7017/7)» والتذييل والتكميل (3551/7)» والمقاصد الشافية (08/5). 


والرابع: أنَّ المفعولٌ الثاني إذا كان مشتقاًء وهو الغالبُ» فأقيم مقامَ الفاعل 
أدّى إلى الإضمار قبل الذكر؛ لأنّه إذا قيل: (ظَنٌ قائمٌ زيدً) ففي (قائم) ضميرٌ 
يعودٌ على (زيداً)» و(زيدا) متأخح” لفظأ ورتبةٌ؛ أنه 0 لذا لا تصحّ إقامته. 

وحجةٌ الجواز بشرطٍ كونه نكرةً نحو (ظْنٌ قائمٌ زيداً) عدم وحود اللّبس» 
بخلاف لو كان معرفةً نحو: (ظننث زيداً أحاك)» فلا يقالٌ: 0 أبوك زيدام؛ لغلا 
يلتبس المعلومٌ بالمظنون, وذلك أنَّ الأول هو المعلومُ» والثاي هو المظنون. 

وحجة الجواز بشرط أن لا يكونّ المفعولٌ الثاني جملةً» أو شبة جملة أنَّ هذ 
الأضياء ل تكونُ فاعلة فلا تنوب عنه. 


١ 3 


| الترجيح: 

والرَّاجِحُ عدي هو جواز إقامة الغاني, إذا أَمِنَ اللَّبمنْء وكان مفرداً؛ 
وذلك لأمور: 

أحدها: أنَّ إقامة الثانى بالشّرطين المذكورين موافقٌ للأصل؛ لأنَّ الأصلَ أن 
ينما اماع على الى ونا لبس نحيه على الكوان» فإذا'ثمة مول اللبيرج 
فلا بمنَعُ إذا لم يحصلء وإذا مُنِعَ لكونه جملةَ أو شبة جملة» فلا جمتَعُ إذا كان مفرداً. 

والغاني: أن منعٌَ إقامة الثاني كان لعارضٍ كحصول و وكونٍ المفعول 
الغاق جملة أو شبه عملة» فإذا أمن اللشيرقء وكات المفعول القان :مفردا وال العارض) 
والعارضُ إذا زال بقي الأصك, والأصل الحواز. 

والغالث: أنَّ حوارٌ إقامة الثاني مطلقاً مردودٌ باتّماقهم على منعه إذا حصل 


َبْسَ في الكلام فهو قول شادٌ لا يُعتدٌ به. 


وأمّا أدلةٌ المانعين فالجواب عنها بما يأتي7'': 


فأمًا قولّهم بأنَّ المفعولٌ الثاني أصلّه خبرٌ, والخبرُ قد يكونُ جملةً أو 
شب جملة, وهذه الأمورٌ الفاعل لا يكونٌ منهاء فالجوابُ أنّه لا يلزمُ مِنْ منع 
إقامته إذا كان جملة أو شبة جملة منعٌ إقامته إذاكان مفرداً؛ فإنَّ الجملة لما مانغ 
تَنعُ من إقامتهاء ولا مانع في المفرد» وهذا أمرٌ بَنعْ الطّرد. 

وأمًا قولّهم بأنَّ إقامة المفعول الثاني تَُؤدّي إلى لبس فحوائه أن كون 
اللّبس ينع من إقامة الثاني فهذا أمدٌ متّفقٌ عليه؛ إلا أنّه أحياناً لا يكونٌ لبساً في 
الكلام» كأن يكونّ الثاني نكرةً لأنَّ هذه الأفعالَ داحلةٌ على المبتدأ والخبر» والمبتداً 
لا يكوثٌ نكرةٌ وكذلك المفعولٌ الأول لا يكوثٌ نكر فوجوذه مدكراً يدل على أنه 
المفعولٌ الثاني» فلا يقعٌ بذلك لَبْسِتْ؛ فتجورٌ إقامتُه حيهذ. 

وأمّا كونُ إقامة الثاني تؤدّي إلى الإخبار بالمعرفة عن النكرة, فهذا قولٌ لا 
حجة فيه؛ لأنَّ الإخبار هنا عن الّكرة عارضٌ في بنية عارضة والمقصودٌ الإخبار 
عن اللغرقة: 

وأما قولّهم بأنّهِ يُوْدّي 0 نه أنَّ الإضمار قبل 
الذكر في قولهم: (ظّنّ قائمٌ زيداً) لا يمنع من إقامة الثا ن؛ لك غارض :4 والأضياء 
تأخيره في بنية الفاعل فلا محذورٌ في تقديمه. واللهُ أعلم بالمكواب. 


)١(‏ شرح المفصل لابن يعيش (577/9). المغني:ت السعدي »)3١17/7(‏ والتذييل والتكميل 
21/5١‏ والمقاصد الشافية 9ه ه). 


- لمسألة الحادية نألة الحادية والسبعون أ 
بناء الفعل بناءالفعل اللازم للمجهول 


ءا لهاي" 
آراء النحويين 
المسألة فيها قفولان للتحويين: 


أحدهما: المنغ» وهو قولُ ابن السراج» وابن درستويه» والفارسيّ» وابن حؤن» وأبي 
البركات الأنباري» وابن الأثير» والحزولي» والعكبريّ» وابن يعيش» والشلوبين7") 

والثاني: الحوازٌء وهو قول الكسائئء والفراءء وهشاء”". 

وذكر ابن فلاح أنَّ نائب الفاعل عند أصحاب هذا القول هو ضمي 
المصدرء وفيه نظدٌ؛ لأنَّ هذا تخريجُ بعض البصريين”" لمثل: (جخيس).» وأا 
أصحابٌ هذا القول فقد احتلفوا في تحديد النائب عن الفاعل على قولين7©): 


أحدهما: أنَّ النائت ضميرٌ مجهول يحتما أن يكونَ ضميرَ مصدرء أو زمانٍ 


)١(‏ الأصول في النحو »)/1/١(‏ وتصحيح الفصيح (57)» والإيضاح ».)١١١(‏ واللمع (8)» وأسرار 
العربية (35)» والبديع في علم العربية »)١١7/١(‏ والمقدمة الجزولية (5 4 »)١‏ والمتبع في شرح اللمع 
(١/؟5١)‏ وشرح المفصل (775/5)» والتوطئة (570). 

)١(‏ الآراء الثلاثة في: إصلاح الخلل الواقع في الجمل (957١)؛‏ والارتشاف ,.)١7710/9(‏ والمجممع 
71/5١‏ ؟). 

(؟) إصلاح الخلل الواقع في الجمل »)١55(‏ وتوجيه اللمع لابن الخباز .)١١0(‏ 

(5) الارتشاف ,)١5717/9(‏ والهمع (071/7؟). 


أو مكانٍء وهو قولُ الكسائت» وهشام. 


والثاني: أنَّ الفعل هنا فارغٌ لا ضميرٌ فيه» وهو قولٌ الفراء. 


ا 
الأادله ': 
الصمصه 
حجة المنع أنّكَ لو بنيت الفعلّ اللازم للمفعول لكنت تحذفُ الفاعل 
فيبقى الفعلٌ غير مسندٍ إلى شيء» وذلك محال. 
وحجة الجواز الستماع, والقياس: 


فأمّا السَماعٌ فقولّه تعالى: ( ## وَآَمَالرنَ روأ 76"©؛ فالفعلٌ مبع للمجهول, 


والفعل لازم. 
وأمّا القياسنُ: فعلى اللازم إذا وُحِدَ المصدرٌ المخصّصُ. 
ا 
الترجيح: 


والرّاجحُ عندي هو المنغ؛ لثلا يبقى الفعل حديثاً عن غير محدّث عنه. 

وأمّا حجة المجيزين فيمكن الجواب عنها بما يلي”": 

فأمّا السّماعٌ وهو قولّه تعالى: ( ##وَآَمَا اين سْعِدُوا 4 فأحاب عنه بأنَّ الفعل 
(سَعِدَ) متعدٍ بدليل أنَّ الكساء عت (سَعِدَّه) علي وبمجيء اسم المفعول منه 
)١(‏ تصحيح الفصيح (57)» وتلقيح الألباب (77)» وأسرار العربية (99)» وشرح المفصل لابن يعيش 

أفدك خرهة والمغني 0 فلاح: ت السعدي .)3١ 5/١١‏ 


2 سورة هود: من الاية (8 .)١ ١‏ 
(5) المغني:ت السعدي (4/57 .)7١‏ 


وهو (مسعود)”"2. 

وأمّا القيانْ على اللازم إذا وُجَدَ المصدرُ المخصّص معه. فيبطلُْ بوجود 
الفارق» وهو أنّهِ يُشترط في إقامة المصدر مقام الفاعل التَخصصء وإذا كان مقدراً 
لتك ان اللمط يايد علق الستمييه زد لإااوزاة: على نظ لفحل قوق ل 
وحود حبر من غير مُبَر عنه؛ لأنّه إذا ذف الفاعل أذَّى إلى قيام الفعل بنفسه. 


يات 


.)5/81/5( الصحاح‎ )١( 


المسألة الثانية والسبعون | 


/ إقامة خبر (كان) مقام الفاعل 


5 سََ - ١‏ 
اراء النحويين: 
أراء النحويين 
المسألة فيها قولان للتحويين: 
أحدهما: المنع» وهو قولٌ ابن السراجء والسيراق» والعكبريّ» وابن مالك7"©. 
وا ِ ا ا 
والثاني: الحوازٌء وهو قول الفراء' 2. 
عا هه("؟) 
الادلهة ': 
لصوي 
ع المنع أمران: 
أحدهما: أ اسم وكان) وخبرها 5 يستغني اع ع عن الآخر كأصلهماء 
تلاك 1 أن خزت :يدا قنش المي مشرد ا بآن" يقال :تر كيق أو لق هن جز كان 
2 أحاك). 


والغانى: أنَّ الخبر مسندٌ إلى غيره فلا يُسْنَدُ إليه. 


)١(‏ الأصول في النحو »)8١/١(‏ وشرح الكتاب »)301/١(‏ واللباب في علل البناء والإعراب 
4)١71/١1(‏ وشرح التسهيل .)١79/5(‏ 

(1) رأيه في: شرح الكتاب للسيراني »)307/١1(‏ والتذيبل والتكميل .)١55/5(‏ 

(؟) الأصول في النحو »)81١/١(‏ وشرح الكتاب للسيراقي »)301/١(‏ واللباب في علل البناء والإعراب 
6 


وحجةٌ الجواز القياس؛ ذكر ذلك السيراقٌ عن الفراء» ولم يحدّد المقيس عليه 
والذي يظهرٌ لي أن المراد بالقياس: هو قياسُ خبر (كان) مع اسمها على المفعول 
مع الفاعل. 


١ 3 


لترجيح: 

والرّاجحُ عندي هو المنغ؛ لأنّه لم ينبت عن العرب» ولعدم الفائدة 
ولاستازامه وحود حبر عن غير مذكورٍ ولا مقدر» والقياسُ في بناء كان للمجهول 
أن يُحدَّفَ الاسم والخبرُ جميعاً وتصاعٌ (كان) لمصدرهاء وذلك المصِدرٌ ينوب 
مناب الاسم والخبر» ويكونُ الاسم والخيرُ تفسيراً له فتقول: (كين الكوث زيدٌ 
منطلقٌ) ف(الكونٌ) نائبٌ عن الفاعل» و(زيدٌ منطلق) جملةٌ تُفِسٌرُ الكونَ. ويجوز 
إطبماة الكون؛ لدلآلة الفعل علي فيقال: وكين وي اننظلدق)*2 والله أعلم 
بالصّواب. 


2 


.)١55/5( والتذييل والتكميل‎ »)"07/١( شرح الكتاب للسيراقي‎ )١( 


٠‏ المسألة التالتثة والسبعون 
| صيغة الفعل المبني للمفعول فرع على صيغة الفعل المبني للفاعل 


آراء التحودينَ 
راء التحويين : 
المسألة فيها قولان للتحويين: 
أحدهما: أنَّ صيغةً الفعل البو للمفعول فرع على صيغة الفعل امب للفاعل» 
و : : 3 ١‏ 
بمعنى أءهما مغيرة من فعل الفاعل» وهو قول جمهور اللفتري” 7 ومنهم سيبوية) 
. عو : ١‏ 
واحتاره اين عصفور( ٠‏ 
والشاني: أن صيغة الفعل المبنّ للمفعول أصكٌ» وليس بفرع» وهو قول 
الكوفيين”"» والمبرد» وابن الطراوة9؟». 


39 


ع يا هولاتث 
الأدلة” ': 
ال دا 


أحدهما: قولُ العرب: (بويع)» و(سوير)» فلم يُدغموا ذلكء والقاعدةٌ أَنّه 


15 التذميل والتكميل: 3" ار نوالا نشاف ا ا 1 

.)551/١( الكتاب (779/5)» وشرح الجمل‎ )١( 

() التذييل والتكميل (777/7).» والارتشاف .)١7140/7(‏ 

(5) رأيهما في: التذييل والتكميل ».)١775/5(‏ والارتشاف .)١7 5 ١/90‏ 

() شرح الجمل لابن عصفور »))051/١(‏ والمغني: ت السعدي »)١137/5(‏ والتذييل والتكميل 
3 


متى اجتمعٌ ياءٌ» وواوٌ» وسبقت إحداهما بالسّكون أَدغِمَ أحذها في الآحر فلمًا 
كان مُغيراً من (ساير) و(بايع) حْمِلَ على أصله؛ فلم يُدعَم لعروض هذا الاحتماع. 

والثاني: أنَّ طلب الفعل للفاعل من جهة المعنى أولاً» وللمفعول ثانيا» فينبغي 
أن تكون بنيتّه له أولا» وللمفعول ثانيةً عن بنيته للفاعل. 

وحجةٌ القول بأنَّ صيغةً الفعل المبن للمفعول أصلّ خمسةٌ أوجه: 

أحدها: أنَّ من الأفعال المجهولة ما لم يُنطّق له بفاعلٍ نحو: (جُنّ) و(زكم)» 
ولو كانت فرعاً نطق بأصلها. 

والثاني: أنه يُسكُنْ له لام الفعل» كما يُسكّنٌ للفاعل نحو: (ضُرنت). 

والفالنيفة" انان (ذالاادكن عابو وهو دبي" نسو ا ةقد ونين 
كالفاعل» وف التنزيل: ( مَحْبْكبوافهاهم والفاوون (7005" . 

والرابع: أنه لا يق جملةَ كالفاعل. 

والخامس: أنه لا يحور تقديئه على فِعْلِهء كالفاعل. 

وألحظ من هذه الأدلة أنَّ الأول دلي على أصالة الصيغة» وأمًا بقيةٌ الأدلة 
فهي دلي على أصالة النائب عن الفاعل» فكأتهم أرادوا أن يُثبتوا أصالةً الصيغة 
بأصالة النائب عن الفاعل. 


.)55( سورة الشعراء: من الآية‎ )١( 


والراجحٌ عددي هو أن صيغة الفعل المبنيّ للمفعول فرعٌ على صيغة الفعل 
المبنّ للفاعل بمعنى أَتما مُغْيرةٌ منها؛ بدليل القواعد والضوابط الموضوعة لصياغة 
الفعل للمفعول؛ فقولٌ التّحاة مثلاً في بناء الماضي للمفعول: يُضَحٌ أولّ الفعل ويُكْسَرُ 
ما قبل آخره دليلة على أنَّ هناك أصلاً قد غَيّرَ لغرض» ولأنّنا لو قلنا بأصالة الصيغة 
لأدَى ذلك إلى قَصْرٍ صيغة امب للمفعول على السّماع» فلا تبث إلا ما نبت في 
السّماع أنّه مبئ للمفعول» كما في نحو: (خُنَّ) و(رْكِع)» والواقعٌ العملئٌ عند جميع 
النّحاة -ومنهم المبرد”"2- بخلاف ذلك؛ فهم يُثبتون صِيَّغاً مبنيّةَ للمفعول عن طريق 
القياس الخاضع للضوابط والقواعدٍ التي تدل على أَنَّ هناك أصلا مُغْياً 

وأمّا ما احتج به القائلون بأصالة الصيغة فيمكن الجواب عنها بما يلي(": 

فأمّا قولّهم بأنّ من الأفعال المجهولة ما لم ينطق له بفاعل فيجاب عنه بأنَّ 
لها أفعالاً مقدرةً منسوبةً إلى فاعلهاء لكنّه لم يُنطق بما؛ ب 1 لابدٌ لكل فعلٍ 
من فاعل» وإن لم يُنطق به والأصول المرفوضةٌ في اللغة كثيرة» وهذه منها. 

وأما قولهم بأنَّ النائب عن الفاعل يُسكّنُ له لامُ الفعل؛ وأنّه إذا عُطف 
عليه وهو مضمرٌ متصلل أُكّد قبل المعطوف. وأنّه لا يق جملةً وأنّه لا يجوز 
تقديمُه على فعله شأثه في ذلك شأنُ الفاعلء فيجاب عنها بأنّه لما قام مقامَ 
الفاعل عطي حُكمّه واللة أعلمُ بالصّواب. 


المقتط دف 5١:‏ ا 
(؟) المغني لابن فلاح: ت السعدي .)١97-١95/7(‏ 


0 17 
المشسالة الرابعة والسبعون 
ْ العامل في المفعول به 5 
آراء النَحويينَ 
المسألة فيها أربعة أقوال للتّحويين: 
أحدها قري أن الفعلَ وحذه هو العاملٌ. 
والغانى للفراء”": أنَّ العامل الفعلك والفاعلك معاً. 
والثالث لهشام بن معاوية”") من الكوفيين: أن العاملَ الفاعلُ وحذه. 
والرابع لخلف الأحمر””' من الكوفيين: أنَّ العامل فيه معنى المفعوليّة"70 . 
ع ى هوا" 
الأدلة” ': 
للتبتكحتده 


حجةٌ البصريين الإجماعٌ على أنَّ الفعل له تأثيد في العمل» وأمَّا الفاعك فلا 


.)7/9( وهمع الموامع‎ ,)/94/١( الإنصاف‎ »)5807/١( الكتاب‎ )١ 

.)17/7( والتصريح (7917/5)» وهمع الطوامع‎ »)١03/5( رأيه في: تمهيد القواعد‎ )١( 

(؟) رأيه في: الإنصاف »)7/١(‏ وتمهيد القواعد »)١177/5(‏ وهشام بن معاوية: حياته» آراؤه» منهجه 
(005. 

(:) رأيه في: الإنصاف (79/1)» تمهيد القواعد »)١757/5(‏ والتصريح (591/7). 

(5) شرح الكافية (48 5)» والمغني: ت النهاري .)77/1١(‏ 

(5) الإنصاف »)729/١(‏ والمغبي: ت النهاري »)77/١(‏ وتمهيد القواعد »)١75/4(‏ والتصريح 
57/١‏ ؟). 


تأثير له في العمل؛ لأنّه اسدٌء والأصل في الأسماء أن لا تعمل» وهو باق على 
أصله في الاسمية؛ فوحب أن لا يكونّ له تأثيرٌ في العمل. 

وحجة الفراء: أن الفاعل جزءٌ من الفعل» فوحب أن يكونّ معتبراً معه في 
العمل 

وحجةٌ هشام: أنَّ الفعل قد عَمِلَ الرفع في الفاعل فلا يعمل النَصب؛ لعلا 
يعمل عملين مختلفين؛ قياساً على حروف الجحر» والنُواصبء فإنما لا تعمل عملين, 
ولأنَّ العامل يكونُ بجنب المعمول؛ وعلى عمل الفعل يكونُ الفاعلٌ فاصلاً بينه 
وبين المعمول. 

وحجةٌ خلف الأحمر من وجهين: 

أحدهما: أنَّ المقتضئ للنّصب المفعوليّة فيغلب على الظلّنَ أنَّ نصب المفعول 
فخ اوها 

والشاني: أنَّ المفعوليّة صفةٌ قائمةٌ بذاتٍ المفعول» ولفظ الفعل غيرٌ قائم به 
وإسنادُ الحكم إلى العلّة القائمة بذات الشيء أولى من إسناده إلى العلّة الخارحة عنه. 


والرّاجح عندي هو أن النّصب للمفعول هو الفعلٌ وحدّه. أو ما يقومُ 
مقامّه؛ لأنَّ العاملَ في مفهوم الدّرس النّحويّ هو ما به يُتَمَومُ المعنى المقتضي» 
والذي يُتَقَوُمُ به معنى المفعوليّة هو الفعل؛ بدليل أنه يختلفُ باحتلافه؛ فالمفعولٌ مع 
(ضربث) واحدّ» ومع (أعطيث) اثنان» والفاعل المتكلمٌ في الصورتين» فلو كان 


العامل غيرَ الفعل لم يختلف باختلافه؛ ولأنّه متى كان الفعلٌ متصرفاً حاز تقديكه 
عليه» وما لم يكن متصرفاً نحو: (ما أحسن زيداً) لا يجوز تقدئه على الفعل» فلولا 
العاف 1 يكن كذنق”. 

وأمّا حججٌ الأقوال الأخرى المخالفة فيمكن الجواب عنها بما ل 

فأما احتجاجٌ الفراء بأنَّ الفاعل جزءٌ من الفعل. فوجب أن يكونّ مُعتبراً 
معه في العمل فيجاب عنه بأنَّ الفاعل ليس جزءاً حقيقياًء بل مُشْبَّةٌ بالحزء؛ 
لشدّة اتّصاله مع تغاير حقيقتهماء فلا يلزمُ من عمل الفعل المقتضي عمل الفاعلٍ 
الخارج عن الاقتضاءء ولأنّهِ لو كان مجموعُهما العامل لما جحاز تقديئّه على الفعل؛ 
لأ معمولٌ الجملة لا يتقدّمٌ عليها. 

وأمّا احتجاج هشام بأنَّ الفعلَ قد عَمِلَ الرفعَ في الفاعلء فلا يعملٌ 
التَصب؛ لثلا يعمل عملين مختلفين؛ قياساً على حروف الجرء والنُواصبء 
فإنها لا تعمل عملين, ولأنّه يكون العاملُ بجنب المعمول, وعلى عمل الفعلٍ 
يكون الفاعل فاصلاً بينه وبين المعمول. 

فيجاب عنه بعدم صلاحيّة الفاعل للعمل من وحوه: 

أحدها: أنَّ الفاعل والمفعولٌ يشتركان في الاسمية» فيكونُ إعمال الفاعل في 
المفعول دون العكس ترحيحاً بلا مُرَجّح. 

والثاني: أنَّ الفاعل قد يكونٌ ضميرا فلا يمكنٌ نسبةٌ العمل إليه. 


.)١75/5( تمهيد القواعد‎ )١( 
.)77/١( شرح الكافية لابن فلاح (48 5)» والمغني لابن فلاح: ت النهاري‎ )١( 


والثالث: أنه قد يوحدُ الفاعل من غير المفعول» ولو كان الفاعل هو المقتتضي 
م ينفلكٌ من المفعول حيث وُحِدَ. 

وأما القياسُ على حروفٍ الجر والنصب في عملها عملاً واحداً فيجاب 
عنه بأنَّ العامل يعمل بحسب الاقتضاءء وهي لا تقتضي سوى معمولٍ واحدء وأا 
قربُ الفاعل من المفعول فلا يلزمُ منه أن يكونَ عاملاً فيه» بدليل (إنَّ في الدار 
زيداً). 

وأمّا قول خلف الأحمر بأنَّ المفعوليةَ هي العاملٌ فيبطل بأمرين: 

أحدهما: النائبُ عن الفاعل في: (ضّرب زيدٌ)» فإنّه مرفوعٌ معأ 
المعو لقن 

والغاني: أنَّ المفعوليّة معنويّةٌ والفعل عامل ظاهرٌء والعامل الظّاهِرُ أقوى من 
المعنويّ» واللّه أعلمُ بالصّواب. 


« 


0 2 


معى 


ان ات 


ا المسألة الخامسة والسبعون 
إذا توجه فعلان إلى اسم على جهة الفاعلية جازإعمال أحدهما, نارمع 


اه التكونت 


المسألةٌ فيها ثلاثة أقوال: 


أحدها: جوارٌ إعمال أحدهماء وإعمالٌ النَّانٍ والإضمارٌ في الأول أرححٌ. وهو 
قولُ البصريين7": ومنهم: سيبويهء والمبرد» السَيرائةٌ» واختاره الجر حابي 
وأبو البركات الأنباريّ» وابنُ يعيش» وابنُ عصفور”". 

والغاني: أنَّ الفاعل يرتفعٌ بالفعلين» وهو قولُ الفراء» ومال إليه ابن مالك 
وفاقان ا او كل 

والثالث: أنه يحور رفعٌه بالئّان على حذف فاعل الأول» وهو قولُ الكسائين» 


وهشام» وبه قال السهيلت» وابنُ مضاء”؟. 


.)؟؟1/١( وشرح الكافية للرضي القسم الأول‎ »)85/١( الإنصاف‎ )١( 

(؟) الكتاب 77/١(‏ -0175 75)» والمقتضب (77/4)» وشرح الكتاب »)571/١(‏ والمقتصد 
)”97/١(‏ والإنصاف »)87/١(‏ وشرح المفصل »)١57/١(‏ وشرح الجمل .)175/١(‏ 

() شرح الكتاب للسيرافي )557/١(‏ وفيه رأي الفراء» وشرح التسهيل (77/7١)؛‏ ومن المحدثين: عباس 
حسن في: النحو الوائي »)50١7/7(‏ ومهدي المخزومي في: النحو العربي نقد وتوحيه (ص:71١-‏ 
الما 

(5) الجمل للنحاجي )١١7(‏ وفيه رأي الكسائيء والتذييل والتكميل ))٠١/7(‏ والارتشاف 
»)5١55-7١5/5(‏ وفيهما رأي هشام, والسّهيلي» والرد على النحاة (45-94). 


1001100 
الادلك” ': 
ال 


حجة البصريين في جواز إعمال أحد الفعلين بطلانُ عمل الفعلين في معمولٍ 
واحدٍء وأمّا ترحيحٌ إعمال الثاني فلقربه ومجاورته للمعمولء وأمّا الإضمارٌ في الأول 
فلبطلان حذف الفاعل. 

وحجة الكسائئ أنَّ الحذف أسهل من الإضمار قبل الذكر؛ لأنّه فاعلٌ 
لفظيٌ» فلا يقد حذفه في قيام الفعل؛ لأنّه يقومُ بالموحود في المعنى. 

وحجةٌ الفراء استواءٌ الفعلين في التوجّه إلى الفاعل. 


5 


الترجيح: 

والرّاجِحُ عددي أن الفعلين إذا توجها إلى اسم على جهة الفاعلية نحو: 
(قام وجلس زيدٌ) جاز إعمال أحديهما في الاسم؛ لأنَّ الفعلين يستويان في 
طلب المرفوع» إلا أنَّ العمل لابدّ أن يكونَ لواحدٍ منهما؛ لأنّهِ لم ينبت من كلام 
العرب عمل عاملين في معمولٍ واحد”"» ولأنّهِ على القول بعمل الفعلين في المرفوع 
يكونٌ العاملان لا يحدئان إلا إعراباً واحداً والمطردٌُ في كلام العرب أنّه لابدٌ لكل 


عامل من إحداث إعراب”) 


6 شرح الكتاب للسيراقي ١1ت والرد على النحاة 20596 وشرح الجمل 0 عصفور‎ 01١ 
.)٠١*/17( والمغني لابن فلاح: ت السعدي (575/5)» والتذييل والتكميل‎ 

(9؟) المقاصد الشافية .)١/85/89(‏ 

(؟) شرح الجمل لابن عصفور (570/1). 


فإذا تقرّرَ إعمالٌ أحدهماء فإعمالَ الثاني أرجح؛ لقربه من المعمول 
وإضمارٌ الفاعل في الأول أرحح من حذفه؛ لأنَّ العرت لم تحذف الفاعل7" . 

لمان ايان 3 الأول جا تعير ةي ال الاشييما ن دن اله كرف لذن 
الاعتناة قال الدفى ظلى اقريظة التقمنين ناته وارة إن الفتري] دوق الكنة العرريت 
كثيرا ومنه قوله تعالى: لمَإِتََالَابح سَالْاَيصَرَ4) واللهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


.)757/١( شرح المقدمة الكافية لابن الحاحب‎ )١( 


«٠ 
هد‎ «> 


المسألة السادسة والسبعون 
توجيه نصب المصدرضي نحو: (جلت رغبة فيك) 


آراء النُحويين 
راء التحويين : 


أحدها: للحمهور”" أنه عِلَّةٌ للفعل المذكور. 

والثاني: للكوفيين”'» والبَّكّاجٍ0") أنَّ اتتصابّه على المصدر الدال على النوع. 

والثالث: للجرميك”»» والرٌياشيه” » أنه تتتصبُ نصب المصادر التي تقعٌ حالاً 
كرأتيثه ركضاً)... ويلزمُ عندهما التكيد كالحال» ويجعلون إضافته إلى المعرفة في 
تقدير الانفصال. 


)١(‏ الكتاب »)7070-*759/١(‏ والقواعد والفوائد (535)» والمقتصد »)17/١(‏ وشرح اللمع للباقولي 
(555/1))» واللباب في علل البناء والإعراب »)7071/١(‏ والتوطئة (745)» وشرح ألفية ابن معط 
لابن جمعة ١١/؟58)»‏ والارتشاف .)١8/15/90‏ 

(١؟)‏ شرح ألفية ابن معط لابن جمعة »)287/1١(‏ والارتشاف ».)١584/5(‏ والهمع .)١١7/9(‏ 

(؟) رأيه في: شرح التسهيل :)١54/7(‏ وشرح ألفية ابن معط »)5/5/١(‏ والصفوة الصفية (015/5) 
وصريح عبارته في المعاني أنه مفعول لأحله؛ معاني القرآن وإعرابه .)917/١(‏ 
رأيه في: اللباب للعكبري »)7717/١(‏ وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة »)584/١(‏ والارتشاف 
لام .)١‏ 


(5) رأيه في: الارتشاف .)١7807/50‏ وهمع الموامع .)١77/9(‏ 


فوم( 
الادلهك ': 
حجةٌ الجمهور على أنَّ نحو رغبة منتصب على إسقاط حرف الجر 
-اللام- مفعولة لأجله ما يلي: 
أولةً: أنَّ المصدرٌ هنا حرج عن معانيه؛ لدلالته على العلة. 
انياً: أنَّ اللام لو ظهرت فقيل: (حقت لرغبة فيك) ل تُعلّق إلا بالفعل, 
والأصل في المفعول لأجله إِنما هو حرف الجر (اللام). 
الثاً: قياسها على ما حذف منه حرف الجر ونصب كالظروفء» نحو ذهبت 
الشام» وما رمت مكان كذاء أي إلى الشام» ومن مكان كذاء وذلك لما كان المعنى 
معلوماً في كلٌ. 
وحجةٌ من نَصّبّه على المصدر الدال على النّوع: أنَّ التَأديب في نحو: 
(ضربث زيداً تأديياً) نوعٌ من أنواع الضّرب» كررجعٌ القهقرى)» أو على حذفٍ 
مضافي؛ ليكونَ من لفظ الفعل» أي: (ضربئه ضرت تأديب). 
ولم أقف على حجة لمذهب الجرمي» والرياشيّ 
بجح ]| 


الترجيح: 
والرّاجِحُ عندي أنَّ المصدرّ في نحو: (جئثُ رغبةً فيك) يُنِصّبُ على أنه 
مفعول لأجله؛ بعنى: الدعلة دوت الفعل» فالذي يُفهَمُ من نحو: (تث رغية 


)١(‏ الكتاب »)553/١(‏ والبصريات »)5553/١(‏ والمقتصد »)155/1١(‏ والإقليد »)517/١(‏ وشرح 
الكافية لابن جمعة »)55١1/1١(‏ والمغني: ت النهاري .)5714/١(‏ 


فيك) أنَّ التغبة هي علةٌ انميء؛ وليست نوعاً له؛ لأنَّ المصدر المبيّنَ للنّوع بمنزلة 
الوصفي للفعل» وليس سبباً لحدوثه» فالقهقرى في نحو: (رحعث القهقرى) نوع من 
أنواع الُحوع» أو بشكلٍ أَدَقَ وصفُ لليُحوع» وليس سبباً للُحوع؛ وليست حالاً 
أيضاً؛ لأنَّ الحالٌ يبيّنُ هيغة وقوع الفعل» وليس سبباً للفعل» فراكباً في نحو: (جىتُ 
راكباً) وصف يبِيِّنُ كيفيّة ابحيء» وليس سبباً للمجيء؛ فالمعنى يأبى أن يكونَ 
المصدرٌ هنا منصوباً على المصدريّة» والمعنى والصناعة النّحويّة يأبيان أن يكونَ 
المصدرٌ حالاً» واللهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


إعراب (مع) 


التس سم 


اراء النحويين: 

المسألةٌ فيها ثلاثة أقوالٍ للتنّحويين: 

أحدها: أَا ظرفُ مكانٍ إذا قُتِحَ آحزهاء وحرفٌ جد إذا سُكُنَء وهو ظاهدٌ 
قول سيبويه”!)؛ فقد صرّع باسميّة (مع) المفتوحة الآخرء وما الساكنةٌ الآحرٌ 
فشبّهها ب(هل)» وبه قال ابن يعيشء والمالقيت”"2. 

والثاني: أتا ظرفٌ مكانٍ مطلقاء وهو قولُ المتأخرين من النّحويين» ومنهم: 
ابن مالك» وأبو حيانء وابنٌ هشاء””, ونسبه ابن فلاح إلى الجمهور كما تقدّم. 

والقالليك: ا مااع ف مالفا توعد القيون نقله أبو جعفر التّحاسء وابنٌ 
الشجري عن بعض النّحويين» ول ينسباه إلى أحر* » ول أقف على من قال به. 

وقد حكى التّحاسُ إجماع النُحويين على حرفيّة (مع) إذا سَكَنَ آخزهال, 


.)585/8( الكتاب‎ )١١ 

(؟) شرح المفصل ».)507/١(‏ ورصف الباني (595). 

(؟) شرح التسهيل (557-5547/7). والارتشاف (58/7 4 »)١‏ ومغني اللبيب .)١7(‏ 
(54) إعراب القرآن للنحاس »)5١7/7(‏ أمالي ابن الشجري (737/5/7). 

(5) إعراب القرآن .)5١/99‏ 


واعترضه ابن مالك بأنَّ كلام سيبويه مشعرٌ باسميّتها إذا سكن آزها("". 

والذي يظهرٌ لي من كلام سيبويه أنه يقول بحرفيّة (مع) إذا سكن آحيهاء 
فقد شتمينا ب(هل). وهو حرف مع تنائيٌ الوضعء» كاك الآخرء فأرى أن 
الإجماعٌ منعقدٌ على حرفيّة (مع) إذا سُكُنَ آخيها كما حكى النَّحَانُ إلا أَنّه 
إجماع من المتقدمين» وأمّا المتأخرون فقكل وقع الخللافٌ بينهم كما كت ما 


رم ! 
الادلك” ': 

لاص 

حجةٌ القول بأنّها ظرف مكانٍ تحركٌ آخرها لغير ساكن, ولدعول التّنوين 
عليها. 

وحجة القول بحرفيتها مطلقا 
اروف 

وحجةٌ القول بأنّها حرفٌ إذا سُكُنَ آخرُها أنما أشبهث الحروف الثنائية 
الساكن آحرّها نحو: (من) و(عن)» ومنه قول الشاعر: 


اث 3-1 م بو ا 0 ٠‏ م 42 فيه 
“بسحي منكمٌ وههموايّ وإن كانت زيارتكم لماما 


#2 


مطلقاً أنَّ (مع) ثنائيةٌ الأصلء وما كان كذلك فبابه 


.)١؟47/؟( شرح التسهيل‎ )١1( 
شرح‎ »)5057/١( الكتاب (/58)» أمالي ابن الشجري (/714)» شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 
2048-5 4/99 التسهيل لابن مالك‎ 


(") من الوافر» قائله حرير» ديوانه (575). 


١ 3 


1 


الترجيح: 

والرّاجحُ عندي أنَّ (مع) اسمٌ مطلقاً. وهو ظرف مكانٍ؛ بدليلٍ دحولٍ 
حرفي المرٌ عليه في نحو: (منْ مَعَه) ودحول التنوين عليه أيضاً حالة الإفراد» كما 
في قول الشّاعر: 
أفيقُوا بَني حرب وأمْواؤنا معاً 22 وأرحامنا موصولة لم تُقضّبٍ 

ولأنَّ المعنى مع الحركة والسكون واحدٌّء ولأنّهِ لوكان حرفاً لاحتاج إلى نونٍ 
الوقاية عند دوله على ياء المتكلم قياساً على (من) و(عن)”"“2» واللهُ أعلم 
بالصّواب. 


ات 


.)١51/5( المغني لابن فلاح: كا الهاري 1م شرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 


ووو 0 


المسألة الثامنة والسبعون 
| إعراب (قبل) و(بعد) 
اراء النحويين: 


ال 

والثاني : أهها بحسب ما يُضَافانٍ إليه» فإن أضيفا إلى الزمان ك(حاء زيدٌ قبل 
الشّهرء وبعده) فهما زمانٌ» وإن أضيفا إلى المكانٍ ك(داري قبل دارك» وبيتي بعد 
بيتك) فهما مكانٌء وبه قال العكبري”". 

والثالث: أَتمما ظرفا مكانٍ مطلقاء وهذا القول ذكره ابنْ فلاح؛ وابنُ جمعة» 


ول ينسباه إلى أحدي() ولم أقف على من قال به. 


)١(‏ كشف المشكل (3597)» وشرح ألفية ابن معط 41/١(‏ 5)» والحيدرة هو: علي بن سليمان الحيدرة 
الإسماعيلي اليمني من وجوه أهل اليمن علماً ونحواً وشعرأ توفي سنة (599ه)» له كشف المشكل في 
النحو. معجم الأدباء (5/5؟١)»‏ وبغية الوعاة (؟54/5١).‏ 

.)87/7( اللباب في علل البناء والإعراب‎ )١( 

(5) المغني: ت النهاري »)7١7/١(‏ وشرح ألفية ابن معطٍ لابن جمعة 41//١(‏ 5). 


ا ١‏ 
الادلك” ': 
ال 


وحجةٌ القول: إِنَّهما ظرفا مكانٍ مطلقاً قطهما عن الإضافة؛ والقَطمُ 
مسموعٌ في ظروفي المكان, كأسماء الجهات. 

حجة القول: إنّهما ظرفا زمان مطلقاً أنَّ التقدّمَ والتأخر اين لا يجتمعان 
من حواصن الزّمان. 


ول يذكر العكبريٌ حجة لرأيه. 


١ 
الترجيح‎ | 
والرّاجحُ عندي أن (قبل) و(بعد) ظرفان يحتملان الزّمانَء والمكاتٌ,‎ 


وذلك بحسب ما يضافان إليه. فإن أضيفا ا الزَمان كإجاء و قبل الشهرء 


ش 


3 


٠ 
٠ 


وبعده) فهما زمانٌ» وإن أضيفا إلى المكانٍ ك(داري قبل دارك» وبيتي بعد بينك) 
فهما مكانٌ؛ إذ المعنى لا يأباهماء وأما تخصيصٌهما بالبّمان» أو المكان مطلقاً فأرى 
أنه حك بل« دليل مُقنع. 

فأمًا الاستدلال على أنّهما ظرفا زمانٍ مطلقاً بأنَّ (قبل) و(بعد) وضعا 
للدّلالة على التّقدم والتأخرء وذلك يختصٌ بالرّمان فأرى ضعمّه من جهة أنَّ 
المكانٌ قد يختلفٌ تقدّماً وتأراً باحتلافي الأشياء الموحودة على المكان» كقولنا: 
(داري قبل دارك) أي: مكانُ دارق قب مكان ارك 


.)077/١( 


فإن قيل: إنَّ التَقدمَ والتأخرٌ في المثال لا يَرجعْ إلى المكان, وإِنّما يرجعْ 
إلى الإحداث؛ وهو يتعلّق بالزّمانء والمعنى: زمان إحداث داري قبل زمن 
إحداث دارك فأرى أن هذا المعنى محتمَل, إلا أنّهِ لا بنع من أن يكونّ المرادٌُ من 
المثال الإخبارٌ عن تقدّم المكانٍ من غيرٍ تعرض للزَّمنِء فالمعنيان جائزان بحَسَب 

وأمّا الاستدلال على أنّهما للمكان مطلقاً بقطعهما عن الإضافة فلا 
يعارط” ععدف حزاق الأمترونة لأن قطعهيمنا قن الاضنافة تعانة كو ويا لحار وكدة 
المكانية لا إشكال فيه؛ لأنَّ القطعَ جاء في ظروف المكان, وأما قطعّهما حالة 
كونهما للظرفيّة الزمانيّة فحمكٌ لهما على (قبل) و(بعد) المكانّكينِء من باب حمل 
التظير على نظيره؛ لأنَّ (قب[) البَّمَاتَيَةَ نظيرةٌ ل(قبل) المكائيّة في اجملة وكدللكة 
(بعد)» واللهُ أعلمُ بالصّواب. 


ان يت 


| 


المسالة التاسعة والسبعون 
ظ إعراب (حيث) 2538 
آراء التحوبية 
آراء النحويين: 


المسألةٌ فيها قولانٍ للتّحويين: 
اجا هماه امنا كك ا انا موقو لذر اممو والتترف مكبر واد 


2 
والثاني: أكما ظرفٌ مكانٍء وقل تأي للرّمان؛ وهو قول الأعفش» واخحتاره ابن 
0 
لعيس 1 . 
فيه 
ظ الادله ': 


لم أقف على حجة من منعَ مجيءَ (حيث) للزَّمان سوى ما ذكره ابن 
فلاح حجةٌ لاختياره كما سأَبِينُ لاحقاً. 


وأمّا الأخفشُ فقد استدل على محيئها للبّمان بقول الشّاعر: 


النحة: عفدا مي ببة عيبدك ددئ ماف عا 


(1) الكتاب (5177/5)» والمقتضب (217/5)» (1075/7)) واللباب في علل البناء والإعراب (0017/9)) 
وشرح التسهيل (؟/777). 

(؟) كتاب الشعر »)١87/١(‏ واللباب (717/7) وفيهما رأي الأخحفشء وشرح المفصل (551/7). 

(79) كتاب الشعر للفارسي ».)١87/١(‏ واللباب (717/7)» والمغني: ت ضائحي .)7517/١(‏ 

(5) البيت من المديد» وقائله: طرفة بن العبد» ديوانه: .)8١١‏ 


وبأتما تضاف إلى اّمل وهذا حُكمٌ يختصٌ بظروف اليّمان. 


ل 
| الترجيح: 
والراجح عندي أن (حيث) ظرف مكان, وهذا المفدار متفق علبه! ل ومنه 


قوله تعالى : ( فأتر يأك يتفلع نايل يأف ليقت تك اموأ حي 
مُوَمَرُوَ (2"76050 أي: إلى المكان الذي تؤمرون بالمضي إليه. 

وأما مجيئها للزّمان فالواقعٌ نوي اتوي لم كو نظاماً في 
(حيت)» ونا هو حالةٌ فرديّةٌ تدّلت في قول السّاعر: 
للفتى عق كم يعيشٌُ ببه حيث تحدي ساقه قدفه 

مك تأويلها بما يوافق الواقع اللُغوي لإحيث)» فيمكن حَثْل (حيث) فيه على 
المكان» فيكون المعنى: في أيّ مكانٍ كانء أو الاكتفاغٌ بالحكم عليها بالقلة» أو 
الكدوة شع 1ه 25 كل ها شو علية إل أنه الا برقاء#علية: 

وأمّا قول الأخفش بأنَّ (حيث) تضاف إلى الجمل, وهذا حكمٌ يختصٌ 
تروف الثمات» تيحات عفد انا يفف إل لقم ب لشييبيا روف الكفان عن 
فيها من الإكام؛ إذ تقعٌ للجهات السّت”"» واللَهُ أعلم بالصّواب. 

بت 


.)١75( مغني اللبيب‎ )١( 
)55( سورة الحجر من الآية‎ )١( 
.)١717/١( المغني لابن فلاح:ا ت ضائحي‎ )"( 


المسألة التثتمانون 
توجيه الإتباع في الاستثناء المتصل المنفي 


1 | كَ - ١‏ 
اراء التحودين: 
آراء النحويين 
المسألةٌ فيها قولانٍ للتّحويين: 
أحدهما: أن الإتباعَ على أنه بدل» وهو قول البصريين» ومنهم: سيبويه 

4 و 3 م 2 و 5 و - 7 . )١١.‏ 
والمبرة» وابنُ السّراج» وبه قال الحرحاي» وابنُ يعيشء وابنْ جمعة» وابنُ الخباز .. 

والشاني: أن الإتباعَ على العطفء وهو قول الكوفيين» ومنهم: الكسائيٌ» 
والفراءُ وتُعلبٌ» وانحتاره ابن مالك”"©. 

ع هوا 
الأدلة” ': 

اعد 

حجة القول بأنّ الإتباع على البدل هو امتناع العطف لأمرين: 

أحدهما: أنه ليس معه عاطفٌ من العشرة. 

والغاني: أنّا لو سلمنا أنَّ (إلا) مركبةٌ من (إنَّ)» و(لا»» و(لا) هي العاطفة 


)7١7/7( والمقتصد‎ .)587/١( والمقتضب (555/54). والأصول في النحو‎ »)3١١/59( الكتاب‎ )١( 
.)؟١1( وتوحيه اللمع‎ »)5 55/١( وشرح الكافية‎ »)575/١( وشرح المفصل‎ 

)١(‏ توحيه اللمع »)5١17(‏ وفيه رأي الكسائي والفراء» وشرح المفصل لابن يعيش )575/١(‏ وفيه رأي 
تعلب» وشرح التسهيل (75857/7). 

(5) شرح المفصل لابن يعيش »)575/١(‏ وشرح الكافية لابن جمعة »)545/١(‏ وشرح التسهيل 
(؟/587). 


لفسَد المعنى أيضاً؛ لأنَّ (لا) العاطفة تنفي عن الثاني ما ثبت للأوّل» وههنا 
بالعكسء فإِتما تثبث لئان ما ثُّفي عن الأول؛ فَبَطَلَ عطف النّسق. 

وحجةٌ القول بأنَّ الإتبا على العطف هي امتناعٌ البدل هنا لأمرين: 

أحدهما: أنَّ القاعدةٌ استواءٌ البدلٍ والمبدّل منه في الحكم, وهما ههنا مختلفان؛ 
لأن افلكم منفة تعن الأول وثابث للفان. 

والغاني: أن الأول عام والثاني خاصٌ» ولا يصح جعل الخاصٌ بدلاً من 
العام» وأمّا العطفُ فلا يرد عليه هذان الإشكالان. 


والرّاجحُ عندي هو أن الإتباعَ في الاستثناء المتّصل المنفي يكونُ على 
العطف؛ لأنّنا متفقونَ على أنَّ المستثى المرفوع في نحو: (ما حاء القومٌ إلا زيدٌ), 
تابعٌ للمستثنى منه, والتَّابعُ في الدّرس التّحويّ لا يخرجُ عن خمسة أشياء: النّعتء 
والتّوكيد» وعطف التسق» وعطف البيان» والبدل. 

فأمًا التَعتُ فلا يصحٌ هنا؛ لأن المعى يأباهء وكذلك التَوكيدٌ؛ لأن (زيدا) ليس 
حدم الناكقس: وكا نات لظو :ليها تقبو لبدل > لسار ابيا ال الام 3131 يننا اعقياً 
وإيجاباًء والشّرط في عطف البيان» والبدل عدمُ المحالفة بين التَّابع والمتبوع في 
الحكم, وأا عطفُ النّسق فيمكنٌ الحم عليه هنا”: بأن جحْعلَ (إلا) هنا وفي 
هذا الموضع حرف عطفي؛ إذ المخالفة بين المعطوف والمعطوف عليه نفياً وإيجاباً 


.)١587/57( شرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 


أمرٌ معهودٌ في المعطوفات كالمعطوف ب (بل) و(لكن) و(لا)» بخلاف البدل 
فالمخالفة بين البدل وبين المبدل منه في الحكم ليست معهودةً» وإجازةٌ المخالفة 
قياساً على الصّفة والموصوف ضعيفةٌ؛ لأنَّ تخالف الموصوف والصفة كما لو لم 
يتخالفا؛ لأنَّ نفيئَ الصفة إِثْباتٌ لضدهاء وليس الأمر كذلك في المستثنى والمستثى 
منه فكان حجعلّه معطوفاً أولى من جعله بدلاً» والله أعلمُ بالصّواب. 


وت 


١‏ المسألة الحادية والتمانون 
إعراب ما بعد إلا إذاكان المستثنى منه اسم (لا) النافية للجنس 5 


7 | سََ - | 

اراء النحويين: 

| آراء النحويين 

المسألةٌ فيها ثلاث أقوالٍ للتّحويين: 

أحدها: وحوث رفع ما بعد (إلا) على البدل من امحل إذا كان المستثنى منه 
اسم ١/لا)‏ النافية للجنس» وهو قول سيبويةه) وابن السراج») وابن يعيش » وابن 
الحاحب» وابن مالكء وأبي حيان7©. 

ا 2 : . 35 سس "١‏ 

والثاني: جوازٌ التصب على الاستثناء» وهو قول النّكّاجٍ" ©. 

والثالكة يعوا اللضنب فلن الاستعاء فوع زلا أحيد ى +الدان الريك 

اا م ا ١‏ 41 رظه 


0 
الادلك” ': 
ام لتحي 


حجةٌ من قال بوجوب رفع ما بعد (إلا) على البدل من المحلّ إذا كان 


)١(‏ الكتاب »)75١5/5(‏ والأصول ف النحو »)7584/١(‏ وشرح المفصل »)573/١(‏ والإيضاح في شرح 
لمفصل (5/1)» وشرح التسهيل (5/1)» والارتشاف .)١810/6(‏ 

.)؟51/1١( وشرح الكافية لابن جمعة‎ »)5/0/١( رأيه قي: التحمير شرح المفصل‎ )١( 

(9) شرح الكتاب (9//اه-86ه). 

(4) التخحمير شرح المفصل (4)40/1 وشرح المفصل لابن يعيش (4173/1)» والإيضاح في شرح المفصل 
»)375/١(‏ وشرح الكافية لابن جمعة (١/517؟)»‏ والمغني لابن فلاح: ت النهاري .)5/85/١(‏ 


المستثنى منه اسم (لا) الثافية للجدس هي أن (لا) واسمها في يوضع اسع 
مبتدأء ولا يجورٌ حمل ما بعد (إلا) على النّصب الذي توجبه (لا) الثّافية؛ لأنَّ (لا) 
ما تعمل في منفيّ» وما بعد (إلا) هنا موحبٌء ولأنَّ المنفيَ ههنا مقدّرٌ ب(من), 
والع: "لا مدن الحو ولذ لك ويقيني نالدة فلم يت البدال مدمة لأنه لا يضية 
تقديرٌ (من) هذه بعد (إلا). 


وحجة الرّجَاج على جواز التصب السّماع, والقياس: 


كهافيفا وخروف] لا اتعيس :نا إلا الصنّوابحَ والأصداء والبوم7) 
وأمّا القياسُ فلأكما منصوبةٌ على الاستثناء» لا على البدليّة. 
وحجةٌ السيرافيّ في جواز النّصب في نحو: (لا أحدّ في الدار إلا زيداً) أنه 
منصوبٌ على الاستثناء؛ لأنّه حاء بعد تمام الكلام؛ وإنما امتنع النَصبُ في نحو: 
إلا إله إلا الله)؛ لانتفاء تمام الكلام قبله؛ إذ لا يتجٌّ بقولنا: (لا إله) فتعيّنَ رفعٌه. 


ال 
الترجيح: 
والراجح عندي جوازٌ رفع ونصب ما بعد إلا إذا كان المستثنى منه اسم 
(لا) الثافية للجنس, وكان الاستثناءً بعد تمام الكلام, نحو: (لا أحدّ فيها إلا 
زيداً وإلا زيدٌ)؛ ويتعيّنُ الرفعُ قبل تمام الكلام نحو : (لا إله إلا اللّه). 


)١(‏ البيت من البسيطء للأسود بن يعفر النهشليء والبيت في: المفضليات »)4١4/5(‏ وأمالي المرتضى 
١؟/؟‏ مي والخزانة 87/89 ؟). 


فأمّا الرفعٌ في نحو: (لا أحدّ فيها إلا زيدٌ): فعلى العطف على محل (لا) 
واسمهاء وليس على البدليّة؛ لأنَّ (إلا) هنا حرفٌ عطفي كما بينتُ في احتياري 
السابو0), وعليه يمل 0 الشّاع 2©0: 


ولا قوم إلا نحن خيرٌ سياسة وخيرٌ بقياتٍ بقَيٌ وأولا 
0 
وقول الشاعر”" ': 

لا شيء في رَيدها إلا نعامتها منهاهزيم ومنها قائمٌ باقٍ 


فرفع ما بعد إلا في البيتين نما هو على العطف على محل لا واسمها. 

وأمّا النُصب فعلى الاستثناء؛ لإمكان ذلك؛ لأنّه جاء بعد تمام الكلام 
وعليه يحَمَلُ قول الشّاعر”»: 
مَهامهاً وخُروقاً لا أنيس بما20 !إلاالصنّوابحَ والأصداءً والبوما 

فنصب ما بعد (إلا) هنا على الاستثناء؛ لأنَّ الكلام قبلها قد تم وهو (لا 
أنيسن : كنا ): 

وأمّا تعيّنُ الرّفع في نحو (لا إله إلا اللهم؛ فلأنَ النّصب على الاستثناء هنا 


.)6١( مسألة‎ )١( 

)١(‏ البيت من الطويل» لخراشة بن عمرو العبسي» والبيت في: المفضليات (7585/7)» وشرح اختيارات 
المفضل للتبريزي .)١1577/90‏ 

(') البيت من البسيطء لتأبط شراء ديوانه (45). 

(4) البيت من البسيطء» للأسود بن يعفر النهشليء والبيت في: المفضليات »)4١4/5(‏ وأمالي المرتضى 
١٠م‏ والخزانة 59//؟8؟). 


يمتنعٌ؛ لانتفاء تمام الكلام؛ إذ لا يتجٌ الكلامُ عند قولنا: (لا إله)» وكذلك النّصبُ على 
أنه معطوفٌ على محل اسم (لا)؛ لأنّهِ يؤدّي إلى فسادٍ المعنى؛ إذ يكونٌ بمذا العطف 
فيا والشدال أناما و ول ف مثبثٌُ فيحصل التناقض» فلمًا لم يكن للتَصب هنا 
وجة تعيّنَ الرفع على الوحه الذي ذكرثه آنفاء وهو العطفُ على محل (لا) واسمها. 

وأمّا القولٌ بتعيّن الرّفع على أنّه بدل من محل (لا) واسمهاء فأقولُ إِنْ 
كان مرادُهم هو عدم جواز التَصب البنَّةَ في مثل هذا التركيب فمردودٌ بالسّماع؛ 
والقياس: 

فأمًا السّماعٌ فقول الشّاعر: 
مهامبهاً وخُروقاً لا أنيس بما20 !إلا الضّوابح والأصدءً والبوما 

وأكنا القيارة فلأن الانتتفاء إذا كاواتاما تنقيا نان فيه اليك علي 
الاستثناء» والإتبا» وهذه المسألة من هذا القبيل من الاستثناء. 

وإن كان مراذهم هو عدم حواق التَضِب على أنه بل من الفظ ابم ؤلا) 
فهذا القدرُ متفقٌ عليه؛ إذ لا أعلمُ أحداً من النّحاة أحاز الإتباعَ هنا على اللّفظ 
وعلى هذا المراد لا يكونُ الخلافُ في هذه المسألة بين النّحاة وبين الزحاجء وَإِنما 
بينهم وبين السيراقٌ؛ لأنّه هو الذي فصل في جواز التَصب على الاستثناء» فأجازه 
بعد تمام الكلام كما في: (لا أحدّ فيها إلا زيداً وإلا زيدٌ)» ومنعه» وأوجحب الرّفعَ 
قبل تمام الكلام كما في: (لا إله إلا الله)» وهذا الذي ذهب إليه السّيراقٌ هو 
احتياري كما بيدثُ آنفاء إلا أنّي أختلفُ معه في توجيه الإتباع» فهو عندي على 


ند عطق على امحل وليس ندل واللَّهُ أعلمُ بالصواب. 


١‏ المسألة الثانية والتثمانون 


( تقدما لستثنى في أول | لجملة 


آراء النُحويينَ 
راء التحويين : 
المسألةٌ فيها قولان للتحويين: 


أحدهما: المنع» وهو قولُ البصريين2"7» ومنهم المبردٌُ واحتاره أبو البركات 


الالناروة لمكي دواد االكامميو ةيوار بال 
غاز ٠‏ الل 0* 13 لوه 4 15 اأكسا(4) 
والثاني: الجحوازٌء وهو قول الكوفيين” '» ومنهم الكسائئٌ» وبه قال الزَّحاج” '. 
ب ++( 8 ) 
الأدلة” ': 
مده 


حجة المانعين من وجهين: 
أحدها: أن حرف الاستثناء أ به وصلة للفعل» وتقوية له فلا يحور ة 


.)١5١//5( والارتشاف‎ »)5 57/١ وشرح الكافية لابن جمعة‎ »)5177/١( الإنصاف‎ )١( 

)١(‏ المقتتضب (507/5)» والإنصاف »)577/١(‏ والتبيين »)4١7(‏ وشرح المقدمة الكافية (؟/571) 
وشرح التسهيل (5511/7). 

.)١ 5١17/80 والارتشاف‎ »)5 ١ 5( والتبيين‎ ».)7507/١( الإنصاف‎ )( 

(5) رأي الكسائي والنحاج في: الإنصاف »)7077/١(‏ وشرح التسهيل (7585/7)» والارتشاف 
(5//اده١).‏ 

(5) الإنصاف »)777/١(‏ والتبيين »)4١5(‏ وشرح التسهيل لابن مالك (3557/7).» وتمهيد القواعد 
١517/5١‏ 3). 


على ما يوصلّه ك(واو مع) فإنَّكَ لو قلت: (وزيداً قمثُ) ل يجز. 


وحجة المجيزين السّماع, والقياسٌ : فأمًا السّماع فمنه 11 الشاعر: 
وبلدةٍ ليس بماطُوِريٌ ‏ ولا خلا لجوبما ]نك 
لأنَّ التّقديرَ: ولا بما إنسيث خلا الحريّء فقد تقدَّمَ على الجملة. 


وأمّا القياسُ فعلى جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه في نحو: (ما قام إلا 


أحد). 


سسا 


زيد 


والرّاجحُ عندي المنغ, مع أنَّ الأصل الذي يشهد له الواقع اللغوي هو 
جوازٌ تقدّم المعمولات على عواملها المتصرفة» إلا أنَّ المعمولَ هنا فارق غيره من 
المعمولات من وجهين: 

أحدهما: أنَّ العاملّ لا يتعدّى إليه إلا بواسطة حرفيء وهو (إلا)» فأشبه 
المعمولٌ بعد (واو المعية)؛ فإن العاملّ يصل إليه بواسطة (الواو)» فكما لا يجورٌ: 
(وزيداً قمثُ) فكذلك هنا لا يحورٌ: (إلا زيداً جاء القومُ). 


والثاني: أنَّ المعمول هنا مُْرَجٌ من معنى العامل» فأشبه المعمولَ بعد (لا) العاطفة, 


)١(‏ من الرجز للعجاج في ديوانه (5395)» وفي الديوان (حفقة) بدلاً من (بلدة)» و(طوئيّ) بدلاً من 
(طوريّ). 


فكما لا يجورٌ: (لا زيدٌ جاء القومُ) فكذلك لا يجورٌ: (إلا زيداً جاء القومُ). 

وأمّا ما احتجّ به الكوفيون فضعيف عندي بما يلي: 

فأمّا السّماع فلم يُسمَعْ في النثر مثله ولا يمكنٌ القيامئ على الشّعر وحده إن 
لم يسنده شواهدٌ من النثر؛ لأنَّ للشّعر لغتّه الخاصة به؛ فلا يقاس عليه. 

وأمّا القياس على جوازٍ تقد المستثنى على المستثنى منه في نحو: (ما قام إلا 
زيداً أحدٌ) فباطلٌ بوجود الفارق؛ لأنّ تقدم المستثنى على المستفنى منه في المقيس 
عليه واقعٌ بعد العامل» وأمّا في مسألتنا فواقعٌ قبل العامل» واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


١‏ المسانة الثالتة والتثتمانون 
/ نوع احاش) في الاستثفاو ,+ 

اراء النحويين: 

المسألةٌ فيها ثلاثة أقوالٍ للتّحويين: 

أحدها: أنا حرف دائماًء وهو قولُ سيبويه» وابن درستويه» والفارسيئّ» وابن 
الوراق» والشلوبين”"". 

والثاني: ما فعلٌّ ذاقماً: ولا فاعلَ له وهو ول ار ومنهم الا 0 

والغالث: أتما تأي تارةٌ حرفا وتارةٌ فعلاً وهو قولُ المبرد» وابن حون 
والدّينوريَ» وابن تخروف”. 

ويرى ابن فلاح أن مذهب سيبويه يرجعٌ في الحقيقة إلى مذهب المبرد, نه 
ديد سرود رل الشيع نه في ١‏ درن ليفك يكو نال أن كر 
اللفكل فشتركا عنده افيد 


)١(‏ الكتاب (5553/5)» وكتاب الكتاب (58)» والإيضاح (570)» وعلل النحو (/753)» والتوطئة 
.)6١059‏ 

.)77//١( الإنصاف‎ 59 

(؟) رأيه في: الارتشاف »)١550/5(‏ واللجنى الداني (55ه)» وجمع الموامع (585/7). 

(5) المقتضب (891/54)» واللمع »)١١5(‏ وثمار الصناعة »)*1/١(‏ وشرح الجمل .)41/17/١(‏ 

(5) المغني: ت النهاري .)018-515/١1(‏ 


أقول: ما ذكره ابن فلاح عن سيبويه لم أقف عليه في كتاب سيبويه» وعبارة 
سيبويه في الكتاب صريحة بأد (حاشا) حرف يحرٌ ما بعده, وما ذكره ابن فلاح 
ذكره ابن ولأد عن سيبويه» إلا أنَّ المفهومٌ يحْتلِفُْ: فمفهومٌ ما نقله ابن فلاح أن 
سيبويه يجيرٌ النٌصب ب(حاشا) في الاستثناء» ومفهومُ الكل اول ولاه د مسدموية 
يجيرٌ النّصب بإحاشا) في غير باب الاستثناء» وهذا المفهومٌ هو الذي يؤيّدُه كلامُ 
سيبويه في الكتاب؛ إذ لم يعرض لفعليّتهاء أو التتصب بما في باب الاستثناء. 


لسرم ' 
الادلهك ': 

اتطينتحكت 

حجة القائلين بحرفيّة (حاشا) من وجهين: 

أحدهما: أنّه روي فيها الت فقد قال الشاعر: 
عائياا أن تزيباة إذ أمة ا 1ك لاا 

وليست اسماء والفعلم لا يد فتعيّنَ كوكها حرف حر. 

والغاني: أتها لو كانت فعلاً لدحل عليها (ما) المصدريّة؛ قياسا على (خلا) 
و(عدا). 

وحجةٌ القائلين بالفعليّة من خمسة أوجه: 

أحدها: أنه متصئف؛ والتَّصرفٌ من خصائص الأفعال. 
)١(‏ علل النحو لابن الوراق (551)» وشرح الحمل لابن عصفور (551/1)» والتوطئة (705). 


(7) البيت من الكامل» للجميح المنقذ بن الطماح الأسديء والبيت في: المفضليات (171/7؟)» وديوان 


بني أسد (74/7)» وشرح أبيات المغني للبغدادي (88/9). 


قال القاف:: 


ولا أرى فاعلاً في الئاس يُشبهه وما أحاشي من الأقوام من أَحَدٍ 
والغاني: أنَّ لام اللمرّ تتعلّق به كما في قوله تعالى: حش يِنمَاءَِمْنَا عَلْنَهِ من 
سو 276 وحرف الحر إنما يتعلق بالفعل لا بالحرف. 
والغالث: أن الحذف يلحمّهاء فقد قالوا: (حشا)» و(حاشى) لله والحذفُ 
يكونُ في الأفعال نحو: (لم يكُ)» و(لم أدر)» ولا يحدّفٌ من الحروف إلا في 
المضاعف؛ لثقله نحو: (رُبٌّ) و(لعلٌ). 
والرابع: قولُ العرب: "اللهمٌ اغفر لي» ولمن معني حاشى الشيطانٌ وأبا 
لأ اا 
والخامس: أن نام 'الصدرية قد وتخلت:غلية ق 'قول الشاع : 
السك شارك نانسا ون يكنا اتنا خصيخ الطبايع :ولا 
وأمّا القائلون بالاشتراك فقد جمعوا بين حجة القائلين بالحرفية» والقائلين 
بالفعليّة فأحازوا فيها الاشتراك. 


)١(‏ البيت من البسيطء للنابغة الذبياتي» ديوانه (؟ ؟). 

(1) سورة يوسف: من الآية (51). 

(7) الأصول في النحو (١/7588).؛‏ وعلل النحو لابن الوراق (57917): وشرح اللحمل لابن خروف 
١1//ا/؟).‏ 

(5) البيبت من الوافر» وينسب للأخطلء» وليس في ديوانه» والبيت في: المقاصد النحوية (559/5)؛ 


وخزانة الأدب (7807/5)» وشرح شواهد المغني .)57/8/1١(‏ 


والرّاجحُ عندي أنَّ (حاشا) في الاستثناء حرف دائماً. وما بعدها يكونٌ 
مجروراً بهاء وذلك لما يأتى: 
لالجا شد ران كد بخلاف التُصب فهو قلياه؛ فلا يقاس 


ثانيا: أن راحاشيع اق البيت الكابق ليست :اسطاة. وكذلك رحاس ان 
الآية السابقة» بل هما بمعنى التنزيه» وإذا كان الأمرُ كذلك جاز أن تكونَ (حاشا) 
فعلاً. ولا حلاف بين أهل العربية في ذلكء فإذا استُعمات في الاستثناء لزمت 
وجهاً واحداًء وطريقةً واحدةٌ» وهي الحرفية”"©»: وحرّ ما بعدهاء واللهُ أعلم 


وت 


.)7١9( التوطئة‎ )١١ 
711 الافتضاز لسببويه علق امبرف لابن أذ‎ 9 


المسألة الرابعة والتمانون | 

( إعراب امصدرالواقع موقع الحال ٠+.‏ 
آراء التُحويين 
آراء النحويين: 


المسألة فيها أربعة أقوالٍ للتّحويينَ: 
أحدها: أنَّ المصدرٌ الواقع موقع الحال يُعْرَبُ حالاً 0 عنقا توتو اقول 


سيبويه والزّحّاج) والسَيراقي» وابن يعيش» وابن مالك» والرضت7") 

والثاني: أنَّ المصدرٌ الواقع موقع الحال مفعولٌ مطلقٌ وأنَّ قبله فعلاً مقدراً هو 
الحالُ» وهو قولُ الأنفش”"2: ونسبه جماعةٌ من النََحويينَ إلى المبرد””. 

وعبارة المبرد في المقتتضب””» مشكلة؛ لأنَّ أولها يناقضئٌ آخرها؛ فقد قال 
في بداية كلامه: "ومن المصادر ما يق في موضع الحال 00 فين 6 حون 
حالاً؛ لأنّه قد ناب عن اسم الفاعل» وأغنى غَنَاءه وذلك قوشّم: (قتلته صبرا) نما 


تأويله: صابراً أو مصبراً"» وهذا النََصّ صريحٌ في أنه يُعْبْ المصدرٌ حالاً على تأويل 


)١(‏ الكتاب »)7770/1١(‏ وشرح الكتاب للسيرائي )١5/8/1(‏ وفيه رأي الزحاج والسيرافي» وشرح المفصل 
»)*81/١(‏ وشرح التسهيل (؟/77/8)» وشرح الكافية القسم الأول (؟575-51/1/5). 

)١(‏ شرح التسهيل لابن مالك (77/8/7)» وشرح الكافية للرضي القسم الأول (57/1/5)» والارتشاف 
ل 

(7) شرح الكتاب للسيراقي (؟/55/8)» وشرح المفصل لابن يعيش »)781/١(‏ وشرح التسهيل لابن 
مالك (57//9)» وشرح الكافية القسم الأول (3177-511/7). 

(5) المقتضب 4/99 71). 


المصدر بوصفٍ كمذهب سيبويه. 


ثم حتم كلامّه بقولة: "وكذلك: (بحقة مشي ؛ لأن المعى: (جعنه ماشيا) 
فالتّقديُ: (أمشي مشيا)؛ لأنَّ احيء على حالات؛ والمصدرٌ قد دل على فعله من 
للق ان" وقداء للد تيد على لق رك الصا د ١‏ ملفا 

وعبارة ابن السّراج أيضاً مثل عبارة المبرد”"2» واللهُ أعلم بمرادهما. 

والغالث: أنَّ المصدرٌ الواقع موقع الحال مفعولٌ مطلقٌ للفعلٍ السابق» فيكونٌ 
من قبيل المصدر المعنويّ» وهذا القولٌ أحازه السّيراقعٌ مع قولٍ سيبويه» فقال: 
"وكان البَّحَاجُ يذهب إلى تصحيح مذهب سيبويه» وهو الصّواب" . 

ثم قال: "والذي عندي أنّه يجوز أن تنصب (مشياً) و(فجاءةً) على المصدر 
من غير الوجه الذي ذكره أبو العباس» وهو أن تجعلَ (أتى) في معنى: مشى إِلّ) 
ويكونُ (مشيا) مصدراً له وكذلك: (لقيته فجاءةً) كأنّه قال: (فاجأته مفاجأةً) 
على ويه اتقذم :هن الصندر اللاي نو شير لق انعا الي 0 

ونسب أبو حيان هذا القولٌ إلى الكوفيين7". 

والرابع: أنَّ المصدرٌ الواقع موقع الحال يُعرَبُ حالاً على تقدير حذفي 


مضافي» أي : ذا صبر» وذا ركض» وهذا القول ذكره ب الحاجب» وأبو حياك» و 


.)١51/1١( الأصول في النحو‎ ١١ 
.)١58/5( (؟) شرح الكتاب‎ 


.) ١51/1١/90 الارتشاف‎ "9 


يتسياة إن 0 و أقف على من قال به. 


ع ا هود 
الأدلة”2: 
لل سس 


> ع اس 


حجةٌ مَن قال: إِنّها تعربث حالا أنَّ قولّ القائل: (أتانا زيدٌ مشياً) يصحٌ أن 
يكونَّ جواباً لقائل قال: (كيف أتاكم زيدٌ؟)» وكذلك: (كيف لقيت زيداً؟) 
فتقول: فجاءةً» و(كيف) مع الفعل إَِا تقع للحال فكأنّه قال: مفاجقاً. 

وحجةٌ السّيرافيَ في جواز أن يكونَ (مشياً) في قولنا: (أتانا زيدٌ مشياً) 
مصدراً مؤكداًء والعامل فيه (أتانا) أنَّ المشي نوعٌ من الإتيان» ويكونُ من المصادر 
التي ليست من لفظ الفعل. 


ا 

الترجيح: 

والرّاجحُ عندي أنَّ المصدر الواقع موقعَ الحال يُعْرَبُ حالاً؛ وذلك لأنَّ 
الصّفة قد تقعٌ في موقع المصدر الموَكّد نحو: (قم قائماً), والأصل: (قم قياماً)؛ 
الل 7 قي اندع فل كناعن لقال الال لأنّك لا تأمر بفعلٍ مَن 
ركوو بي اذ كر عورازر فنع ذلك يدل على الخال 

وأمًا القول: أنَّ المصدرّ الواقع موقع الحال مفعولٌ مطلقٌ وأنَّ قبله فعلاً 
مقندرا هو الخال فضعيت؛ لأنّهِ يلزمُ منه أن يجورٌ: (أتانا زيدٌ المشي)» بتعريف 
)١(‏ الإيضاح في شرح المفصل »)301-7.0/1١(‏ الارتشاف .)١51/1/7(‏ 


22 شرح الكتاب للسيراقي ١؟//ه‏ 36 وشرح المفصل 0 يعيش ا وشرح التسهيل لاعن 
مالك (77/8/5)» وشرح الكافية للرضي القسم الأول (؟/5177-51/1). 


المصدرء وهذا لا يجورٌ؛ لأنّه لم يرد هنا إلا نكرة» والقول: إِنّه منصوبٌ على 
المقذرتةيارة اهن أن هو :ذلك» لأن المسدر لز عمف بالكو" . 


ثم إِنَّه يلزمُ من قولهم: الدليل على الفعل المضمر نفس المصدر 
المنصوب أن يجورٌ ذلك في كلّ مصدر له فعلٌ, ولا يُقتصرٌ في المسألة على 
السّماع؛ وهذا ممتنءٌ؛ لأنَّ بجيء المصدر حالاً مخالفٌ لحقيقة في الحال» وهي أنه 
عقن سيور اذ لماعك بو كيد :الال شين على لقنن نايد ل جيه 
صاحبّه كخبر المبتدأ بالنسبة إلى المبتدأء وهذا يقتضي ألا يكونَ المصدرٌ حالاً؛ لئلا 
يلم الإحبارٌ بمعىَ عن جْنَّة فإن ورد عن العرب شيءٌ منه حُفِظٌ ولم يقسن عليه 
كما لا يقامُ على وقوع المصدر نعتا”"". 

وأمّا قول السّيرافيّ: إِنَّ المصدرٌ الواقعَ موقعَ الحال مفعول مطلق للفعل 
السّابق» فيكون من قبيل المصدر المعنوي؛ فضعيفٌ من جهة أنّه ل يرد إلا 
نكر فلو كان مصدراً على ما ادّعاه لم يمتنع من وقوع المعرفة؛ لأنَّ المصدرٌ لا 
يختصٌ نا 

ثم إِنّ قولّه: إِنّ المصدرٌ منصوب بما قبلّه من قبيلٍ المصدر المعنويّ 
ضعيفٌ؛ لأنَّ المصدرٌ المعنويّ يكونُ موافقاً للفعل في المعنى» وبعضُ المصادر 
المسموعة هنا لا توافق الأفعالٌ التي قبلها؛ فالصّيدُ لا يوافق القعل في نحو: (قتلته 


.)١5//5( شرح الكتاب للسيرافي‎ )١( 
شرح التسهيل لابن مالك (8/5/؟5).‎ )١( 
.)١/1١/١( (؟) شرح المفصل لابن يعيش‎ 


صبراً)» والفجاءة لا توافق اللّقاء في نحو: (لقيته فجأةً). 
وأمّا القول: إِنْ المصدرّ الواقع موقعَ الحال بُعْرَبُ حالاً على تقدير 
حذف مضاف فضعيف؛ لأنَّ الأصلَ عدم التمدير ثم إِنَّ إعراّه على حذف 


مضافيٍ ليس فيه مبالغةٌ» كما في إعرابه حالاً واقعاً موقع الصّفة”"©, والله أعلم 
بالصّواب. 


ات 


.)7177/9( شرح الكافية للرضي القسم الأول‎ )١( 


٠‏ المسألة الخامسة والتمانون 
ف 


تقدم الحال على صاحبها المجرور بحرة 
اراء التحويين: 
المسألةٌ فيها قولانٍ للتَحوبينَ: 


أحدهما: المنعغ, وهو قول سيبوية ) والمبرد والزّحاجء وابن الوا 
© أث اه 4 1 ١‏ : ين ان و 
والغاني: الجوازء وهو قول ابن كيسان» والفارسيّ) وابن برهان '» وبه قال 
ابنُ مالك في بعض كتبه"2» وضْعكّفّه في التُسهيل7). 


,ي»٠(اة)‏ 
الأدلة” ': 
البح 


أحدها: أنَّ العامل في الحال هو العامك في صاحب الحال» والعامك في صاحب 


)١(‏ الكتاب (؟75/5١)»‏ والمقتضب »)١71١/5(‏ ومعاني القرآن وإعرابه (5/5 55)» والأصول في النحو 
.)5١5-57/1١‏ 

(؟) شرح الكافية الشافية (؟/4 74)» وشرح التسهيل لابن مالك (5707/59)؛ وشرح الألفية لابن الناظم 
)"١7(‏ وفيها رأي ابن كيسان والفارسي» وشرح اللمع .)١/8/١(‏ 

(؟) شرح الكافية الشافية (؟/7554)» وشرح عمدة الحافظ .)575/1١(‏ 

.)١١١( التسهيل‎ )4( 

(5) الأصول في النحو »)2١5/١(‏ والتبصرة والتذكرة (791/1)» وشرح ألفية ابن معطٍ لابن جمعة 
)57/١(‏ وشرح التسهيل لابن مالك (؟795/5)؛ والمغني: ت النهاري .)5/85/1١(‏ 


ادال »حرف الخرت: فيكون هنو العاماه ف النال؛ قياسا على غمل اللطنافةى ال 
المضاف إليهء ولا يجورٌ تقدمٌ الحال ههنا؛ لضعف العامل» كذلك في محل النزاع. 

والشاني: أنَّ العاملّ لما لم يصل إلى صاحب الحال إلا بواسطة حرف الجر 
تنزّل حرف الحر منزلة اللمزء من الفعل» فاشتركا في العمل في صاحب الحال» كما 
شتركا في العمل في حاله» ولا شك في ضعف عمل الحرف» فلو قدمناه نظراً إلى 
عمل الفعل فيه لقدمناه على عامله الضّعيف» وذلك متنع. 

والثالث: أن الحال صفةٌ في المعنى» والصفة لا تتقدمٌ على الموصوف. 

وحجةٌ الجواز السّماعٌ والقياس. 

فأمًا ١‏ السّماعَ فمنه: 

قوله تعالى: ( وَمَآ أَرَسَلَئَكَ إِلَا كَافَة لئاس بَشِيرًا وكذرا 06": ذف(كافة) حال 
من (الناس) البمحرور باللام» وقد تقدمَ عليه» والأصك: للناس كافة. 

وقوله تعالى: [ وَجَآمُو عَكَ َِصِهبدَكَذٌِ 2'76؛ ف(على قميصه) حال من 
(دم) المحرور برف جرء وقد تقدّمَ الحا عليه. 

وقول الشاغر: 
لعن كداو ان 3 تلدع هديس نادي تعيحة جحا ةا 


.)؟١( سورة سبأ: من الآية‎ )١١ 
.)١( سورة يوسف: من الآية‎ )١( 
(؟) البيت من الطويلء» قائله: كثير عزة» ديوانه (5؟).‎ 


حيتُ قدَّمَ الحال (هيمان صاديا) على صاحبها المحرور بحرف حر (إلي) 
والأصل: لئن كان بردُ الماء حبيباً إل هيمان صاديا. 


وأمنا الفتامن قإن عتالسة مين قولناء-ومررث كنت جالسية) منضوت #الفعل 
(مررت) وهو فعلٌ متصرف لا يفتقرٌ في نصب الحال إلى واسطة» وحرفٌ الجر 


الذئ عدَاه لا عمل له إلا الجر واخرود به مدزلة المنضوت الذئ يجوز تقدكه 
فجاز كذلك تقدمٌ الحال. 


! 


1 


الترجيح: 

والرّاجحُ عددي جوازٌ تقديم الحالٍ على صاحبها المجرور بحرف؛ لأنّه 
مؤيّدٌ بالمتماع» ومنه ما تقدّمَ آنفأء وهو من الكثرة بحيث لا يقبل التأويل» وأمّا ما 
استدلٌ به المانعون من القياس فمردود بما يلي2©0: 

فأمًا قولهم بأنَّ العامل حرفٌ الجر, أو أنّه مشارك في العمل فضعيفٌ؛ لأنَّ 
حرف الحرّ لم يُعْهَدْ له عمل النّصب إلا إذا تعلّق بمحذوف لنيابته عن الفعلء وما حال 
المضاف إليه فالعامك معنى الإضافة لا نفس المضاف؛ لأنّ معنى الإضافة بمكنٌ تقديئه 
بفعلٍ يَنَصِبُ معنى: ألصق أو أضيفء وأمّا المضافٌ فلا يمكنٌ تقديره بفعلٍ يَنصِبُ. 

وما قولهم بأنّ الحال صفةٌ فباطاة؛ لأنّهِ لو كان حكمُها حكم الصّفة م 
تتقدمُ أصلا؛ لأنَّ الصفة تابعةٌ للموصوفء والتَّابِعُ لا يتقدم على متبوعه كما في 
سائر التوابع» واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


.)١85/١1( شرح الكافية لابن فلاح (5141).» والمغني له: ت النهاري‎ )١( 


١‏ المسانة السادسة والتمانون 
٠‏ تقديم الحال على عاملها التصرف؟ 

اراء النحويين: 

المسألةٌ فيها أربعة أقوالٍ للتّحويين: 

أحدها: الجوازٌ مطلقاًء وهو قولٌ سيبويه, والمبرد» والزحاج”'"2» وبه قال جمهور 
الي ا 

والغاني: المنعٌ إذا كان صاحبها اسماً ظاهراً نحو: (راكباً حاء زيدٌ)» والحوارٌ إذا 
كان ضميرا نحو: (راكباً حىثٌ)» وهو قول الفراء””. 

والثالث: المنعٌ في نحو (راكباً زيدٌ جاء)؛ لبعدها عن العامل حين تَقَدّمِ على 
لمبتدأ (زيد)» وهو قول الأحفش7». 

والرابع: المنع مطلقا وهو 0 الحرميت 27 . 


.)65/0( ومعاني القرآن وإعرابه‎ »)70٠ 215/8/54( والمقتضب‎ »)١75/7( الكتاب‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس (5807/5؟)» علل النحو (3733077)» التبصرة والتذكرة »)7391/١(‏ شرح المقدمة 
المحسبة (5/5 91)» التوطئة »)5١(‏ والتسهيل .)١١١(‏ 

(") رأيه في: علل النحو (777)» اللباب في علل البناء والإعراب »)783/١1(‏ وشرح ألفية ابن معطٍ لابن 
جمعة 50/1١١‏ ه). 

(5) رأيه في: البديع في علم العربية »)١594/1١(‏ والارتشاف .)١581١/8(‏ 

(5) رأيه في: الارتشاف »)١5/١/5(‏ والمساعد لابن عقيل »)١7/1(‏ وتعليق الفرائد (4/7 .)٠١‏ 


جيك الجمهور السّماع, والقياس: 
فأمًّا السَماعحٌ فقوله تعالى: لحُمَّعًا أيَصَرْهْر يحون بِنَالَْيَرَاثِ 276 ومنه قول 
العم "نك تورك ]10م وميه فول اللستافين» 


ريغا زهون المكقب هيد أول النهين إذا سات ادق ابلا الت 

وأمَا القياسُ؛ فلأنَ العامل متصرفٌ في نفسه. فتُصّيّفَ في معموله بالتقدم؛ 
قياساً على المفعول به والظّرفء نحو: (زيداً ضربث)» و(عندك جلست). 

وحجةٌ الفراء أنّهِ إذا كان ظاهراً أَذّى إلى الإضمار قبل الذُكر؛ لأنَّ في الحال 
طنميراً يغوة على :ذي اللخال» بوأما إذا كان مباخية اال طتهرا فليس :فيه إضعاة 
قبل الذكر؛ لأنَّ الضّميرين يشتركانٍ في عودهما على مُمَسرٍ لما. 

وحجةٌ الجرميّ القيامسُ على التمييز. 


وأمّا الأخفشٌ فقل تقدّمت 2 مقرونة بقوله. 


(1) المقتضب (2170 »)3٠٠‏ والأصول في النحو »)5١1/١(‏ وعلل النحو (711)» والتبيين (585)؛ 
والبديع في علم العربية »)١3//1(‏ والتذييل والتكميل (8/7/ا ب). 

(؟) سورة القمر: من الاية (7). 

(؟) مثل يضرب في احتلاف الناسء وتفرقهم في الأخلاق» جمهرة الأمثال .)447/١(‏ وبمجمع الأمثال 
للميداني .)75//١(‏ 

(5) البيت من الطويل؛ لم أقف على قائله» وهو في: التذيبل والتكميل (7/7 ب)» والمساعد (4/5؟) 
وشفاء العليل (570/5). 


د عندي جوازُ تقديم الحال على عاملها المتصرف مطلقاً؛ لأنّه 
مؤَيِّدٌ بالسّماع كما ذكر الفا ولأنَّ القَياسَ يقتضيه؛ إذ هو فضلة ف فيْتَصَكف فيها 
مناهيةا غك غواتلها التصرقة كبا هو الشانرف ساف التضاحت 

ثم إن منعَ تقديم الحال إذا كان صاحبها ظاهراً بحجة أنّه يؤدي إلى 
الإضمار قبل الذكر ضعيف؛ لأنَّ هذا القانون -أعني قانون منع الإضمار قبل 
الذكر - ليس على إطلاقه» بل هو مقيدٌ بما إذا كان المذكور المؤخر في نية التقديم, 
بمعنى أن رتبته في أصل التركيب هو التقد كما في (أكرم أباه محمدٌ) فالّمير في 
(أباه) يعود علي وين :وهو نكاضة بن لفقل إلا أنّه مقدمٌ في الرتبة؛ لأنَّه 
فاع والواقعٌ اللي الذي يُسْتَمَدُ منه هذه القوانين يشهدٌ لهذا القيد, ومنه قوله 
تعالى : لٍآمََوجَسَ في نَفْسِه يضفَهٌ مُوسَى (4, وقول العرب: "في بيته يؤتى الحكم'. 
وق أكفانه لك الت :وعلية فإن لمات قبل الزكر في (راكباً حاء زيدٌ) وهو 
مح النزاع جائز ؛ لأنَّ (زيدٌ) مؤرٌ عن الصّمير في اللّفظء أمَا في أصل التركيب 
أن مزه لقي عا يل كا : 

وأا ما ذهب إليه الأخفشنٌ من المنع في نحو (راكباً زيدٌ جاء)؛ لبعدها 
عن العامل فيردُه السّماع, وهو قوله تعالى: (حُمَّعًا أَيَصارَهرٌ حون مِسَالْخَيَرَاثِ 6) 
حيثُ تقدّمت الحالُ على عاملهاء وبينها وبين العاملٍ امان. 


فرتبته التقديم؛ 


وأمّا ما ذهب إليه الجرمئيٌ من المنع بحجة القياس على التمييز فباطلٌ 
عندي من وجهين: 

أحدهما: أنه قياس مع الفارق» وهو باطلكٌ؛ إذ من شرطٍ صحة القياسٍ استواءٌ 
المقيس والمقيس عليه في العلةٍ الجامعة» فإذا لم يستويا بَطَلَ القياسُ» ويقال له عند 
الأصوليين: قياس مع الفارق”"©؛ والفرقٌ بين الحال والتمييز من وجوه منها(": أن 
الحا يكونُ جملةً وظرفاً» والتمييرٌ لا يكونُ إلا اسماً مفرداًء ومنها أنَّ الحال مبينةٌ 
للهيئاتء والتمييرٌ مبينٌ للذوات» ومنها: أنَّ الحال يتعددٌ بخلافي التّمييز. 

والثاني: أنّه قياس فاسدُ الاعتبار» وهو باطلٌ أيضاً؛ إذ من شرط القياس ألا 
ينبت للمقيس حكمٌ بالنّصء أو بالإجماع مخالفٌ للقياس؛ لأن القياس حيدٍ 
يكون مصادماً للنص» أو الإجماع» ومعارضاً له» وقد ثبت هنا للمقيس وهو الحالٌ 
حكمٌ بالنّصء وهو دلالة السّماع على جوز التّقدم؛ فبَطّل القياسُ على حكج 
آخرء وهو منع تقدم التمييز» ويقال له عند الأصوليين: قياس فاسدُ الاعتبار”", 


واللهُ أعلمٌ بالصّواب. 


ات 


.)١187( الكافي الوافي في أصول الفقه الإسلامي‎ )١( 
.)51٠0( التذييل والتكميل (8/7/, ب).» ومغني اللبيب‎ )١( 
.)١1( الكافي الوافي في أصول الفقه الإسلامي‎ 9 


أ المسانة السابعة والتمانون 
توسّط الحال بين المبتدأ والخير الظرف + 
آراء النُحويينَ 
المسألةٌ فيها أربعةٌ أقوال للتُحويين: 
أحلها: ال منغ مَطلقاً وهو قول سيبويه» والمبرد» وابن السرّاج) وابنٍ حني7'" . 


والغاني: الجوازٌ مطلقاء وهو قول الكسائن, الفراء» وبه قال الأحفش, وابنٌّ 
مالك إلا أنَّ ابن مالك يجيرٌ توسّط الحال بقَوَةٍ إذا كانت ظرفاًء أو حرف جب 


وبِضَّعْبٍ إن كانت غير ذلك0©. 

والغالث: الحوازٌ إذا كان الحال ظرفاًء أو حرف حرّء والمنغ إذا كان غير ذلك, 
وهو قول ابن برهان7". 

والرابع: الموازٌ إذا كانت الحال من مُضْمَرٍ مرفوع» نحو: (أنت قائماً في 
الدار), والمنع لكان ف ظاهرٍ وهو مذهبُ 00 


-١11( واللمع‎ ,.)5١5/١1( والأصول في النحو‎ »)١7١/4( والمقتضب‎ ».)١55-١515/7( الكتاب‎ )١( 
2017 

(؟) إعراب القرآن للنحاس (757/5)» ومعان القرآن »)55//١(‏ والمسائل العسكريات )٠١9-١١48(‏ 
وشرح التسهيل .)١17/7(‏ 

(؟) شرح اللمع .)١55/١1(‏ 

(5) الارتشاف »)١531/8(‏ والمساعد (78/7)., وهمع الموامع (7170/5). 


ءِ »ه١١)‏ 
الادلكد ': 
ال 


ع اس 


حجة المانعين مطلقاً أنَّ العامل تاهو اغارف وهو عامالة معنويٌ» فلا 
يقوى على تقدم معموله عليه» وإذا كان تقدمٌ معمولٍ الفعلٍ غير المتصرفي ممتنعاً 
يعو الع احرن بالمنع. 

وحجةٌ المجيزين مطلقاً الماع والقياسٌ: 

فأمّا السّماعٌ فقراءة مَنْ قرا"": و وَأَلسَّمُوَتُ مَطْويلت بيده :1" بنضب 
(مطوبات)» وقراءة قن قرا”»: لما مون كز لير هضورع 016 
بنصب (خالصةً) على الحال من ضمير (لذكورنا/؛ لأنَّه بد المبتدأء وقول الشّاعر: 
رهط ابن كُوز قب أدراعهم فيهم ورهطٌ ربيعة ابن لحذار9) 

وأمّا القياسُ فإِنَّ العامل فيها الفعلٌ العاملٌ في الظرفء لا نفس الظّرف» وهو 
عامل قوئةٌ» فجاز تقدمُها عليه؛ قياساً على العامل القوي. 


)١(‏ شرح اللمع لابن برهان )١1754/١(‏ وشرح التسهيل لابن مالك (557/5) وتمهيد القواعد 
(5807/5). 

(؟) هي قراءة عيسى بن عمرء والمحدريء مختصر في شواذ القرآن »)١77(‏ والبحر المحيط (5717/1). 

(؟) سورة الزمر: من الآية (61). 

(؛) هي قراءة ابن عباسء وقتادة» والأعرجء والزهري» مختصر في شواذ القرآن (47) وامحتسب 
77/1١‏ 5). 

(5) سورة الأنعام: من الآية .)١59(‏ 

(59) البيت من الكامل» للنابغة الذبياي» ديوانه (50). 


وقال ابن مالك محتجاً على جواز توسّط الحال بقوَةٍ إذا كانت غير صريحة 
-شبه الجملة- وَبضَّعْفبٍ إن كانت صريحة -المفرد-: 'ويَضَعُففٌ القياسُ على 
الصّريحة؛ لضّعفٍ العاملء وظهور العمل.... ولا يَضْعْف ل تقديم غير 
الصّريحة؛ لشبه الحال فيه بخبر (إنَّ) إذا كان ظرفاًء فكما استّحسن القياْ على 
(نَّ عندك زيدا)؛ لكون الخبر فيه بلفظ الظرف الملغى» ولتوسعهم في الظروف بما 
توش اق يغبرها طلده كذا سهد القيارة على :قول الشافر: 
رح مها ابكار رياه وقفنذ كتآن متخو منازه كن 010 

فقد قدّمَ الحال وهو (منكم) على عامله الجار وابحرور وهو ربمكان). 

وحجة ابن برهان في تقيبد الجواز بكون الحال ظرفاًء أو حرف جر هي 
أن" كرك وبلا و ورور نهنا لع نوبي مات انول لنقاييينا قط اذوه 
اعتبار ما نابا عنه» وقاما مقامّه. 

ويُوكَدُ ابن برهان مفهومَ هذه التّطرية يمواز تقدّم حبر (إِنَّ على اسمها إذا 
ةا أ :رقا جواع ل قل ل "ولو قد فتهي نهنا ثانا مقا يه وقكانا تستابية با 
صحّ ذلك فيهماء كما لا يصخ ذلك في (مستقرٌ) الذي خلفاه. فكما اعتّبرٌَ في 
صحة التقديم في باب (إنَّ) لفظّهما دونَ ما نابا عنه. كذلك معتيرٌ في التَّقدم على 
المعنى العامل فيهما لفظّهما دون ما نابا عنه من الحال". 


وألحظً هنا أنَّ حجة ابن مالكِ هي نفسشها حجةٌ ابن برهانٍء إلا أ 


06 


أبن 


05 السك هر الطويل لابن مقبل العجلاني) ديوانه (؟ 5 .)١‏ 


مالكِ رنّب عليها القوّةٌ والضّعف في القياس مع إثباتٍ الحواز» وأمّا ابن برهان فقد 
رتب عليها المنع واللحوازٌ. 

وما قول الكوفيين فلم أقف على حجة له. 

55 

الترجيم: 

والرّاجحُ عندي هو القول بالجواز مطلقاً؛ لأمرين: 

أحدهما: أنه مؤَيّدٌ بالسّماع كما تَقَدَّم. 

والشاني: أنَّ القيامن يقتضيه, لأنَّ العامل في الحال المتقدّمة هو الفعلٌ العاملٌ 
في الظّرفء لا نفس الظّرفء وهو عامكٌ قوييٌ فجاز تقدمها عليه؛ قياساً على 
العامل القويٌ. 

وأمّا القول بأنَّ الظَّرفَ هنا هو العامل فضعيفٌ عندي؛ لأنَّ التركيب هنا 
يحنوي على عامل مقدر» وهو العاملٌ في الظرف, فيكونٌُ هو العاملّ في الحال؛ ولا 
أرى مانعاً من ذلكء وأمّا كونه لا يظهر فهذا لا يمنعٌ من تأثيره؛ بدليل نصبه 
للظظرف» فما نَصّب الظَرفَ ينص الحال» واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ان ات 


١‏ المسألة الثامنة والتمانون 


| تعدد الحال من المفرد 
آراءا : 
3 لنحويين : 


المسألة فيها قولانٍ للنَّحوبِينَ: 

أحدهما: يجورٌ أن يكونَ للواحدٍ خرن غير متضادة) وهو قول الجمهور, 
ومنهم ابن حني» وابنّ يعيش» وابنُ جمعة» وابنُ مالك2"7. 

والغاني: لا يجورٌ أن يعمل العامك إلا في حالٍ واحدة» وهو قولٌ الفارسئ. وبه 
قال ابن عصفور”» إلا إذا كان العام أفعلٌ التفضيل فيجورٌ عنده التّعددُ نحو: 
(أنت يومَ الجمعة أحسن قائماً منك يومً الخميس قاعداً). 

20 
الأدلة”": 
سه 
حجة الجواز أنَّ الال مثل الخبر» ولما جاز تعددٌ الخبر جاز تعددٌ الحال. 


وحجة عدم الجواز أنّه لا يجوز للعامل أن يقتضئ مصدرينء ولا ظرثفي زمانٍ» 


)١(‏ المحتسب (73017/5)» وشرح المفصل »)775/1١(‏ وشرح ألفية ابن معطٍ »)555/١(‏ والتسهيل 
0 

(؟) توضيح المقاصد والمسالك (15/7١7)؛‏ والمساعد لابن عقيل (55/7)» وشرح الألفية للأنموني 
)8١/9(‏ وفيها رأي الفارسيء والمقرب .)1١177(‏ 

(؟) المحتسب (3017/5)» والمقرب (177)» وشرح المفصل لابن يعيش .)7175/١1(‏ 


ولا ظرفي مكانٍ. فكذلك لا يقتضي حالين. 
والرّاجحُ عندي هو جوازٌ أن يكون للواحد أحوال غير متضادة, كقولك: 
(هذا زيدٌ واقفاً متحدثاً ضاحكاً)؛ وذلك لأمور: 


ا 


حدها: أنه مؤيّدٌ بالسّماع» ومنه ما يأي: 


قوله تعالى: لأفرحَعٌ موسو ل هه دن أ 1014 وقوله تعالى: نما 


وس سس ام د 
وَحْرَهُم لور سَنْحَصٌ فيه ألا بضدر 49 مهُطويرت مَمُطْفِو من تاوس 770 4 000 الشاع: 
علي إذا ما جفث ليلى 00 إقارة سيفة اا خدلاة كانيا” 


والثاني: أنَّ القياس يقتضيه؛ لأنَّ الحال مثل الخبر» ولما جاز تعددٌ الخبر حاز 
تعددٌ الحال. 

والثالث: أنَّ ما استدل به المانعٌ من القياس على المصدرء وظرفي الزمان 
والمكان باط لوجحود الفارق؛ وهو أن الفعلَ لا يكون له مصدران» ويستحيلٌ 
وقوعُه ف زمانين أو مكانين» ولذلك امتنع عمل الفعلٍ فيهماء وأمّا الحال فإنّهِ قد 
يبجتمع لمهض لوال 1 وإذا عَمِلَ 2 صاحبها عَمِلَ فيها؛ لذنما ميقي 


ات 


.)١50( سورة الأعراف: من الآية‎ )١( 
.)57 »57( سورة إبراهيم: من الايتين‎ )1١ 
(9؟) البيت من الطويل» وقائله: مجنون ليلى» ديوانه (59؟).‎ 


أ المسانة التاسعة والثمانون أ 
ْ وقوع الماضي حالا 533 
آراء النحويين: 
أحدهما: أنَّ الفعل الماضي لا يصحٌ وقوعّه حالاً إلا مع (قد) ظاهرةً أو 
مقدرم وهو قولٌ البصريين”2: والفراء من الكوفيين”": وبه قال النَّحَانء 
والأنبارييُ» والحزولِي والشلوبين؛ وابنٌ الحاجب”". 
والعائي «بخراة قوس التعل الماطني يتالا دوه وقد »نوضو فول ارقي 
غذا القراة) :ويه قال الكو 100 


0-0 
الادلك” ': 
الل سس 


حجة اشتراط (قد) أن الحال هو الشيءٌ الحاضرٌء والماضي منقطع منقض ») 


.)١5 5( الإنصاف (١/؟55))» والتبيين (85") ائتلاف النصرة‎ )١١ 

.)١4/١( معان القرآن‎ )١( 

(5) إعراب القرآن (7507/1)» والإنصاف .)5515/١(‏ والمقدمة الحزولية (37)» والتوطفة (5١5)؛‏ 
والكافية .)٠١5(‏ 

(5) الإنصاف »)557/١(‏ والتبيين (7/85)» وشرح ألفية أبن معط لابن جمعة (559/1). 

(5) رأيه في المصادر السابقة. 

(5) المقتصد »)315-91١54/7(‏ والإنصاف 4/١(‏ 55)» والتبيين (8"). 


فإن أتى بإقد), حاز كقولك: (هذا زيدٌ قد قام)؛ لأحل أن (قد) تقد ب الماضيّ 

من الحال» فيجري بحرى الحاضرء وإن لم تأت فإتًا تُقدَّرُه ومن بحيء الماضي حالاً 

مقترناً بإقد) قولّه تعالى: لَالْوَءامََاوََدمَحَلُويلَكْيرِ22'06 وقول الشّاعر : 

فجكث وقد نضّت لنوع ثياتما ل ل ةن 
وحجة عدم اشتراط (قد) السّماعٌ من غير (قد)» والتقديد حلاف الأصل 


والقياس. 


فأمًا السّماع فمنه ما يأتى: 


5284 
خآ هه 
072011 


لواحيف سا ومن نلك وَاتَبَعَك الْدرد ون 77010 . وقوله تعالى: لأتخذ 
رَحكَانوا ليرت (7608». وقول الشاعر : 
وإذا ذكررتْ يرتاح قلبي لذكرها 2 كما انتفض العصفورٌ بلَلَهُ قد( 
وقول الشّاعر : 
وطغن كمال رق تحدةا والنحج سحا 


.)51( سورة المائدة: من الآية‎ )١( 

(؟) البيت من الطويل» وقائله: امرؤٌ القيس» ديوانه (©؟). 

(؟) سورة الشعراء: من الآية .)١١١(‏ 

(5) سورة الأعراف: من الآية (58 .)١‏ 

(5) البيت من الطويلء» وقائله: صخر الحذلي» ينظر البيت في: شرح أشعار الهذليين (؟/801)) 
والإنصاف (١/57؟)»‏ والخزانة (4/9 78 /559-76). 

(5) البيت من الهزج» وقائله: الفند الزماني» ينظر البيت في: حماسة أبي تمام .)١75-1١١(‏ والخزانة 
ومع 


وأمّا القياسُ: فعلى الصّفة؛ فإنّه يقعُ صفةً للتّكرة من غير تقدير» فجاز 


وقوعه حالاً من المعرفة من غير تقدير. 


والرّاجحُ عندي جوارٌ وقوع الفعل الماضي حالاً بدون (قد)؛ لأنّهِ مؤيّدٌ 
بالكمناع ا فساغ القياسُ عليه؛ ولا يحتاجُ إلى إضمار 
(قد)؛ لأنّه خلافٌ الظَّامر وماكان كذلك لا يُصارٌ إليه إلا بدليل مقنع, ولا 
دليل مقنعٌ هنا عندي يُحوجٌ إلى التّقدير. 

وأمّا القول بأنَّ الماضي يخالفٌ زمنَ الحال مما بُحْوجُ إلى تقدير (قد)؛ 
لتقربب الماضي من الحالء فأرى ضَعْمَه من جهة أنَّ زمنَ الفعل قد يَخْرِجُ عن 
الله ةق كلانه عرض الا رطان نوين القع امار تماد على النتال 
والاستقبال» فإذا جاء بعد أداة الحزم (4) دَلَّ على المضيء فكذلك الفعلك الماضي 
هنا لما وق موقع الحال انقلب المعنى من المضي إلى الحال؛ ثم إِيٍّ ألحظ في التعبير 
عن الحال بالفعل الماضي ابحرد من (قد) معن لا يكون في المقترن ب(قد)» ولا في 
المضارع؛ وهو أنَّ الحال مقترنةٌ بصاحبها من زمن بعيدء ولا يزال مُستَوَا فاليّمنُ 
البعيدُ مأحودٌ من اللّفظ» والاستمراز مأحودٌ من موقع اللّفظء وهو كوئه حالاً 


ات 


ظ تقدم التمييز على عامله إذاكان 


الس سيت 
آراء التحويِين: ' 


أحدهما: المنغ, وهو قول جمهور البصريين» ومنهم: : سيبويه» وابنٌ لت 
وابنٌ ولاد» وابنٌ النّحاسء واليّحاجيئٌ» والفارسيئٌ» والثمانيني؛ والدّينورويُ”')؛ وهو 
مذهب الفراء من الكوفيين7"» ونُْسِب إلى الكوفيين2"7» وبه قال بعضُ الباحثين 


والثاني: الجواز. وهو قول الكسائئ, والمازني» والمبرد» واحتاره ابن مالك» وأبو 


حيان”' ونسبه بعضٌ النّحاة؟ -ومنهم ابن فلاح- إلى الكوفيين. 


»)435/١( والانتتصار (25/-85)» وإعراب القرآن‎ ».)5١/١( الكتاب (505/1)» والأصول في النحو‎ )١( 
.)575( وثمار الصناعة‎ )3١31( والجمل في النحو (47 5)» والإيضاح (557).» والقواعد والفوائد‎ 

.)79/1( معاني القرآن‎ )١( 

59) الأصول في النحو (١5/1؟5)»‏ وإعراب القرآن .)476/١(‏ 

(5) علي المازني في: نحو المازئي (2)77 وأيوب القيسي في: الاختيارات النحوية لأبي حيان في ارتشاف 
الضرب .)51١9(‏ 

() شرح التسهيل لابن مالك (789/7): والأصول في النحو لابن السراج »)3577/١(‏ والمقتضب 
(5/9") وشرح التسهيل (785/7))» والارتشاف .)١71714/5(‏ 

(5) التبيين (794)» وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة »)517/١(‏ وائتلاف النصرة (5/8). 


والذي يظهرٌ لي أنَّ الجوار هو رأيُ الكسائن فقط من الكوفيين» وأمّا بقية 
الكوفيين فعلى المنع» ويؤيّدُه من الفراء كما تقدّمء ونسبةٌ ابن السّراج المنع إليهم”"". 


8 (؟) ١‏ 
الادلة” ': 
التكتتحتتة 


حجةٌ المانعين من كيدا 

أحدهما: أنّه لفظ مين فلم يجز تقديئه على العامل فيه» كما لو كان غير 

متصلاف . 
والثاني: أنَّ المميّرَ ههنا فاع في المعنى» وتقدمٌ الفاعل على الفعل غير حائز. 
وحجةٌ الجواز السّماغٌ» والقياسس: 
فأمًا الماع فمنه قول الشّاعر: 
1 الفاغ 

ووفك مكل الشين عبن اولض 0 25 كار 


وماكان ,. َ بالفرّاق .0 1 3 هه 


.)5١7/١( الأصول في النحو‎ )١١ 

(؟) الكتاب ».)58١5-٠٠64(‏ ومعانى القرآن للفراء »)79/١(‏ والمقتضب (77/9)» والأصول في النحو 
»)75١/١(‏ وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة .)5175/١1(‏ 

(؟) الببت من الطويل؛ نُسِب إلى المخبّل السعدي وهو في ديوانه (7)» وتيب إلى أعشى همدان» وهو 
في ديوانه (ه5/ا). 

(5) البيت من الطويل» قائله: ربيعة بن مقروم» ويروى (رددت) بدلاً من (وزعت) و(تصببا) بدلاً من 
(تحلبا) ينظر البيت في: كتاب الاختيارين (0/7)» وشرح اختيارات المفضل للتبريزي .)١5757/9(‏ 


وأمّا القياسسُ فعلى الحال, والجامعٌ بينهما الاشتراك في رفع الإيحام» وأنَّ العامل 
فيهما فعهة متصئف؛ وأنَّ حال الفعل عبارةٌ عنه في المعنى. 


والرّاجحُ عندي منعٌ تقديم التّمييز على عامله؛ لأنَّ من المنطق والمقبول في 
باب التمييز بوصفه تفسيراًء وتبييناً لشيءٍ فيه إيحامٌ» أو غموضٌ ألا يتقدمَ على ما 
بأتي لتفسيره. وإزالة إيحامه. وتحديدٍ المقصود بنسبة الحكم إليه» مثلما لا تتقدمٌ 
الصّفةٌ في الأصل على الموصوف؛ لكونما توضيحاًء أو تخصيصاً لما قبلهاء 
والمخصّص والموضّح لابدٌ أن يكونّ كلك منهما أولاً» كذلك التّمييز بالنّسبة لعامله. 

وهذا القانون أعني (المفسرُ لا يتقدّمُ على المفسّر) كان من الممكن أن يسقط 
بما ذَكِرَ هنا من السّماعء إلا أنَّ الذي يُلحظ أنَّ السّماعٌ الذي اعتمد عليه امحيزونٌ 
هو من الشّعرء ولم يذكروا شاهداً من النثر» ولا يمكنٌ القياس على الشعر وحده إن 
م تستدة«شواعد مين الخر» لأن للشّعر لغته اللناضنة بن قلما كان الأمة كذلك 
بقي قانونٌ (المفسّر لا يتقدم على المفسّر) على ما هو عليه» ووحب حمل السّماع 
الوارد هنا على الضرورة» أو تأويله بما يوافق هذا القانون. 

وقد أجيب عن سماع المجيزين بما يلي7': 

فأما قول الشاع: 
أهجرٌ ليلى بالفِرَاق حبيتها 22 وما كان نفساً بِالفِرّاق تطيبٌُ 


.)5441/١( شرح الكافية لابن فلاح (585).» والمغني له: ت النهاري‎ )١( 


فأجيب عنه بأمرين: 


أحدهما: أنَّ أكثرٌ البصريين يروونه (نفسي)» فيكونٌ نفسي اسم (كان), 
و(تطيب) خبرهاء وقد عَدَلَ عن الغائب إلى المتكلم؛ وذلك كثيرٌ في لغة العرب. 

والفاني: أنَّا لو سلمنا روايته لم يكن فيها حجةٌ؛ لاحتمال أنَّ اسم (كان) 
ضميرُ (الحبيب) و(نفساً) خبثها؛ لأنما بمعنى: الروح» والإنسان» فذُكُرت» 
ووتطتي) نتيا أو أن التسين كسااعلى حداف مطينافن: أق :ونيا كان 
الحبيب ذا نفس طيبة بالفراق» ويُّقوّي هذا التأويل رواية (نفسي)» فإ (الياء) 

وأما قول الشاعر: 
وعم انسل اين فيد ديص كيش إذا عطفاة يا قلبيا 

فأحينية قئة: ,أنه لا عجة ني أن (ماء) ليس قييزاً لفاعل وتنضبها):تل 
العاماع فيه الفعكٌ الرافع ل(عطفاه). 

وأمّا القياسْ على الحال فيبطل بوحود الفارق» وهو أنَّك إذا قلت: (جاء 
زيدٌ راكباً) فقد استوق الفعل فاعلّه لفظاً ومعنئّ» فبقي المنصوبُ فضلةٌ» فجاز 
تقديئه لذلكء» وأمّا إذا قلت: (طاب زيدٌ نفساً) فقد استوق الفعل” فاعلّه لفظاً دون 
المعنى» فلذلك لم يجر تقديمه, واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ان ات 


! المسألة الحادية والتسعون‎ ١ 
5 نوع (رب)‎ ( 


المسألة فيها قولانٍ للتَّحوبِينَ: 

أحدهما: أتما حرفُ جر وهو قولُ البصريين» ومنهم سيبويه» والمبرك» وابن 
السرّاج» والزحاجيٌ» وبه قال بعضٌ الدّارسين المحدئين("". 

والكاتى :عا ابي ).ري فول لوقيو 7ك روطو كنا يون نوفه شنا 
الأفش» وابنٌ الطراوة» والرضيم» وبعضٌ الدّارسين المحدئين9". 


٠‏ *ة) ظ 
الآدلك ': 
ل دا 
حجة القائلين بالحرفيّة ثلاثةٌ أمور؛ أحدها: أنَّ (ربّ) لا يحسن فيها شي 


)١(‏ الكتاب »))570/١(‏ والمقتضب (017/5), والأصول في النحو ).)5١7/1(‏ والجمل »)١57(‏ ومن 
الدارسين ا محدثين: إبراهيم الحندود ف كتابه: مسائل الخلاف النحوية والتصريفية في كناب الأصول في 
النحو »)5559/١(‏ وعلي المازني في كتابه: نحو المازثي »)١١5(‏ وبدر البدر في كتابه: اختيارات أبي 
حيان النحوية في البحر المحيط (؟1/5١51).‏ 

.)177/59( والإنصاف‎ »)5١//١( الأصول في النحو‎ )١ 

(7) الأصول في النحو :»)51//١(‏ وشرح التسهيل لابن مالك »)١175/7(‏ والبسيط في شرح الجمل 
850/7 ) وشرح الكافية القسم الثاني: »)١١177//7(‏ ومن الدارسين المحدثين: أيوب القيسي في 
كتابه: الاختيارات النحوية لأبي حيان في ارتشاف الضرب (1""). 

(:) الكتاب (2151/5 و59١4‏ و١7١).‏ والإنصاف (877/5)» وشرح المفصل لابن يعيش 
(011/7) وشرح التسهيل لابن مالك »)١175/7(‏ والبسيط في شرح الجمل (8650/7). 


مين غنات لأساو فالا يتسدئ إلنينا القع قن[ اولظ تطفافة: البتاء وك 
يعودٌ إليها ضميرٌء وهكذا بقيّةُ علامات الاسم كلّها منفيّةٌ عنهاء وكذلك علاماثُ 
القول لين عق أعا رت 

والشاني : كما مث اروف تدل على معنى غير مفهوم جنك اعيا و نا 
تدلٌ فل سعد و كرفا وفناه علفا ارقي فدل على ا مادق 

والغالكة امفيك من غير سحي :ولو كاتع اننا لكان حنيا الأعراية: 

وحجة القائلين بالاسميّة السّماع, والقيامن, فأمًا السّماعٌ فقول الشّاعر: 
إن يقتلوك فَإِنٌ قتلك لم يكنئ2 عار عليك ورب قفل عا(" 

أخبر عنها بؤعار) فدلٌ على أنما اسه إذ الإعيار لا يكونٌ إلا عن ذلك. 

وأا القياس فعلى (كم؛ لأتما نقيضتٌّهاء و(كم) اسم فما يقابلُها اس 
ويقوّي ذلك أتما قل اوت للتكقثيز مثل (كم)) إلا أن خبرها محذوفٌ للعلم به 
كينا لفق المكد| بعد الول 


| 


1 


١ ١ 
الترجيح‎ 
والرّاجح عندي هو القول: إِنْ (رب) حرف؛ لثلاثة أمور:‎ 
أحدها: أنَّ هناك معايير محدّدةٌ في الدّرس التّحوي ثمِيّرْ الوحدات الثلاثِ التي‎ 
تتكوّنٌ منها الجملة» وهي الاسهء والفعل» والحرف, وررُبّ) هنا لا تقبل معايير‎ 


)١(‏ البيت من الكامل» لثابت بن قطنة» ينظر البيت في: المقتضب (17/5)» وشرح شواهد المغني 
للسيوطي 85/١١‏ )» والخزانة (0175/9). 


الاسم ولا الفعل كما ذُكرٌ في الأدلة» فتعيّنَ كونها حرفاً. 

والفاني: أنَّ هناك حدوداً ومُعَرْقَاتِ في الدّرس النّحويٌ ؤُضعت للاسمى 
والفعل» والحرف» وأقربُ حدٌّ إلى (يَ) هو حدٌ الحرف؛ إذ هو ما دل على معني 
ف غيرهء وونب) هنا دلالثها كذلك» فدلٌ على أتما حرف. 


والغاللقة أن اميق الدرش التحوفة أن يناء "درق أصاف لذ للا نضا لضن 
علّة بنائه» وأنَّ بناء الاسم فرعٌ» لذا يُسألٌ عن سبب بنائه» و(ربٌ) هنا مبنيّةٌ فلو 
قلنا باسميتها لأدّى إلى إخراج الاسم عن أصله الإعرايّ من غير سبب؛ إذ لا يوجدٌ 
في (رُبتٌ) سبب من الأسباب التي أقيّها النّظامُ النّحوي لبناءِ الاسمء فتعيّنَ كوتما 
حرفاًء واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


0 


المسألة الثانية والتسعون | 


ش دلاله حرف الجر (من) 
آراءا : 1 


التحاة متفقون على مجيء (من) للغاية المكانية, واختلفوا في مجيئها 
للغاية الزمانية على قولين: 
١ 3 1 ,‏ : 
أحدهما: المنغ» وهو قول البصريين' '» ومنهم سيبويه» واختاره ابن عصفور 
وابنٌ أبي الربيع» والمالقي7"). 
ا و 00 . " - و و 
والفاني: الجوازء وهو قول الكوفيين” أ وبه قال المبرد» وابنٌ درستويه» 


50 : . : 000 0000 
والبّحاجٌُ» وابنُ خروف, وابنٌ مالك» وبعض الدّارسين المحدّئين' 2. 


.)7١9( والحنى الداني‎ »)١07١/8/5( الارتشاف‎ )١( 

.)38/( والملخص (517).؛ ورصف المباني‎ »)5١17( الكتاب (5754/4)» والمقرب‎ )١( 

(5) الارتشاف »)١7١//5(‏ والحنى الداني (0 ")4 ومغني اللبيب .)5١1(‏ 

(4) المقتتضب »)177-1١7/5(‏ والارتشاف لأبي حيان :4)١71١/8/5(‏ ومعاني القرآن وإعرابه 
(؟/578)» وشرح الجمل »)5477/1١(‏ وشرح التسهيل »)١10/(‏ ومن الدارسين المحدثين: إبراهيم 
الحندود في كتابه: مسائل الخنلاف النحوية والتصريفية في كتاب الأصول »)١١54/5(‏ وأيوب 
القيسي في كتابه: الاحتيارات النحوية لأبي حيان في الارتشاف .)١1/8(‏ 


- 
الادلك ': 
ل م 


حجةٌ الجواز الماع ومنه قولّه تعالى: (لَمَسْحِدُ يس عَلَ اَمَك ينول 
وو 2(6. وقوله تعالى: ( وَمِنَألّلِ فَتَمَجَد يه )206 وقول الشاغر”: 
لمن الدَيارٌ بِقْنٌّةالحخرٍ 2 أقوينَ من حجحج ومن شهر” 

وقول الشّاعر: 
ُورْنْنَ من أزمانٍ يوم حليمةٍ 9 إلى اليوم قد جُرّنَ كل التّحارب©) 

وحجةٌ المنع أن (من) في المكان نظير (مذ) في اليّمان؛ لأنّ (من) ضعت 
دل على ابتداء الغاية في المكان» كما أنَّ (مذ) وُضعت 000 على ابتداء الغاية 
في الزّمانء فكما لا يجورٌ أن تقول: (ما سرث مذ بغداد)» فكذلك لا يجورٌ أن 
تقول: (ما رأيته من يوم الجمعة). 

7 


: ١ 
لترجيح‎ 
والرّاجحُ عندي الجوازٌ وذلك لما يأتي:‎ 


)١(‏ الإنصاف (5077-710/1)» وشرح الجمل لابن عصفور »)5917/١(‏ وشرح التسهيل لابن مالك 
69/.١1-م"‏ (ع» وائتلاف النصرة (57 .)١‏ 

(1) سورة التوبة: من الآية .)٠١/(‏ 

(99) الإسراء: من الآية (79). 

() من الكاملء وهو لزهير بن أبي سلمى» ديوانه »)١١4(‏ وفي رواية: ومن دهر بدلاً من شهر. 

(5) من الطويل» وهو للنابغة الذبياني» ديوانه .)١5(‏ 


ثانياً: أنَّ تأويل ما ورد من ذلك مردودٌ بأنَّ التأويل نما يسوعٌ في القليل؛ 
والّادر» لا الكثير. 

ثالفاً: أن تقديرهم لا يخرجُها عن الرزّمانية؛ لعن كدرو مسنادا والصيذ ا قد 
التْحاة يُنصبْ على تقدير محذوفيٍ مثل: (حئتك طلوعٌ الشمس) و(انتظرته حلت 
ناقة): أي وقت طلوع الشّمسء وزمنَ حلب ناقة» فيكونون رجعوا إلى ما فروا منه. 
واللّهُ أعلمٌ بالصّواب. 


ات 


المسألة الثالتة والتسعون 
دلالة حرف الجر (الباء) على التبعيض 5 
آراء التُحودينَ 
راء التحويين : 
المسألةٌ فيها قولانٍ للتّحوبِينَ: 
أحدهما: أن الباءَ فاع للبعيض» وهو قولٌ الكو وتبعهم الأصمعيئٌ) 
وابنٌ قتيبة» والزحاجيئٌ» والفارسيئ» وابنُ مالك» وابنئُ جمعة الموصلي”". 
والثاني: أن الباءَ لا ان العيظن» وهو قول البصن 7 وتبعهم أبن جحي 


وابنٌ برهان؛ واب عصفورء والمالقت”». 


ء »84 ) 
الادلة” ': 
ال 


00 القائلين بأنَّ الباء تأتي للتبعيض السّماع, ومنه ما ا 
قوله تعالى: لوَأمْسَحوأ روسك 24 أي: بعض رؤوسكم. وقوله تعالى: لعَيِنا 


.)١50/54( وهمع الموامع‎ ».)١51( وائتلاف النصرة‎ »)١591/4( الارتشاف‎ )١( 

(؟) شرح التسهيل لابن مالك :»)١57/7(‏ وتأويل مشكل القرآن (575)» وحروف المعاني والصففات 
(58-50)» ورأي الفارسي منقول من كتابه التذكرة ينظر: الارتشاف »)١373/54(‏ وشرح الكافية 
الشافية (؟/7١٠6)»‏ وشرح ألفية ابن معط .)595/1١(‏ 

(9؟) ائتلاف النصرة .)١50(‏ 

(5) سر صناعة الإعراب »)١77/١(‏ وشرح اللمع »)175/١(‏ وشرح الجمل (507/1)» ورصف المباني .)١75(‏ 

(5) تأويل مشكل القرآن (517)» وسر صناعة الإعراب »)١77/١(‏ وشرح الكافية الشافية )8١5/5(‏ 
وشرح الحمل »)5٠07/١(‏ وشرح ألفية ابن معط ))595/١(‏ وهمع الموامع .)١70/5(‏ 


و 


َْربيَ عِبَدْأَهِ 2'76؛ وقوله تعالى: لعَبَئا يتْرَبُ يبا الْمُقرّوت (2700 أي: منهاء 


وقول الشاعر: 
شرن هاءٍ البحر ثمّ تنعت 202 مت لمج لخطر لحن هيخ" 
وقول الشّاعر: 
شَربت بماءٍ الدَّحْوْضَينٍ فأصبحت >< رَوْراءَ تنفرٌ عن حياضي الدَّيله) 
وحجةٌ القائلين بأنَّ الباء لا تأتي للتّبعيض أتما لو كانت تأت للتَبعيض لصح 
أن يقالّ: (زيدٌ بالقوم) على أن المراد: (زيدٌ من القوم)» وأنْ يقالٌ: (قبضتٌ 
بالدٌراهم) أي: من الدّراهَي وخلوا الكماع الذي اسعدل به المحيرون على أن الباء 


َه 


فيه للإلصاق على الأصلء أو على التَضمينء أو بأتما زائدة» أو للاستعانة. 


ها 


الترجيح: 


والرّاجحُ عندي هو القول: إِنَّ الباءَ تأتي للشّّعيض؛ لأنَّه مؤيّدٌ بالسّماع 
ومنه قوله تعالى: (وَأمسحوأ برَءُوسِكْ 24 وإنما حكمنا بكونها للتبعيض في الآبة 


أحدها: أن الفعلّ معن بنفسه» فلا حاجة إلى الباء الول إرادة هذا المعنى» 


.)5( سورة الإنسان: من الآية‎ )١١( 

)١١‏ سورة المطففين: من الآية (/؟). 

(؟) البيت من الطويل» لأبي ذؤيب الحذلي» ينظر البيت في: الخصائص (85/5)» وشرح أشعار الحذليين 
)١١9(‏ وتأويل مشكل القرآن (175ه)» والخزانة (49-91//9). 

(5) البيت من الكاملء» لعنترة» ديوانه .)5١١(‏ 


ولأنّا نعق الفرق بين (أحذث زمامَ النّاقة) و(أحذث بزمامها)» فلا عبرة بقولٍ ابن 
حين: إِنَّ أهلّ اللغة لا يعرفونَ هذا المعنى؛ لأنَّ فهمَ هذا المعنى من هذا اللّفظ 

والثاني: أنَّ مشحه عله على 00 على فهم التبعيض. 

والغالث: أنَّ اتصاص الرأس بالمسح من بين سائر العام يفل على إرادة 
لنُحفيف لمشمَّة غسله عند كل وضوء لو عُلَّقَ الغسلٌ عليه» ومسمٌ بعضه مما 

ويلزمُ مَن مسح كلّه الحكمُ على الباء بالزيادة» ولا يُصارٌ إلى زيادة الحرف ما 
أمكنّ حمله على معنى» وقد أمكن <ملّه على المعنى لما ذكرناء وأمّا قولّه تعالى في 
التيمم: [قامسحوا بوجو هِحتٌة تيك ين ) فعا حكمنا بزيادة الباء؛ لمسحه؛ 
جميع الوحه بالتّراب. 

ثم إن احير منبتء والمانع نافيء وقول المثبتٍ مُقَدمٌ على قولٍ النائي؛ إذ من 
ات جح تارقن سسا دواد اغلر بالطراب» 


20 


لمم لمسألة الرابعة دألة الرابعة والتسعون أ 
إغراتالملة بقد|احنس الجملة بعد (حتى) 


اراء النحويين: 

المسألةٌ فيها قولانٍ للنّحوبِينَ: 

أحدها: أنَّ الحملة بعد (حتى) في موضع حر بماء وهو قولٌ النّحاج» وابنٍ 
000 


والغاني: أن الجملة بعد (حتى) لا موضع لما من الإعراب» وضع حرف 
ابتداء وهو ول أبي 0 الأنبارئمء والمالقيّ» والمراديّ» وأ بن هشاء”' 1 وتيت 
إلى جمهور النحويين7" 
ء ا هواة 
الأدلة”2: 
تبتك 


حجة مَن قال: إنها في موضع جر ب(حتى) أنما بمرٌ لما فيها من معنى 
الغاية» وهو موجودٌ مع الحملة» لكنّه لم يظهر؛ أن الجمل لا تحكى» ونظيره الحكمٌ 


)١(‏ رأيهما في: شرح الحمل لابن الخشاب (347)» ورسالة في جمل الإعراب للمرادي ))١١١(‏ ومغني 
الليبت 0199 

(؟) أسرار العربية (57 ؟)؛ ورصف المباني (61١)؛‏ والحنى الداني (557)» ومغني اللبيب .)١155(‏ 

(؟) الارتشاف »)١19/*0‏ ورسالة في جمل الإعراب للمرادي .)١١١(‏ 

(5) أسرار العربية (557)» والمغني لابن فلاح: ت السعدي (32017/7)» ورصف المباني (7551)» والجنى 
الدافي (؟55ه)؛ ومغني اللبيب .)١59(‏ 


على محإه الجملة بالعمل. 
وحجة من قال: إِنَّها بعد (حتى) لا موضع لها من الإعراب ا 
لدعي تعلق هن الغيز مرو نا قلككزة خلى اواك أو تداق تادز اللفروالق. 


ش 


3 


الترجيح: 

والرَّاجحُ عندي هو أن الجملةً بعد (حتى) لا موضعٌ لها من الإعراب؛ 
'لأنَّ الجملة إِنما يحَكمُ لما بموضع من الإعراب إذا وقعت موقعٌ المفرد» كأن تكون 
وصفاًء أو حالًء أو را لمبتدأء والحملةٌ بعد (حتى) لم تقع موقع المفرد» فينبغي ألا 
يحَكُمَ لها بموضع من الإعراب””"2» واللُ أعلمٌ بالصّواب. 


ات 


.)١45؟( أسرار العربية‎ )١( 


المسالهة الخامسه 00 


ْ تعريف العدد المضاف 
آراء التحوبية 
آراء النحويين: 
المسألة فيها قولانٍ للتحوبينَ: 


أحدهما: المنغ» وهو قولُ البصريين”"» ومنهم: سيبويه» والمبرد» والتّحاجي» 
وابن درستويه» والفارسيئ» وابن جم» واحتاره ابن برهان, وابنٌ الدّهانء والعكبريٌ» 
واب عصفور» واب مالك7". 

والغاني: الحوارٌء وهو قول الكوفيين”"» ومنهم: الكسائيئٌ» وابنٌ السكيتء 


واتتتازه :فبدك 3 الأفاض الوا لك 
0 »ه81 ) 
الادلك ': 
لحك 


حجةٌ المنع السّماعٌ» والقياسس. 


.)7 5/5( شرح الجمل لابن عصفور‎ )١( 

)١5١( والجمل في النحو (9؟١).» وكتاب الكتاب‎ »)١7/59( والمقتضب‎ »)505/1١( الكتاب‎ )١ 
وشرح اللمع (515/17)» والفصول في العربية (5)» والمتبع في‎ »)١7١( والإيضاح (5755)» واللمع‎ 
.)50/8/7( شرح اللمع (555/17)» وشرح الجمل (75/1)» وشرح التسهيل‎ 

() الارتشاف (777/5), والهمع .)5١5/5(‏ 

(4) إصلاح المنطق (07") وفيه رأي الكسائي» وابن السكيت» والتخمير شرح المفصل (50/7). 

(5) المقتضب »)١77/7(‏ وشرح اللمع للباقولي (؟/١٠7)»‏ وشرح الجمل لابن عصفور (75/7). 


فأما السّماعٌ فمنه قول الشّاعر: 
وهل يَرْحِعُ التّسلِيمْ أو يَكْشِفُ العَمَى ثلاث الأثافي والشَيارٌ البلاقغ""" 


وقول الشّاعر: 


نا نال قت اعتسوت ذاه إزانة مانا را ين لاني 5 

وأمّا القياسُ فعلى الأسماء غير المشتقة؛ لأنَّ الإضافة لا تامع (أل) إذا كان 
المضافٌ من غير الأسماء المشتقة من الأفعال. 

وحجة الجواز السّماع, والقياسٌ: 

فأمًا الماع فإِنّ الكسائيم روى عن العرب: (الثلاثة الأثواب)» و(الخمسة 
الدّراهم). 

وأما القياسُ فمن ثلاثة أوجه: 

أحدها: القيامئ على نحو: (الحسن الوحه). 

والغاني: أنه لما كانت الثلاثةٌ والأثوابث لذاتٍ مُتّحدةٍ في المعنى عرّفوا الأولّ؛ 
لأنّه محل التُعريفء ولم يخلوا الثاتي؛ لأنّه المقصودٌ بالذّات في الحقيقة» بخلاف نحو: 
(غلام زيد) فإمما متعدّدان في المعنى, فلذلك لم يلزم اشتراكهما في التُعريف. 

والثالث: أنَّه جمع بينهما؛ أن التَعريفَ الأول أهمٌ؛ د المقصودٌ بالذّات» 


وجازت إضافتُه إلى الثاني -وإن كان معرفةً-؛ لغرض آخرٌ غير التُعريف» وهو بان 


)١١(‏ البيت من الطويل لذي الرمة» ديوانه (5857؟). 
(؟) البيت من الكاملء للفرزدق» ديوانه (١١؟).‏ 


الإضافة رفم إيمام الذّاتء لا التُعريف بالثَّانِ. 


ش 


3 


| الترجيح 

والرّاجِحُ عندي أن الألف واللام لا تدخل على المضاف؛ لأنَّ نظاءً 
التُعريف في الّة العربية لا يسمحٌ بدخول (أل) على المضاف إلا إذا كان المضافٌ 
اسماً مشتقاً من الفعل» والعددٌ ليس مشتقاًء فيعامك معاملة الأسماءٍ غير المشتقّة في 


المنع. 


٠ 
٠ 


ويؤيّدُ ذلك قولٌ الشّاعر: 
وغل يتبعه التسلية أو يكشت العمن.. “قلاث الآناق والسدياز البلا فم 
وقول الشّاعر: 
اا 1 د شفها فا ذرلعيية الأشببار 
وأما ما احتج به المجيزون فيمكن الجواب عنه بما يلي(" : 
فأمًا سماغٌ الكسائئٌ فشاذً لا يقاس عليه. 
وأمّا القياسُ: فالجواب عن الوجه الأول: وهو القياسُ على الحسن الوجه 
بأنَّ إضافته لفظيةٌ في تقدير الانفصالء ولذلك لا يستفاد منها التُعريف» فلا تقامئ 
عليها الإضافةٌ المعنويّةٌ المفيدةٌ للتعريف. 


1 الغياات الهار 1 3 2551م 


وأكا: لوي الغنات يه والنالدتك واندوانب دهي ,عدا للا يا وطاق وكيا 
الدَالين على منع الجمع بين (أل)» والإضافة المعنويّة» فلذلك حُكِمَ بضعف هذه 
اللّغة» الله أعلمٌ بالصّواب. 


ات 


١‏ المسألة السادسة والتسعون 
إضافة الموصوف إلى صفته , والصفة إلى موصوفها 


آنا 3 7 
ازاء 1 
| آراء النحويين 
المسألة فيها قولان للتُحويينَ: 
1 3 م 100 030 1 : و 41 و 5 
احدهما: المنع, وهو قول البصريين ؛ ومنهم: بن السّراج» وابنْ درستويه» 
: 8 30 و إفة 
والفارسئٌ) واختاره اف بي الربيع . 
الغا" الكتوا زع :وهنو اقول الكوقبيز 159 «وشفيتي الشر اه ويه قال ار :الصراوة 
9و لي . خجوار» وهو فوا فيين يم )م ور بن و 
ارم + 6 
وودة . 
ءُ +84 ) 
الادلك ': 
0-0 


006 المبسع أ يُوْدْي إلى إضافة الشىءٍ إلى نفسه؛ أن الصّفة هى 
الموصوف؛» وهى ممتنعةٌ؛ لأنَّ الإضافة إِنّا يراد كما التعريف والتشتخصيصء والشى؛ لا 


.)© 4( الإنصاف (477/9)» وائتلاف النصرة‎ )١( 

)١(‏ الأصول ف النحو (8/5)» وتصحيح الفصيح »)١83(‏ والإيضاح (587)» والبسيط في شرح الجمل 
(8917/5). 

(؟) الارتشاف .)١8٠017/5(‏ والهمع (077/5؟). 

(؟) معاني القرآن (؟/5ه-5ه)» والإفصاح »)١75(‏ وشرح الجمل (5170/5). 

(5) الإنصاف (5758/5)» وشرح المفصل لابن يعيش .)077/١(‏ والإيضاح في شرح المفصل 
08/1١‏ ). 


يتعرّفُ بنفسه؛ لأنّه لو كان فيه تعريفٌ كان مستغنياً عن الإضافة» وإن لم يكن فيه 
تعريفٌ كان بإضافته إلى اسمه أبعدَ من التُعريف؛ إذ يستحيل أن يصيرٌ شيئاً لآخحر 
بإضافة اسمه إلى اسمه» فوجحب أن لا يجوز. 

وحجة الجواز السماع: 

فأمًّا المسموعٌ في إضافة الموصوف إلى صفته فمنه قوله تعالى: (وَدَارُ 
لآْرَو حَزدٌ 26 وقوله تعالمى: (إِنَهَدَا وحن اين (2'04)0» وقوله تعالى: (وَحَتَ 
لَلَصِيد (2000. 

فقد أضيفت (دار) وهي موصوفة إلى (الآخرة) وهي الصفة» وكذلك (حق) 
مع زاليين): ورحي )امع (الخصيد): 

وأمّا المسموغٌ في إضافة الصّفة إلى الموصوف فمنه قوطم: (سّحق 
عمامة)» و(جرد قطيفة). 

وقد أجاب البصريون عن سماع الكوفيين بأَنما كلّها محمولةٌ على حذفٍ 
موصوفي فودار الآخرة) محمولةٌ على أنَّ الأصلَ و(لدار السمّاعة الآخرة)» و(جرد 
قطيفة) محمولةٌ على أنَّ الأصل: (قطيفةٌ جردٌ) فلمًا حَذِف الموصوفُ وهو قطيفة 


أضيف (جرد) لبيانه. 


.)١٠١9( سورة يوسف: من الآية‎ )١١ 
.)15( سورة الواقعة: من الآية‎ )١( 


.)9( سورة ق: من الآية‎ )١9 


ش 


3 


الترجيح: 

والرّاجحُ عندي جوازٌ إضافة الصّفة إلى موصوفهاء والموصوف إلى 
صفته؛ لأنّه مؤيّدٌ بالتّماع كما تقدّم. 

وأمّا تأوبل البصريينَ للسّماع بحجّة أنّه يودي إلى إضافة الشيء إلى 
نميه قاذ ا هدع لبه زآن اإقوافة القتقة موص واة. روا لوميوق موه 
هنا ليس من قبيل إضافة الشيء إلى نفسه؛ لتغاير الصّفة والموصوف؛ لأنَّ الصّفة 
:ا ا 
لأتما عبارةٌ عن ذاتٍ مُتَّصفَةٍ بالحدّث. والموصوفُ عبارةٌ عن ذاتٍ غير مُتصفة 
بالحدثء فلزيادتما على الموصوف بالدّلالة على الحدث جازت إضافته إليها؛ 
لإفادةٍ تخصّصه بذلك المعنى» فالصّفةٌ مع الموصوف من الأسماء المتباينة؛ لزيادةٍ 
الصّفة على الموصوف ف المعنى» وليست كالأسماء المترادفة؛ فَإنّهِ لا زيادةً لأحدها 
على الآخرء فلذلك امتنعت إضافةٌ أحدٍ المترادفين إلى الآخرء وبسبب هذا التّغاير 
بين الصفة والموصوف حَصّلت الفائدةٌ بالإضافة» فجازت. 

وعليه فإنّه يحب حمل الكلام المسموع هنا على حقيقته؛ إذ هو الأصلٌ, 
وادَّعَاءٌ الحذف هنا حلاف الأصلء وهو لا يُقَبَ في النظام التّحوي إلا بأمرين: 

أحدهما: أن يوحَد مُحوجٌ إلى التأويل» إما من جهة لمعنى؛ أو من جهة 
الصّناعة التّحويّة وهذا الأمرُ لا يتحقّقُ هناء لعدم الحاجة إليه. 

والشاني: أن يوحد 1 على المقدّرء وذلك بأن يظهرَّ في بعض الصّور» وهذا 
الأمد لا يتحمَّقُ هنا أيضاً؛ إذ لم يظهر ما قدَّره البصريون في بعض صُور الكلام فدلّ 
ذلك على صِحَةٍ السماع المؤيّدٍ للجواز» وعلى بطلانٍ تأويله» واللهُ أعلمُ بالصّواب. 


| المسألة السابعة والتسعون 
ْ الفصل ببن المضاف والمضاف | ليه بغير الظرف وحرف الجر 5 


اراء النحودين : 

المسألةُ فيها ثلاثةٌ أقوالٍ للتحويين: 

أحدها: المنمٌ إلا إذا كان الفْصكْ بشبه الجملة في الشعرء وهو قولٌ 
البصريين”'2» وهو ظَاهِرٌ كلام سيبويه”'2» وبه قال الفراء7"©. 

والغاني: جوارٌ الفصل مطلقاً بالظّرف وغير الظّرف في الشّعر وغيره» وهو قول 
لوقي 

والغالث: جوارٌ الفصل بالظرف والحار وابجرور» وبمتعلق المضاف إذا كان مفعولاً 
أكا الفنضرة بالفاعل »:والتحن»: والنداع وغيره فهو ضعيف» .وهو قول اب نالة 3 , 


3 +54 
الأدلة”2: 
ههه 


حجة الجواز السّماع ومنه مايلي: فونه تعا ل :7 رتك لت د سس 


.)571/5( الإنصاف‎ )١١ 

(؟) الكتاب »)١79-١178/1(‏ والنكت في تفسير كتاب سيبويه .)589/١(‏ 

("؟) معان القرآن .)"5//1١(‏ 

.)577/5١( الإنصاف‎ ):( 

(5) شرح التسهيل (77-571077/9). 

(5) الإنصاف (476-471/5)» وائتلاف النصرة (05)» وشرح التسهيل لابن مالك (1757/8؟78-5؟). 


امكهبر وق اللترسضيركت كا زتريه كان 1014 وهنا اين عادر 
بضم الزاي من (زين)؛ وضم اللام من (قتل)» وفتح الدال من (أولادهم)؛ وكسر 
الحمزة من (شركائهم)”"' 
وقول الشاعر: 
نوا إذ أكساهم إلى الم رأنة ١‏ قشقناهم سوق البكاث الأحادل» 
وقول الشاع : 
عفن بحوزي المراتع لم يرع بواديه من قرع القِسيّ الكنائن7”) 
وقول الشّاعر: 
يَفْرِكُ حب السُنبل الكْتَافِج بالقاع فرك القطن المخاه© 
وحجةٌ المنع: أنّ المضافّ والمضاف إليه بمنزلة شيءٍ واحيء فلا يجوز أن 
يفصل بينهماء وإَِا حاز الفصلك بالظّرف وحرف الجر للضّرورة؛ لأنّه ينَسعْ فيهما 
ما لا يسع في غيرهما. 
وقالوا: إِنَّ الأبيات التي أنشدت لا يجورٌ الاحتجاج بما؛ لأتّما بحهولةٌ القائل. 


.)١1010( سورة الأنعام من الآية‎ )١١( 

.)795( والإقناع‎ »)١٠١1( السبعة في القراءات (5070)» والتيسير‎ )١( 

(") البيت منسوب لبعض الطائيين: شرح التسهيل لابن مالك» وشرح الكافية الشافية (94.30//7). 
(5) قائله: الطرماح بن حكيم, ديوانه: (5/85). 

(5) قائله: أبو حندل الطهوي» شرح التسهيل (77/5)» وشرح الكافية الشافية (؟145/5). 


وأمّا قراءة ابسن عامر: فبعضهم وصفها 0ض واللحن والقبح فردها” 2 
: له ؟ 
وبعصهم ضعفها واستبعدها! 1 
١ 7‏ 


1 


الترجيح: 

والراحح عندي جوارٌ الفصل بين المضاف والمضاف إليه؛ اده ميد بالمشماع 
كما ذكر في الأدلة. 

وأمّا ما احتجٌ به البصريون فمردودٌ بأنَّ الفاصل فضلة» فهو بذلك صالح 
لعدم الاعتداد به. 

وما القول بأنَّ الأبيات مجهولةٌ القائل فلا يصت؛ لأنَّ كثيراً منها معروف 
القائل على ما بيدت ف الحامش. 

وأمّا تخطئة قراءة ابن عامر أو تضعيفها أو مهاجمتها ففيه نظر؛ لأنَّ هذه 
القراءةً ثابتةٌ عن إمام من أئمة القراء صحيحةٌ التّقَل فلا وحه للطّعنٍ فيهاء والله 
أعلمُ بالصّواب. 


ان يت 


.)58/7( منهم: النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 
.)55//١1( منهم: الفراء في معاني القرآن‎ )1١( 
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المسألة الثامنة والتسعون 
ش إضافة (ذو) إلى مضمر 
آراء التحويين 
آراء النحويين: 


المسألةٌ فيها ثلاثة أقوالٍ للنّحويينَ: 

أحدها: المنع» وهو قول الكسائي» والمبردء والفارسئ» والحرحان» والعكبري» 
وابنٍ يعيش» وابنٍ الحاحب» والشاطوي'"". 

والشاني: الجوارٌ مطلقاء وهذا القولٌ نسبه ابن فلاح وابنٌ جمعة إلى المبرد”"), 
وقول ابرق التفضي ناف اف لسغ حين نان د ان رسا ردي ا 
يضاف إلى المضمر". 

ونقل أبو حيان أنَّه منعه الكسائئ» وتبعه التّحانء والرُبيدي وأحازه غير 
هؤلاء”"» وعلى هذا الذي نقله أبو حيان يكو المجيزون أكثرّ من المانعين, 
والمشهورٌ عند المتأخرين العكس. 

والثالث: الحوازٌ إذا لم تكن (ذو) وصلة إلى الوصف بأسماء الأحناس» فيجورٌ 


)١(‏ الارتشاف »))١8١5/54(‏ والمقتضب »)١7١/5(‏ والإيضاح العضدي (75807)» والمقتصد في شرح 
الإيضاح (407/7)» واللباب »)85/١(‏ وشرح المفصل لابن يعيش »)2٠١5/1١(‏ والإيضاح في شرح 
المفصل ١7/١(‏ 5)» والمقاصد الشافية .)١51//١(‏ 

(1) المغني:ت السعدي »)595/١(‏ وشرح ألفية ابن معط .)١554/١(‏ 

869 الارتشاف 5/41 ارا 


)١١( 


في نحو: (رأيث ذا زيد)» وعتنعٌ في (رأيث رحلاً ذا مال)» وهو قول ابن بريّ 


حت 
الأدلة7": 
تتحح 
حجةٌ المبع أنَّ (ذو) إِنا جيء بما توصلاً إلى الوصف بالأحناسء كما 
تُوصّل إلى وصف المعارف باللجمل بالذيء وإلى نداء ما فيه اللامُ بأيّ» والمضمرٌ لا 
وض نمه فقا لضافت اليه :وذومع. ولأن عيب لأ قدو «واطمسية. 
وحجةٌ الجواز المطلق السّماعٌ ومنه ما يأتي: 
قول الشّاعر: 
صَبَخُنا الخزرجيّة مُرهفاتٍ أبادً ذوي 
وقول الشّاعر: 
ولككن كوف نااك فقا اده صُرِفنا قديماً من ذّويك الأفاضا *) 
وقال ابن بريّ محتجاً لرأيه: "اعلم أنَّ النّحويِينَ إِنما امتنعوا من إدحال (ذو) 
ين امقس مر ين اما كلت رميلة )اوضق انعا الاعما رولا كانك 
المضمراث لا تُوصّفُ بما لم تدحل على مضمر» فإن خحرحت عن معن الوصلة إلى 


.)1175-1١18( حواشي ابن بري وابن ظفر على درة الغواص‎ )١( 

)٠١5/1١( وشرح المفصل لابن يعيش‎ »)89/١1( المقتصد في شرح الإيضاح (3017/7)» واللباب‎ )١( 
.)١54/١( وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة‎ »)5017/١( والإيضاح في شرح المفصل‎ 

(") البيت من الوافر» قائله كعب بن زهير» ديوانه: .)١57(‏ 


5 البيت من الطويل» قائله الأحوص بن محمدء» ديوانه: .)١75١‏ 


الأول: مسائل الخلاف النحوي ظ 


الوصف بأسماء الأحناس فإنّه جائرٌ أن تدحل على الجنس وغيرٍ الجنس» وعلى 
اللاو والمسمر) ألا تراهنا نعلت على الأساء للكتفراك» وعنى ذلك فول 


الاحوص: 
ولكن رَحَونا منكَ مفل الذي به صرفنا قديماً من ذَوِيك الأفاضل'”") 
١ 3‏ 
ال : 
الترجيح 


والرّاجحُ عندي هو أن (ذو) لا تضاف إلى مضمر؛ لثما جُعلت وصلة إلى 
الوصف بأسماء الأجناس» ولما كانت المضمراتٌ لا توصفُ بما لم تدخل على مضمر. 

وأمّا ما جاء عن العرب مضافاً فيه (ذو) إلى الضّمير فإنّه ناد ومخالفٌ للقياس, 
ولا يحب أن يستعملَ هذا من قصد الصّواب» ولو كان له أصم” لوحب ف المفرد 
وسائر المضمرات» نحو: ذيه وذاه وذيك وذيكما وذوكمء وهذا لا يقوله أحد(". 

وأنّا قول ابن بريّ عن (ذو) "فإن حرحت عن معنى الوصلة إلى الوصف 
بأسماء الأحناس" فضعيفٌ؛ من جهة أنَّنا لا نسلمٌ بخروحها؛ لأنَّ (ذو) لم تأتٍ في 
أكثر كلام العرب إلا مضافةً إلى اسم جنس» وما جاء خارحاً عن معنى الوصلة 
فشاذً لا يقامن عليه؛ ومن نه لا تُبنى عليه الأحكام؛ واللهُ أعلم بالصّواب. 


ات 


.)175-118( حواشي ابن بري وابن ظفر على درة الغواص‎ )١( 


.)5١05/57١( المقتصد‎ )١ 


مه نلا سايم نا ل 
المسألة التاسعة والتسعون أ 

ْ العامل في المضاف | ليه 
: : --" 
اراء النحويين: 


المسألةٌ فيها ثلاث أقوالٍ للنّحويِينَ: 
أحدها: أنَّ العاملّ فيه هو الاسم المضاف» وهو قول سيبويه؛ والمبرد» وابن 
3 : )00( 
السّراج» وابن عصفورء وابنٍ مالك" .١‏ 
والثاني: أن العاملَ فيه هو الحرف المقدّرء وهو قول الزنّحاجء والرّخشري» وابن 
يعيش» وابن الباذفش”"2. 
والغالث: أنْ العاملّ فيه هو معنى الإضافة» وهو المعنى المستفادُ من النسبة بين 
المضاف والمضاف إليه» وهو قول الأحفشء والسهيلي» وأبي حيان”". 
و٠‏ (ة) 
الادلهك ': 


حجةٌ القول بأنَّ العامل هو المضاف أنَّ الإضافة تُمَدَّمُ بحرف الحبٌء ولكنّه 


)77( وشرح الجمل‎ »)508/١( والأصول في النحو‎ »)١57/5( والمقتتضب‎ ».)5159/١( الكتاب‎ )١( 
والسهيل ر00).‎ 

)١(‏ ما ينصرف وما لا ينصرف »)٠١(‏ والمفصل (38)» وشرح المفصل (587/1)» والمقاصد الشافية 
للشاطبي .)١7/5(‏ 

(") همع الموامع للسيوطي (555/54)» وأمالي السهيلي »)5١(‏ والارتشاف (17349/5). 

(5) اللباب في علل البناء والإعراب »)588/١(‏ وشرح المفصل لابن يعيش »))5/85/1١(‏ والإيضاح في 
شرح المفصل (757/1))» وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة .)7171/١(‏ 


ذف ليحصل التُخصيصٌ أو التَّعريفُ» فناب الاسمُ عن الحرف, فعَمل عملّه 
كما يعمل الاسمٌ عمل الفعل في مواضع. 

وحجةٌ القول بأنّ العامل فيه هو الحرف المقدّر من وجهين: 

أحدهما: أنَّ أصل عمل المرٌ للحرف, فنسبةٌ العمل إلى الأصل أولى من 
نسبته إلى غيره. 

والثاني: أنه يظهرُ عند التَّمَدِير فدلٌ ذلك على نسبة العمل إليه عند الحذف. 

وحجة القول بن العامل فيه هو معنى الإضافة أنه لا يحور نسبة العمل إلى 
الحرف؛ لأنّه محذوفٌ, وعمل حرفي الجر مع حذفه ضعيفٌ, فلا تبنى عليه 
القواعد, ولا يجوز نسبةٌ العمل إلى الاسم؛ لأنّه لا يعمل إلا إذا أشبة الفعل؛ أو 
ضّمّنَ معنى الحرف العامل» وهو هنا ليس كذلكء فلما امتنع نسبةٌ العمل إليهما 
تعبّنَ نسبتّه إلى معنى الإضافة» وهي نسبةٌ الأول إلى الثاني. 


]ا 


الترجيم: 

والرّاجحُ عندي هو أن العامل في المضاف إليه هو المضاف نيابةً عن 
الحرف؛ لأنّ الإضافة تُقَدّمُْ بحرفي الحد» ولكنّه حخذِف؛ ليحصل التَخصيصٌ» أو 
التُعريف» فناب الاسم عن الحرفء فَعَمِلَ عمله: ويؤيّدُ ذلك اتّصالُ الصّمير به في 
نحو: (غلامك عندي)» والصّمير لا يتَصلْ إلا بعامله. 

وأمّا الاعتراضٌ بأنّه لو كان نائباً عن الحرف لوجب أن يتضمّن معناه 
فيكون مبنياً فأرى بطلائه؛ لأنَّ تضمينَ الاسم معنى الحرف لا يقتضي البناءً 


مطلقاًء بل فيه تفصيا” يقرره الدّرِمن التَحويٌ كما يأ 
الأسماءً المتضمّنة للحروف ثلاثة أقساه”'): 


الأول: يتضمّنُ معناهاء ولا يظهر معهاء فهنا يُوحبُ التََضْمينٌ البناء» مثل بناء 
(مَن) الشرطيّة؛ لتضمنها معنى (إن)» وبناء (مَن) الاستفهاميّة؛ لتضمنها معنى الحمزة. 

والثاني: أن يكونَ الاسم معدولاً عن اسم آخرّ نحو: (سحر)» فهو عد 
عن السّحر باللام» فهذا لا يُنى؛ لأنَّ (سحر) اللامُ فيه مرادٌ كما أنه في المعدول 
عنه ظاهرٌء فهو في اللّفْظ غيرُ منطوقي به ولكنّه في التقدير مرادٌ» ولو لم يكن 
مراداً لم يكن معدولاً؛ لأنَّ العدلّ هو أن تلفظ ببناءٍ وتريدٌُ بناءً آحر» وإذاكان 
تقديئه بمنزلة التَّبات : كمه ناز 

والثالث: يتضمَّنُ معناهاء ويجوزٌ أن يظهرٌ معهاء فهذا معربٌ لا مبني, 
كالظروفء ومنها ما نحن فيه؛ لأنَّ الإضافة متضمَّنةٌ معنى الحرفء إلا أنّه يظهرٌ 
معها أحياناً» فهي من قبيل المعرب» لا المبؤن. 

وأمًا القول بعملٍ الحرف المقدّر, والقول بعملٍ المعنى فيمكن إبطالهما: 

فأمّا عمل الحرف فيبيطل بأنّ الحرف غنا محذوف» وعملُ حرفي الجرٌ مع 
حذفه ضعيفٌ» فلا ثبنى عليه القواعد. 

وأمّا عمل المعنى ل بأنّهِ ما يصارٌ إليه عند عدم العامل اللُفظيء 


ل 


ولذلك لم يثبته كثيد من العلماء لضعفهء واللُ أعلمُ بالصّواب. 


)١(‏ شرح اللمع للباقلي (؟571/5). 


6 المسألة الماثئة ز 
( عمل اسم الفاعل إذا دل على الماضي 5 
آراء النحويين 
راء التحويسن : 
المسألةٌ فيها قولان للتّحويينَ: 
أحدهما: أنَّ اسم الفاعل يعمل بشرط دلالته على الحال والاستقبال» وهو 
قول البصريين» ومنهم: سيبويه؛ والمبرد» واختاره الجرجادة؛ والعكبريٌ وابنُ يعيش» 
وان شاعو بوابزة غصضفون زاب عاللقه نوارك جو . 
والغاني: أنّه لا يُشترطُ في عمل اسم الفاعل دلالتُه على الحال والاستقبال؛ 
0 1 ا 10 1 
فيعمل ولو دل على الماضي» وهو قول الكسائيت” '. 
ع هوام 
الأدلة”"': 
نص 
حجةٌ البصريين في عمل اسم الفاعل إذا دل على الحال أو الاستقبال 


)١(‏ الكتاب ».)١51/١(‏ والمقتضب »)١58/4(‏ والمقتصد »)517/١(‏ واللباب »)577/١(‏ وشرح 
الملفصل )١١5/5(‏ والإيضاح في شرح المفصل »)7515/١(‏ شرح الجمل »)551/١(‏ والتسهيل 
»)١900(‏ وشرح ألفية ابن معط (9179/57). 

)١(‏ رأيه في: المقتتصد (017/1)؛ وشرح المفصل لابن يعيش »)١١5/7(‏ والإيضاح في شرح المفصل 
)5١5/1‏ وشرح الحمل لابن عصفور .)571/1١(‏ 

(؟) الكتاب ».)١515/1١(‏ والمقتضب »)١58/5(‏ والمقتصد »)511/١(‏ واللباب »)5777/١(‏ وشرح 
المفصل لابن يعيش »)١١5/7(‏ والإيضاح في شرح المفصل »)751١4/1١(‏ شرح الجمل لابن عصفور 
)571/١(‏ وشرح ألفية ابن معطٍ لابن جمعة (؟917/9/5). 


أحدهما: أنه جار على الفعل المضارع في حركاته وسكناته في الأغلب. 


والشاني: أنَّ الأصل في الأسماء ألا تعمل» كما أنَّ الأصل في الأفعال ألا 
تُعرب» إلا أنَّ المضارع أعرب لمشابمة اسم الفاعل؛ فينبغي ألا يعمل اسم الفاعل 
إلاحما أشية منه المضارعٌ في الحال والاستقبال. 

وحجة الكسائي السّماع, والقياسٌ: 

فأمّا السّماعٌ فمنه قولّه تعالى: لون الْإصبَكِوَجَعَلَ الْتَلَ سَكنا وَألشَّمْسَ وَالْفَمَرَ 
حُسْبَان 26 فإ (جاعل الليل) لما مضىء وقد نصب (سكناً) و(القمر)» وقوله 
تعا ى : (وطبه م بلي ذَرَاعيْهِ بالْوصِيرٌ 2'6» فِإِنَّه نصب (ذراعيه) ب(باسط)» وقول 
العرب: "هذا معطي زيدٍ درهماً أمس"7". 

وأمّا القياسُ فعلى (هذا الضَاربُ زيداً أمس). فإِنّه يعمل ههنا اتفاقاً. 

لتحم 


ال : 

| الترجيح 
والرّاجحٌ عندي أنَّ اسم الفاعل يعمل بشرط دلالته على الحال 
والاستقبال؛ لدلالة الاستقراء عليه فقد دلَّ استقراغٌ التّحاة لكلام العرب على 


.)95( سورة الأنعام: من الآية‎ )١( 

١١؟)‏ سورة الكهف: من الآية .)١/(‏ 

(؟) القول في: اللباب »)5717/١(‏ وشرح المفصل لابن يعيش »)١١5/7(‏ والإيضاح في شرح المفصل 
ما 


عمل انمع الفاعل «سعيق يدل على اكنال و" الانيشفا نون وعنذا الاسستفر 1 :كه ابره 
الاو 0 

ثم إن الحكمة في عمل اسم الفاعلٍ إذا كان للحال أو الاستقبال هي شبهه 
بالمضارع فيما ذكر آنفا» ودلالةٌ المضارع هي الحا أو الاستقبال» فإذاكان اسم 
الفاعلٍ للحال أو الاستقبال كان موافقاً للفعل المضارع في المعنى واللفظ» فيقوى 
شبهُه فيعمل» وإذا كان بمعنى الماضي لم يكن موافقاً للمضارع في المعنى, ولا 
للماضي في اللْفظء فيضعف شبهه فلا يعملء ولا يلزمُ من إعمالهم ما قَوِي شبهّه 
بالفعل إعمالهم ما لم يقو قوّته. 

وأما ما احتج به الكسائي فيمكن الجواب عنه بما يلي: 

فاق قوله تعالى: (6إن ابوجل أل سكا رامس والقمر خنبةا) 
فيجاب عنه بأنّ (فالق الإصباح)» و(جاعل الليل) يحتملان الحالَ؛ الحدوثهما كل 
يوم» وعلى تقدير تسلي كونهما للماضي فإِنَّ (سكناً) و(الشمس والقمر) منصوية 
بفعل دل عليه (جاعل)» أي: جعله سكن وجعل الشمس والقمرّ حسباناً؛ جمعاً 
0 ما ذَكِرَ من امتناع عمله؛ لعدم مناسبته للفعل» وإذا احتمل السّماع ما 
ذكر ضفن التمسييلك يه لبان النهية : 

وأمّا قوله تعالى: لوبهم يلظ وَدَاعيَهِ اْوَصِِذٌ © فيجاب عنه بأنما حكاية 
حال ماضية يُقِصّدُ بما التعبيد عن ذلك الفعل حال وقوعه. حتى كأنَ ذلك الزمانَ 


تحاظة. 


.)1١4/١( والإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 


وأمًّا قول العرب: "هذا معطى زيدٍ درهماً أمس" فيجاب عنه من وجهين: 
أحدهما: أنه منصوبٌ بفعل دل عليه معطء كأنه لما قيل: هذا معط زد 


قيل: ما الذي أعطاه؟ فقال: درهماً معي ا أعطاه درهماً أمس . 

والغاني: أنّه عَمِلَ في هذه الصورة وإن كان لما مضى؛ لأنّه لما كان ملازماً 
للإضافة, ولعدرينا إضافته ههنا إلى بجموع الاسمين» أضيف إلى الاسم الذي يليه 
وعَمِلَ في الثاني؛ لأنَّ المضاف إليه منزلة التَّوين؛ لقيامه مقامّه كأنّه منوّنٌ» وعَمِل 
حملاً له على المضارع. 


َه 


وأمّا القياسُ على قولهم: (هذا الضّاربُ زيداً أمس) فيجاب عنه من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنَّ اسم الفاعل للماضي حكمُّه لزومٌ الإضافة إلى المفعول» فلمًا 
دحل عليه الألفُ واللامُ امتنعت إضافته؛ لثلا يجتمع عليه مُعرفان؛ لأنَّ إِضا 
معنويّة لا لفظيّةُ؛ فعدل عن ذلك إلى العمل. 

والغاني: أن الألفْ واللامَ بمنزلة (الذي) في الاحتياج إلى الصّلة» وحقيقتها 
بالجملة» أو ما يشبةٌ الجملة» وهو اسم الفاعل؛ فأعمل ليتحقق للموصول ما 
يقتضيه من الصّلة فيكونُ دحولُ الألف واللام وصلةً إلى إعماله» ولذلك إذا 
كانت الألفُ واللامٌ فيه لتعريف العهد لم يعمل؛ لأنَّ المقصود منها الإشارةٌ إلى 
المعهود» لا التّوصل إلى العمل. 

والثالث: أنَّه لما لم يجز دحولُ الألف واللام على الفعل اضطرنا إلى نقل 
لفظ الفعل إلى لفظ الاسم؛ ليتصل به الألفُ واللام» فالذي أوحب نقل لفظه 
حكمٌ أوجبه إصلاح اللفظء ومعنى الفعل باق على حالهء والله أعلمٌ بالصواب. 


ع 


| المسألة الأولى بعد المائة 
ؤ ضافة اسم الفاعل في نحو: (هذا الضارب زيدا الآنَ أوغدا) / 


5 20 
١‏ 1 1 
| آراء النحويين 
المسألةُ فيها قولانٍ للتّحوبِينَ: 
أحدهما: منع الإضافة وهو قول 00 ومنهم. سيبوية ) والفارسئٌ) 
واحتاره الجرحاني» والعكبريٌ» وابنُ يعيش» وابنٌ الحاحبء وابنُ عصفورء وان 
اكه وى يكيان 
0 و 5 00 ١‏ 
والثاني: جوارٌ الإضافة» وهو قول الفراء' 2. 
100 
الادلك ': 
ولسسوسده 
ع منع الإضافة أن الألفك واللامَ إذا لحقت اسم الفاعل كانت بمعنى 


الذيء وكان اسم الفاعل في حكم الفعل من حيثُ هو صلةٌ له. فيلزمُ إعمالّه فيما 


.)9/7/7( شرح ألفية ابن معطٍ لابن جمعة‎ )١( 

)١(‏ الكتاب »)١81١/1(‏ والإيضاح »)١75(‏ والمقتصد »)0717/١(‏ واللباب »)540/١(‏ وشرح المفصل 
(537/1).» والإيضاح في شرح المفصل ,)770/١(‏ وشرح الجمل ))574/1١(‏ والتسهيل )١1(‏ 
والارتشاف .)5١1/5/50(‏ 

(5) معان القرآن (5/5؟١5).‏ 

(4:) الكتاب »)١81/١(‏ والمقتصد »)577/١(‏ واللباب »)5440/١(‏ وشرح المفصل لابن يعيش 
(137/1) والإيضاح في شرح المفصل .)7170/١(‏ 


بعده» ولا فرق بين الماضي في ذلك وغيره؛ إذ كان التقديرٌ في: (الضارب): الذي 
ضربء فلذلك عَمِلَ عمله. 

وحجة الفراء من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنَّ الإضافةً لفظيَّةٌ لا تفيدُ التُعريفء فلا تناف دحوهما. 

والشاني: أنَّ الألف واللامَ دحلا بعد الإضافة طلباً للتَحفيفء فالإضافةٌ 
سابقة على دحوطماء ولم يتغير حكمُهما؛ لعدم احتماع مُعرفّين. 

والغالث: القياس على (الضَاربُ الرحلٍ)» و(الضّاربك)» وقولٍ الشاعر: 


يقني اخلقينا أطفاكن ”2 


1 


الواهبث المائة المحهجانٍ وعبيها عوذ 


| 


1 


الترجيح: 

وَالرّاجَحُ عندي هو منعٌ إضافة اسم الفاعل في نحو: (هذا الضَّاربُ زيداً 
الآن أو غداً)؛ لأنَّ الألف واللام إذا لحقت اسم الفاعل كانت بمعنى الذيء وكان 
اسم الفاعل في حكم الفعل من حيثُ هو صلةٌ له. فيلزمُ إعمالّه فيما بعده ولا 
فرق بين الماضي في ذلك وغيره؛ إذ كان التقديرٌ في (الضارب): الذي ضرب» 
فلذلك عمل عمله. 

وأما قول الفراء فليس له مستند من نثر ولا نظيء وقد صيّحَ الفراءُ نفسُه 
ل 


(1) البيت من الكامل للأعشىء ديوانه (؟55١).‏ 
)١(‏ معان القرآن (؟/7١5).‏ 


وكا قب فاقوا عفها 3 


فأمّا كونٌُ الإضافة لفظيّةَ لا تفيدٌُ التَعرِيفَ فلا تنافي دخولّهما فالجواب عنه 
أنه إذا دحل عليه الألفُ واللامُ تَحَقّىَ له عمل الفعل؛ لكونه صلدً ولا فرق في 
كونه صلةًٌ بين الماضي والحالٍ والاستقبال» فلزم إعمالّه لذلكء إلا أن يستفاد 
بإضافته حفة, كالمثنى والمجموع بحذف نوهماء أو يحصلا له شَبةٌ يقتضي الإضافة 
كما في (الضّارب الرحلي) فإنَّه محمولٌ على (الحسن الوحو). 

وأمّا كونْ الألفٍ واللام دخلا بعد الإضافة طلباً للتّتخفيفء فالإضافة 
سابقةٌ على دخولهماء ولم يتغيّر حكمُهما؛ لعدم اجتماع مُعرفين» فالجواب عنه 
بِأنَّ اللامَ هي السابقةٌ والإضافةٌ لاحقةٌ فتكون نسبةٌ حذفي التّنوين إلى اللام, لا 
إلى الإضافة؛ لأنّه اجتمع موجبان لحذف التنوين» فيجبُ نسبةٌ الحكم إلى السّابق 
منهما؛ لأنَّهِ المقتضي» كما في اجتماع الأحداث؛ فإنَّ اتتقاض الوضوء يُنْسَبُ إلى 
الأول دون الثاني وإذاكان حذف التّدوين منسوباً إلى اللام ل يُسْتمّد بالإضافة 
حقّةٌ» فامتنعت لذلك. 

وأا القياسُ على جواز الإضافة في (الصّاربُ الرجل) فالحواب عنه بأنَّه إِنا 
جازت إضافته إلى ما فيه الألف واللام؛ حملاً له على (الحسن الوحه)؛ لمناسبة ما 
يضاف إليه بما يضاف إليه (الحسن الوحه)» وهذه المناسبةٌ مفقودةٌ في (الضّارب زيد). 

وأمّا القيامئْ على (الضاربك)., و(الضارباك)., و(الضاربوك) فالجواب عنها 


.)7717- المغني لابن فلاح: ت النهاري (؟/77‎ )١( 


بأنّ الصّميرَ المتصل باسم الفاعل في هاتين الصُورتين في موضع نصبٍ عند 
ال ل ال ا ا ل ا 0 
المنعوي؟ الأعها لوذنان كياد الانيم كعات والعتمرة اللضل اق سك قن 
الاسم السّابق» فلو اجتمعا لزم أمران: 

أحدهما: يقتضي الانفصالَ؛ لتمام الكلمة» وهو التنوين أو النون. 

والثاني: يقتضي الاتصالٌ؛ لكونه لا يقوم بنفسه وهو الصَّمير» فَعْلّب لذلك 
حك الاتصالي» فحذف ما يُوْذِنُ بالانفصال؛ لكون حذفهما لا يحل بالمقصود, 
وحذف الضّمير يخل به. 

وما القياس على قولٍ الشّاعرٍ: 
الواهث المائة الحجانٍ وعبديها عغوذاً تُبَحُْى خلقّها أطفالها 

فأجاب عنه بأمرين: 

أحدهما: أنه يحتمل في التّابع ما لا يحتمل في المتبوع» بدليل قولهم: (ربٌ شاةٍ 
وسخلتها)» و(رب) لا تدخل على معرفة. 

والغاني: أنَّ (عبدها) مضافٌ إلى ضمير (المائة)» فناب منابما؛ لأنَّ فيها 
الألفَ واللام. 

وتجدرٌُ الإشارةٌ هنا إلى حلاف النحويين في توحيه النصب: فهو منصوبٌ 


عدن بجئزية علن ألهمقجول يذه الأنه بق تقتنير لذ 000510 والأخفشٌ 


15 الكناف ا 1 


مدعا الققييديا تهون بيذ" زوالا ل هو الأصيت معو [ذ عو معو 
حقيقةً» والنَّشْبِيهُ بالمفعول به يكونٌُ في المنصوب الذي لا يكونُ مفعولاً به على 
الحقيقة بألا يكونَ الوصفُ متعدياً كضارب بل لازماً كحَسَنٍ» كما في قولهم: (هذا 
هو الحسنٌ الوحة)؛ إذ هو في الحقيقة فاعلة؛ لأنَّه هو الذي حَسّنء واللَّهُ أعلمُ 
بالصّواب. 


ات 


.)3857/5( شرح ألفية ابن معطٍ لابن جمعة‎ )١( 


2 المسألة الثانية بعد بألة الثانية بعد المائة !أ 
| عمل صيغ المبالغة عمل اسم الفاعل 5 


5 | | 3 - | 
اراء النحويين: 
آراء النحويين 
المسألةٌ فيها ثلاثةٌ أقوال للنّحويينَ: 
أحدها: أن جميع صيغع المبالغة تعمل) وهو قول الخليل» وسيبويه) والعكبريٌ» 
. )1 
وائق عصكور واب عه 
والغانى: أتما لا تعمك» وما بعدها منصوبٌ بإضمار فِعْلء وهو قول 
الكوفيين» ومنهم: الكسائي) والفراء» ا 
والنالث: أن (فعيلاً) و(قعلاً) لا يعملان» وهو قول المازي, والمبرد» وابن 
السّراج”" . 
4( 
الادلك ': 
ال دا 
حجة سيبويه ومن تابعه على إعمال جميع صيغ المبالغة السّماع» ومن 


))551١/١( واللباب‎ ».)١١5-١١١/١( شرح ألفية ابن معط لابن جمعة (388/5)» والكتاب‎ )١( 
.)18//5( وشرح ألفية ابن معط‎ ))0177/١( وشرح الجمل‎ 

غالنين لعل 13م: 

(59) الارتشاف (757/8/5).» والمقتضب »)١8/5(‏ والأصول في النحو .)١5 5/١١‏ 

(5) الكتاب »)١١5-1١١١/1١(‏ والمقتضب »)١77/5(‏ ومجالس ثعلب ».)١55/١(‏ والأصول في النحو 
»)١١5/١(‏ وشرح الجمل لابن عصفور ».)0757/١(‏ والمغني: ت النهاري (؟/7107). 


إعمال صيغة (فَعُول) قولٌ الشّاعر: 
ضروبٌ بنصل السَّيفٍ سُوقَ سمائما إذا عَدِمُوا زاداً فتك عاق () 
فسن أعبال اضيكة بزمكال )"فون الشاعر: 
أخا الحرب ترّاساً إليها جلانها وليس بولاج الخوالفي أعمقادة”) 
ومن إعمال صيغة (مِفْعَال) قولٌ الشّاعر: 
شع ارين أبكان كرون نا ميض العمباك لاخر ولاهزو 
ف(مهاوين) جمع: مهوان على وزن مِفعَال. 
وان اعمال النقة زتعي تقول التاع: 
حتى شآها كليل مَوهِباً عَمِلٌ 2 باتت طراباً وبات الليلَ لم يثم90) 
ومن إعمال صيغة (فَعِل) قولٌ الشّاعر: 
حَزِرٌ أموراً لا تضيرُ وآمنٌٌ الي متحية هبن الأقدار0) 


وحجةٌ الكوفيين على عدم عملها أنَّ اسم الفاعل إِنّما عمل لحريانه على 


.)١85( البيت من الطويل لأبي طالب بن عبد المطلب» ديوانه‎ )١1( 

)١(‏ البيت من الطويل للقلاخ بن حزن التميمي» ينظر البيت في الكتاب (١1/1١1))؛‏ والمقتضب 
9؟/؟١١).‏ والمقاصد النحوية (07/9؟). 

(؟) من البسيط للكميت» في ديوانه (/78). 

(4) البيت من البسيط لساعدة بن جؤية» الكتاب »)١١4/١(‏ وشرح أشعارالحذليين .)١١75/5(‏ 

(5) البيت من الكامل» وهو بلا نسبة في الكتاب »)1١7/1١(‏ والمقتضب »)١١5/5(‏ ونسبه العيني في 
المقاصد النحوية )"١/9(‏ إلى أبي يحبى اللاحقي. 


الفعل في حركاته وسكناته» وهذه غيرُ جارية» فوحب امتناعٌ عملهاء والمنصوبُ 
وحجةٌ القول بأنَّ (فَعِيادً) وقَعِاة لا يعملان أنْمما موضوعان للهيئة التي 
يكونٌ الإنسانٌ عليهاء كركريم)» و(ظريف)» و(عَجل)» و(بَطِر) ما هو كالطبيعة, 
فلا يجريان محرى الفعل المتعدّي» فلا يعملان» وأمًا قولٌ الشّاعر: 
حتى شآها كليل مهنا عَِلٌ 2 باتت طراباً وبات الليل ل يَنَمِ 
فلا حجة فيه؛ لأنَّ (موهناً) ظرفٌ وليس بمفعولء والظَرفُ نا يعمل فيه معنى 
الفعل كعَمَّلٍ الفعل» كان الفعل متعدياً أو غير متعدٌ. 
وأما ول الماع 
حَِرٌ أموراً لا تضيرُ وآمنّ ماليس مُنجِيَّهُ من الأقدارٍ 
فلا حجة فيه أيضاً؛ لأنّه بيت موضوعٌ محدث. 
والرّاجحُ عندي إعمال جميع صيغ المبالغة؛ لأا قد حاءت في كلام 
العرب عاملةً كما فد فق الأدلة تبان 07 بالسّماع, ا ا كاك معدولة 
عن اسم الفاعل لمعت المبالغة» جرت محراه في العمل» ولأتما أشبهت بما فيها من 
المبالغة من الأفعال ما وُضِعٌ منها للمبالغة» فَملت عمله. 
وأما حُجج المخالفين فيمكن الجواب عنها بما يلي: 
فأمّا قول الكوفيين بأنَّ اسم الفاعل إِنّما عمل لجريانه على الفعل في 
حركاته وسكناته, وهذه غيرٌ جارية, فوجب امتناغٌ عملهاء والمنصوب بعدها 


محمولٌ على فِغْلٍ تُفسّره الصّفة» فضعيف من جهة أنَّ النَصَ مقدمٌ على 
القياس» وتقديرٌ ناصب غيرها على خلاف الأصلء فلا يُصَارٌ إليه ما أمكن إحالة 
العمل طن ارود 

وأمَا القول بأنَّ (قَعِياة ورفَعِلا) لا يعملانٍ فالحواب عنه بأنَّ القيام 
يقتضي عملهماء وسيبويه نقل إعماهما عن العرب» وهو ثقةٌ فلا سبيل إلى رَدٌ ما 
رواه» واللّةُ أعلم بالصّواب. 


ات 


المسألة التالتة بعد المائة 
| حقيقة (ما)التعجبية 5 

ا ا ب 

اراء 1 

آراء النحويين 

المسألة فيها أربعة أقوال للتُحويين: 

أحدها: 3 ا قاكة بمعى: شىء) وهو مذهبُ جمهور التَحويينٌ ومنهم 
الخليا”» وسيبويه) وال حفة قُ كد أقواله, وال ميرد وابنٌ الستراج» والرّحاحئٌ 
والسّيراق» والفارسيئٌ» واب جئن, والحرويٌ» والواسطيئٌ» وابن بابشاذ» وابنٌ الدّهان» 

3 و 5 و 0 وو 3 )0 

والعكبريٌ» وابنُ عصفورء وابنُ مالكء وابنٌ أبي الرّبيع' '. 

والثاني: أتما موصولة» وما بعدها صلةٌ لماء والخبد محذوف, وهو القول الثَانٍ 
للأخفش, وهو المشهورٌ عنه عند التّحويين» وأجازه سعد الدين التفتازاي مع القول 
الأول» ونسبه ابن بابشاذ إلى طائفةٍ من الكوفيين”"). 


والثالث: ا لصوف وما بعدها صفة لماء والخبث محذوف: وهو القول 


))١1717/5( والمقتضب‎ ».)3١75/5( وفيه رأي الخليل وسيبويه» والارتشاف‎ )77١/١( الكتاب‎ )١( 
والتعليقة على‎ »)"515/١( والجمل في النحو (99)؛ وشرح الكتاب‎ »)١7/١( والأصول في النحو‎ 
والأزهية في علم الحروف (17)» وشرح اللمع‎ »)١30( واللمع في العربية‎ »)٠١/١( كتاب سيبويه‎ 
وشرح المقدمة المحسبة (5073/7)» والفصول في العربية (55)» والمتبع في شرح اللمع‎ »)115( 
.)550( وشرح التسهيل (757/7)» والمللخص‎ »)555/١1( (/575)؛ وشرح الجمل‎ 

)١(‏ شرح الكتاب للسيرائي (557/1)» وإرشاد الحادي ))١١4(‏ وشرح الجمل (١/ل‏ 407 ب). 


الثالث لا ٠‏ ُْ 0 ار 
والرابع: أتما استفهاميّةٌ دحلها معن التّعجبء وهو قولٌ الفراء» وابن 


وزيشري نو تنلل اللكوفييق ١‏ 


20 
الأدلية7": 

ال دا 

حجةٌ من قال بأنَّ (ما) نكرة تامَّةٌ بمعنى: شيء أنَّ التنَعجب يناسبه الإبمام؛ 
لاقتضاء التعجب خفاء السببء والإيحام يناسبه الخفاء» ولذلك عدلوا فيه إلى 
(ما)؛ لأتما أشدٌّ إيماماً من غيرها؛ فالقول بأتما نكرةٌ تائةٌ بمعنى: شيء قولٌ مناسبٌ 
للإيمام الحاصلٍ قْ الخ 

وحجةٌ القول بأنّها موصولةٌ بما بعدهاء أو موصوفةٌ بما بعدهاء والخبرٌ 
محذوف أنما ل تأت في الخبر إلا كذلك. 

وحجةٌ القولٍ بأنّها استفهاميّة دخلها معنى التعجب؛ بأنَّ التَعكّب فيه يام 
وذلك أنَّ التَعجب إِنا يكوثُ فيما جاوز الحدّ المعروف» ورج عن العادة» وصار كأنّه 
لا يُبْلعْ وصفهء ولا يُوقَفُ على كنهه. فقولك: (ما أحسن زيداً) في المعنى كقولك: 
(أَييُ بحل زيدٌ؟)» وقد أجمعوا على أنَّ أياّ هنا استفهاةٌ دحله معى التَعجّب. 


(1) رأيه في: النكت الحسان في شرح غاية الإحسان ».)١785(‏ والحنى الداني (770). 

.)51١/9( وشرح التسهيل لابن مالك‎ »)5١55/5( وارتشاف الضرب‎ »)٠١/١( معاني القرآن‎ )١( 

(") التبيين (7؟)» وشرح التسهيل لابن مالك »)7١/7(‏ والإرشاد للكيشي »)١5٠(‏ والنكت الحسان 
»)١75(‏ وشرح اللمع للواسطي .)١7(‏ 


والرّاجحٌ عندي ى أن (ما) نكرة تامّةٌ بمعنى: شيء؛ لوجود المناسبة في المعنى بين 
التدكير والإيمام الذي هو غرضن التّعجبء وهذه المناسبة هي دلالتهما على العموم. 

وأمّا القولٌ بأنّها موصولةٌ بما بعدهاء أو موصوفةٌ بما بعدهاء والخبرٌ 
محذوف؛ لعدم ورود (ما) نكرة تامّةٌ في الخبر, فمردودٌ بما يأتي: 

أولاً: أنَّ (ما) جحاءت في كلام العرب تامّةٌ كما في قوله تعالى: لمَنِعِمًا 
4. وفي قولهم: (ِعَسَلْتُهُ غَسْلاً نِعِمًا). 

ثانياً: حم يقدّرونَ المحذوف بشييء والخبرُ ينبغي أن يكونّ فيه زيادة فائدة 
وهذا لا فائدةٌ فيه؛ لأنَّهِ معلومٌ أنَّ الحسن» ونحوه نما يكونُ بشيءعٍ أوحبه. 

ثالفاً: أنَّ باب التعجب بابُْ إبحام» والصّلةُ موضحةٌ للموصولء ففيه نقضٌ لما 

قصدوه فى باب التٌتعجب من إرادة الإيمام. 

3 أن فيه حذفاً وتقديراً للخبر» والخبد إِما يسوغٌ حذقُه إذا كان في اللّفظ 
بايذ ل عليه لكوك هين قلا بسو كدف 

وأا القولٌ بأنّها استفهاميةٌ فمردودٌ بما يأتي: 

أولاً: أنَّ الاستفهامَ المشوب بتعجّب لا يليه غالباً إلا الأسماءغ» كقوله تعالى: 

«الْعَارِعَةٌ 0 ما الْمَارعَةٌ ((2705: و(ما) المشارٌ إليها مخصوصةٌ بالأفعال. 


)١١‏ سورة القارعة: الآية 2١١‏ ؟). 
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قانها؟ أن بزفا هنا لى كادف المعقيات: يقار أن علقي رات 4 أن استفتال 


إيذا 


(أع) في الاستفهام المتضمّن تعجباًكثيث» فلمًا لم يجز دل على أتما غيد استفهاميّة. 
ثالثاً: أن معى اللعكيتن ف قولنا: (ما أحسنّه) مر مجمع عليه وكونه كوي 
بالاستفهام زيادة لا دليل عليهاء واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


2 


المسألة الرابعة بعد المائة 


ات 2 


نوع (أفعل) في صيغة التّعجب: (ما أفعله) 


آراء ا ؟ 

اراء : 

راء التحويسن 

المسألة فيها قولان للتّحويينَ: 

أحدهما: أنما فعلٌ) وهو قول ال ومنهم: الخليلن» وسيبويه») والمبرد 
والسّيرائِعٌ» والفارسيئٌ» وابنُ جحدئ» واحتاره الثمانيؤئٌ» وابنُ بابشاذ» وابنُ الشّحريّ 
وابنُ الدهان؛ وابنُ حروف, وابنُ يعيش»ء وابنُ الحاجحبء وابنُْ عصفورء وابنُ 
باللقة وأبو فيا قارو تويك إل الكبنانه» وهكاة فين لوقي 


والغاني: أتما اسم وهو قول الفراءء وتبعه الخوارزميئ» وتيب إلى طائفة من 
الكوفيين» ونسَبه بعضهم إلى الكوفيين عييه: و يستثن الكسائيّ ولا هشاماء 
فلعزة لهما قولين في المسألة9©'. 


.)5/1١/57( أمالي ابن الشجري‎ )١( 

(؟) الكتاب )77/١(‏ وفيه رأي الخليل وسيبويه, والمقتضب »)١117/4(‏ وشرح الكتاب ))5514/١(‏ 
والإيضاح ».)١5١(‏ واللمع »)١91(‏ وشرح اللمع (ل ٠١”‏ ب)» وشرح المقدمة المحسبة (؟1/17/5؟) 
وأمالي ابن الشجري (؟7/1١5).؛‏ والفصول في العربية (55)» وشرح اللجمل (5177/7)» وشرح 
المفصل (570/7) وشرح المقدمة الكافية (975/7)؛ وشرح الجمل :)5955/١(‏ وشرح التسهيل 
6 الكت لضان 01 

(") الارتشاف »)5١055/54(‏ والتصريح بمضمون التوضيح .)١957/9(‏ 

(5) شرح الكتاب للسيرافي (١/555).؛‏ والتحمير في شرح المفصل (375/7)؛ واللباب في علل البناء 
والإعراب »)١3//١(‏ وشرح اللمع للواسطي (179). 


رم ! 
الادله ': 
لاست 
أولةً: دحول نون الوقاية عليه إذا اتَصلَّ بياء المتكلم. 
ثانياً: أنّه مفتوح الآخر» ولولا أنّه فعلٌ ماض لم يكن لبنائه على الفتح وحة؛ 
أنه لو كان اسماً لارتفع؛ لكونه خبراً ل(ما) على كلا المذهبين» فلمًا لَرمَ الفتح دل 
على أنه فِغْلٌ. 


الثاً: أنّه تنصب المعارف والتّكرات» ولأفعل) إذا كان اسماً لا يصب إلا 
الأقزايف عاض على" لقعي االو وو نرق ري اس سس 

واحتيعٌ الكوفيونَ على اسمية (أفعل) بما يأتي: 

أولاً: أنّه حامدٌ لا يتصئف» ولو كان فعلاً لوحب أن يتصئف؛ لأنَّ التَصرفٌ 
من خصائص الأفعال» فلما بتافنب 0 على أنه اسح. 

نانياً: السيدخله التضكرة .وهو سن خصائص الأسعاج كقوط :زه بين 

ثالغاً: أنَّ عينَ أفْعَل) نصح إذا كانت واواء أو ياي نحو: (ما أخوف زيداً) 
و(ما أَسْيَرّه)» ولو كان فعلاً لاعتلّت؛ لأنَّ الاعتلالٌ من خصائص الأفعال. 


)١(‏ شرح الكتاب للسيرافي »)3555/١(‏ والإنصاف »)١55/1١(‏ والتبيين (587)» وائتلاف النصرة 
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عه 


والراجح عندي أن (أفعَل) فعْلٌ, وذلك لثلاثة أمور: 

أحدها: 0056 نون الوقاية على (أفعل)» نحو: (ما أَحْسَئي): فإن قيل: يَرِدُ 
على هذه الحجة أنَّ نونَ الوقاية تدل على الأسماء؛ بدليل دحولها على (حاملني) 
في قول الشاعر: 
لخي سوبي دن كراج ولي تننايكن إل ابق ال20 


فاخواب عه هذا البيت أنه شاد. 


والشاني: فتحٌ آحره» فإن قيل: الكوفيونَ 00 فتح اويا نه للفرق ينين 
الاستفهام والتعجب؛ فالجواب أن الأصلّ عدم هذه الدّعوى. 

الغالث: نصبّه للمعرفة» و(أفعل) اسمٌ لا يصب إلا التّكرة على التّمييز» فإن 
قيل: ورد نصبه معرفة في قول الشاعر: 
وفسسكُ بعده بذنابٍ عيش 20 أبحبٌ الظّهرَ ليس له سنا" 

فقد نَصّب (الظّهرٌ) ب(أحبٌ). 

فالجواب أنَّ الألف واللامَ زائدتان» إضافةً إلى أنَّ البيت رُوي بإضافة 


م مر 


(أحبً) إلى (الطهقم :اك كقيكة افه سي . 


))١91//١( واللباب‎ ».)١59/١( البيت من البسيطء لم أقف على قائله؛ والبيت في الإنصاف‎ )١( 
والتبيين (07؟).‎ 
.)١١8( البيت من الوافر» للنابغة الذبياني» ديوانه‎ )١١ 


وأما ما احتج به الكوفيون؛ فيمكن الجواب عنه بما يلي: 

فأمًا قولّهم بأنّه جامدٌ لا يتصرف, ولو كان فعلاً لوجب أن يتصرف؛ لأنَّ 
التَصرف من خصائص الأفعال؛ فالجواب عنه بأنَّهِ ل يتصرف لوجهين 

أحدهما: أنَّ المضارعَ صالحٌ للحال والاستقبال» ولا يُتَعجَبْ ما لم يقغ 


وقصروه على ماضي اللّفظ؛ لأن عيطت معني من المعاني) فعنه أن يُوضَّعٌْ له 
رايد ل علد مانا لانعنياف ب و ومو الكا و ظلمات ورطم سمرت اه 
الماضي؛ لأنّه أشبةٌ بالحرف؛ لاشتراكهما في البناء. 

والغاني: أنّه لما دلّ على الإنشاء ل ينفتقة لذن عونق يدل على ار 
المناقي للإنشاءء كما في (نِعْم) و(عسى). 

وأمّا قولهم بأنّه تله التصغيرٌ -وهو من خصائص الأسماء- فالجواب 
عنه من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنّهِ صّعّْرَ في اللُفظء والمرادٌ تصغيرُ مصدره؛ لأنَّهِ لما ل يتتصيّف لم 
يُذّكر معه المصدرٌء فناب تصغيرُه عن تصغير المصدرء ونظيره إضافةٌ اليّمن إلى 
الفعل في اللّفظء وهي في المعنى إلى المصدر. 

والثاني: أن التَصغيرَ في الحقيقة للفاعل؛ ةم ْحِقَ الفعلّ لما كان ضميراً لا 
يمكنُ تصغيره» وهو كالحزء من الفعل» فناب تصغير عن تصغيره. 

والغالث: أنّه صُهْرَ حملا على (أفعل) التّفضيل؛ لاشتراكهما في الزيادة في 
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وأمّا قولّهم بأنَّ عينَ (أفعل) تَصحٌ إذا كانت واواً أو ياءً. نحو: (ما 
أخوّف زيدا) و(ما أن سَيّرّه), ولو كان فعلاً لاعتلّت؛ لأنَّ الاعتلال من خصائص 
اس يي لح ل ل ل لاشتراكهما في 
لعي أو أنّه لما جمَدَ أشبة الأسماءَ فلم يعل» ولا يخرحُه ذلك عن الفعليّة بدليل 
(اسْتَحْوَدً)» ودِاسْتَنْوَقَ الحمل)» فإِنّ خروجهما عن الأصل لا يدخلّهما في 
الاسميّة, واللّه أعلمُ بالصّواب. 


يت 


3 00 5 00 م مد 
المسالة الخامسة بعد الماته | 
| نوع (نعم) و(بئس) 
7 ال 6 
اراء 1 
راء التحويسن 
المسألة فيها قولان للتحويينَ: 
أحدهما: أنمما فِعُلان, وهو قول البصريين2'7» ومنهم: سيبويه والمبرد» وابنٌ 
السكراج» والبّحاحيمٌ» وابنُ درستويه» والفارسيئ”'©» وبه قال الكسائيعٌ من الكوفيين”". 
لشان ١‏ )2 ْ 00 ل ا 
وا لي : اهمما امعان» وهو قول الكوفيين » ومنهم الفراء. وابو يكيو 


انا 
)5١ 0‏ 
الادله: ': 
انتكقت:. 


حجة البصريينَ من خمسة أوجه؛ أحدها: اتُصال الضَّميرٍ المرفوع بمما على 
حدٌ اتُصاله بالفعل» فحكى الكسائيٌ عن العرب قوطم: "نِعْمَا رحلين, ونِعُموا 


.)917/1١( الإنصاف‎ )١١ 

)١(‏ الكتاب (7557/1)» والمقتضب ))١19/5(‏ والأصول في النحو .)١١١/١(‏ والجمل في النحو 
»)23١(‏ وكتاب الكتاب (51)» والإيضاح .)١١7(‏ 

() شرح المفصل لابن يعيش (50//5). 

.)517/١( الإنصاف‎ )5١( 

(5) معان القرآن »)١51/57(‏ وأمالي ابن الشجري (54/5 .)5١‏ 

(5) علل النحو (759557).» والإنصاف »)٠١5-9/4/1(‏ وشرح المفصل لابن يعيش (75017)» والتبيين 
(05”» واللباب .)١180/١1(‏ 


اا 


والشاني: أنّه يرتفعٌ بعدهما الفاعل؛ كما يرتفعٌ بعد الفعل؛ وليسا من قبِيلٍ 
الأسماءٍ العاملة عمل الفعل. 

والغالث: أن المرفوعَ بعدهما يُضّمَرُ على شريطة التّفسيرء ولا يوجَدُ ذلك إلا 
في الفعل نحو: (يضربي) و(ضربث زيداً). 

والرابع: انّصِاهُما بتاءٍ النَأنيِثِ السّاكنة التي لا يقلبُها أحدٌ من العرب في 
الوقف هاءء وذلك كقولهم: "نعمت المرأة". 

والخامس: السَبرُ والتّقسيم» وذلك أنَّ (نِعم) ليس حرفاً بالإجماع» وقد دلت 
الأدلةٌ على أَتَا ليست اسماء فتعيّنَ كوتما فعلاً. 

وحجةٌ الكوفيين من خمسة أوجه: 

أحدها: عدم التَصرف الذي هو من خصائص الأفعان: 

والثاني: دحول حرفي النّداء, كقولهم: "يا نِعُمَ المولى ويا نِعُمَ التُصير"0". 

والغالث: دحول حرفي المرٌ عليهماء كقولٍ بعض فصحاءٍ العرب: "نعم 
الا ا 

والرابع: أنّه لا يَحسنٌ اقترانُ الرُمن بحماء فلا يقال: (نِعْمَ ارح أمس). 


)١١‏ القول في: الإنصاف ».)2٠١ 5/١(‏ والتبيين (0/5؟). 
)١‏ القول في: الإنصاف .)59/١(‏ 
99 القول في: الإنصاف .)08/1١(‏ 


5 . َه 7 1 0 و3 ى ١‏ 7 ع 0 ع 
والخامس: أتمم قالوا: (نَعِيمَ الرحلٌ زيدٌ)” '» و(فعِيل) ليس من أبنية الأفعال. 
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| الترجيح: 

والرّاجحُ عدي أن (نغم) و(بئس) فعلان؛ لأنَّ أدلّهم قطعيّة وأ 
الكوفيين فتحتماث التأويل» وتأويلها كالآق: 

فأمًا عدم التَُصرف فلأتمما وُضِعَا لإنشاءٍ المدح والذم, والتَّصرَفُ ينافي 
الإنشاء؛ لأنّه قل على الخبرء ع وردا بلفظ الماضي؛ أن المدح والذمٌ إنما 
يكونُ فيما ثبت» وتحنَّقَ» ولو تصرّفا لم يتحمّق المدحٌ والذمٌ في المستقبل؛ والحال 
يشنارك الستقل بق الضيعة» ولاغتنا ولالان. على شع من الللفاق ‏ فأشببهنا ادرف 
فلم يتصفا. 

وأمًا دخول حرف التّداء كقولهم: "يا نِعْمَ المولى ويا نِعْمَ النصيرُ" فيحتماك 
أنَّ المنادى محذوفٌ: أي: (يا رب أنت نِعْمَ المولى). 

3 دخول حرف الجرّ عليهماء كقول بعض فصحاء العرب: "نِعْمَ اليه 
على بِفْس العَينُ"؛ فيحتما أنّه على تقدير حذف الصّفة» وإيقاعٌ المحكين بما 
موقعهاء والتّقديرٌ: (نِغمَ السّيرُ على عير مقولٍ فيه بئس العيرُ). 

وأمّا أنّه لا يَحسنْ اقترانُ الرّمن بهماء فلا يقال: (نِعمَ الرجل أمس), 
فذلك لأتمما لما خرجا إلى الإنشاء بطّلت دلالتُهما على البّمن المعيّنء فلذلك لم 
يقترن بمما الّمنْ الال على وقوع الفعل فيه؛ لأنَّ ذلك يخرجهما إلى الأخبار. 


ما أدلة 


.)7071( والتبيين‎ ».)2٠١ 5/١( القول في: الإنصاف‎ )١١ 


وأمَا قول العرب: 'نَعِيمَ الرجلٌ زيدٌ" فروايةٌ شاذةٌ تيد بما قطرب» ولو سلمنا 
صكْتّها لم يكن فيها حجةٌ؛ لاحتمال أنما نشأت من الكسرة. 

يذل الأنخونة وإنا كادف على غلا الأضل إلا عا إذ ا تعطقت إل النض 
أبظلت" التمْسلكٌ به لتروسته عن النصيّة, 


وتجدرٌ الإشارةٌ هنا إلى أنَّ هذا الخلافٌ بمذه الطريقة هو المشهورٌ عند 
التحوياة: ونقلَ أبو حيان عن ابن عصفور طريقةً أخرى مُلخّصُّها: أنه يختلف 
أحدٌ من النَّحويينَ البصريينَ والكوفيينَ في أنَّ (نِغم) و(يفْس) فعلانء وما الخلافٌ 
بين البصريين والكوفيينَ فيهما بعد إسنادهما إلى الفاعل» فالبصريونَ على أتمما 
جملتان فعليتان» وذهب الكسائيٌ إلى أتمما مع مرفوعهما اسمان محكيان بمنزلة: 
(تأبط شرا) ف(نعم الرحلٌ) عنده اسمٌ للممدوح؛ و(بئس الرحل) اسم للمذموم, 
وهما جملتان في الأصل تقلا عن أصلهما وسُمّي بحماء وذهب الفراءً إلى أنَّ الأصل: 
(رحلٌ نعم الرحلٌ زيدٌ)» و(رحكٌ بكس الرحل بكرٌ) لخذف الموصوف, وأقيمت 
الصفةٌ مقامّه؛ فنعمَ الرحل) و(بئس الرجل) رافعان لزيد وبكر”'". 

وقد تباين موقفُ النّحويِينَ من هذه الطريقة: فمنهم من اكتفى بنقلها كأبي 
0 نا 5 شين جنار أن تنقيا ادر ل 1 


.)5١ 51/54( ب) والارتشاف‎ ١ التذيبل والتكميل (*/ هه‎ )١( 
51/45 العدييل والعكبيل وسرة شاتنيع والارثشافت‎ 669 
.)507/7( توضيح المقاصد‎ )( 

45 الجاع و 1 


والسيوطيت” 2 ولم أقف -فيما قرأتُ- على أحدٍ من النّحوِيِينَ اعتمد هذه الطريقة 


والذي يظهرٌ لي أنَّ طريقة الجمهور أصحٌ؛ فقد قال ثعلبُ في (نعمَ الرحلٌ 
يقوم): "الكسائئٌ يُضْمرُ (رحلاً يقوم)؛ والفراءُ لا يُضْمرٌ؛ لأنَّ (نِعم) عنده اسم 
وعند الكسائئ ان 

وهذا نص يؤيّدُ ما ظهرٌ لي من وجوو: 

أحدها: أن الفراة» والكسائيئ ل يتفقا على حدٌّ (نِعْم) و(بنْس) كما زعم ابن 
عصفور» وهذا ما قاله 0 ويؤيّدٌ ذلك ما قاله الفراءُ: "مات الكسائئٌ» وهو 
لا يحسِنُ حدّ (نغم) و(بفس)””"» ولو كان موافقاً له ما قال ذلك. 

الغاني: أنَّ الفراء لم يقل بفعليّة (نِعْم) و(يئّس)؛ ويؤيّدُ هذا ما قاله الفراء: 
'والعرث توِحّدُ (نِغْم) و(بنّس) وإن كانتا بعد الأسماء» فيقولون: (أمَّا قومك فيِعْمُوا 
قوم ونِعْمَ قوماً)» وكذلك (بئس)» وإنما جاز توحيدهما؛ لأنمما ليستا بفعلٍ يُلَمسسْ 
معناه؛ إِنَا أدخلوهما لتدلا على المدح والذم؛ ألا ترى أنَّ لفظهما لفظٌ فَعَل وليس 
كاه 19015 


وتجدرٌ الإشارة إلى أن الفراء يرى أنَّ (نغم) و(يفس) أصلّهما فعلان» بمعنى 


.)710/5( همع الجوامع‎ )١( 
.)3375/7( (؟) إنباه الرواة‎ 
.)١ 57/5١ (9؟) إنباه الرواة‎ 


(5) معاني القرآن .)١51/7(‏ 


النعمة والبؤس من قولك (تعم الرحلٌ) و(بَئِس الرحل)» ثم انتقلا إلى معنى المدح 
والذم» فتجردتا من معنى الفعلية”"2؛ لذلك بحده يطلق على (نِعْمَ) و(يفْسَ) لفظة 
الفيت] :١ل‏ وقد «العيعبا” وا لطا هه #الفتسيزار ا كدر ولف مرافكاة 
لأصلهما”” لا أنه يرى فعليّتَهما كما ظنّ بعضْ الباحفين”©. 

الغالث: أن ثعلباً إمامٌ من أئمة الكوفيين» وهو أعرف بمذهب أصحابه واللهُ 
أعلمٌ بالصّواب. 
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(1) أمالي ابن الشجري (54/5 .)5١‏ 

.)١57/١( معان القرآن‎ )١( 

(؟) معان القرآن .)7١17/1(‏ 

(5) معاني القرآن (؟51/5١).‏ 

.)5١7/7( أمالي ابن الشجري‎ )5١( 

(5) دراسة في النحو الكوفي للمختار أحمد ديره (777) وحاشية أمالي ابن الشحري (5/7 0 5). 


١‏ المسألة السادسة بعد المائة 
حمل تابع المجرور بإضافة المصدرعلى المحل في جميع التوابع 5 


مغال المسألة: (اعجبني ضربٌ اك وعمترف وعمرؤٌ بكرا). و(ضرب زيدٍ 


500 00 . ' 8 53 
الظريفٍ والظريفُ)» و(ضرب زيدٍ نفسه ونفشه). 


اراء النحويين: 

المسألةٌ فيها ثلاثة أقوالٍ للتحويين: 

أحدها: الجوازٌ في جميع التّوابع» وهو قولُ الفراء» وهشام من الكوفيين, 
واخحتاره الفارسيئ؛ واب روف والشلوبين؛ واب مالك7". 

والفاني: المنع» وهو الظّاهِرُ من كلام سيبويه؛ فقد صبح بمنع العطف على 
الموضعء فَيّحمَلْ عليه بقيةٌ التُوابع”"2. وبه أحذ الرضيك7”", 

والثالث: التفصيك: فيُمنَعُ في النّعتء ويجورٌ في غيره» وهذا القولٌ نسبه ابن 
فلاح إلى الحرمك”'' كما تقدَّم. 


)١(‏ معان القرآن »)97/1١(‏ (54/5؟5)» والارتشاف (5577/5)» والإيضاح 24)١85-١/5(‏ وشرح 
الحمل (7571/7)» وشرح المقدمة الحزولية (5371/5)» وشرح التسهيل .)١١١/9(‏ 

.)١91/١( الكتاب‎ )١ 

(*) شرح الكافية: القسم الثاني .)7٠١/١(‏ 

(5) المغني: ت النهاري .)18/1١(‏ 


وذكر أبو حيان”' أنَّ الحرمي بنع في النّعتء والتّوكيد» وهو الأرحمٌ لاستواء 
علّة المنع فيهماء وبه أحدّ ابن الطراوة( . 


ع ماهوا 
الأدلة” ': 
تدك 
حجة الجواز في جميع التوابع السسماغٌ» ومنه: 
قراءةٌ الحسن البصري”' قولّه تعالى: (أوْلَيِكَ عَلوجَ لَقََهُ أطَهوالْمَككَةَ ولاس 
جمعون (01)07” ع بعطف (الملائكة) فالتا فعا على وه لفظ الجلالة. 


2 


وقول الشّاعر : 
حتى تمجرَفي الرواح وهاحجها 2 طلب لمعقب حقّه المظلوة) 
وحجةٌ المنع أن الحملَ على الموضع إنا يكونُ حيث مُحررُ الموضع لا يتغيز 
عند التُصريح بالموضع» وهنا لو صرّحت برفع الفاعل» ونصب المفعول لتغيّرَ العامل 
بزيادة تنوين فيهء فإن جاء ما يُوهِمْ الحمل على المْحلٌ أضيرٌ له ناصبْء أو راف 
يكون فعلاً, أو منوناً من جنس ذلك المضاف. 


.)57717/5( الارتشاف‎ )١( 

(؟) الإفصاح (59). 

(9) شرح التسهيل لابن مالك »)١١١/*”(‏ والتذييل والتكميل (*/779 ب).؛ وتمهيد القواعد 
»)585١/5(‏ وجمع الموامع (917/5؟). 

(5) معان القرآن للفراء »)45/١(‏ وإعراب القرآن للنحاس »)705/١(‏ ومختصر في شواذ القرآن .)١8(‏ 

(0) سورة البقرة: من الآية .)١51١(‏ 

(79) البيت من الكاملء» قائله: لبيد» ديوانه (؟١٠١).‏ 


وحجة الجرمىّ أنَّ العطف, والبدلّ من جملة أحرىء فالعامك في الثانى غيد 
العامل في الأول» أمَا الصفةٌ والتّوكيدُ» فالعاملٌ فيهما واحدٌء ومحال -وهما شيخ 
واحد- أن يكونٌ شيءٌ بحروراً مرفوعاء وبحروراً منصوباً. 
بم 


| الترجيح: 
والراجح عندي هو جوازٌ حمل تتابع المجرور باضافة المصدر على 
المحل في جميع التوابع 4 أنه مُوْيّدٌ بالمتّماع كما تقدّم والتأويك حلاف 


ات 


١‏ المسألة السابعة بعد المائة 
العطف على الضمير المرفوع المتّصل من غير فاصل : 


آراء التُحويين 
: 
راء التحويسن 
المسألةٌ فيها قولانٍ للنّحويِينَ: 
أحدهما: أنه لا يجوز العطفُ على الضميرٍ المرفوع المتصلٍ من غير تأكيد» أو 
3 سه المع 10 ل 
فنا قنيسك :فييك الا كيبل من طولٍ كلام, وهو قول عبرو : ومنهم: سيبويةه) 
عو َ و و ص و َ من 
والمبرد» والبَّحاجٌُء وابنٌ السّراج» وابنُ جذئ» والصّيمري" 2. 
والثاني: جوارٌ العطف على الضّمير المرفوع المتّصلٍ من غير تأكيدٍ» وهو قول 
الكوفيين”" ومنهم الفراء0 2 واخختاره ابن مالك وابنّه بدرُ الديه2 . 
ءَِ »ه50) 
الادلك ': 
اكلاكد كه 


احتج البصريون بالسّماع) والقياس. 


.)575/79( الإنصاف‎ )١١ 

)١(‏ الكتاب (17/8/5” -0794*)» والمقتضب 751١/90‏ 7794) و(17/5١5-1١١))»‏ ومعانى القرآن وإعرابه 
»)7٠١/5(‏ والأصول في النحو (79-1/8/7)» واللمع »)١55(‏ والتبصرة والتذكرة .)١ 50-١9//١(‏ 

(59) الإنصاف (5175/5). 

(4) معاني القرآن (45/9). 

(5) شرح الكافية الشافية (/5 5 »)١7 55-١5‏ وشرح الألفية 4 5). 

(5) الكتاب (7178/7 -71734)» ومعاني القرآن للفراء (45/7)» والإنصاف (575/7)» وشرح الكافية 
الشافية (4/9 5 .)١7 55-1١5١‏ 


فأمًّا المَماعٌ فما ورد في القرآنٍ الكريم» حيثُ جاء العطفُ على الصَّميرٍ 
المرفوع المتتصل بعد توكيده أو وحودٍ فاصلٍ نا أو اععتاعينن» قال تحال 
فدهب أنتَ وَرَيْلك هديك 204 وقال تعالى: (إَِمديرََي هْوَوَقيزُه276؛ وقال 
تعالى : لقال لَقَدْرأَسْر وََبآَوْحكُح في صَكلٍ تين (70180. 

وأمّا القياسٌُ فلأنٌَ الصّميرَ المرفوع المتّصلَ يكونٌ بارزاء ومستتراً فإن كان 
مستتراً؛ فليس له وحودٌ في الظذّاهر» فالعطفٌُ عليه كالعطفيٍ على معدوم؛ كما أنه 
يصبحٌ في الألفاظ من عطفي الاسم على الفعل» نحو قولنا: (حاء وزيدٌ)» وعطفٌ 
الاسم على الفعلٍ لا يحور. 

واحتجّ الكوفيون بالسّماع: والقياس: 

فأمّا السَماعٌ فقوله تعالى: لمآ أَشْئكَنا وَلَد ءايَآَوْيَ 06 . وقوله تعالى : 
(ككبتا يونا نفس يلين وَلْميت يلصيو 06" برفع العين'"» ورفقها 
على العطف على الضّميرٍ في امار وامجرور؛ لأنّه يتعلّق بمحذوفيء أي: مأحودة 
بالتممسء فحُذِف متعلّق الحرف. وثْقِلَ الضّمين والعطفُ عليه. 


)١١‏ سورة المائدة: من الآية (5 ؟). 

.)71/( سورة الأعراف: من الآية‎ )١١ 

)7١‏ سورة الأنبياء: من الآية (4 ه). 

(5) سورة الأنعام: من الآية .)١5/(‏ 

(5) سورة المائدة: من الآية (1). 

(7) هي قراءة الكسائي, السبعة في القراءات (5 4 )١‏ والمبسوط في القراءات .)١57(‏ 


دَعُوا: يا كلب وانتمينا لعام "2 


رجا الأخيطِل من سَفاهةٍ رأيو 2 مالم يكن وأبٌ لهلينالا”" 
وقول الشّاعر: 
امع دوق فجضزاع لووك رو ولا أهك هذاك الطَّرَافي الممدَّدِ0") 
وقول الشاعر: 
قلث إذ أقبلت ويُهورٌ تمادَى 2 كنعاج الفلا تعسَّفن رَثلا 
وأمّا القيامسُ فعلى البدل؛ فإنّه يُبِدَلُْ الظَاهِرُ من ضمير المرفوع من غير تأكيدِ, 
ول يُنظر إلى أنه في صورة إبدالٍ الاسم من الفعل» أو في صورة إبدالٍ الكلمة من جزءٍ 
الكلمة» فلو كان لما ذكرتم أصِلٌ لاحتاج البدل إلى التأكيدٍ قبله؛ ليزولَ النَّوَهَمِ كما 
ذكرتم. 
هه ابي ع 000 00 ع (©), 
وقد أجاب ابن فلاح عن أدلة الكوفيينَ بما يأتي' ': 


وه 


فأمًا قوله تعالى: لٍمَأَشَركََا وَل ءَابَآوْمَا4 فأحاب عنه بأنَّ (آباؤنا) مبتد 
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كامس 


.)١55( البيت من الطويل للراعي النميري» ديوانه‎ )١( 
.)0557( البيت من الكامل لحرير» ديوانه‎ )١( 

9") البيت من الطويل لطرفة بن العبد» ديوانه 379 7). 

(5) البيت من الخفيف لعمر بن أبي ربيعة» ديوانه (750). 


(5) شرح الكافية (/771-75)» والمغني: ت النهاري .)١553-17515/5(‏ 


محذوفٌ الخبر؛ لدلالة ما تقدم عليه» أي: (ولا آباؤنا أشركوا)» وذكر أنَّ هذا أولى 
من الاستدلال به على جواز العطف على الضَّمير المرفوع؛ لأنَّ هذا التوحية 
يعارضه القيامن الحلئ الذي ذكرناء وهذا بلا معارض. 

وأمًا قولّه تعالى: ( وَسسسَاعَليهِمَ فآ أَنّ النَفْسَ يِالتَفِيس وَالْعَي بِالْعَينِ »6 
فأحاب عنه بأنَّ الاية تحتملْ وجهين: 

أحدهما: أنَّ كلَ معطوفيٍ مع ما يليه جملةٌ مستقلةٌ» أي: والعين مأحوذة 
بالعين» والأنفُ مأحودٌ بالأنفء إلى آخر الآية. 

والثاني: العطفٌ على المعنى» أي: وكتبنا عليهم النفس بالنفس والعينَ بالعين؛ 
لأنّ المعنى عليه مع اطّراح اللّفظ. 

وأمّا الشّعرٌ فأحاب عنه بأنَّ منه ما سدٌّ طول الكلام فيه بالمفعول مسد 
التتأكيد كقول الشّاعر : 
رأَيِتُ بني غباء لا ينكروني ولا أهل هذاك الطَّرَافٍ الممَدَّدِ 

ومنه ما يُحَمَلْ على ضرورة الشّعر؛ لمخالفته لنصوص التنزيل» والقياس الحلي» 
كول السام 
رحا الأُخيطِلٌ مِن سَفاهةٍ رأيو 2 مالم يكن وأبٌ لهلينالا 


0 


الترجيح: 
والرّاجِحُ عندي قول الكوفيينَ» وهو جواز العطنبٍ على الضّمير المرفوع 
المتّصل من غير فاصل؛ لأمرين؛ أحدهما: أنّه مُؤْيّدٌ بالسّماع الكثير كما بينتثُ 


قُُ الأدلّة. 


وأمّا الجوابث عن السّماع المذكور بالتأوبل والضرورة فمردودٌ بأنَّ كثرة 
الشّواهد تحعلٌ القولٌ بالتّأويل» وبالحملٍ على الضّرورة بَعيدَينِ؛ لأنَّ الأصل مع كثرة 
المسّماع عدمٌ التأويل» وعدمٌ الحمل على الضرورة. 

وأمَا قولٌ ابن فلاح بِأنَّ من السّماع ما سدَّ طول الكلام فيه بالمفعول مسد 
التأكيد كقول الشّاعر: ْ ْ 
00 ') ولا أهك هذاك الصّرَافٍ الممَدَّدِ 

فلا يكونُ حجةٌ للجواز من غير تأكيدء فأقول فيه: تعم مث هذه الشّواهد 
لا تكونُ ححةٌ فق جواز العطف: من غير :فاضا » إلا أن متاك شواهد عديدةٌ حاء 
العطفُ فيها من غير فاصل» وقد تقدم ذكرُها في الأدلّة» ولما كان الكوفيونَ يجيزونَ 
العطف على الضَّمير المرفوع -سواءٌ وُحد فاص أم لم يوحد- احتجّوا بشواهد 
تؤيّدُ الأمرين. 

والثاني: أن ما استدلٌ به المانعو من القياسات؛ فَإًِا هي قياساثٌ في مقابلة 
التصوص الكثيرةٍ الدّالةٍ على الجواز والسّماعٌ الكثيرٌُ مقدَّمٌ على القياس القوي 
واللَّهُ أعلم بالصّواب. 


تن يت 


العطف على الضمير المجرور 


. لمسألة الثامنة بعد المائة أ [ 


آراء النَحوبِين 
ءِ : 
راء النحويين 
المسألهُ فيها قولانٍ للنّحوينَ: 
ع 1 7 1 0 ١‏ وو 3 و و 
أحدهما: المنعٌ؛ وهو قول البصريين' '» ومنهم: سيبويه, والمبرد» والنَّحاجٌ وابنُ 


الستراج» وبه قنااح الفارسيٌ) وابنْ جني وابنْ عصفور» وابنْ 0 الربيع, وابنٌ 
حر 


والثاني: الجوازٌ ومو ول 20 5 وبه قال يونس ) وقطرث» وابنٌ مالك» 
داء(ة) 


.)1"517/5( الإنصاف‎ )١١ 

(؟) الكتاب (١/5/8؟)‏ و(807-81/5")» والمقتضب (4/؟5١).»‏ ومعاني القرآن وإعرابه (؟/5)» 
والأصول في النحو (79/57), والحجة للقراء السبعة »)١51/7(‏ واللمع :)١517(‏ وشرح الجمل 
(١/57؟)‏ والبسيط »)7515/١(‏ وشرح ألفية ابن معط (791/7). 

(59) الإنصاف (451/5). 

(:) شرح التسهيل (375/7"): وشرح الألفية لابن الناظم (4 ؛ 5)؛ والتسهيل 2)١178-1١117(‏ وأوضح 
امالك 0 


أولةً: أنَّ حقّ المعطوف والمعطوف عليه أن يَصِلّحا لحلول كله واحدٍ منهما 
محلَ الآخحرء وضميرٌ الجرٌ غيرُ صالح لحلوله محلَ ما يُعطفُْ عليه. فامتنعَ العطفٌ 
عليه إلا مع إعادة الجار. ا 

ثانياً: أنَّ الصكّميرَ المحرور شديدٌ الاتصال بالجارٌء كشيءٍ واحدٍ أو جزءٍ منه 
والعطفُ عليه كالعطف على بعض الكلمة» فأعادوا العاملَ ليكونَ في الصورة 
كالمستقل؛ فراراً من أن يعطفوا على ما هو كالجزء. 

واحتجّ المجيزون بالسّماع» والقياس: 

فأمًا السّماعٌ فمنه قوله تعالى: (وَصَدٌَ عَن سي ل أَلَووَكُفْ بو وَالْمَسَجِدٍ 
لَْارٍ 06")؛ فإنَّه عطف (المسجد الحرام) على ضمير امحرور من غير إعادةٍ العامل. 

وقولّه تعالى: الى ميو والأرحام6”" بالخفض”)؛ عطفاً على ضمير 
امحرور. 


)١(‏ الكتاب »)581١/5(‏ والمقتصد (459/7)» وشرح اللمع لابن برهان ))75775-775/١(‏ وشرح 
التسهيل (/737)» والتمهيد لناظر الجيش (59/1*)» والأشباه والنظائر في النحو .)١5//5(‏ 

(؟) سورة البقرة: من الآية (1١؟).‏ 

99) سورة النساء: من الآية 00 

(:) هي قراءة حمزة: السبعة في القراءات (557).» والمبسوط في القراءات »)١517(‏ والتيسير في القراءوات 


السبع 559). 


وقول الشّاعر : 

تُعَلْقُ في مغل الواري سيوقُنا وما بينها والكعب عوط تََانِفُ7" 
حيث عَطف (الكعب) على الصَّمير امحرور في (بينها) ولم يُعِد المضاف. 
وقول الشّاعر: 


فاليوة قذجنتث حون وتشققنا: .فاذفت فمابيك والأيام:من عيوب 
حيث عَطف (الأيام) على الصّمير امحرور في (بك) من غير إعادةٍ الجارٌ. 
وأمّا القياسُ فعلى ضَّميرٍ المنصوبء والجامعٌ بينهما الاشتراك في الفضلة. 
وأجاب ابن فلاح عن أدلة الكوفيينَ بما يأتي(": 
فأمًا قوله تعالى: (وَصَدٌ عَن سي ل أنَووَكُفْربوء وَلْمَسَحِدِ َلَرَارٍ 6؛ فأحاب 
الله وعن المسجد الحرام» ولا معنى لتقدير: (كفرٌ بالمسجد الحرام). 
وأمّا قوله تعالى: الى ونيو والأرحام 6 فأجحاب عنه بأمرين: 


أحدهما: أنَّ الواوَ للقسمء وحوائه (إِنَّأسَهَكنَعَليَكُ رَقِيبًا(4)00؛ لأنَّ العربت 
كانت تُفْسِمُ بالكحم؛ 1ن 


.)75( البيت من الطويل» لمسكين الدارمي» ديوانه‎ )١( 

)١(‏ البيت من البسيطء لم أقف على قائله. والبيت في: الكتاب (؟/87”) والأصول في النحو 
)١1١9/9(‏ وشرح التسهيل (7077/9). 

(؟) شرح الكافية لابن فلاح (485-9757). والمغني له: ت النهاري (؟1779/9١7171-1١).‏ 


والشاني: كما محرورةٌ بباءٍ مقدّرة والتّقَديرُ: (به وبالأرحام)» فخُذِقّت لدلالة 
الأولى عليهاء وأيِّدَ ابنُ فلاح هذا الوحة؛ معللاً ذلك بأنَّ القّسمَ بالأرحام منهيئٌ 
عنه؛ لقوله عليه الصّلاةٌ والمكلاة: ولا تحلفوا بآبائكم)”" . 

وأمّا الشّعرٌ فأحاب عنه بأنّهِ على إضمار الجار؛ لضرورة الشّعرء ولولا ذلك 
لكان لخحناً. 


وأمَا قياسُّه على الصّمير المنصوب فأبطلّه بوحود الفارق» وهو أنَّ الضّمير 
المتّصل المنضوت له يعد كا لجع متر: باتكو اس حم الور مر 
افقلا رذ فياه انين بك كدر للك 1 قير يدراه لفو كاكقه الترور قله 
كالجزء ما قبله لشدة ملازمته له» ولذلك لا 5 استقلاله. 


كل 


| الترجيح: 

والرّاجحُ عندي قول الكوفيينَ» وهو جوازٌ العطف على الضمير المجرور 
من غير إعادة الجارٌء وذلك لما يأتي : 
: أنه مُوْيّدٌ بالسسّماع الكثير» ومنه ما تقدَّم آنفاً في الأدلّة. 

وأما جوابت ابن فلاح عن السّماع المذكور فمردودٌ بما يأتى : 

فأمّا جوابُه عن الشّعر بأنّه على إضمار الجارٌ للضّرورة فمردودٌ بأنَّ كثرة 
الشواهد الشّعرية تحعلٌ القول بالإضمار بعيداً؛ لأن الأصل مع كثرة السّماع عدم 
الإضمار. 


.)١515/( صحيح مسلم (5؟57) برقم‎ )١9( 


وأمًّا جوابه عن قوله تعالى: (وَصّدٌ عن سي لٍ َو كُفْربو- وََلْمَسْحِدٍِ الْرَاوِ ) 
بأنّ (المسجد الجرام) معطوفٌ على (سبيل اللّه) فضعيف؛ لأنَّه يستلزمٌ الفصلَ 
عطفٌ (السجد) على الضَّميرٍ احرور 2 (به). 


وأمّا جوابُه عن قوله تعالى: الى زيوب والأرحار) بن الواق للقسب أو 
ما بحرورةٌ بباءٍ مقدرة فضعيفٌ أيضاً؛ لأنَّ القسَمَ بالأرحام منهيئٌ عنه؛ إذ قال 
رسول الله يك «لا تقسموا بآبائكم». ولا يجوز أن تكونّ (الأرحام) محرورة بباءٍ 
مقدرة؛ لأنَّ حرف الح لا يعمل مقدراً في الاحتيار إلا نحو: (اللهِ لأفعلٌ). 

ثانياً: أنَّ ما استدلٌ به المانعون ما هو قياساتٌ في مقابلة التصوص الكثيرة 
الدّالةِ على الحواز» والسسّماعٌ الكثيز مقدَّمٌ على القياس وإن كان قوياء واللّهُ أعلمُ 
بالصّواب. 


ان ات 


العامل في 0-000 العاملضي المعطوف _ 


[ المسألة التاسعة بعد بألة التاسعة بعد المائة أ‎ ١ 


آراء النَحويينَ 
راء التحويين : 
المسألةٌ فيها ثلاثة أقوال للتّحويينَ: 
أحدها: أنَّ العامل في المعطوف هو العامله في المعطوف عليه بواسطة الحرف» 
وهو قولٌ سيبويه والمبرد» وابنٍ برهانء وابن يعيشء وابنٍ عصفورء وابن أبي الربيع» 
١, 58‏ 


والثاني: ان يقدرَ له عامل من جنس الأول» وهو قول الفارسيٌ وابن جني 


وا ين 0 
والثالث: أنَّ حرف العطف هو العام وهو قول ابن السّراجء والربعي» 
والرمخشر: 12 ] 


)١‏ الكتاب »)١187/7 »5727/١(‏ والمقتتضب »)5١١/5(‏ وشرح اللمع (7137/7)» وشرح المفصل 
(707/5)» وشرح الجمل »)575/١(‏ والبسيط ))581-8579/١(‏ ورصف المبافي (41717-41757) 
وشرح الكافية .)١917/1١(‏ 

)١(‏ شرح الكافية لابن جمعة (١/91؟7)»‏ وسر صناعة الإعراب (775/7)» ونتائج الفكر (59؟). 

(7) الأصول في النحو (53/7)» وشرح اللمع لابن برهان (؟/5717)» والكشاف .)١55//5(‏ 


رم ! 
الادله ': 

اك 

حجةٌ القولٍ بأنَ العامل فى المعطوف هو العامل فى المعطوف عليه 
بواسطة الحرف أنَّ حرف العطفي كالآلة للعمل» فكما أنَّ الواوَّ في قولنا: (استوى 
الماع والخشبة) موصلةٌ عمل العامل قبلّها إلى ما بعدها بواسطتها على معنى مع, 
وكما أن الباق اوفوت نويد فوضاة عمل العاملٍ قبلها لما بعدهاء فكذلك الواؤٌ 
وغيرها من حروف العطف واسطةٌ موصلةً عمل العامل قبلها إلى ما بعدها. 

وحجة القولٍ بأنّه يقدّرُ له عامل من جنس الأول هو ظهوثه في بعض 
المواضع» نحو قول الشّاعر: 
١‏ الك و كك بيع تحص نالحد 

أراد: قتلى وترهء فظهورٌ العامل (إنَّ) دليا” على أنَّ الواوّ واسطةٌ لا تنوث 
مناب العاملء بل يُضْمَرٌ بعده العامل» ولا يجتمعٌ النائبُ والمنوبث عنه. 

وحجةٌ القولٍ بأنَّ حرف العطفي هو العامل أنَّ الأول قد استوق ما يقتضيه 
وتقديرٌ عامل آخرٌ على حلاف الأصلء فلا يُصارُ إليه؛ لعدم الحاجة إليه» فينبغى 
أن يتست العماه إلى الخرف؟ لنيابته عن العاملء كما فعة ذلك فق حرفي الجن إذا 


تاق لوقت 


)١(‏ الأصول في النحو (59/7): وسر صناعة الإعراب (578/5)» ونتائج الفكر :)١59(‏ وشرح 
المفصل لابن يعيش .)5١0 54/9١‏ 
(؟) البيت لخالد بن عبد العزىء والبيت في: نتائج الفكر (59؟7)» ورصف المباني (5175). 


والرّاجحُ عندي هو أنَّ العامل في المعطوف هو العاملٌ في المعطوف 
عليه بواسطة الحرف؛ لأنَّ العامل في الدّرس النّحوي هو المقتضي للمعمول, 
والعامل هنا يقتضي المعطوف عليه والمعطوف, فيكونٌ هو العاملّ فيهما: فأمّا 
الأول فمباشرة» وأمّا الثاي فبواسطة الحرف. 

وأمّا القول بتقدير العامل فضعيفٌ؛ إذ يلزمُ منه تكرارٌ العاملٍ في مواضع لا 
يصحٌ فيها تكرارٌ العامل» كما في: (اختصم زيدٌ وعمرو)؛ إذ لا يصح (احتصم 
عد 4 ان المحاصمة لا تكونُ من واحدء وكالمواضع التي ذكرها ابن فلاح في 
حجته لاختياره. ْ 

وأمّا القولٌ بأنَّ حرف العطفيٍ هو العاملٌ فضعيفٌ أيضاً؛ لأنَّ الحرف في 
الأخكام التحوقة لذ ياه عتى اقم 4 وعيروت الفطقن عدت معنف :4 لأا 
تدحل على الأسماء والأفعال» واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


المسالة العاشرة بعد الماته 
إبدال التكرة غير اموسوفة من العرقة ,+ 


آراء التُحوبية 
المسألةُ فيها قولانٍ للتّحوبينَ: 


أحدهما: الحوا وهو قول البصريين”')» ومنهم سيبويهء والميرد وابنٌ السّراج» 
والنحاجيئٌ» والفارسيئ» واب ح» واختاره الشّلوبين» وابنُ عصفور» وابنٌ مالكِ”". 

والفاني: المنغ» وهو قول الكوفيينَ”"» واختاره الجرجاة والعكبرييٌ 
والسهيليئٌ» والحيدرةٌ اليمئئٌ» والكيشيئٌ» وابنُ الحاحب27. 


ب ه614 
الأدلة”'2: 
لكاستك كه 


حيحة المجيزين السّماع. 


.)8٠05/5( شرح ألفية ابن معطٍ لابن جمعة‎ )١( 

)١(‏ الكتاب 2411/١‏ 3/7)» والمقتضب (537/5)» والأصول في النحو (58/7)» والجمل في النحو 
»)١7(‏ والمسائل المنثورة (55)» واللمع (4 5 »)١‏ والتوطئة »)٠١5(‏ وشرح الجمل ))١5911/١(‏ وشرح 
لل 

(؟) همع الموامع (/8١5؟).‏ 

(:) شرح ألفية ابن معطٍ لابن جمعة »)8١5/5(‏ واللباب »)5١7/١(‏ ونتائج الفكر (514)» وكشف 
المشكل »)5١5(‏ والإرشاد إلى علم الإعراب (7/85)» وشرح المقدمة الكافية (17371/9). 

(5) اللباب »)4١7/١(‏ وشرح الجمل »)591/١(‏ وشرح ألفية ابن معطٍ لابن جمعة (؟/805)) همع 
الموامع .)5١78/5(‏ 


ونين التَحَمْحُمْ والصّهين'"" 
نه أبدلٌ (حير منك) من المعرفة قبلهء وقول الشّاعر: 

إنا وجذنا بي خؤلان قاطبة 2 كساعد لظت لا طول ولا فض 9" 
إن أبدل (لا طولاً ولا قصراً) من (ساعد الصَبّ) وهو معرفة. 


وحجة المانعين أن البدل للإيضاح, والشيء لا يُوضَّحُ بما هو أخحفى منه. 
سََ ١‏ 


الترجيح: 


والرّاجحٌ عندي جواز إبدالٍ التكرة غير الموصوفة من المعرفة؛ لأنّه مؤيّدٌ 


فلا وأبيكٌ خير منك إن وؤزيق المتحنكم والمكهيزة 


ف(خير منك) نكرة مبدلة من (أبيك)» وهو معرفة؛ ولم تُوصّف الثكرة» وقول 


الشاعي+ة 
ا ا اك كساعدٍ الصَيّبٌ لا طُولٍ ولا قِصّر 


فلا طول ولا قصر) مبدلةٌ من (ساعدٍ الصّب)» فالبدل نكرةٌ لم تُوصّف. 


)١(‏ من الوافر» لشمير بن الحارث» ينظر البيت في النوادر (5 »)١5‏ وشرح التسهيل لابن مالك 
"اعم والخزانة 073/89 .)١‏ 

)١(‏ من البسيطء ولم أقف على قائله» والبيت في: شرح الحمل لابن عصفور (797/1)؛ وشرح ألفية ابن 
معط لابن جمعة ١؟/ه‏ 006 والخزانة 8/59 .)١‏ 


وأما قول المانعين بأن النكرة لا تفيد من غير وصف, فمجابٌ عنه بأنُ 


التّكرةً قد تفيدٌ من غير وصفيء كما إذا أضيفت» نحو: (مررث بزيدٍ صاحب 
مالٍ)» أو كان المرادُ منها رفعٌ الإلباس» كما في نحو: (مررث بمند رحل) فقد عُلِم 
من طريقة العرب أَتُم أحياناً يُسمّون المذكُرَ بالمؤنث وعكسه. ففائدةٌ الإبدال هنا 
رفع الإلباس نحو: (مررث بندٍ رحل)» و(بجعفرٌ امرأة)» وقد تفيدٌ النكرةٌ التَأكيد 
كما إذا قلت: (مررث بزيدٍ رحل)؛ فإِنّه وإن كان قد عُلِم أنّه رحلٌ قبل ذكر 
التحلء إلا أنه بذكر التحل أفاد التأكيد, واللّهُ أعلمٌ بالصّواب. 


ان يت 


- الحادية عشرة بعد المائة 
حذف حرف النداء مع اسم الإشارة 


آراء ا - 
اراء 1 
راء التحويسن 
المسألة فيها قولان للتحويين: 
١ 200 7 0‏ و 7 و١5"‏ 
احدهما: المنع, وهو قول المفرو” ا ومنهم. سيبو يه ) والمبرد والنّحاحيئُ' . 
007" 9 1 ار و الأزء(5) 
والثاني: الجوازٌ» وهو قول الكوفيين” '» وتبعهم ابن مالك" '. 
0 +6 ) 
الادلك ': 
المحدتةه 
ع1 المنع ما يأتى : 
أولاً: أنَّ نداءه يدل على اقتران الإشارة بحرف النّداءء وفي غير النّداء يدل 
على الإشارة المطلقة» فلو ذف منه حرف الثداء لالتبس النداغٌ بغيره» فالإشارة 
إنما تق من المخاطب إلى غير المخاطب» فإذا ناديت بالإشارة المخاطب فلابدٌ من 
(يا)؛ ليعلمَ المحاطب بما أَنَّكَ تشيرُ إليه. 


(1) شرح الألفية لابن الناظم (557). أوضح المسالك (357)» والتصريح .)١5/4(‏ 

(؟) الكتاب (570/5)» والمقتضب (55/8/5)» والجمل في النحو .)١55(‏ 

(*) البيان في غريب القرآن »)٠١5/١(‏ وشرح الألفية لابن الناظم (ص:577)» وأوضح المسالك 
(095). 

(:) ألفية ابن مالك باب النداء .)١70(‏ 

(5) شرح الجمل لابن عصفور (80/7)» وشرح الألفية لابن الناظم (07)» والتصريح .)١5/5(‏ 


انياً: أنّ اسم الإشارة صفةٌ لأي» تقول: (يأيُّهذا أقبل) كما تقولٌ: (يأيّها 
الربحل أقبل)» فلمًّا حخذفت أي صارت (يا) مع اسم الإشارة 06 من (أيٌّ) 
امحذوفة» فكرهوا حذقها لما فيه من الإإاححاف. 


ثالفاً: أنَّ فيه إحاماً يمن من ذلك؛ لأنّك إذا قلت: (هذا) ففيه من الإبمام ما 
أشبه به النكرة. 
وحجة الكوفيين السّماغٌ» والقياسٌ: 
1 فاق قر عار أن ولعاة عه مووه ع عر سر > سرس ور يع( 
قفاما الماع فمنه قوله تعالى: "(ثم أنتم هلوا ءِ تَفَمُلُو أنفسكج 4 ( 
وقول الشّاعر: 
إذاعليك عينق لما :فال ماح بلك هذا فضنةٌ وغراكة(”) 
آراةة عقلك: يا هنذا 


وأا القياسُ فعلى نداء العَلّم اعتباراً بكونه معرفةً قبل التّداء. 


1 


الترجيح: 

والرّاجِحُْ عندي هو منعٌ حذفٍ حرف التداء مع اسم الإشارة؛ لأنَّ 
الحذف يؤدّي إلى التباسٍ الإشارة المقترنة بقصدٍ النداء بالإشارة العارية عن قصدٍ 
النّداء» فإذا كان النظام النحوي يزيل اللبس إذا وقع؛ فأولى ألا يُوحِدَّه إذا لم يقع. 


.)88( سورة البقرة: من الآية‎ )١١ 
.)555( البيت من الطويل» وقائله ذو الرمة» ديوانه‎ )١9 


وأمّا ما وردَ دالاً على جواز الحذفي؛ فاللحوابٌ عنها أنَّ الآية بمكنٌ حملُها على غير 
النّداء بأن يكونّ (أنتم) ا و(هؤلاء) خبزه» و(تقتلون) صلة» أو يكونَ (أنتم) 
مبتدأ» و(تقتلون) بره و(هؤلاء) نْصِب على الاختصاص بإضمار: أعنيء وأما 
الشّعرُ فَيّمَدُ على ما هو عليه من غير تأويل إلا أَنّنا لا نقيسث عليه لقلّنهء والله أعلم 
بالصّواب. 


وت 


المسألة الثانية عشرة بعد المائة 
نداء ما فيه الآلف واللام 50 
اراء التحويين: 
المسألةٌ فيها قولانٍ للتّحويين: 
أحدهما: المنعٌ» وهو قولُ البصريين7"» ومنهم: سيبويه» والمبرك» وابنٌ السراج 
واليحاحين”'. 
والغاني: الحوار وهو قولٌ الكوفيين””". 


ا 
الآدلكد ': 
ج12 


حجة البصريين أنَّ الألف واللامٌَ تفيدٌ التَّعريِفَء و(يا) تفيدٌ التَّعريِفَء 
وتعريفان ف كلمة لا يجتمعان. 


وحجة الكوفيين الستّماع والقياس. 


.) 7/١١ الإنصاف‎ )١١ 

)١‏ الكتاب »)١35/7(‏ والمقتضب (5899/54)., والأصول في النحو (577/9).» والجمل في النحو 
رن ا 

(9) الإنصاف »)9"*5/1١(‏ والتبيين (5 5 54). 

(:) المقتضب (5753/54)» والإنصاف »)775/1١(‏ والتبيين (5 4 5)؛ والمغني لابن فلاح: ت النهاري 
05/1 


فأمّا الماع فقول الشّاعر: 


ه 9 7 5 ا 1 م 2 سن 1١١‏ 

فديتك ياالتي تيمت قلبي وان ت يأ 3 بالود ع 2 )١(‏ 
وقول الشاعر: 

فيا الغلامان اللتحدان فتذذا 1 تن 0 00 __س() 


وأمّا القياسُ فعلى نداءٍ المضافيء والعَلّم. 


ش 


1: 


الترجيح: 
والرّاجحُ عندي هو المنغ؛ لثلا يجتمعٌ مُعرّفان لفظيّانِء وهما حرف النداء 
واللامُ على مُعَرَفتِ واحدٍ. 
وأما قول الشاع.: 
فديكِ ياالتي يمت قلبي ‏ وأنت بخيلةٌ بالود عَبي 
وقول الشّاعر: 
فييً الغل فاق اللنتةان :قم كك ١‏ > الك كر 
فيمكن الجواب عنهما بما يلي: 
فأمّا البيت الأوّل فيجاب عنه بأنَّ الألف واللامَ ليست للتّعريف؛ لأنَّ 
الموصول يَتَعيَفُ بصلته لا باللام» ولأتما لازمةٌ للكلمة فهي كالحزء منها. 


)١(‏ البيت من الوافر بلا نسبة في: الكتاب »)١317/5(‏ والمقتضب ».)551١/54(‏ والخزانة (؟/951؟). 
)١(‏ من الرحز بلا نسبة في: المقتضب »)١47/4(‏ والإنصاف ,)"95/١(‏ والخزانة (5914/7). 


وأمّا البيت الثاني فيجاب عنه بأنه على حذف الموصوف» أي فيأيها 
الغلامان» وحذق الموهيوف ههنا لضرورة الشعن, 

وأمّا القياسْ على الإضافة فيبطل بوجود الفارق» وهو عدمٌ توارد المضاف 
وحرف النداء في محل واحدء ولأنّه يمكن الحكمُ على المضافي بتعريفيٍ القصدء 
وسلب تعريف الإضافة؛ لأنه قد عُهد في الإضافة عدمٌ التعريفء ولا يمكنٌ سلبُ 
اللام دلالتها على التُعريف؛ لأنّهِ لم يُعهّد في المعرّف باللام تنكيرٌ. 

وأمّا القياسُ على العَلَّم - ويريدُون به نداءً اسم الله أو ما فيه (أل) من 
الأعلام؛ نحو (الحارث) فيبطل بأنَّ الألف واللامٌَ فيه بمنزلة الجزءِ من الكلمة, 
فلذلك جْمعَ بينهماء واللَهُ أعلمٌ بالصّواب. 


عن ات 


أصل اللهم 


[ المسألة الثالتة عشرة بعد المائة‎ ١ 


7 3 - 
اراء : 
راء التحويين 
المسألة فيها قولانٍ للتحويين: 
أحدهما: أنَّ الميم في آخره عوضٌ عن حرف النّداء في أؤلى والأصكك: يا الله 
)00 
وهو قولٌ البصريين2"7» ومنهم: الخليل» وسيبويه» وابنُ جدن» واخختاره ابن خحروفء 
و0 0 
وابنُ عصفورء وابنٌ مالك 
والغاتية' أن اليم ليسغ عوضا عن خرف التدا ةنيل أضرة اليه يا الله 
أي: اقصد فخُذفت الحمزةُ من فعل الأمرء واتّصلت الميمٌ المشددةٌ باسم الله 


فامتزحاء وصارا كلمةً واحدةَّ وهو قول الكوفيين”"» ومنهم الفراء”؟ . 


م 


4 


0 هواثة 
الآأدلة” ': 
مس1 


حجة ال يبن أنَّ الأصل في اللهم: يا الل إلا أتمم لما وحدوا العرب إذا 


.)517( وائتلاف النصرة‎ »))©551/١( الإنصاف‎ )١١ 

,)77//5( وشرح اللجمل‎ »)717/١( وفيهما رأي الخليل وسيبويه» والخصائص‎ )١97/7( الكتاب‎ )١( 
.)١51/7( وشرح التسهيل‎ »)7٠١( والمقرب‎ 

() الإنصاف »)5351/١(‏ والتبيين (55 5). 

(5) معان القرآن .)5١7/1(‏ 

(5) الإنصاف »)551/١١‏ والتبيين (59 5)» وائتلاف النصرة (5431). 


أدخلوا اميم حذفوا (يا)» ووحدوا الميمَ حرفين» و(يا) حرفين» ويستفادُ من قولك: 
الله ها يسغفاة من قولكة يا الوطم ذلك غلى أن المي عنوض من ززيام» لأن 
العوضّ ما قام مقامَ المعوّض عنه؛ والميمُ ههنا قد أفادت ما أفادت (يا)» فدلّ على 
كا عوضٌ منهاء ولهذا لا يجمعونَ بينهما إلا في ضرورة الشّعر. 
وحجة الكوفيين أنَّ الأصل في اللَّهعَ: وال نت تير إلا أنه ما كثراق 
كلامهم, وحرى على ألسنتهم حذفوا بعضّ الكلام؛ طلباً للخمّة والحذفٌ في 
كلام العرب لطلب القّة كني ومنه (هِلّمٌ), والأصلك: هل أُمَّ ويدلٌ على أن اميم 
الغددة بست عوضبا من :زيا) 5 معن نيما كقول الشاضة 
إِقُّ إذاماحدثتٌ ألا أقعول :ينا اللّهءَ بن لم0 
فجممع بين (الميم)» و(يا)» ولو كانت الميمٌ عوضاً من (يا) لما حاز أن يجمَعَ 
نكينما» أن العوض بواللع طن هبه لا عات 


ال 
|الترجيح: 
والأصا: يا اللّه؛ وذلك لأمرين: 
أحدهما: إجماع اللكوياة على أن الله بمعنى: (يأ اللّه)ء وأنّ لفظ الجلالة 


)١(‏ من الرجزء وهو لأبي خراش الهذلي في شرح أشعار الحذليين 2١5157/7(‏ ولأمية بن الصلت في الخزانة 
(595/7)» وهو من شواهد المقتضب (5157/4)» والإنصاف 27141/١(‏ 345)» وشرح التسهيل 
لابن مالك 7/59 .)١‏ 


إذا كان منادئ بأداة النداء (يا الله) لم تلحقه الميم» فإذا لحقته المي خحذفت أداة 

ندا دل على أن المية عوط غين حر التداف وإنها جع بيتهما ف الشعر 

للضّرورة» وسهّل الجمع بينهما للضّرورة أن العوض في آخر الاسم. والمعوّض عنه 

في أوله» والجمعٌ بين العوض والمعوض عنه جائرٌ في ضرورة الشّعرء ومنه قول 

الشاعر : 

هيا تصلق مسن فبونينا على:التّابح العناوي أشد ربجئء2© 
فجمعٌ بينَ (الميم) و(الواو)» وهي عوضٌ عنها لضرورة الشعر» فكذلك 


هاهنا. 

والشاني: أنَّ ما ذهب إليه الكوفيون من أنَّ أصلٌ (اللّهمَ) : بالل كنا ين 
أرى فساده لما فيه من التّعسف بتأويلٍ ما لا يحتملّه الكلامٌ ول تدع إليه الضَرورة 
من غير ليل نطبلا عن أذ يق الجندف »على اما اذهيوا إلبه 1 تدكله بيه علي 
أصله» واللَّهُ أعلمُ بالصواف: 


ان ات 


.)5915( البيت من الطويل» وقائله الفرزدق» ديوانه:‎ )١( 


أ المسالة الرابعة عشرة بعد المائة 
نوع (أي) في نحو: (يأيها الرجل) 


7 | سََ - | 
اراء النحويين: 
آراء النحويين 
المسالة فيها قولانٍ للتّحويين: 
أحدهما: أنَّ 0 موصوفة نا فيه الأ لمن 0 وهو ول الخليل» وسيبويه» 
٠ / '‏ 0( 
والمبردٍ» 7 0 وابنٍ 0 وابنٍ مالك” )0 ونسبه ابن 1 إلى كد ء! 


2718 صلة ل أي وهو قولُ الأحفش ص" ونسبه ابن -0 إلى 7 وقوّاه 
6 
الرضيٌ : 


ع . هوا" 
الأدلة” ': 
مسدكك 
حجة القول بأنّها موصوفةٌ أتما شديدةٌ الإيهام, فتحتاجُ إلى الوصف» 


)١(‏ الكتاب (88/5١).؛‏ والمقتضب ».)5١5/4(‏ والأصول في النحو ,4)5707/1١(‏ وشرح المفصل 
»)5071/١(‏ وشرح التسهيل (599/9). 

.)١18/8/١( والمغني: ت النهاري‎ ».)491١( شرح الكافية‎ )١ 

(7) رأيه في: معاني القرآن وإعرابه للزحاج »)39/١1(‏ وإعراب القرآن للنحاس .)570/١(‏ 

(5) شرح الكافية لابن فلاح (531).» والمغني: ت النهاري .)١188/1١(‏ 

(5) شرح الكافية: القسم الأول .)4417/١(‏ 

(5) المغني: ت النهاري »)١88/1١(‏ وشرح الكافية للرضي: القسم الأول 45/١١‏ 57-15 5)» وشرح ألفية 
ابن معط لابن جمعة (؟55/5 )١٠١‏ 


والغرضُ منها نداءٌ ما فيه (أل). 


ولم أقف على حجة للقول بأنّها موصولة إلا أنَّ الرضيئّ أشار إلى صحة 
تقوية هذا المذهب بكثرة وقوع (أييّ) موصولة في غير هذا الموضعء وندورٍ كوتما 


خم 
1 
4 


1 


الترجيح: 

والرّاجحُ عددي هو أن (أيَا موصوفةٌ. وليست موصولة؛ لأنّه لو صحّ 
حعلّها موصولةٌ وما بعدها خيرٌ لمبتدأ محذوفي لحاز ظهورٌ المبتدأء ولم يظهر قط 
ولكان أولى من حذفه, لأنَّ كمال الصّلة أولى من اختصارهاء وأيضاً لو صمّ ذلك 
لجاز أن توصل بالظّرفء والحار والمجرور» والجملة الفعليّة» ولم يُسمَعْ ذلك" والله 
أعلمُ بالصّواب. 


ات 


.)5575/10( وتمهيد القواعد‎ »)5 ٠٠0/90 شرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 


ا الخامسة عشرة بعد المائة 
يجب رفع الوصف في نحو: (يأيها الرجل) 


آراء النُحويين 
راء التحوييسن : 
المسألة فيها قولانٍ للتّحويين: 


أحدهما: أن الوصف بعل (أي) ب رفعه وهو قول الخليل» وسيبويه) 
والمبرد» وابن السّراج» وابن الحاحب» وابن مالك7"©. 
والشاني : أنَّ الوصف بعد (أييّ) يجورٌُ رفعه ونصبّه» وهو قول المازر "© وقيَرٌ 


النحاجٌ ال #القون فاظمب م يرد عند أحدٍ من البصريين سوى ار ول يجزه 
0( 


04 


006 من اللحوويق قبله, ولا تابعه 5 بعذه 
و 4) 
الادلك ': 
تتفت 


حجة وجوب الرَفع ن المتكلم للا يستطيعٌ أن ول" (يأئٌ) ولا (يأيها) 
ويسكث؛ لآنه مبهمٌ :رازه التْفُسَيو فصار هو والرحلٌ بمنزلةٍ اسم واحدٍ كأنك 
قلت: (يا رجحل). 


)؟510/١( والأصول في النحو‎ »)5١7/4( وفيه رأي الخليل وسيبويه» والمقتضب‎ )١88/7( الكتاب‎ )١( 
.)١8١( والتسهيل‎ »)3١( والكافية‎ 

.)١55( ونحو المازني‎ »)١8١( والتسهيل‎ »)348/١( رأيه في: معان القرآن وإعرابه للزحاج‎ )١( 

(") معان القرآن وإعرابه (١9/1؟١).‏ 

(5) الكتاب »)١88/7(‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزحاج ».)348/١(‏ والمغني: ت النهاري .)189/١1(‏ 


وحجة جواز التّصب القيائ على وصف العَلّمِ المنادى, فَإنّه يحور فيه البَفعٌ 
مراعاةً للفظ المنادى» والنّصبٌ مراعاةً محله. 


ال 

لترجيح: 

والرّاجخ عندي أنَّ الوصفف بعد (أيّ) واجبُ الرفع؛ لأنَّ الستّماعَ ل يَردْ 
إلا بالرفع» والقولُ بحواز النّصب لا يؤيّدُه سماغٌ من القرآن الكريم؛ ولا من كلام 
العرب» ولا من سائر الأخبار”"2. 

وأمّا قياس المازنى فمردوة عند أن القيادت: توعان قياس نهد «وقبابة 

فأمّا الأول: فهو المحيرٌ للخكم النّحويّ» كقياس تقدّم خبر (إِنَّ) على اسمها 
إذا كان شبة جملة» فجوارٌ التقدم لوروده في النّصء فهو قياس على النّص. 

وأمّا الغاني: فهو ف حقيقته فس للحكمء وليس برا له وذلك كقياس 
دغل القع نالسر "فوذا 1 التبيارة اتن اللعمئل ولبين يرا ها لأن عتما : 
وإذ) تابث بالتضىذ .وأنا القنارة فهو حققة وقعلة للجكي معن الالو ل تنيت 
العمل بالنّص لم تعمل (إِنَّ)» وإن كان الشّبهُ بينها وبين الفعل موجوداً. 

وقياسٌ المازي ممتنعٌ على النّوعين: فأمًا الأَوْلْ؛ فلأنّه لم يَعْتمدْ على نص 
وأمّا الثاني؛ فلعدم وحودٍ كم ثابتٍ يُمَسِّيْهِ بمذا القياس» وال أعلمُ بالصّواب. 


ات 


.)3//1١( معاني القرآن وإعرابه للنحاج‎ )١( 


١‏ المسألة السادسة عشرة بعد المائة 
تعريف العلم المفرد المناد 


ى 
7 3 1 
اراء : 
راء التحويين 
المسألة فيها قولانٍ للتحويين: 
أحدهما: أنَّ العَلَمَ المفردّ إذا ثُودي تَعَبَفَ بالقصد بعد سلب تعريفي العلميّة 


00 2 1 ع 8 )20 
وهو قول المبرد» وتبعه الحرحاي» وابنّ يعيش .. 
والشاني: أنَّ تعريف العلميّة باق على حاله بعدّ الثّداء كما كان قبله, وهو 


2 97 3 2 و : و ١‏ 
قول ابن السّراج» وتبعه العكبرييٌ» وابنُ عصفورء وابنٌ مالك" '©. 
ع هوا" 
الأدلة7": 

تاسسهة 

حجة المبرد ومن تبعه من وجههين: 

أحدهما: أنَّ النداءَ قد عَتَفّ المنادى الذي هو النّكرةٌ المقبَا؛ عليهاء فمحالٌ 
أن يدخل على المعرفة وهي باقيةٌ على تعرّفها؛ لئلا يجحتمعَ على الاسم تعريفان. 


.)١57/١( والمقتصد (755/7)» وشرح المفصل‎ »)35١05-5٠05/5( المقتضب‎ )١( 

(؟) الأصول في النحو (581-7+0/1)» واللباب »)578/١(‏ وشرح الجمل »)807/١(‏ وشرح التسهيل 
مدعي" 

(؟) المقتتضب (505/4), والأصول في النحو »)*37231-5+-:/١1(‏ والمقتصد (7/ه55-1/5)» وشرح 
المفصل لابن يعيش .)557/١(‏ 


والشاني: أنَّ العلمَ إذا اموه 5 فيقال: (هذا زيدكم) بعد أن د 2 


من الزيدين. 


وحجة ابن السّراج ومن تبعه من وجهين: 


ع مس 


أحدهما: أن في الأعلام ما لا يُتصوَّرُ فيه الشركة حتى يصع تنكيره» نحو 


(فرزدق). 
والغاني: أنه لو كانت المعرفة تَتَدكدْ إذا تُوديت لماز نداءٌ ما فيه اللامُ كنداء 
المضاف. 
جك 


| الترجيح: 

والرّاجحُ عندي أن تعريف العلميّة باق على حاله بعد النداء. كماكان 
قبله؛ لأنَّ تعريف العلميّة قبل النداء ثابثٌ متفقٌ عليه» فلا يزولٌ إلا بدليل؛ ولا 
ف جقا جد نير كيدا تيد كلل نوز ىعرت العامة 

وما استدلالهم على زوال تعريف العلميّة بأنَّ التّداءَ مُعَرَفْء فإذا اجتمع 
النداءً مع العلم أدَّى إلى اجتماع هُ مُعَرّفين على مُعَرَفٍِ واحد, وهو ممتنعٌ؛ فلا 
سل ان المنع تخصوصٌ باجتماع علامتين لفظيّتين» فأمًا أن حون إحداههما 


لفظيّة والأخرى معنويّةَ فلا بأس به واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


١‏ المسألة السابعة عشرة بعد المائة 
ف حرف العطف في نحو (إيَاك والأسد) 


١ - سََ‎ | 7 

اراء النحودين: 

آراء النحويين 

المسألةٌ فيها ثلاثة أقوال للتّحويين: 

أحدها: المنعٌ» وهو قولٌ سيبويه» والمبرد» وابن السراج» وابن الحاجب» وابن 

اه | د 

يعيس 4 والرضيٌ 8 

والشاني: الجوازٌ مطلقاء وهو قول ابن أبي إسحاق الحضرميء وبه قال 
| 02390 

والغالث: الحوازٌ بشرط أن يكونّ الثاني منصوباً بفعل مضمر غير الذي نَصّب 


1 1 و . و 51 5( 
5-5 
ظ الادلك ': 


حجة المنع أمران؛ أولاً: أنَّ التّماعَ لم يرد إلا باستعمالٍ الواو للعطف, أو 


.)51١1/1١( شرح المفصل‎ )١( 

(١؟)‏ الكتاب »)3073/١(‏ والمقتضب »)5١7/7(‏ والأصول ف النحو (؟/0١55)»‏ والكافية في النحو 
(99)» وشرح المفصل »)7١/١(‏ وشرح الكافية: القسم الأول (١/175ه).‏ 

(؟) الكتاب (779/1)) والأصول في النحو (550/7)» واللباب في علل البناء والإعراب (577/1). 

(5) شرح الحمل (577/7)»؛ وشرح التسهيل .)١957(‏ 

(5) اللباب (١/577)؛‏ وشرح المفصل لابن يعيش »)3١7/١(‏ والإيضاح في شرح المفصل -1710/١(‏ 
١؛‏ وشرح الكافية: القسم الأول »)5175/١(‏ المقتضب .)5١7/9(‏ 


(من) الحارة» فيقال: (إيّاكَ والأسد) و(إيّاكَ من الأسد), ولم يأتِ حذفٌ حرف 


العطف إلا شذوذاًء وأمَا حذفُ حرفي الجر فلا يقاس إلا مع أنْ وأنَّ. 
ثانياً: أنَّ الفعل النّاصب للصّمير المنفصل لا يتعدَّى إلا إلى مفعول واحدٍء فلا 
يقال: (باعد نفسَك الأسد)؛ لعدم تعديته إلى اثنين» فلابدٌ من حرفي العطف» أو 
حرفي الجحرٌ. 

وحجة الجواز مطلقاً قول لاف 
الجحناف تحن التحراة نا نه ل لل 

فقد حمله ابن أبي إسحاق”" على أنَّ أصلّه: (إِيّاكَ من المراء)» فخذف حرفُ 
الجر لما كان المراء معن : أن غماري» فحمله عليه من حيثٌ المعنى» وحمله العكبري 
على تقديرٍ فعلٍ يتعدى إلى مفعولين» نحو: (أحذر). 

وحجةٌ المجيزين بشرط أن يكونّ الثَّانى منصوباً بفعل مضمر غير الذي 
تَصّب الأَوَلَ البيث السّابق» إلا أتمم ينصبون الثاني بفعلٍ غيرٍ الأوّل. 

الثّر 

جيح: 
والرّاجح عندي هو المنع؛ أن اتيت اللخدير بنحو: (إِيا 


يأتِ إلا مقروناً بالواو» نحو: (إيَّاكَ والأسد)»؛ أو بحرف حرٌ نحو: (إيَّاكَ من 


لحصرر 
5 
م0 
عن 
الضذ 


3/15 اليك من الطويل».وتسمية إلى الفضبل بق عبد الروخمن القرشي» والبيت ق: الكناك‎ )١( 
.)537/5( والخزانة‎ »)5١/7( والمقتضب‎ 


.)77١/١( الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 


الأسد), هذا هو الذي يشهدُ له الواقعٌ اللُغوي» وأا حذفهما فلم يأتٍ إلا في 


وأما الاحتجاجٌ على المنع بأنَّ الفعل النّادصب للصّمير المنفصل لا 
إلى اثنين» فلا أراه مُلزِماً ٍلجميع المانعين؛ لأنَّ منهم من يقدَّرٌُ فعلاً يتعدّى إلى 
مفعولين نحو: (أحذر)» ولا يقدّرونه ب(باعد)» فالحجة في المنع عدمٌ ورودٍ حذفٍ 
حرفي العطف,» وحرفي الجر في مثل هذا الأسلوب, واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


المسانة التثامنة عشرة بعد المائة 
تقديم معمولات أسماء الأفعال عليها 


آراء النُحودينَ 

المسألةٌ فيها قولانٍ للتّحويِينَ: 

أحدهما: المنغ, وهو فول العو ومنهم: سيبويه) والمبرد وابنٌ الستراج) 
دقان الف اين وني 


0 0 1 5 ع راض 
والغاني: الحوازٌ» وهو قول الكسائئ» ونسِب إلى الكوفيين" ". 
0 
الادلك ': 
سطس كه 


احتجٌ البصريونَ للمنع بأنَّ أسماءً الأفعال فرعٌ على الفعل في العمل؛ لأنما 
نا عملت عملّه لقيامها مقامّه؛ فينبغي أن لا تتصرّف تصرقه» فوحب أن لا يجورٌ 
تقدمٌ معمولاتما عليها؛ إذ لو قلنا بالحواز لأدَى ذلك إلى التّسوية بين الفرع 
والأصلء» وذلك لا يجورٌ؛ أن الفروع أبداً تنحطاً عن درحات الأصول. 


.)5١/8/١( الإنصاف‎ )١( 

(؟) الكتاب »)3557/١(‏ والمقتتضب 0/959٠7586)؛‏ والأصول في النحو (١/57١)»؛‏ ومعاني القرآن 
ةا 

(؟) الارتشاف (5/١١81؟)‏ والإنصاف .)5١//١(‏ 

(5) الكتاب )557/١(‏ والمقتضب )١8٠١/7(‏ والإنصاف )١78/١(‏ وائتلاف النصرة (5؟). 


وحجة الكوفيينَ السّماع, والقياسٌ: 
فأمّا السّماعٌ فقوله تعالى: (ككبَاسَه ع206051: ف (كتاب) منصوبٌ باسم 
الفعل (عليكم)» وقول الشاعر: 


عع 


2 ع و 2 1 0 ١‏ 


ف(دلوي) منصوبٌ باسم الفعلٍ (دونك). 
وأَمّا القياُ فعلى اسم الفاعل والمفعول. 


ال 
جب : 
والرّاجح عندي عدم جواز تقديم معموللات أسماء الأفعال عليها؛ أن 


و اس 


واقع اللّغة يشهدُ بأنَّ منصوبات الحوامد ك(نعم) و(عسى) وفعل التعجب لا تتقدمٌ 
عليهاء وأسماءٌ الأفعال في حكمها؛ إذ هي لا تتصرّف في نفسهاء فلا تتصرّف في 


هم 


راكنا 
3 واس 5 م ىم 2 1 ؟ 
وما ورد من السّماع مُؤْيّدا للجواز قليلٌ بنصّ الفراء' '. وهو يحتمل 
التأويل: 


فأمّا قوله تعالى: (كِتبَامَء4» فاخاتي كه بان كفان نه ليس 
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)١(‏ سورة النساء: من الآية (5 ؟). 
(؟) البيت من الرحزء لراحز من بني أسيد بن عمرو بن تميم» والبيت في: معاني القرآن للفراء (١/550)؛‏ 
والإنصاف .)5١//١(‏ والخزانة .)١٠١ ١/59‏ 


(؟) معاني القرآن (550/1). 


منصوباً ب(عليكم)» ونا هو منصوبٌ لأنّهِ مصدرٌ والعاملٌ فيه فعكٌ مقدرٌ 
والتقديرٌ فيه: (كتب كتاباً الله عليكم) وإمّا قُدّر هذا الفعلَ ولم يظهر؛ لدلالة ما 
تقدّمٌ عليه من قوله تعالى: ( ست عَكَتِحكُ أنه كافك وَكمَونسكم 
وَكَتَْكْمْ وَبككدةكْع 206 فإنَّ فيه دلالةٌ على أنَّ ذلك مكتوبٌ عليهم؛ فلكًا قُدْرَ 
هذا الفعل, ولم يظهر بقي التقديرٌ فيه: (كتاباً الله عليكم)» ثم أضيف المصِدرٌ إلى 
الفاعل فصارت (كتاب الله عليكم). 

وأمّا قولٌ الشّاعر: 
يأيُهاالمائحُ دلوي دوتك إنى رأيت الناس يحمدوتكا 

فيحتمل تأويلين: 

أحدهما: أن يكونَ منصوباً بفعل» أي: حذ دلوي دونكا. 

والثاني: الريكزة فد ا ولاقو ناكم درك 

وأمَا القياسُ على اسم الفاعل فأبطله بوجود الفارق؛ وهو أن اسم الفاعلٍ 
في قوّة الفعل؛ لشدّة شبهه به؛ لأنَّه يشبهّه في اللّفظ والمعنى» بخلاف اسم الفعلٍ 
نه يشبةُ الفعل في المعنى, والله أعلمٌ بالصّواب. 


ات 


)١(‏ سورة النساء: من الآية (79؟). 


موضع أسماء الأفعال من الإعراب 


ا التاسعة عشرة بعد المائثة 


آراء ا ا"( 

اراء : 

راء التحويين 

المسألة فيها ثلاثة أقوالٍ للنحويين: 

ع 5 َه 9 5 : ب 1 8 )١١ِ.‏ 5-580 و 

احدها: اما 2 موصع نص على المصدرء وهو قول المازي ( واختاره ا 
أ الربيع”"), وذكسر أن هذا القول هو الظاهر من كلام سيبويهة) وجزم فق حياك 
اه ره ا .. | ]اك 
بنسبته إلى امسيوادة » ول أقف على تصريح لسيبويه بذلك. 

والشاني: أتما لا موضع لما من الإعراب» وهو قول الأخفشء واختاره 

)5( ٠. 

الرضيٌ : 

والغالث: أكما في موضع رفع بالابتداء» وأغنى الضَّميرُ المستكنٌ فيها عن 
الخبر» كما أغنى الظاهرٌ في: (أقائمٌ الزيدان؟)» وهو قول ابن الحاحب, وابن جمعة 


.)7711١/0( الارتشاف‎ )١( 

.)١515/١( البسيط لابن أبي الربيع‎ )١( 

(5) الارتشاف (7711/0). 

(4) الارتشاف »)57١١/5(‏ وشرح الكافية: القسم الثاني .)5914/١(‏ 
(ه) شرح المقدمة الكافية 4/9 75)» وشرح ألفية ابن معط .)١٠١١5/5(‏ 


100110 
الادلك” ': 
حت 


حجةٌ مَن قال بأنّها في موضع نصب على المصدر أن المبيّ لما تعذّر 
ظهورٌ الإعراب في لفظه حُكِمَ على موضعه بما يستحقه؛ ودليلٌ نصبها على 
المصدر أنَّ المنونَ منها نكرةٌ فيكونُ في موضع المصدر المنكرء وأنّه قد جاء المصدرٌ 
في بعضها مضافاًء نحو: (رويد زيدٍ)» ودحول اللام في فاعلهاء نحو قوله تعالى: 
( هيات تبات ماو 702 . 

وحجةٌ مّن قال بأنّها لا موضعٌ لها من الإعراب أنَّ كل واحدٍ من الأفعال التي 
ميت به لا موضعَ له من الإعراب» فوجب أن يكون الدّال عليها لا موضع له. 

وحجةٌ القول بأنّها في موضع رفع بالابتداء, والفاعلٌ المستتز أغنى عن 
الخبر أنه اسم محيّدُ عن العوامل اللّفطية فوجحب أن يكم بالابتداء فيه» والفاعلٌ 
سادٌ مسد الخبر» كما في: (أقائمٌ الزيدان). 


وله ته ”| 


ال : 

الترجيح 

الْرَاجِح عندي أن أسماءً الأفعال لها محل من الإعراب», ومحلها رفع 
بالابداء, وأغنى الضَّمِيرُ المستكنٌ فيها عن الخبر. 

فأمًا كوثها لها محا من الإعراب؛ فلأتا أسماح وقعت في إسناد» فاقتضى 

:)5514/١( شرح المقدمة الكافية لابن الحاحب (54/5 75)»: وشرح الكافية للرضي: القسم الثاني‎ )١( 


)7١(‏ سورة المؤمنون: من الآية (؟). 


ذلك أن يكونَ لما محل من الإعراب» وأمًّا كونُ محلها رفعاً بالابتداء؛ فاذتًا 


على الصّفة الرافعة لفاعلهاء نحو: (أقائمٌ الزيدان). 

ولا يَردُ عندي على هذا القياس ما قاله ابنُ فلاح من أنَّ فاعلَ اسم الفعلٍ 
سجاوه وداه اوس را لاوجل نال لان الود متو سعد أ القالادة 
بالإسناد» وقد حصل هنا بالضّمير المستترء كما حصلّت بالبارز» والاسم الظّاهر 
ويدلٌ على حصولا حسنٌ السّكوت على اسم الفعلٍ» فتقول: (صه)» وما ذلك 
إلا لأحل الضّمير المقدّر الذي حصل به تمامُ الفائدة. 

وأمّا القول بأنّها في موضع نصب على المصدرٍ فضعيفٌ من وجهين”": 

أحدهما: أنه لو كانت كذلك لكانت الأفعال قبلها مقدّرم وتخرج حينئذٍ عن 
أن تكونَ اسم فعل؛ بدليل: (سقياً) و(رعياً) لما كانت مصادرٌء وكان الفعلُ معها 
مقدَّرٌ وحب خروجُها عن أسماء الأفعال. 

والثاني : أعا لو كانتق كازلاك الويفية أكون بعري كجاان اقرالك: اسفن 
و(رعياً)؛ إذ لا موحب حيئئذٍ للبناء؛ إذ معنى الفعلية إنما هو في الفعل المقدّرٍ لا 
قنهاة>وذلاك لز بوكب ونا 


وأا القول بأنّها لا موضع لها من الإعراب بحجة أن كل واحدٍ من الأفعال 


(1) المغني: ت ضائحي .)557-551/١(‏ 
)١(‏ شرح المقدمة الكافية لابن الحاجحب (54/5 75). 


التي ميت به لا موضع له من الإعراب» فوجحب أن يكونّ الدَّال عليها لا موضع 
لهء فمردودٌ عندي بأنَّ الوصف العامل عَمَلَ فعله يدل على معنى الفعل» ومع 
ذلك لم يقن أحدٌ بأنّه لا موضع له من الإعرابء واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


2 


المسألة العشرون بعد المائة 


موضع (الكاف) في : (رويدك) من الإعراب 


آراء النحويين 
راء التحويين : 

المسألةٌ فيها ثلاثةٌ أقوال للنّحويينَ: 

أحدها: أ حرف 0 على المخطاب» ولا موضع لما من الإعراب» وهو قول 
سيبويه» والمبرد, وابن ني السّراج» والعكبريٌ) وابن 5 الربيع) والرضئّ» وابن جمعة 
الموض لك 07, 

والثاني: أكما 2 رصع نصب مفعول به وهو قول الكسائية 

والثالث: عا اسم 2 وي تك لكونه مكانٌ الفاعلٍ» وهو قول الفراء” 0 


0 


ا هوا» 
الأدية”': 
الل سس 


وحجة القول بأتها حرف ندل على الخطاب. ولا موضع لها مسن 


))450/١( واللباب‎ »)١47/١( والأصول في النحو‎ »)7١9/7( والمقتضب‎ »)5515/١ الكتاب‎ )١( 
وشرح الكافية: القسم الثاني‎ »)١١702/7( والكافي في الإفصاح عن مسائل كتاب الإيضاح‎ 
)١٠١117/5( وشرح ألفية ابن معط‎ )١98/1( 

.)١995/١( شرح الكافية للرضي: القسم الثاني‎ )١( 

59) المصدر السابق. 

(5) الكتاب »)555/١‏ والمقتضب ».)5١09/9(‏ واللباب »)570/١(‏ وشرح الكافية: القسم الثاني 
»)598/١(‏ وشرح ألفية ابن معط )٠١١1/9(‏ 


الإعراب, أنّه لو كان اسماً لكان له موضعٌ من الإعراب» وهو ليس كذلك؛ لأنَّه 
لو كان له موضعٌ من الإعراب لم يخك: إِمََا أن يكونَ مرفوعاًء أو منصوباء أو 
بحروراً: فأمًا الرفعُ فلا يصِحٌ؛ لأنَّ الكافَ ليست من الضّمائر المرفوعة: وأمّا 


النَصبُ فلا يصحٌ؛ لأنَّ (رويد) يتعدّى إلى مفعولٍ واحدٍء فالكافٌ للخطاب, 
و(زيداً) مفعول به في نحو: (رويدك زيداً)» وما الو فلا يصحٌ؛ لأنَّ اللمرّ يكو 
بحرفي الحدّء وليست (رويد) حرفاًء أو بالإضافة وهذه الأُمماءً لا تضافٌ؛ فالكافٌ 
في: (رويدك) كالكاف في ذلك. 

لم أقف على حُجَةٍ للكسائي, ولا للفراء في هذه المسألة. 


7ن 


١ 


8 


والرّاجح عندي هو أن (الكاف) فى: (رويدك) حرف خطاب؛ ل لو 
كان اسماً لوحب أن يكونّ له محكٌ من الإعراب» إِمّا رفعٌ» أو نصبٌء أو جرٌ 
وكلّها ممتنعةٌ: فأمًا النَصبْ؛ فلن (رويد) لا يتعدّى إلا إلى واحدِء وهم يقولون: 
(رويدك زيداً)» وذلك يؤدّي إلى تعديته إلى مفعولين» وهو لا يقتضي إلا واحداً 
كما أن (أرود) كذلك؛ بدليل امتناع: (رويد زيداً عمراً). وأمّا الرفغ؛ فلأتما ليست 
ين اطعمائر: التقاو و ولا عن ف من شور أن يتوه مقاكهن شين ف وليس كيذلك 
الفاعك؛ وما ال1ة7'"؛ فلامتناع إضافتها؛ لامتناعه في مدلولاتما التي هي الأفعال» 
واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


.)١٠١١1/7( شرح ألفية ابن معط لابن جمعة‎ )١( 


٠‏ المسألة الحادية والعشرون بعد المائة 
اسم الفعل المنقول من الظرف والجار والمجرور 5 


7 ال -- 
اراء التحويين: 
المسألة فيها قولانٍ للتحوبينَ: 


أحدهما: أنَّ اسم الفعلٍ المنقولٌ من الظّرف والجارٌ وا نجرور مقصورٌ على 
التماع؛ وهو قول البصريينَ”» واختاره ابن يعيشء والرضيئٌ» وابنٌ جمعة 


9 


7 5 00 ل . 
والفاني: جحوازٌ القياس على المسموع, وهو قول الكوفيين » ومنهم 
الكناده 5 


ء مواتة 
الأدلة” ': 
الالح د 


حجةٌ من قَصّرٌ التَقَلَ على السّماع قله ما بُقِلَ منه عن العرب» ومنه 


.)١١37/( الكافي لابن أبي الربيع‎ )١( 

(؟) شرح المفصل (5707/5)» وشرح الكافية: القسم الثاني (١/577)؛‏ وشرح ألفية ابن معط 
.)٠١78/19١‏ 

(*) الكافي لابن أبي الربيع .)١117/*(‏ 

(5) التسهيل لابن مالك (7١؟).‏ 

(5) اللباب للعكبري »)5553/١(‏ وشرح المفصل لابن يعيش (75717//7): وشرح الكافية للرضي: القسم 
الثاني »)777/١(‏ وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة .)١٠١7/8/١(‏ 


(دونك)» و(عندك)» و(مكانك). 
ولم أقف على حُجّةٍ للكوفيينَ على جواز القياس هنا. 


| 


5 


الترجيح: 

والرّاجحُ عندي هو قول البصربين» وهو أنَّ اسم الفعل المنقولٌ من 
الظرف والجارّ والمجرور مقصورٌ على المسّماع, بمعنى: أننا لا ندّعي التَّقَلَ إلا 
فيما ثبت عن العرب نقلّه ثماكان عليه إلى اسم الفعل» نحو: (عندك)» و(دونك)؛ 
لأنَّ القياس هنا يقتضي إحداتٌ كلماتٍ لاسم الفعل ليست من وضع العرب» 
واللَّهُ أعلمُ بالصّواب. 1 


ات 


المسألة الثانية والعشرون بعد المائة [ 


أصل (هلم) 


اراء التحويين: 

المسألةٌ فيها ثلاثة أقوالٍ للتّحويينَ: 

أحدها: أنما مركبةٌ من (ها التنبيه» ومن () التي هي فعلٌ أمرٍ من (1 الله 
شعنه) فخذفت الألفُ» فقيل: (مَلُّمَ)؛ وهو قولٌ البصريين”'') ومنهم: سيبويه 
والمبرد» واب السّراج» وابنُ درستويه» والفارسيم”"". 

والثاني: أنما مركبةٌ من (هل)» -ولم يصرّح الفراء بمعناها- وي بمعنى: اقصد 
فا حمزةٌ ألقيت حركتّها على السّاكن قبلهاء وخذفت هي؛ فقيل: (هَلّمٌ)» وهو قول 
ال 7 ومنهم الفاة0©, 

والنالشك: أعذا كني اط لسع كه وذ :الول اسشفاهو د 


الحاحب و حزم ا وذكره أب حياك» و ينسبه ل أحدء 9 قال أيه حياك 


.)77١4/0( الارتشاف‎ )1( 

(؟) الكتاب (7557/9).» والمقتتضب (55/7)» والأصول في النحو »)١57/١(‏ وتصحيح الفصيح 
»)51١١‏ والمسائل العضديات (١؟١5).‏ 

(؟) الإيضاح في شرح المفصل .)579/١(‏ 

(5) معان القرآن .)7١7/1١(‏ 

(5) الإيضاح في شرح المفصل .)578/١(‏ 


بعد ذكر هذا القول: "وهو قَول لا بأس به؛ إذ الأصل البساطة حتى يقومَ دلية 
ف 0 1١١‏ 
واضحٌ على التّركيب”” 2. 


الادلك: 
الس ال 


قال ابن الحاجب: "الذي حمل التَحوِيينَ على الحكم بالتّركيب في مثل هذه 
المواضع» -وإن كان الغلّامدْ أنّه كلمةٌ برأسها- أُم رأوا العرت حكمت بالتّركيب 
في مثله» كقولحم في (إِما) إن في قوله: 
سَقتها الرواعدٌ من صيّفٍ وَإِنْ من خريفي فلن يَعْدَم() 
قال سيبويه: هي (إما) العاطفةٌ فحُذفت (ما) وبّقيت (إن)» وإذا ثبت أنَّ 


2 م وه َ 6 وو سا ان حر ال وا 3 
(إمَا) مركبة مع بُعْدٍ التركيبٍ عنها صورة» فلا بُعْدَ أن يكونّ (هَلمٌ) مركبا” 2 ثم 
احتلفوا في أصل التّركيب على التحو الذي ذكرته. 


! 


1 


والرّاجح عددي قولٌ البصريين» وهو أنَّ (هَلّم) مركبةٌ من (ها) التنبيه و(لُمَ) 
الي هي فعل أمر. فحذفت الألفُ للتُخفيف؛ بدليلٍ أتمم نطقوا يبمذا الأصلٍ 
فقالوا: (ها)”» وبذلك يبطل القول بأنَّ دعوى التّركيب هنا لا دليل عليها. 


(1) الارتشاف (ه/ه١77).‏ 

(؟) البيت من المتقاربء للنمر بن تولب» ديوانه .)١١5(‏ 

(؟) الإيضاح في شرح المفصل .)47/١(‏ 

(5) الارتشاف »)57١5/0(‏ والتذيبل والتكميل (5/ل ١١0‏ ب)» والهمع .)١١7/9(‏ 


وأمَا قو الكوفيينَ بأنَّ الأصل: (هل) (أَم فمردودٌ بأنّ (هل) التي ذكرها 
الفراءً لم يصرّح بمعناهاء فإن كانت للاستفهام فباطلة؛ لأنَّ الاستفهامٌ لا يدخلٌ 
على الأمر» وإن كانت بمعنى: (قد) فباطلٌ أيضاً؛ لأنَّ التي بمعنى: (قد) لا تدحلٌ 
على الأمرء فإن قيل إتما للزحر والحثٌ فلا يصحٌ أيضاً؛ لأنَّ التي تكونُ كذلك 
تكونُ متحركة الآخر بالفتح» فيقال فيها: (هلا)''2» فلو كان التّركيبُ منها لكانت 
اللامُ مفتوحةً واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


.)١5١؟١( المسائل العضديات‎ )١( 


المسألة الثالثة والعشرون بعد المائة 
علامة الصرف 


7 | سََ - ١‏ 
اراء النحويين: 
| آراء النحويين 
المسألة فيها قولانٍ للتحوبينَ: 
أخدهما؛ أن اشرق عارة عن الكوون ونكده :وهو 'قول هون لوي 
و0 .ته 2 7 ١‏ 
ومنهم: سيبويه» وابنٌ الخشّابء والعكبرييٌ» وابنُ مالك27. 
والثاني: أن الصّرف عباره عن الحرٌ والتدوين» وهو قول المبرد» واليّْحاج» وابنٍ 
سََ ين د كهىء : يل قا 
السّراج» والسيراقي» والرخشري” ". 
ء ا هولاءع 
الأدلة”': 
سياه 


حجةٌ الجمهور من أربعة أوجه: 
أعجندف» آذ التنافه ذا اقكما الاقافة ارون مناه دوين ويكال: أعسردة 


للضرورة» وإن ل جره أصلاً. 


.)57/8/١( شرح ألفية ابن معط لابن جمعة‎ )١( 

.)١75/١( واللباب (١/؟77)» وعمدة الحافظ وعدة اللافظ‎ »)7/١( والمرتجل‎ ».)5١5/١( الكتاب‎ )١ 

(؟) المقتضب (703/5)» وما ينصرف وما لا ينصرف (35)» والأصول في النحو (؟/79)» وشرح 
الكتاب »)١7١/١(‏ والمفصل في علم العربية (5 5 ). 

(5) الكتتاب »)751/١(‏ والتبيين »)١514(‏ وتوحيه اللمع لابن الخباز (4 7)» وشرح المفصل لابن يعيش 
»)١١5/١(‏ وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة (57//1). 


والشاني: أن (عصا) منصرفٌ؛ و(حبلى) غيرُ منصرفيء ولا فارق إلا وحودٌ 
التنوية :وغدمة: 

والغالث: أنَّ النَّوِينَ مطابقٌ لاشتقاق الصّرف؛ لأنّه مأخوذٌ من الصّريف 
الذي هو الصّوت» وليس شي في آخره صوث إلا التّنوين. 

والرابع: أن الاسم الذي لا ينصرفٌ ودغناه الجر مع الألف ب واللام» والإضافة» 
مع وجود العلّة المانعة من الصّرف. 

وحجةٌ القول بأنّ الصّرف هو الجر والتنوين من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنَّ الصرفَ من التٌصئفء وهو التّقلب» ولا شك أنَّ الذي يدخلّه 
اذركات القالاث والكتووه هده وروا ع تفل حتكان :وله ص ينه ربناد؛ 
تغييرٍ في الاسم» فكان من الصّرف. 

والشاني: أنَّ الميّ يشارك التَّمِوِينَ في كونمما من حصائص الاسم, فوحت 
اشتراكهما في علامة الصّرفء ولذلك لم يكن البّفْعُ والنَصبُ بمذه المثابة؛ لاشتراك 


التعل بوالاسيع قتهيماً: 
والثالث: أن الموجحب لمنع الصّرف سببان» فيكونٌُ في مقابلتهما شيئانٍ, لا 
شي واحد. 
عل-مم] 
| الترجيح: 


والرّاجحُ عندي هو القول بأن التنوينَ هو علامة الصرف؛ لأنَ الاسم 
الذي لا ينصرفُ يدخله الحم مع الألف واللام والإضافة» مع أنه ممنوعٌ من الصّرف 


عينتر» لويعود العلة اللائعية عفدن تاق على أن اللدى والكييرة الوس يعااة: 
للصرفء وإِما مُنِعَ احج بالكسرة مع التََّوين في الممنوع من الصّرف لغرض» وهو 
إزالةُ اللْمس الممكن حصوله لو بقي الاسم الممنوعٌ من الصرف بحروراً بالكسرة من 
غير تنوين؛ ل سيلتبسن حينئدٍ بالاسم المضافي إلى ياء اكلم المحذوفة, أو 
بالاسم المبوم على الكسر نحو حذام. 

وأما أدلةٌ القائلينَ بأنَّ الصّرفَ هو الجدُ والتنوينُ فيمكن الجواب عنها 
000 

فأمّا قولهم بأنَّ الصّرفَ من التصرّف, وهو التقلّبْ, فالحواب عنه بأنّهِ لو 
كان الصّرفُ من التُصرفي لم يكن التَّوينُ من الصّرف؛ لأنّه لا تقلّب فيه» بل تابعٌ 
للمتقلب فيه ولأنّ التقلب موجودٌ في الرُفع» والنّصبء وليس من الصّرف. 

وأمّا قولهم: بأنَّ الجر يشارك التدوين في كونهما من خصائص الاسم 
فوجب اشتراكهما في علامة الصّرف؛ فالجواب عنه بأنَّ الألفَ واللامَ والإضافة 
وغيرما من خحصائص الاسمء وليست من الصّرف» فلا يلزمُ من كون الجرٌ من 
الخصائص أن يكونَ من الصّرف. 

وأمّا قولهم بأنَّ الموجب لمنع الصّرف سببان؛ فيكونُ في مقابلتهما 
حيناني انر نواه جنات برعم 11د (اتعير من تين د دا لت 
صرف لا مقابلة شيءٍ بشييء وقد تقرّرَ أن الَّمَوينَ هو الصّرف» فيكو هو 


(1) شرح الكافية لابن فلاح »)١753-1١11(‏ والمغني له: ت النهاري (457-959/7). 


٠‏ المسألة الرابعة والعشرون بعد المائة 


منع صرف العلم المنصرف في ضرورة الشعر 


آراء النحويين 
راء التحويسن : 
المسألةٌ فيها ثلاثةٌ أقوال للنّحويينَ: 
أحدها: عدم جواز منع صرفي العَلم المنصرف في ضرورة الشّعرء وهو قول 
كفن 0 ومنهم: سيبويه) والمبرد والسيراقٌ واختاره الللمتورى:؛ وان 
جمعة اسن 
والفاني: جوازٌ مح صبرقن العَلم المنضيدف 2 ضرورة الشعر» وهو قول 
الكوفيق ويه قال الاعفة » والفارضية». ؤابق بزفياة» وابو البركات الأننارن» 
2 و 1 و ف 
والعكبرييٌ وابنُ يعيش» وابن مالك” '. 
والتالث: ججوارٌ مبخ ضيقن العَلم المتصيرفن 2 النقر والشعرء وهو قول 
يد 


.)١77/١( شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 

)١١‏ شرح الكتاب للسيرافي )١37/١(‏ وفيه رأي سيبويه» والمقتضب (5/7 70)» وشرح الكتاب للسيرائي 
».)١55/١(‏ والنتكت »)١77/1١(‏ وشرح ألفية ابن معط .)5147/١(‏ 

(؟) شرح الكتاب للسيراقي »)١537/١(‏ والإنصاف .)5١54/5(‏ 

(؟) شرح الكتاب للسيراني »)١97/١(‏ والارتشاف (2)8957/5 وشرح اللمع ».)58١/9‏ والإنصاف 
(/5١ه)»‏ واللباب »)071/١(‏ وشرح المفصل ».)١55/١(‏ والتسهيل .)١75(‏ 

(5) شرح الكافية الشافية لابن مالك .)١511١/59(‏ 


وتجدرٌ الإشارةٌ هنا إلى أنَّ ابنَ فلاح قيّدَ الخلافَ في المسألة بأمرين7": 


أحدهما: أنَّه في الشغر: دون الاختيار. وقد حكى الاثتفاق على هذا 
فقال: "السّببُ الواحدٌ لا بمنعُ الصّرف اتّفاقاً احتياراً". 


: 


وأرى أنه لا يرد عليه أنَّ ثعلباً أجازه اختياراً؛ لأنَّ ما ذهب إليه تعلتٌ خرقٌ 


للإجماع فلا يعتدٌ به. 

والشاني: أنّهِ في العَلّمِ المصروفي», وهذا التَّقِيبدُ سبقه إليه ابن يعيش» وبعضٌ 
النحاة على عدم تقييدِه. 

وأرى أنَّ تقييد الخلافٍ في العَلّمِ هو الصّوابُ» بل هو تحريرٌ لموضع 
الفزاقه ويا ل عليه اذ الللتواقة اق تمه البيالة إناس يق الأعاام 4 وقد مقع 
الرضيحٌ بأنَّ المجيزين لا يحيزونَ مطلقاًء بل بشرط العلّميّة دونَ غيرها من الأسباب؛ 
لقوؤتماء وعليه فإ الاسم امحرّدَ من سبب المنع لا ْنَع نحو: (رحل)» و(فرس)» 
وقد حكى ابنٌ فلاح اتَفاقَ النّحاة على ذلك فقال: "وأمَا بلا سبب فلا يجوز 
اتّفاقا"'» وأا ما 6 فيه علد والحندة فإن كانت العلميّةَ فموضعٌ الخلاف؛ وإن 


كانت غيرّها فلا مُنع. 
هوا" 
الأدلة” ': 
حيتت 
حجةٌ المنع أنَّ الصّرفَ هو الأصلْ؛ فلو أجيز ترك صرفي المنصرفي لأدّى 


.)9174 -959/7( والمغني له: ت النهاري‎ »)١١4-١51١( شرح الكافية له‎ )١( 
والإنصاف‎ »)١97/١( المقتضب (5/7 75)» والأصول لابن السراج 575/7 )» وشرح الكتاب للسيراقي‎ )١( 
.)5 57/١( وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة‎ »)١١5/1١( (؟/53)» والإيضاح في شرح المفصل‎ 


ذلك إلى ردّه عن الأصل إلى غير الأصلء وإما يجورٌ في الضّرورة رد الكلمة إلى 
أصلهاء لا إخراجُها عن ذلك. 

وحجةٌ الجواز في الشّعر السّماعٌ, والقياسس: 

فأمّا السسّماعٌ فمنه قولٌ الشّاعر: 


م ا 1ك ا 01 يفوفقانٍ مرداس في جخمه() 
ظلَت الأزارق بالكتائنب ]اذ موت بيت قانكدة" لشو ةا 
وقول الشاعر: 


لمصعبْ عند جد القو ينعا وأطيث [فيد 
وقول الشّاعر: 

ومن ولل دوا عامم انق الفتول وذو القن 1 
وقول الشّاعر: 

وقائلة ما بال دَوسرٌ بعدنا ضبعا ا عن الالتلى عو 


.)85( البيت من المتقارب» للعباس بن مرداس» ديوانه‎ )١( 

.)١١9( البيت من الكامل» للأخطلء ديوانه‎ )١( 

(؟) البيت من محزوء الوافر» لابن قيس الرقيات» ديوانه (/7). 

(5) البيت من مجحزوء المزج» لذي الإصبع العدواني» والبيت في: الأصول في النحو (57/8/7)» والإنصاف 
(501/9) وشرح الكافية الشافية .)١5١١/5(‏ 

(5) البيت من الطويل» لدوسر بن ذهيلء» والبيت في الأصمعيات ))١517(‏ ومجالس ثعلب ))١41//١(‏ 
والخزانة 49/19 .)١‏ 


وأا القياسُ فليس حذف التَبوينِ بأعظمَ من حذفب «الزاء) و(اللام) في قولٍ 


الماع 

درس ال انا بمتالع فأبانٍ ا 0 ل 
يريد المنازل» وبأعظم من حذف الواو في قول الشّاعر: 

فبيناة يمشري رَخْلّه قال قائا” لمن جم رحو اليلاط يبن(" 


يريد: (هو). فإذا حاز للشاعر للضّرورة حذفٌ ما هو من نفس الكلمة 
فحذقه للشَّوين الزائدٍ عليها أولى. 

وقد أجاب المانعونَ عن سماع المجيزين بأحد أمرين7": 

أحدهما: عدم صحّة الرواية» وأنَّ الرواية الصحيحة بخلاف ما ذكر انحيزونَ» 
فيا كان خميم ولا سحاد يفوقَانٍ مرداس في بتجمع 

فالرواية الصحيحة (شيخي) بدلاً من (مرداس). 

وكما في قولٍ الشّاعر: 
افنفة فجحنه نيه القلحيو ل:اكنفنا وأطبه دا 

فالرواية الصحيحة (وأنتم حين جد الأمر). 


.)١75؟( البيت من الكامل» للبيد بن ربيعة» ديوانه‎ )١( 

))١99( البيت من الطويل» للعجير السلولي» والبيت في: الأصول (5753/7).» والمسائل العسكريات‎ )١( 
.)59/١١( والخصائص‎ 

سرج الكافية لابن فلاح »))١55-1١15١١(‏ والمغني له: ت النهاري (959/9--91754). 


والغاني: التَأوبلُ: وذلك بحملٍ اللّفْظٍ على غير ظاهره» فقالوا في (دوسر) 
و(شبيب) و(مرداس) -على فَرضٍ صحة الرواية- 1 م على إضافتها إلى ياءٍ 
المتكلّم, ثم أبدلت من الكسرة فتحةٌ» فانقلبت اليا ألفا فحذفت الألفُ» وبقيت 
الفتحةٌ» وأمّا (عامر) و(مصعب) على فُرضٍ فد بالرواية؛ فيُحملانٍ على 
القبيلة لكثرة أتباعهما. 

ولم أقف على حُجةٍ لنعلب على جواز منع صرفب العلم المنصرف في التّثر. 


25 
الترجيح: 
والرّاجِحُ عددي جوازٌ ترك صرف العَلَمِ المنصرف في ضرورة الشعرء 
وذلك لثبوتٍ جماعه عن العرب من خلال الشُّواهدٍ المتقدّمة» وهي كثيرة» ومن غير 
الجائز إدحاهًا في كم الشذوذ وأمًا الرواياث التي أوردها المانعونَ فإِتما ثبت في 
بعض الأبيات, إلا أنَّ بعضّها الآخر قد بقي على ما هو عليه والأصائ عدم 
تأويلهاء على أنَّ الرواية -كما قال الرضيئ- إذا ثبتت عن ثقةِ؛ فإنّهِ لا يجوز ردّهاء 


وإن ثبتت عند آخر رواية غيعه(2, واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


.)٠١5/١( شرح الكافية: القسم الأول‎ )١( 


أ المسانة الخامسة والعشرون بعد المائثة 
حكم ما لا ينصرف إذا دخلته (أل) أوأضيف 


آراء التحودينَ 
المسألةٌ فيها ثلاثةٌ أقوال: 


احدها: أنه لا ينصرف, وهو الظاهرٌ من كلام سيبويه» والمبرد وابن السّراج» 

5 2 سيو _ ١ ١‏ 
وبه قال العكبرئٌ) والصمارء وابِنْ عضف 1 

والفاني: أنه مصروف» وهو قول البَحَاجء والرّحَاحيٌّ والسّيراقٌ) واختاره 
الأشمووةة”. 

والغالث: أنّه إن زالت منه عِلَةٌ فمنصرف, نحو: (بأحمدكم)» وإن بقيت العلتان 
١‏ : 3 0 : 7 
فلاء نحو: (بأحسنكم). وهو قول ابن مالكِ في نكته على ابن الحاحب” ". 

' 
الادله ': 
ل لمج 
حجة القائلينَ بأنه غير منصرفي أن الصرف عبارة عن التنوين» ولا تنوينَ مع 


)١(‏ الكتاب ».)355/١(‏ والمقتضب ,.)3١1/90‏ والأصول في النحو (73/5)» واللباب »)577/١(‏ وشرح 
الكتاب )7507/١(‏ وشرح الجمل (؟/5١5).‏ 

)١(‏ ما ينصرف وما لا ينصرف (3).» والجمل في النحو (١١5)؛‏ وشرح الكتاب (159/1١)؛‏ وشرح 
الأشمونى على الألفية .)٠١9/1١(‏ 

(؟) ذكر ذلك الأشمونى في شرحه على الألفية .)١١9/1١(‏ 
»))١1١5/1‏ والإيضاح في شرح المفصل »)85/١(‏ وشرح الكافية لابن جمعة .)١75/١(‏ 


الألف واللام والإضافة» فلا صرف,ء وإنما دحله الثُ؛ لأنّ سقوطه كان تبعاً لحذفٍ 
التّدوين؛ لغلا تلتبس بالمضاف إلى ياء المتكلم» أو المبنيات على الكسر» ومع 
دخول الألف واللام والإضافة 1 دللكة 

وحجةٌ القائلينَ بأنّه مصروف أنَّ الألف واللام والإضافة يُحَدِثانٍ في الاسم 
مع لا يكونٌ في الفعل» وهو التّعريفُ» فيزول شبة الفعلٍ بذلك» فيعود الاسم إلى 
أصكلةة وهو الصّرف» ود الجىّ من الصّرف» وقد دخله بعضٌ ما يدل على 
الصّرف» فكان منصرفاً. 

وحجةٌ القول الثالث: أنه إن زالَ أحدٌ السَببِينِ وحب الصّرف؛ لزوال المانع» 
وإن كان السببانٍ موحودين مع دخولهما وجب القولُ بمنع الصّرف؛ لقيام المانع. 


والرّاجحُ عددي أنّه إن زالت منه علةٌ فمنصرف, نحو (بأحمدكم). وإن 
بقيت العلتان فلاء نحو: (بأحسنكم)؛ لأنَّ المنع من الصّرف مقيّدٌ بوحودٍ علتين في 
الاسمء كالعلمية والعجمة في نحو: (إبراهيم)» والوصفية وزيادة الألف والنون فقي نحو: 
(غضبان)» أو علةٌ تقومُ مقامّهماء كألف التأنيث نحو: (حمراء)» فإذا أضيف الممنوع 
من الصّرف أو دحله الألفُ واللامُ فَإِنَّنا ننظرٌ في الاسم: إن زال أحدٌُ السّببين وحبت 
القولُ بأنّه مصروف؛ لزوال المانع» نحو: (بأحمدكم)» فإِنَّ العلميّة التي هي أحدُ 
السَّببِينِ في المنع قد زالت بسبب الإضافة» وإن كان السببانٍ موحودين مع دخحوهما 
وحب القولٌ بمنع الصّرفي؛ لقيام المانع» نحو: (غضبانكم)»؛ و(الغضبان)؛ فَإِدَّ 
الوصفيّة وزيادةً الألف والنون اللَّذَانِ هما سببٌ المنع باقيانِ» فلم ينصرف الاسمٌ هنا 
لبقاء الستدية »الله أعلمُ بالصّواب. 1 


أصل (لن) 


١‏ المسألة السادسة والعشرون بعد المائة ظ 


اراء التحويسن: 

المسألةٌ فيها ثلاثةٌ أقوال: 

أحدها: أنا مركبةٌ من (لا) ولأن)» فاللامٌ من (لا)» والنون من (أن)؛ لأنَّ 
الهمزةٌ حذفت لكثرة الاستعمال؛ ثم ُذفت الألفُ لالتقاء الساكنين» وهو قولُ 
الخليل» والكسائييء وبه قال السهيليك7"؟. 

والغاني: كما مفردةٌ وهو قولُ سيبويه» والمبردء والمرجحان» والشنتمري» 
والشلوبين, وابن مالكِء والكيشيء والمالقي”"2» ونيب إلى الدمهور”". 

والغالث: أنَّ أصلّهاء (لا)» إلا أَتمُم توسعوا فأبدلوا من الألفٍ نوناًء وثفي بما 
المستقبل» وهو قول الفراء©؟. 


.)١77-1١0( ونتائج الفكر‎ »)١5/5( الكتاب (/5)» وشرح التسهيل‎ )١( 

)١(‏ الكتاب (0/5)» والمقتضب (8/7).» والمقتصد (51/57١١5-1؟5١٠)»‏ والنكت »)197/١(‏ والتوطئة 
»)١ 49‏ والتسهيل »)35١5(‏ والإرشاد إلى علم الإعراب (515)» ورصف المباني (755). 

59) الجنى الدابي (585). 

(5) رأيه في: شرح التسهيل لابن مالك )١7/4(‏ وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة 140/1١‏ "). 


ا" 
الادلك” ': 
الح 


حجة الخليل أمران: 
اعاذهها ا عااقاد عادك دف لسر هيلاعم مده طبر ات كال 
القاع» 


ور ا و 3 0 اكه 


والمعنى: يرجي المرعٌ الذي لن يلاقيه. 

والشاني: قرب لفظ (لن) من لفظ (لا) و(أنْ)» وأنَّ معناهما من التّمي 
والتّخلّص للاستقبال حاصلٌ ف (لن). 

وحجةٌ القولٍ بأنّها مفردة أنَّ هذا هو الأصل» ولا يصحٌُ اذَعاء التكيبٍ إلا 
بدليل قاطعء ولا دليل هنا يفيدٌ ذلك» فبقيت الكلمةٌ على الأصل» وهو البساطة. 

وحجة الفراءٍ أنَّ (لن) و(لا) حرفانٍ نافيانٍ ثنائيان» و(لا) أكثرٌ استعمالاً 


فأبدلت ألقُها نوناً. 


3 ٍ! 
١‏ الترجيح: 
والرّاجِحْ عندي أنَّ (لن) غيرٌ مركّبة؛ لأنَّ صحة ادّعاء التركيب ترحعٌ -فيما 


)١(‏ الكتاب (05/7)» والمقتصد »)٠١57-١٠١51١/7(‏ وشرح التسهيل لابن مالك »)١5/54(‏ والمغني: ت 
ضائحي »)١7714/7(‏ وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة 40/1١‏ 3)» والتذيبل والتكميل (50/5 أ). 

))77( البيت من الوافر» حابر بن رئلان الطائي» والبيت في: نوادر أبي زيد (15؟)» وضرائر الشعر‎ )١( 
.) 5 57/( والخزانة‎ 


يظهرٌ الي من كلام النحاة- إلى أمورٍ منها: 
أولاً: وحودُ ما يدل على التّركيب بأنْ يظهرٌ في بعض المواضع. 
ثانياً: عدم وجود ما بمنع اذّعاء الرَكيت صناعةً. 


والأمرانٍ هنا لا يسلمان: 
فأمًا الأول؛ فلأَنّه لا دليل قاطع على وجود الركيب في (لن). وما احتجاجٌ 
الخليل بقولٍ الشّاعر: 
ييحي المرغ مالا أن يلاقي وتَعْرِضُ دون أقربه الخطوبُ 
فليس بدليلٍ قاطع على التّركيب؛ إذ رُوي البيث (ما إن لا يلاقي)27؛ فلا 
وأمّا الغاني؛ فلأنَ القول بأنَّ أصله (لا) و(أن) يقتضي حوارٌ دحولٍ (لن) 
على الماضي؛ لأنَّ (أن) تدحل عليه وهذا ممتنعٌ صناعةً وكذلك فإنَّ (لن) يجورٌ 
تقد معمولٍ ما بعدها عليهاء ولو كان أصلّها من (لا) و(أن) على تقدير الخليل؛ 
أو (لا) على تقدير الفراء لامتنع ذلك؛ لأ (أن) و(لا) لا يجوز تقدمٌ معمولٍ ما 
بعدهما عليهما صناعة؛ واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


)١١‏ النوادر لأبي ع 


دلاله (لن) 


[ المسألة السابعة والعشرون بعد المائة‎ ١ 


اراء النحويين: 

المسألةٌ فيها قولانٍ للتَحوبينَ: 

أحدهما: أت تفي نفيّ المستقبلٍ» ولا يلزم منه التأبيك: وهو قول التّعلبي؛ 
والبغويّ» والباقول» والفخر الرازيّ» والعكبريّ» وابن مالكء والرضي» وابن جمعة, 
والمراديّ» والسمين الحلبي» وابن هشام, والرّركشي”'". 

والثاني: تا تفيدُ نفي المستقبل على التأبيد» وهو قولٌ الرّمخشريٌ؛ فقد ذكر 
الأردبيليٌ أنَّ الرُعخشريّ قال في بعض نسخ الأنموذج: "و(لن) نظيرةُ (لا) في نفي 
المستقبل ولكن للتأييد"» وف النسخة المطبوعة (على التأكيذ) بدلاً من 


وللايمم "بوه 0 نل انلق ءالطو ا 


)١(‏ الكشف والبيان (507/54/5؟)» ومعال التنزيل (*/77)» وشرح اللمع (5415/5)» ومفاتيح الغيب 
».)١930/90(‏ والمتبع في شرح اللمع (51/7).» والتسهيل »)7١9(‏ وشرح الكافية: القسم الثاني 
(810/1) وشرح ألفية ابن معط »)383/1١(‏ والجنى الداني (500). والدر المصون (١/7١٠)؛‏ 
ومغني اللبيب (١58؟)‏ والبحر المحيط في أصول الفقه (؟59//5). 

.)١؟( شرح الأنموذج للأردبيلي (589).» والأنموذج‎ )١( 

(؟) البحر امحيط في أصول الفقه (؟/53/8).» وانحرر الوجيز (450/7)» وشرح المفصل .)١5/54(‏ 


حجةٌ الجمهور أغا لو اث ثبت للتأبيد ل يتقيّد منفيّها باليوم في قوله تعالى: 
نأك الوم انيما فيييًا 7005" ولم يكن لذكر التأبيدٍ فائدةٌ في قوله تعالى: 
ون يَتَمَئَوَه أبدأ 76" إلا التكرار» والأصِلك عدمُهء ولكان ذكدٌ الغاية ممتنعاً» وقد 
جحاء ذكرٌ الغاية معها في قوله تعالى: لوَالْوألن بم عليه عَكدينَ حَقَّ ناموي 


سلا 5-02-0902 


© 
وحجة القولٍ بأنّها أبداً للتأبييد أن (لن) نفئٌ لقولنا: (سيقوم) و(سوف 
يقوم )2 وحما يفيدان التنفيسّ قُ الزمان» فلذلك بة يقع نفيه على الَتأبيد وطول المدة. 


والرّاجح عندي أن (لن) من الألفاظ المشتر 2 فتدل بوضعها على التفي 
المؤقّت. والتّفي المؤبّدء فقول القائل: (لن أفعل) مُتمِلٌ للأمرين: وهما النّمَيْ 
المؤقتء والتّفيمْ المؤيّدء والقرينةٌ هي التي تُحَدّدُ المراة؛ وقد جاء السَماغٌ مُؤْيّداً لذلك» 
فمن استعمال (إلن) في التفي الوكنن قوت تعالى: إِمَضّ هم لن يَخَنوأ عن ك ون الله 


)١(‏ الكشف والبيان (74/4؟)؛ وشرح اللمع للباقولي (544/1) والمتبع في شرح اللمع (؟/517)؛ 
وشرح المفصل لابن يعيش »)١7/4(‏ وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة .)5179/1١(‏ 

(1) سورة مريم: من الآية (55). 

(؟) سورة البقرة: من الآية (©5). 

(54) سورة طه: من الآية (91). 


6 سسد” سح سبو 
. 


سم ١١‏ 5 8 م 4 و "١‏ 202 
شيك 74 )2 وقوله تعالى: ( فَإن لَمْ تفعلوأ ولن تَفْعَنُواْ 276؛ ومن استعماها في التي 


ع 
ان سر صاح صرح آ سه و فو 
بي 


المؤقّت قوله تعالى: لفان كلم الوم إنييًا (45): وقوله تعالى: (إون يَتَمَنَّوَهُ 

أبّدأ 44 فإنّه مقيِّدٌ بالدنيا؛ لأتمم يتمئّون الموت في الآحرة؛ بدليل قوله تعالى: 
| سسا ره . و 1 0 و 3 ب 

للِيِفَض عَلِتَنَا ريك 6) فتخصيصٌ (لن) بالتأبيد دعوى باطلة على أهلٍ اللغة» وليس 


يشهد بصحته كتاب معتبرٌ ولا نقلٌّ صحيث"2"7, واللَّهُ أعلمٌ بالصّواب. 


ات 


.)١9( سورة الحاثية: من الآية‎ )١١ 
سورة البقرة: من الآية (4 ؟).‎ )١( 
.)١50/1( (؟) مفاتيح الغيب للرازي‎ 


0 


المسألة الثامنة والعشرون بعد المائة 
ظ أصل (إذن) 5 


آراء التحوبية 
ع : 
را لتحويين 
المسألةٌ فيها ثلاثة أقوالٍ للتَحويينَ: 
أحدها: أما مركبة من (إذ) و(اث) فالقيت حركة ال همزة عن الذال ولحخذفت» 


ا 0 1 ١١+ ٠‏ 
وهو قول الخليل» ونُسِب إلى بعض الكوفيينَ 2. 


والغاني: أعما مفردة ا مك وهذا القول ع إلى ا وبه قال 
ُ و 0 مه ار و 8 ؟ و 3 
العكبريٌ واب جمعة, والمالقئٌ) وان هشام' ا وسشبة إل المسهو” ا 
والغالث: أتما مركبةٌ من (إذا) و(أن)» وهو قول أبي علي الرَندي7 2 . 
ع «ه١5) ١‏ 
الادلهك ': 
لل د 
وحجة القولٍ بأنها مفردة أن الأصل في الحروفي البساطةٌ» ولا يُدَعى التركيبُ 
إلا بدليل قاطع» ولا دليل قاطعٌ هنا يدل على التركيب. 


.)١51/( ورصف المباني‎ ».)١55٠0/4( الارتشاف‎ )١( 

.)5141/١( شرح ألفية ابن معط لابن جمعة‎ )١١( 

(5) اللباب في علل البناء والإعراب (74/1)» وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة »)751/١(‏ ورصف 
المبافي »)١51(‏ ومغني اللبيب .)١١(‏ 

(4) تمهيد القواعد لناظر اليش .)5١57//8(‏ 

(5) الارتشاف »)١550/4(‏ والرندي هو عمر بن عبد ابحيد تلميذ السهيلي. بغية الوعاة (؟0/5١5).‏ 

(5) اللباب في علل البناء والإعراب (5/7), والإيضاح في شرح المفصل (15/7١)؛‏ ورصف المباني 
»)١50(‏ وتمهيد القواعد لناظر الجيش .)4١57/8(‏ 


وحجةٌ القولٍ بأنّها مركبةٌ من (إذا) ورأن) أَنما تُعطي ما تعطي ككَ واحدةٍ 
منهماء فتُعطي الرّبطَ ك(إذا)» والنصب كلأن)» ثم خحُذفت همزة (أن), ثم ألففُ (إذا) 
لالتقاء الساكنين. 

ولم أقف على حجة لدعوى الخليل في أَنّما مركبةٌ من (إذ) و(أن). 


والرّاجح عندي أن (إذدت) غير مركبة؛ أن صحة اذُّعاء التركيب تربحع 
-فيما يظهرٌ لي من كلام النحاة- إلى أمورٍ منها: 

أولً: وحودُ 00 على التّركيبٍ بأنْ يظهرٌ في بعض المواضع. 

ثانياً: عدم وجودٍ ما بمنعٌ اذّعاءَ التّرركيب صناعةً. 

ثالثاً: بقَاءُ معنى الكلماتٍ بعد التركيب على ماكانت عليه قبله. 

وهذه الأموز لم تسلم هنا: 

فأمًا الأول؛ فلأنّه لا دليل قاطعٌ على وحود التّركيب في (إذن)؛ إذ ل يُتكلم 
بالأصل الذي ادّعاه أصحابُ القولٍ بالتّركيب. 

وأمّا الغاني؛ فلن القولّ بأنَّ أصلّه (إذ) و(أن) أو (إذا) و(أن) يقتضي أن 
تعمل (إذن) في كلٌ موضع؛ لأنَ (أن) تعمل في كلّ موضع, وهذا ممتنعٌ صناعةً؛ 
لأنَّ (إذن) لا تعملك إلا في بداية الكلامء ولأ (إذ) و(إذا/ ظرفا زمانٍ تلزمُ 
إضافتهما إلى الحملة» وهذا ممتنعٌ صناعة في (إذن). 

وما الغالث؛ فلأنٌَ (إذن) لها معىَ مستقك. وهو الحوابُ والجزاء» ولو وُضع 
موضعها (إذ أن) أو (إذا أن) لم يفيدا هذا المعنى؛ واللهُ أعلمُ بالصّواب. 

20 


المسانة التاسعة والعشرون بعد المائة 
الناصب للفعل المضارع بعد (الغاء) و(الواو) و(أو) 5 


اراء التحويسن: 

المسألةٌ فيها ثلاثة أقوالٍ للتُحويينَ: 

أحدها: أنه يتطنوية اهما أن وهو قل جمهور البصريينَ» ومنهم: 
سيبويه» والمبرد وابنٌ السّراج, واليَّحَاحِيئٌ» والسّيراقيُ» واحتاره أبو علي الشّلوبِين 
وابرنُ عصفور» وابنُ مالك» وابنُ جمعة» والمالقيئٌ» وأبو حيان”2. 

والثاني: أنّه منصوبٌ بالحروف الثلاثة نفسهاء وهو قولُ الكسائيئ؛ وهشام 
وثعلب» من الكوفيين؛ وبه قال الحرميةخ27. 

والثالتك ا لدوكصورة على لاقي وهو فقول القراء» ونه قال أن عق 


الطبري» واب خحروفيء ونُسِب إلى الكوفيينَ عامة”". 


؛»)١5*/؟( والأصول في النحو‎ .)5 5-1١5 والمقتضب (5/5-لاء‎ ».)45 »4٠ 258/90 الكتاب‎ )١( 
))553-456/7( وشرح الكتاب (9//؟5)» وشرح المقدمة الجزولية‎ »)١88-1١/85( والجمل‎ 
وشرح ألفية ابن معط‎ »)١557/7( وشرح الكافية الشافية‎ ؛)١‎ 55-١ 41/7( وشرح الجحمل‎ 
ب).‎ ٠١7/5( والتذييل والتكميل‎ »)577 2731/34 21١737 ورصف المباني‎ )"57-545/١( 

(؟) الارتشاف »)١578/54(‏ وتذكرة النحاة (551)» والجنى الداني (77)» وشرح الكتاب للسيرافي 
: 

(9) معاني القرآن (١/7-لا؟اء 11١8‏ 075؟) (2)180-779/5 وجامع البيان (١/55٠؟)‏ 


و(184/1١)‏ وشرح الحمل (0797/7 79917585)» وشرح الجمل لابن عصفور .)١515/7(‏ 


3 »ه١١)‏ 
الادلكد ': 
الت 


حجةٌ القولٍ بأنّ الفعلّ بعد الحروف الثلائة منصوبٌ بإضمار (أن) أنَّ 
هذه الحروف حروفُ عطفيء والأصل فيها أن لا تعمل؛ لأتما لا تختصٌ؛ فتدحلك 
على الكلماتٍ الثلاث: الاسم والفعل والحرف. 

وحجةٌ الجرميّ على أنَّ الفعل بعد الحروف الثلاثة منصوبٌ بها أمران: 

أحدهما: أنه لم يقم دليل على أنَّ النَصب بإضمارٍ (أن). 

والشاني: أنَّ هذه الحروف الثلاثة قد حرحت عن باب العطفي إلى معنى 
المعية» والسّببية» والاستثناء والغاية» فهي مختصة بالفعل. 

ويرى هشامُ أنَّ العلة في نصب المضارع بالحروفي نفسِها أنَّهِ لما لم يُعطّف 
المضارعٌ على ما قبله لم يدحله اليف ولا الحزم؛ إذ ما قبله لا يخلو من أحد هذين؛ 
وما لم يستأنف بطل الرّفعٌ أيضاء فلمًا لم يستقم رفعٌه ولا جزمّه؛ لانتفاء موجبهما 
مييق إلا التصب: 

ويبرى ثعلبُ أنَّ الحروف الثلاثة تصبت؛ لأتما دلت على الشّرط؛ إذ معنى: 
(هل تزوري فأحدثك): (إن تزرني أحدثك).» فلمًا نابت عن الشّرط ضارعت 
(كي) فلزمت المستقبل وعملت عمل (كي). 

وحجةٌ الفراء على أنَّ المضارعً بعد الحروف الثلاثة منصوبٌ بالخلاف أنَّ 


)ههو-ههه/؟١ والإنصاف‎ 26 655١ شرح الكتاب للسيراقي 1/6 وعلل النحو ا الوراق‎ )١١ 
.)١١17/4( والجمع‎ »)١77/8/5( والارتشاف‎ »)١ 54 وشرح الجمل لابن عصفور (؟5/7‎ 


الثاني خب والأول ليمس بخبرء فلمًا خالفَ الثاني الأول في المعنى حالقه في الإعراب. 


] 0 

الترجيم: 

والرّاجحُ عندي هو القولَ بأنَّ الفعل المضارعٌ بعد (الفاء) و(الواو) و(أو) 
منصوبٌ بها؛ وذلك لما يلي: 

أولاً: أنَّ القولّ بإضمار (أن) يلزمُ منه التَقَديدُ الذي لا يخلو من تكلّف؛ 
لتأوحا وما دحلت عليه بالاسم, ويُقَدَّرُ لذلك ما قبل العاطف اهما كذلكء نحو 
قوهم في: (زرتٍ فأزورك)» إِنَّ تقديرٌ الكلام: (لتكن منك زيارةٌ فزيارةً مني)» ولا 
يخفى أن البعد عن التقدير أول. 

ثانياً: أنّه لم يقم دليك على أنَّ النصب بإضمار (أن). 

وقد أبطل ابن فلاح قول الجرميّ الذي رجحثه بأمرين”"©: 

أحدهما: أنَّ هذه الحروف لا يُنصَّبُ بما في الإيجاب» ولو كانت ناصبةً 
لاطرة النهسة ها 

والثاني: أكا حروفُ عطفيء وحروفٌ العطفي لا تعملك. 

وفيما قاله نظو : 

فأمًا قولّه: إن هذه الحروف حروف عطني, وحروف العطففٍ لا تعمل؛ 
لعدم اختصاصهاء فالجوابٌ عنه أنَّ هذه الحروف قد خرحت عن باب العطفي إلى 


.)١1585-1١7/57/5؟( المغني: ت ضائحي‎ )١( 


معنى المعية والسببية» والاستثناءٍ والغاية» وهذه المعاني مختصّة بالفعل المضارع فهي 
إذاً مختصّةٌ بالفعل فصحّ عملها. 

وأمّا قوله: إن هذه الحروف لا يُنصّبُ بها في الإيجاب, ولو كانت 
ناصبةً لاطرد النصبٌ بهاء فمردودٌ بأنَّ هذه الحروف في الإيجاب تكونُ عاطفةً 
لذلك لا تعمل أمّا إذا سُبقت بطلب فإتها تخرجج عن باب العطفي إلى معنى المعية» 
والسببية» والاستثناء والغاية» فعَمِلَت؛ لاختصاصها حينئدٍ بالفعل المضارع. 


قالناً» أن القول انلاؤف معيو لامي 


2 ّم 


أحدها: أن الخلاف يحصلا بنصب الأول» كما يحصل بنصب الثاني. 

الشاني: أن المعطوف ب(لكن) و(لا) في نحو: (ما جاءني زيدٌ لكن عمروٌ) 
و(حاء زيدٌ لا عمرو) مخالفٌ للأولٍ ولم يتتصب على الخلاف. 

الغالث: أنَّ الخلاف عامل معنوئٌ» وفي الكلام عامل لفظيٌ يحسنٌ إسنادٌ 


العمل إليه فالقولٌ به أولى» والَهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


الس الثلاتون بعد المائة 
الناصب للفعل المضارع بعد لام التعليل 5 


آنا ا ' 0 
اراء : 
راء التحويسن 
المسألة فيها قولانٍ للتَحويينَ: 
أحدهما: أنَّ الفعل المضارعً بعد لام التَعليل منصوبٌ ب(أن) مضمرةً بعدهاء 
١ 1006‏ و : 7 0 
وهو قول البصريِينَ” '» ومنهم: سيبويه, والمبرة» وابنٌ السّراج» واحتاره أبو البركات 
5 ين 5 .6 الو ١‏ 
الأنباري» والعكبريٌ» والمالقنٌ وابن هشام' '. 
والشاني: أنَّ الفعل المضارعَ بعد لام التّعليل منصوبٌ بماء وهو قول 
درم له 
الكوفية” ا ومنهم. الفراء» وليك ١‏ 


0 هوم 
الأدلة”': 
بجحتت 


حجة البصربين أن اللامَ من عوامل الأعماى وعواملٌ الأمماء لا يجوز أن 


)١(‏ الإنصاف (75/5ه). 

))5075/5( والإنصاف‎ »)١59/5( الكتاب (/5)» والمقتضب (7/5)» والأصول في النحو‎ )١( 
.)١١7( واللباب (؟/78)» ورصف المباني (5959)» ومغني اللبيب‎ 

(99) الإنصاف (5175/9). 

(4) معان القرآن ».)5١١/١(‏ والارتشاف .)١570/5(‏ 

(5) الكتاب (5/5).» والمقتضب (4)7/5: والأصول في النحو .)١59/5(‏ والإنصاف 76/99 ه)» 
واللباب (578/7)» والمغني: ت ضائحي (؟7/9١7١).‏ 


سسست ه --0 0116 ٠‏ 
ظ 24 الأول: مسائل الخلاف النحوي ظ 


تكونَ عوامل الأفعال» فوحب أن يكونٌ الفعلٌ منصوباً بتقديرٍ (أن)» فتكون 
(اللام) داحلة على مصدر مؤولٍ» وليس على الفعلٍ, وإعما خذفت هنا تخفيفاً 
والحذف للتُخفيفٍ كثيرٌ في كلامهم. 

وحجةٌ الكوفيينَ من وجهين: 

أحدهما: أنَّ (اللام) هنا ليست الْحارّةَ للاسم حت يمتنع دحوًا على الفعل 
وإن شاركتها في اللّفظ؛ لأنَّ الاشتراكَ في اللّفظ لا يُوحَبْ الاشتراكَ في المعنى؛ 
بدليلٍ اشتراك لفظ (حتى) بين الحارّة والعاطفة» مع احتلافي المعنى. 

والثاني: أنه لو جاز إضمارٌ (أن) بعد لام الحرٌ لحارٌ إضمابُها بعد الباء» نحو: 
(أمرت بيقوم)» قياساً على (اللام). 

ترق لعليث”"© أن واثلاء) إنا تصبيك جا بعدها لتباينها عن رأثم )انالف 
أصحابه؛ لأَتّم يجعلوتما ناصبةً للفعل بطريق الأصالة. 

21011101 

الترجيح: 

والرّاجحُ عندي قولٌ البصريينَ» وهو أنَّ الفعل المضارع بعد لام التُعليل 
منصوبٌ ب(أن) مضمرة بعدها؛ لأنّهِ قد ثبت أنَّ (اللام) الداحلة على المضارع من 
حروفي البرٌ؛ بدليلٍ دلالتها على العلّة» وهو المعنى الموحودٌ في حرفي اللمرٌ الذي هو 
من عوامل الأسماءٍء فلا يصخٌ عملّها في الفعل؛ لأنَّ عوامل الأسماءٍ لا يجورٌ أن 
تكونٌ عوامل الأفعال. 


15 الارتش ات 5 : 


وأمّا قول ثعلب إن اللامَّ نائبة عن (أن) فمردودٌ عندي بأتمما يجتمعان كما 


في قوله تعالى: (لَِيَمَهَآمَلُ الححيّب 06 ولو كانت (اللامٌ) نائبةً عن (أن) لم 
مجتمع معها كما لا يجتمع الفاعل مع نائبه» والمصدرٌ النائث عن فعله مع فعله. 

وزعم بعضٌ الكوفيينَ أن (اللام) هنا تفيدٌ معنى الشرظ؛ لِأنَّ قولنا: (ذاكر 
لسنجح) في معنى: (إن تذاكر تنجح). فأشبهت (إن) الشرطية إلا أن (إِنْ) 
لماكانت أمَّ الجزاء أرادوا أن يفرقوا بينهماء فجزموا ب(إن) ونصبوا باللام 
للفرق بينهما”'". وهذا زعم باطلة؛ لأنَّ واقعَ افيا ديقي آم لتم ودود 
كانت كما زعم الكوفيونَ لكان ينبغي أن مُحَمَلَ على (إن) في الجزم, فَيِجِرَُ 
ب(اللام) كما يرَمُ ب(إن)؛ لأحلٍ المشابحة التي بينهما”"» فلمًا لم يتحصل ذلك تبيّنَ 
أنَّ (اللام) الدّاخلةَ على الفعلٍ المضارع هي لام المرّ» فوحب أن يكونّ الفعلٌ 
منصوباً بتقدير (أن)» فتكونٌ (اللامُ) داخلة على مصدرٍ مؤولٍ» وليس على الفعل» 
واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ان ات 


)١١‏ سورة الحديد: من الآية (9؟). 
)١‏ الإنصاف (117/5ه). 
(59) المصدر السابق (017//5). 


المسانة الحادية والثلاتون بعد المائة 
إعراب الجملة المتقدمة على أداة الشرط 


آراء النحويين: 
المسألةُ فيها قولانٍ للنَّحوبِينَ: 
أحدهما: أنَّ الجملةً المتقدّمةَ دالةٌ على الجزاءٍ المقدّرِء وليست هي الحزاء» وهو 


قول ابن السّراجء وابن حؤئ؛ والرُعخشري» وابن يعيش» وابن مالكِ”"2» وتيب إلى 
جمهور البصريينَ”. 

والشاني: أنَّ الجملة المتقدّمةَ هي الجزاءً من غير تقدير جزاءٍ آخرء وهو قول 
الفراء» وأبي زيدٍ الأنصاريء والأفش» والمبرد''"» وتيب إلى الكوفيين” 


5 فيه 
الادلك ': 
حجة جمهور البصريين أن القول بأن المتقدمَ هو الجحوابثٌ تعارضه أحكامٌ 
1 نلك 


))91/4( والخصائص (7/107/7)» والمفصل (/57)» وشرح المفصل‎ »)١807/7( الأصول في النحو‎ )١( 
.)51( والتسهيل‎ 

.)١/8079/5( الارتشاف‎ )١( 

(؟) الأصول في النحو »)١/07/7(‏ وشرح التسهيل (85/5)» والارتشاف »)١8079/4(‏ والمقتضب (75/5). 

(54) التسهيل (/57). 

(5) الأصول في النحو »)١80/1(‏ وشرح المفصل لابن يعيش (317/5)» والإيضاح في شرح المفصل 
.)55١0/9(‏ 


فمنها: أنّه لوكان هو الجوات لوحب دعولُ الفاءٍ من طريقٍ الأولى» وبيانٌ 
الأولويّة هو أنه إذا تأخّرَ فالإجماعٌ على وجحوب دول الفاءٍ على جواب الشّرطٍ في 
مثل: (أنت طالقٌ إن دلت الدار) مع تقدّم ما يُشْعِرُ بالجزاء» وهو الشّرطء فلن 
يلزمّ إذا تقدّمَ على الشّرط أولى. 


ومنها: أنّه كان يحب جزمّه إذا كان مما يقبل الجزمَ» كقولك: (تكرمني إن 
أكرئك) فوحوب الّفع دلي على أنه ليس بالحزاء. 

ومنها: أنّه كان يلزمُه أن يجيرٌ (عمراً إن تضرث زيداً أضربث) فيكونُ (عمرا) 
معمولاً للجزاء؛ لأنَّ الجزا يصحٌ تقديمه في هذا الموضع» فليصحٌ تقد معموله. 

وحجةٌ الكوفيينَ من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنَّ المملةً المتقدّمة لو ل تكن معلّقَةٌ على الشّرط لوحب أنَّ الإنسانَ 
لو قال لزوحته: (أنتٍ طالقٌ إن دحلت الدارَ)» تطلقٌ في البال ع لأ نه انقوا لغيه 
معلَّقِ على الشّرطء ولما لم تَطلق عَلِمَ أنه معلّقْ على الشّرطء منزلة: (إن دلت 
الدارَ فأنتِ طالقٌ)» فلا تطلق إلا بالدحول. 

والثاني: أنه إذا أمكن قيامُ المعنى بالموحودٍ فلا حاحة إلى بحاز الحذفيء الذي 
هو على خلافي الأصل. 

والغالسث: أنّه إذا كان متأحراً ينجزمٌ على الجوار» فإذا تقدَّمَ بَطّل الجوارٌ 
فارتفع» فلذلك كان مرفوعاً عند التّقدم. 


أ 
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| الترجيح: 
والرّاجحُ عندي هو قول جمهور البصريينَ» وهو أن الجملةً المتقدمة 


دالَّةٌ على الجزاء المقدّرء وليست هي الجزاء؛ لأنَّ حرف الشّرط دال على 
معبىّ في الشَّرطٍ والجزاء» وهو الملازمةٌ بينهماء فوحب تقديّه عليهماء كما وحبت 
تقدمٌ سائر حروفي المعاني على ما فيه معناهاء ولأنَّ الجا بعد الشّرط في اليتبة» 
فوجحب أن يكونّ بعده في اللّفظء ليطابق اللّفظ المعنى, ثم إِنَّه لوكان هو الوا 
لدخلث عليه الفاءُ كما تدحل عليه إذا تأخّرء ولكان مجزوماً فلمًا لم يكن كذلك 
فل عل اله فس عقو اتلد لكاو اقيق إل على الحواب المقدّرٍ بعد فعلٍ الشّرط. 

وما حججٌ القولٍ بأنَّ المتقدّمَ هو الجوابُ فيمكن الجواب عنها: 

فأمًا قولهم: إِنَّ الجملة المتقدّمة لو لم تكن معلّقةَ على الشّرط لوجب 
أن الإنسانَ لو قال لزوجته: (أنتِ طالق إن دخلت الدار). تَطَلَّقُ في الحال 
فالجواب عنه بأنَّ الجملة الأولى لما كانت دالَّةَ على الجملة المعلّقة على الشّرطٍ كان 
حكمها ف عدم الوقوع قبل وحود الشّرط كم ما دلت عليهء فلذلك لم يق بما 
الطّلاقٌ قبل وحودٍ الشّرط. 

وأمًا قولّهم إِنّه إذا أمكن قيامُ المعنى بالموجودٍ فلا حاجة إلى مجاز 
الحذف, الذي هو على خلافٍ الأصلء فالجواب عنه بأنّ تقديرٌ الجواب كان 
لحاحة» وهو بطلانٌ كونٍ الجملة المتقدّمة جزاءً؛ لما تقَدَّمَ من الأوجه. 

وأما قولّهم إِنَّهِ إذا كان متأخّراً ينجزمُ على الجوار, فإذا تقدّم بَطَّلٍ الجواز 
فارتفع. فلذلك كان مرفوعاً عند التّقدم, فالجواب عنه بأنَّ الجوار ضعيفٌ» فلا 
يُصارٌ إليه ما أمكنّ الحم على عامل محقّقٍ» وقد أمكنّ جزمُه بحرفبٍ الشّرط» أو 
به وبفعلٍ الشّرطء فبَطَل الجوار» واللهُ أعلمٌ بالصّواب. 


إعراب الاسم المرفوع بعد أداة الشرط 


المسألة الثتانية والثلاتون بعد المائة [ 


اراء النحويين: 

المسألةٌ فيها ثلاثة أقوالٍ للتّحويينَ: 

أحدها: أنَّ الاسم المرفوعَ بعد أداةٍ الشّرط مرفوعٌ بفعل يفسّره الظّاهِرٌُ وهو 
قولٌ البصريين2"7» ومنهم: سيبويه» والأحفش, والمبرد» وابنُ السكراج» واحتاره أبو 
البركات الأنباري» والعكبرييٌ» وابنٌ يعيش7". 

والشاني: أنَّ الاسم المرفوع بعد أداةٍ الشّرط مرفوعٌ بالعائدٍ عليه من الفعل 
الذي يليه» وهو قولٌ الكوفيين”"؛ ومنهم الفراِ”». 

والغالث: أنَّ الاسم المرفوعٌ بعد أداةٍ الشّرط مرفوعٌ بالابتداء» وهو قولٌ 
الكسائيت © وأجازه الأحفش مع القولٍ الأولء إلا أنَّ القولّ بالابتداء هو المشهور 
عنه في كتب النّحاة» مع أنَّ القولَ الأولّ هو الأقيسْ عنده» حيثُ قال في قوله 


.)515/7( الإنصاف‎ )١( 

)١95/5؟( ومعاني القرآن (؟/4 5")» والمقتضب (77/7)» والأصول في النحو‎ ))7577/١( الكتاب‎ )١( 
.)١٠١7/4( والإنصاف (117/7).» واللباب (517/7)» وشرح المفصل‎ 

(5) الإنصاف (515/7). 

(4) شرح المفصل لابن يعيش .)٠١7/4(‏ 

.)١8170/54( الارتشاف‎ )5( 


تعالى : (وَإِنّ أُحد من ألْمُشْرِكه حك أسْسَجَارَكَ 4: "فابتداً بعد (إن)» وأن يكونَ رفعٌ 


. 1 5 : و 1١١‏ 
(أحد) على فعلٍ مضمر أقيمئ الوجهين؛ أن حروف الحزاء لا يمد لط 0 
ع و هوا" 
الأدلة”"2: 
الفاح سكت 


حجة البصربين في أنه يرتفحٌ بتقديرٍ فعل أنّه لا يحور أن يُفْصّلَ بين حرف 
الجزم وبينَ الفعلٍ باسم ل يَعملْ فيه ذلك الفعل؛ ولا يجوز أن يكونَ الفعل ههنا 
عاملاً فيه؛ لأنّه لا يجورٌ تقدتمٌ ما يرتفعٌ بالفعلٍ عليه فلو م يُمَدَرْ ما يرفعُه لبقي 
الاسم مرفوعاً بلا رافع» راك كر فدلٌ على أن الاسم يرتفعٌ بتقدير فعلٍ) 

وأنَّ الفعل المظهرٌ الذي بعد الاسم 0 على ذلك المقدّر. 

وحجة الكوفيينَ في أنه يرتفعٌ بالعائدٍ أنَّ المكيَ المرفوع في الفعلٍ هو الاسم 
الأول فيسغتى أن يكون رفوع مه كما فق :سان الطرينت :زيدةٌ) وإذا كان 
مرفوعاً به م يفتقر إلى تقديرٍ فعلٍ. 

م 

الترجيح: 

والرٌاجحُ عددي هو قول البصريين» وهو أنَّ الاسم المرفوع بعد أداةٍ 
الشَّرطٍ مرفوعٌ بفعلٍ يفسّره الظَاهِرٌ؛ لأنَّ القياان في أدواتٍ الشّرط اختصاصها 
بالأفعال» والقولُ بتقدير الفعلٍ قبل الاسم ثُبقِي لما مزيّة الاخعتصاص بالأفعال. 


.)؟54/١( معان القرآن‎ )١( 
والمقتضب (؟/77)» والأصول في النحو (؟/95١)., والإنصاف (؟515/5)»‎ .)577/١( (؟) الكتاب‎ 
واللباب للعكبري (؟/517).‎ 


وأمّا القول بأنّهِ مرفوعٌ بالعائدٍ عليه من الفعل, كما ارتفعَ (زيد) في: 
(جاءني الظريف زيدٌ) فالذي يظهرٌ لي من التّنظير بقولهم: (حاءني الظريفئُ زيدٌ) 
أنَّ مذهب الكوفيينَ هو أنَّ الاسم مرفوعٌ بالفعل الذي يليه وليس بالضّمير؛ إذ 
معنى التّنظير: أنَّ الاسم المرفوع بعد أداةٍ الشَّرطٍِ ارتفع بما ارتفع به الصّمِيدُ المرفوعٌ, 
وهو الفعل؛ لأنمما بمعّ واحددِء كما ارتفع (زيد) بما ارتفعٌ به (الّريف)» وهو 
الفعل في نحو: (جاءني الظريفُ زيدٌ)؛ لأنهما بمعنى واحلدء وليس مرادهم بالتنظير: 
أنَّ زيداً مرفوعٌ بالظريف حتى يكونٌ الاسم مرفوعاً بالضّمير. 

ويُويَدُ ما أميل إليه مذهبُ الكوفيين في ناصب الاسم في نحو: (زيداً أكرمته) 
فقد صرّحوا بأنَّ زيداً منصوبٌ بالفعل الواقع على الحاء؛ وعلّلوا ذلك بأنَّ لمكو 
النئجهو لقا العائدة بحي الخول قلع 0 أن يكونَ منصوباً به كما قالوا: 
(أكرمث أباك زيد)” 2 وهذا التُعليك هو عينٌ ما أميلك إليه في مسألتنا هذه. 

وعلى كلٌ فقول الكوفيينَ ضعيفٌ؛ لأنَّ الصّمير لا يعمل؛ لأنَّه ليس بفعل, 
وليس فيه معناه ولا حروقه» فلا يصحٌ أن يكونّ رافعاًء ولا يصحٌ أن يكونٌ الفعلٌ 
الموحودُ هو الرافة؛ لأنَّ الفاعل لا يتقدّمُ على الفعلٍ على الصّحيح في المسألة. 

وأمّا القول بأنَّ الاسم المرفوع بعد أداة الشَّرطٍ مرفوعٌ بالابعداءٍ فضعيفٌ 
أيضاً؛ لأنَّ حرف الشَّرطٍ -كما قلتُ- يختصٌ بالفعلٍ دونَ غيره» ولذلك عَمِلَ 
فيه» والقول بالابتداء هنا ينقضُ هذا الاعتصاص» فوحب تقديرٌ فعل؛ ليقي لما 


.)27/١( الإنصاف‎ )1١ 


مزيةَ الاختصاص بالأفعال» وإذا وحب تقديرُ الفعل استحال وحودٌ الابتداءٍ الذي 
يرفعٌ الاس؛ لأنَّ حقيقة الابتداءٍ هو التجرّدُ من العوامل اللّفظيّة المظهرة أو المقدّرة 
وهذا التّجردُ قد زال بتقدير الفعلء واللَّهُ أعلمُ بالصّواب. 


2 


الجرزم ب(كيف) 


١‏ المسألة الثالتة والتلاتون بعد المائة ظ 


اراء النحويين: 

المسألة فيها ثلاثةٌ أقوالٍ للنَّحوبينَ: 

أحدها: أنه لا يحازى بماء فلا بََمُ ما بعدهاء وهو قول البصريين7'") ومنهم: 
الخليل» وسيبويه» وابن السّراج» واحتاره أبو البركات الأنباريٌ» والعكبريٌ» وان 
عصفور» وابنُ مالك”"©. 

والفاني: أنّه يحازى بها فتَجِرْمُ ما بعدهاء وهو قولُ الكوفيينَ 2 ومنهم 
الفراِ””)» وبه قال قطربء والبّحاحينٌ» واب جمعة الموصلوت27. 

والثالث: أنّه يجازى بماء وبحم ما بعدها إذا انٌصلت ب(ما)» وهو قولٌ 
اه 
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.)517/5( الإنصاف‎ )١١ 

))517/5( والإنصاف‎ »)١317/1( الكتاب (10/7) وفيه رأي الخليل وسيبويه» والأصول في النحو‎ )١( 
.)١57( والتسهيل‎ :.)١314/5( واللباب (77/5)؛ وشرح اللجمل‎ 

(59) الإنصاف (557/79). 

(:) معاني القرآن .)65/١(‏ 

(5) شرح الجمل لابن عصفور »)١9/8/5(‏ والجمل 2»)5١١(‏ وشرح ألفية ابن معط .)75٠0/١(‏ 

(5) المسائل البصريات للفارسي .)١5457/١(‏ 


10010 
الادلك” ': 
الح 


حجة البصريينَ على أنّه لا يُجازى ب(كيف) أنّه غيدُ مسموع من العرب» 
ولقالفيهنا أذراك" الخ زط بوضوبي مواتقة خوافنا اميا كا آنا نمست عرز 
سائر أحواتما؛ لأنَّ جواتما لا يكونُ إلا نكرةٌ؛ لأتما سؤالٌ عن الحال» والحالُ لا 
كن رينت تراه بقار عابم :لعفف وار اويا كه كما ال 
يجورٌ الإحبارٌ عنهاء ولا يعودُ إليها ضميرٌ كما في (مّن) و(ما)» فلمًّا قصرت عن 
ذلك لم يجار بما. 

وحجةٌ الكوفيينَ أنّه يقالّ: (كيف تصنعٌ أصنمٌ) بالرفع» وإذا جاز رفعٌ 
الفعلين بعدها جاز جزمُهما لأنَّ معناهما واحدٌ. 

ولم أقف على حُجّةٍ للجرمي فيما ذهب إليه. 


ال 
لترجيح: 


والرّاجِحُ عندي قول البصريين» وهو أن (كيف) لا يُجازى بهاء فلا تجزم 
ما بعدها؛ لأنَّ الجزاء بما يَتَوقَفُ على السّماع؛ ولم يثبت. 

نه إن الشرط لا يتحمّقٌ فيهاء لأنّهِ عبارة عن تعليق فعلٍ بفعلٍ» و(كيف) لو 
اشتُرط بحا لكانت لتعليق حال بحال» والفعل يمكنٌ الوقوفٌ عليه؛ لظهوره» فيتحمّقُ 
الشَّرطٌ فيه» والحالٌ لا يمكنئ ذلك فيها؛ لخفائهاء فلا يتحمَّقُ الشَّرطُّ بما. 


)١(‏ الكتاب (”*/1.0).» والأصول في النحو »)١917/7(‏ والإنصاف (557/7). واللباب للعكبري 
.)57/7١‏ 


اهن للك الا ققدة عبد أشناوذ ونين يف لوعن المهود 
غلبينا كما تئوة على اماق الكرطة) ون حييث إن جواقنا لآ .يكوة إل نكر 
وقويفا وكاو د يكوا نه« معرقة ورك اح اقلكنا لصيف فين عر قا القم ة عاط اوديان 
اقتّصرٌ فيها على الاستفهام. 

وأما قول الجرمي: 'إنَّهِ يُجازى بهاء وتجزمٌ ما بعدها إذا انَصلت ب(ما)" 
فضعيفٌ؛ لافتقاره إلى السّماع» واللّهُ أعلم بالصّواب. 


ات 


دلالة (لو) 


- المسالة الرابعة والتلاتون بعد‎ ١ 


آراء التُحويين 
راء التحويسن : 

المسألةٌ فيها أربعة أقوالٍ للتَحويينَ: 

أحدها: أن (لو) ينتفي حزاؤُها لانتفاء شرطهاء وهو قول سيبويه, وابن 
المتراج» والبّحاجيّ» والرُبيدي» وابن بابشاذ» وابن يعيش» وابن جمعة الموصلي”"©. 

والشاني: أنَّ شرطها ينتفي لانتفاء جوابماء وهو قول ابن الحاحب» 

)5(4 

والثالث: حا 0 على امتناع شرطهاء ولا دلالة للها على امتناع الجواب») ولا 
غلن 'لبوته» وه قول ابن اماللف»واتصتاره ابل :و1 . 

والرابع: أن (لو) لاحدل على امتناع الشرطءع ولا على امتناع الجواب» بل 
على التعليق قي الماضي» كما دلت (إن) على التعليق في المستقبل» وهو قول 

3 

الشلوبين» وابن هشام الخضراو” ا 


)١(‏ الكتاب (505/5). والأصول في النحو (؟/1١5).‏ والجمل .)5١١(‏ والواضح (937)» وشرح 
المقدمة المحسبة »)78/١(‏ وشرح المفصل (87/54)» وشرح ألفية ابن معط .)١١57/5(‏ 

(؟) الإيضاح في شرح المفصل (7707/5)» وشرح الكافية: القسم الثاني .)١59//5(‏ 

(7) التسهيل »)١50(‏ ومغني اللبيب (559). 

(5) الارتشاف »))١83//54(‏ ومغني اللبيب .)١155(‏ 


1001100 
الادلك” ': 
الس 


حجةٌ القولٍ بأنَّ جزاءها ينتفي لانتفاء شرطها أنَّ الأول سببٌ وعلةٌ للثاني 
كما كان كذلك في (إن» إلا أنَّ الفرق بينهما أنَّ (لو) يُوقَففُ وحودٌ الثاني بما 
على وجودٍ الأول» ولم يُوجد الشَّرطّء ولا المشروط» فكأنّه امتنع وحودٌ الثاني لعدم 
وحودٍ الأول» فالممتنعٌ لامتناع غيره هو الثاني» امتنعٌ لامتناع وجود الأولٍ» و(إن) 
يتقف بما وجودٌ الثاني على وجودٍ الأول» ول يتحقّق الامتناعٌ» ولا الوجود. 

وحجة ابن الحاجب أن انقفااف السيت 0 على انتفاءٍ المسبّب؛ لحواز أن 
يكون ام ل وانتفاءٌ المسبّب د على انتفاءٍ كل سبب» فصحّ أن 
يقتال: تا يمتنع فيها الأول لامتناع الثاني؛ أن الثاي يو امس 00 انتفاؤٌه 
على انتفاءٍ السّبب. 


وحجةٌ ابن مالك في أن (لو) لا تقتضي امتناعَ الجواب في نفس الأمر ولا 
ثبوته أن الجزاع لازم والشرط ملروم ولا يرم من انتفاعٍ الملزوم انتفاء اللازم ومن محجيء 


آ# د سس 6 لو سر ومو مسءه 


جوابما ثانا قوله تعالى: (راو تماق ل مهي شر افلم والسر دهن جدود 


.هه 


سَبَعَةٌ محر مَائْفَِ تٌ مدت أّه76")؛ لأنّ غدم النّفَادٍ ثابتٌ على تقدير كونٍ ما في 


الأرض من شجرة أقلاماً مدادها البحرٌ وسبعة أمثاله» وعلى تقدير عدم ذل 


)١(‏ شرح المفصل لابن يعيش (87/5)» والإيضاح في شرح المفصل (7717/7)؛ وشرح التسهيل لابن 
الناظم (915/5)» وشرح الكافية: القسم الثاني (؟//79١)»‏ وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة 
.)1١١ 4/9‏ 


)١(‏ سورة لقمان: من الآية (/1؟). 


وق الاثره نعم العبد صهيب, لو لم يخفٍ الزه لم يعصه)”", فإِن عدم 
الخوفٍ محكومٌ بكونه مستلزماً لعدم المعصية» وبكونه ممتنعاء وعدم المعصية محكومٌ 
بثبوته؛ لأنّه إذا كان ثابتاً على تقدير عدم ثبوتٍ الخوفي فالحكمُ بثبوته على تقدير 
تروك «الشوفب اول 

ول أقف على حجة لقول الشلوبين وابن هشام الخضراوي. 
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والرّاجح عددي هو أنَّ (لو) جزاؤُها ينتفي لانتفاء شرطهاء واستعمال 
(لو) بهذا المعنى هو الكثير المتعارف”, وهو الأصلْ فيهاء وقد يأتي الجواب 
نايقا كه نل الولنه تان 6 راو أخماى الات هو شح اتلد والككر م2 فين كلوه 
سَبِعَهٌ أمحر مَاَقِدَتَ كِمَتُ شه 4» وكما في الأثر: «نعمّ العبدٌ صهيبٌ لولم 
بخفٍ اللّهَ لم يعصه), إلا أنّ ذلك لا يكونُ أصلاً فيهاء بل يكونٌ عارضاً لقصدٍ 
المبالغة: ووحة المبالغة فق الآية أن المعى يكونٌ حيمل: "لوثبت كونُ ماق الأرض 
من شجرة أقلامأء وكونٌ البحار مداداً لما نفدت كلمات الله» فأوللى لو لم يكن 
شجرٌ الأرض أقلاماًء والبحارٌ مداداً أنْ لا تتفدء فيكونٌ نفيع النَفَادٍ حاصلاً على 
كل تقدير'» وهو 3 من نفيه على تقديرٍ واحل. 

ووجه المبالغة في الأثر أنَّ المعنى يكونٌ حيئئذٍ "أنه إذا انتفى عنه العصيانٌ عند 


.)5 المقاصد الحسنة للسخاوي (4 5 5)» والفوائد ا جموعة للشوكاني 9؟35)» والسير الحثيث (؟47/7‎ )١( 
.)؟/١/5؟( الفوائد الضيائية‎ )١١( 


انتفاءٍ الخوفي؛ فأولى إذا وُحِدَ الخوفٌ أن ينتفي العصيان» فيكونٌ نفيع العصيانٍ عنه 
ابتاً على كل تقدير" وهو أبلعٌ من نفيه على تقدير واحدٍ. 

وأمّا القولُ بأنَّ (لو) لا تدلٌ على امتناع الشّرطء ولا على امتناع 
الجواب, فهو كما قال ابن هشام: "كإنكارٍ الضروريات؛ إذ قَهُمُ الامتناع منها 
كالبديهي, فإ كل مَنْ مع (لو مَعَل) هم عدم وقوع الفعلٍ من غير ترددء ولهذا 
يصحٌ في كل موضع استعملت فيه أن تعقّبه بحرفبٍ الاستدراك» داخلاً على فعلٍ 
الشرط منفياً لفظاً أو معؤح) و : (لو جاءن أكرمته» لكنه 1 م 

وأمَا قول ابن الحاجب بأنَّ (لو) شرطها ينتفي لانتفاء جوابهاء فمردود 
بغلاثة أمور"): 

أحدهاة أن الكت يوعد لزجوة سبية كما فق الشرظ بزإن).فكذلك أيضاً 
ينتفي المسبَّبُ لانتفاءٍ سببه. 

والعانق :01 اتوت للد امداق شاي للقي لذ ووالول وتشلي ازا بنقاء سمه 
لما كان لتعليقه عليه فائدة. 

والغالث: أَنّك إذا قلت: (لو أكرمتني أكرمتك)»؛ فليس معك في اللّفظ سببٌ 
آخخرٌ يمكنٌ الحوالةٌ عليه غير هذا السّبب المعيِّنِء فينبغي أن ينتفي المسبّبُ لانتفائه» 
ولا يَتَوقّفُ انتفاؤه على شيء ليس بموجود. واللهُ أعلمُ بالصّواب. 

ع ات 


.)5155( مغني اللبيب‎ )١( 
.)١ :ها/-١457/9؟( المغني: ت ضائحي‎ )١( 


إعراب العدد (اثنا عشر) 


١‏ المسألة الخامسة والتثلاثون بعد المائة ظ 


آراء النحويين 
0 : 
راء التحويين 
المسألةٌ فيها قولانٍ للتّحويِينَ: 
أحدهما: أنَّ الصّدرٌ من العدد (اثني عشر) معربٌ» والعجرٌ باق على بنائه» 
وهو قولٌ الخليل» وسيبويه, والمبرد» والزحاجيئ؛ والفارسيئ والرُبيدي» وابنٍ الوراق» 
والواسطيئّ» وابنٍ الدّهانء والحزوللٌ» وابن خحروف» وابنٍ معط وأبي حيانء وابنٍ 


هشاه”'). 


والثاني: أنَّ الصّدرٌ مب والعجرٌ كذلك» وهو قولٌ ابن درستويه» ونسبه أبو حيان 
إلى ابن كيسان والظاهر لي من كلام اب ن كيسان في كتابه الموفقي أنه يقول بإعراب 
الصدر وبناء العجز فقد قال: "فتقول: إحدى عشرء وثلاث عشرء وتنصبهما جميعاً؛ 
لأتمما اسمان جعلا اسماً واحداء إلا اثني عشر أو اثنا عشرء واثنتي عشرة. واثننا عشرة 
فإن آخرهما مفتوح» وهما بالألف في الرفع» وبالياء في الخفض والتُصب”". 


))585( والإيضاح‎ »)١١7( الكتاب (7017/7)» والمقتضب (150/7))» والجمل في النحو‎ )١( 
والمقدمة‎ »)١/( والفصول ف العربية‎ »)5١57( وعلل النحو (5315)» وشرح اللمع‎ »)٠١١١( والواضح‎ 
؛)١5/8( والنكت الحسان‎ »)55٠0( وشرح الجمل (577/7)» والفصول الخمسون‎ 4)١7/7( الجزولية‎ 
.)51١8( وأوضح المسالك‎ 

.)١517( والارتشاف (755/5), والموفقي‎ »)١548( كتاب الكناب‎ )١( 


1001100 
الادلك” ': 
الس 


حجة الجمهورٍ على إعراب الصّدر من العدد (اثني عشر) بثلاثة أمور: 
أحدها: أنه 5 لوقوع العجز منه موقع انون وما قبل النُونِ 05 إعراب لا 
بناء. 

والثاني: أنَّ عَلَمَ التّبية فيه هو عَلَمْ الإعراب» فلو تَعوا منه الإعرابت لسقط 

والثالث: تغيّرٌُ آحره لاختلاف العوامل الدَّاحلةٍ عليه» ولو كان مبنياً لكان 
برعل لجان 

وحجةٌ القول ببناءٍ الصّدرٍ أنَّ عِلَّة البناء فيه قائمةٌ؛ لأنّه منزلة صدر الكلمة 
من عجزهاء وما اختلاثّه فلا يدل على الإعراب؛ بدليل امحتلاف تثنيةٍ اسم 
ا ا 5 
الثنية في حالة الرفع واثني عضر صيغةٌ مرتملةٌ موضوعةٌ على التنية في حالة 
النُصب والجيرٌ. 


)١(‏ الكتاب (7017/9)» والمقتضب »)١70/75(‏ وشرح اللمع للباقولي (؟/5١72)»‏ وشرح الجمل لابن 
بابشاذ ٠١*/١(‏ أ)» والمتبع في شرح اللمع (551/7)» والإيضاح في شرح المفصل :))550/١(‏ 
وا محصول ف شرح الفصول (ل ١5‏ أ)» وشرح الكافية للرضي: القسم الثاني »)557/١(‏ وشرح 
اهيل لذنق مالك 2/91 


بع 

الترجيح: 

والرّاجحُ عندي أن الصّدرٌ من العدد (اثني عشر) معربُ, والعجرٌ باقٍِ 
على بنائه؛ لأَنَّ ا ببناءٍ الصّدرٍ من العدد (اثني عشر) يودي إلى عدم التَظير؛ 
أنه ليس في كلام العرب مرك أُوَلْ شطريه مننى7""» وما يُدّي إلى عدم التَُظير لا 
يصح قبوله. 

وأمّا حجةٌ القولٍ ببناءٍ الصّدر من العدد (اثني عشر) فضعيفةٌ بما يلي: 


فأمًا قولهم بأنَّ علَّةَ البناءٍ فيه قائمةٌ؛ لأنّه بمنزلة صدر الكلمة من عجزها 
فمردودٌ بأنَّ الأول بلفظ التَّنية» فهو بمنزلة كلمتين» و(عشر) كلمةٌ ثالنةٌ» فلو كم 
عليه بالبناء لأفضى إلى جَعْلٍ ثلاثِ كلماتٍ في كم كلمةٍ واحدةٍء وذلك لا نظيرَ 
له في كلام العرب. 

وأما قولهم أن تننية العدد صيغةٌ مرتجلة موضوعة للمرفوع: والمبصوب, 
والمجرور, فهذا حلاف الظّاهِر؛ لأنَّ الظاهرَ من الاستعمال أنَّ الاختلافٌ 
الموحود في التّنية إنما هو بسبب العوامل» فوجب الحملٌ عليه؛ إذ هو ل فلا 
يَعَدل عنه إلا بدليل» ولا دليلَ هنا إلا دعوى بقاع 0 البناء» وقد تة تَقَدمٌ الجواب 
عنهاء واللّهُ أعلمٌ بالصّواب. 
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.)577/١( والملخص لابن أبي الربيع‎ )١١7( شرح اللمع للواسطي‎ )١( 


٠‏ المسألة السادسة والتلاتون بعد المائة 
عمل اسم الفاعل المشتق من العدد المضاف إلى موافقه 5 


اراء التحويين: 

المسألةٌ فيها ثلاثة أقوالٍ للتّحويينَ: 

أحدها: أنَّ اسم الفاعل المشتقٌّ من العددٍ المضاف إلى موافقه لا يعمل 
مطلقاً بل تحب إضافتّه» وهو قول سيبويه, 2 والمبرد» والنّحاج والبحاحئ 
والصيمريّ؛ والحزولي» والشلوبين» وابن أبي الريبع”") 

والغاني: أنّه يجورٌ الإعمال مطلقاً مع جواز الإضافة» وهو قولُ الكسائيئ 
وثعلب من الكوفيين» وبه قال قطرب من البصريين7") 

والغالث: التفصيك بين أن يكونَ اسم الفاعلٍ ثانياً أو غيره» فإن كان ثانياً 
حاز إعمالّه» وإن كان غير ذلك ل يجرء وهو قول ابن مالك7”©. 


)١(‏ الكتاب (/259).؛ ومعاني القرآن »)711/1١(‏ والمقتضب .)١187/5(‏ ومعاني القرآن وإعرابه 
(157/5) والجمل »)١51(‏ والتبصرة والتذكرة »)530/١(‏ والمقدمة الحزولية »)١75(‏ والتوطفة 
(58)» والمللخص في ضبط قوانين العربية .)5471١/١(‏ 

)١(‏ التذييل والتكميل 737/5 أ)»؛ والمخصص لابن سيده »)٠١9/1١1(‏ والارتشاف (؟7/517/9). 

.)١5١( التسهيل‎ )"( 


5" 

الادلك ': 

حجة القولٍ بمنع العمل مطلقاً السّماغ, والقيامن: فأمًا المّماعٌ فقوله 
تعالى: (تاوح أنَْيْنِ إِدٌ هُْمَا ف الْصَار 76". وقوله تعالى: ©ثَالِتُ تََدََةَ 76). 

وأمّا القياسُ فلأنَ اسم الفاعل المشتقٌّ من العدد إذا حاء بعده موافقُه في 
الحروف الأصلية» فإنَّ العرب لا تأي منه بفعل» فلا تقولُ: (ثلفت الثلاثة)» ولا 
(ربعت الأربعة)» وكذا باقيهاء واسمٌ الفاعل إنما يعمل عمل فعله وهذه الأعداد لم 
تيت ذا أفغال: 


وحجةٌ القولٍ بجواز العمل مطلقاً أنَّ اسم الفاعل المشتقٌّ من العدد المضاف 
إلى موافقه فيه معنى الفعل» فهو بمعنى: أتهمت,ء فيصحٌ أن تقول: (ثلفت ثلاثة) 
على معنى: أتهمت ثلاثةً» ومن تم يصِحٌ أن تقول: (ثالث ثلاثة) بتدوين الأول 
والضنية القاق عتلن ممع : أتخفيت ثلانة 

وحجة القول بالتفصيل أنَّ العرب تقولُ: (ِتَّنَيْتُ التخلين)” 2 إذا كنت الثاني 
منهماء فجاز إعمال العددٍ (ثانٍ)؛ لأنَّ له فعلاً و يز اعم 1 مَيّة بِقَيّةِ الأعداد؛ لأنّه 
م يش يثبت لا فعا بحرى عليه. 


)١(‏ الكتاب (/559)» وشرح التسهيل لابن مالك »)51١7/7(‏ وشرح الكافية للرضي: القسم الثاني 
)554/١(‏ وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة »)١١١1١/57(‏ والتذييل والتكميل (5/7 ١5‏ أ). 

(1) سورة التوبة: من الآية (50). 

(99) سورة المائدة: من الآية 7/79). 

(:) كتاب الأفعال لابن القطاع .)١ 45/1١‏ 


والرّاجحُ عندي هو أن اسم الفاعل المشتقّ من العدد المضافٌ إلى موافقه 
لا يعمل مطلقاً؛ لأنّ اسم الفاعل إِنما عَمِلَ حملاً له على فعله, وهذه الأعدادُ ليس 
فيها معنى الفعل» ولم يثبت لما أفعال أصلاً حتى تحرى عليهاء فبطل عملّها. 

وأما القول بأن هذه الأعداد فيها معنى الفعل فهي بمعنى أتممت فيصح أن 
تقول: ثلغت ثلاثة على معنى أتممت ثلاثة؛ فمردود بأن هذا الفعل المقدر لم يثبت. 

وأما إثباث ابن مالك فعلاً لنانٍ. وهو ثنيت من قول العرب: (ثنيتْ 
الرجلين) فمخالفٌ لم نقله التْحاةُ في ذلك؛ لأَتمم -كما ذكر أبو حيان20- نقلوا 
أنَّ العرت لا تأتي بفعل إذا كان بعده ما يوافقٌ اسم الفاعلٍ في الحرف» ولو سُلّم 
بيغ ذلك عن العربء وأتمم يقولون: (ثنيت الرجلين)» فإنّه ليس نصّاً في (ثنيت 
الاثنين) حتى مُجرى (ثاني اثنين) عليه. 

ثم إِنَّ نصب اسم الفاعل المشتقٌ من العدد موافمّه يلزمُ منه أن يكونَ العددُ 
النَّاَصبُ فاعلاً مفعولاً وهو ممتنة”"2» وبياته: أنّك إذا قلت: (جاءن ثالث ثلاثة) لَرْمَ 
أن تكونَّ (الثلاثةٌ) مفعولة» و(ثالتٌ) المرفوعٌ واحدٌ منهمء فيكونُ (الثالث) فاعلاً؛ 
ضرورةٌ إسنادٍ الفعل إليه» ومفعولاً؛ لدحوله في جملة الثلاثة”"» واللّه أعلم بالصّواب. 


ات 


التذيل والفكوين 1 0 
)١١‏ المقدمة الجرولية (5/ا١).‏ 
(؟) شرح المقدمة الجحزولية للشلوبين 581/89). 


١‏ المسألة السابعة والتثلاتون بعد المائة 
إضافة النزيف”" إلى العشرة 5 


١ - ًَ | | 5 

اراء النحويين: 

| آراء النحويين 

المسألةُ فيها قولانٍ للتّحوبِينَ: 

لدان تر :]فياف [ قشب إل اللعطن ا معيو فول كنف للا ا عضا ره 
الفراءٌ في الشّعرء ونسبه ابن فلاح إلى البَّكَاجٍ0 . 

والغاني: لا يجورُ إضافة النَيَفِ إلى العشرة» وهو قول البصريين”©» واحتاره أبو 
الركاف الآنتارفة» والعكرى واي عض 7 


ء ا هوا" 
الأدلة”2: 
ا سس 


حجة الكوفيينَ السّماعٌء والقياس. 


(1) هو من الواحد إلى التسعة» إلا أنه لا يكون إلا بعد عقد كتاب الكُتَّاب لابن درستويه (4 .)١5‏ 

.)57/١ 5( المخصص لابن سيده‎ )١9 

(؟) معاني القرآن (354/9)» والمغني: ت ضائحي .)175/١(‏ 

.)5١9/١( الإنصاف‎ )59( 

(5) الإنصاف »)3059/١(‏ والتبيين (5757)؛ وشرح الجمل (50-579/7). 

(5) معان القرآن (؟/4")» والمنخصص لابن سيده »)47/١5(‏ والإنصاف »)5059/1١(‏ والتبيين (175) 
وشرح الجمل (750-579/7). 


فأما السّماعٌ فقول الحاعن: 


1 دي ِ تر 00 ا اه )١١‏ 
كلف من عنائه وشفوته بنت ثماني عشرة من حجته 


وأمّا القيامئ فلأنٌ النَيَففَ اسم مظهرٌ كغيره من الأسماء المظهّرة» فجاز إضافته 
إلى ما بعده كسائر الأماء المظهرة التي تحور إضافتها. 

وحجةٌ البصريينَ على عدم جواز الإضافة أنَّ الاسمين لما ركبا دلا على معن 
واحد» والإضافةٌ تبط ذلك المعنى؛ لأنّك لو قلت: (قبضتٌ خمسةً عشرّ) من غير 
إضافة دلَّ على أنّكَ قد قبضت خمسةٌ وعشرةٌ» وإذا أضفت فقلت: (قبضسث 
عسة عشرع دل على الك قد قبطت الكسنة دون العشرة كمنا لو قليك: 
(قبضتٌ 0172 زيدٍ)) فإنّ المالّ يدحل في القبض دون زيدٍء فلمًا كانت الإضافة 
تُبطِلُ المعنى المقصود من التركيب وحب أن لا تجحوز. 


ْ 


1: 


: ١ 
|الترجيح‎ 
والرّاجحُ عندي هو عدمٌ جواز إضافة التَيّف إلى العشرة؛ إذ لا معنى‎ 
للإضافة هنا؛ لأنَّ الإضافة في الأصل إمَا أن تكونّ بمعنى اللام أو منء والنَّبّفُ‎ 
000 ليس للعشرة» ولا منهاء بل هو زيادة‎ 


)١(‏ البيت من الرجزء لم أقف على قائله» والبيت في: معان القرآن للفراء (4/7 )4 والحيوان للجاحظ 
5/5١‏ )2 والمقاصد النحوية ١/5‏ ) وحزانة الأدب 5ع والدرر اللوامع (451/5). 
(؟) الهمع .)51١١/5(‏ 


فأمّا ما احتجّ به المجيزون فمردودٌ بما يأتي: 

فأمًّا السّماعٌ فمردودٌ بأنَّ قائله بهول, ولا يَرِدُ عليه -فيما يظهرٌ لي- قول 
الجاحظ: "أنشدن أبو الرديني الدلهم بن شهاب أحد بني عوف بن كنانة من 
عكلء قال: أنشدني نفيع ابن طارق"؛ ثم ذكر البيت؛ لأنَّ إنشاده لا يعني أنّه 
لقان زعتل متيناة اشيكوة: زابية اربع و وقنله قات هن فول الفرلي: "كدق 
العكلي أبو ثروان" ثم ذكر البيت» ولو سلمنا بأنَّ البيت معروفف القائلٍ فيمكنٌ 
حمله على الضّرورة» فلا يقاس عليه. 

وأمّا القياسُْ على بقية الأسماء فضعيفٌ؛ لأنَّ الإضافةً لما معنى» وليس كا 
الأسماء يصح فيها ذلك المعنى؛ بدليلٍ أنَّ المضمراتٍ أسماءٌ ولا يصخٌ إضافتُهاء وكذا 
ههنا لا يصخٌ إضافةٌ النَيّف إلى العشرة”'"2» واللهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


47559 التببين‎ 21١ 


نوع (ما) المصدرية 


5 المسانة الثامنة والثلاتون بعد‎ ١ 


١ - 3 ٌ 0‏ 
اراء النحودين: 

اراء النحويين 

المسألة فيها قولان للتُحويينَ: 

أحدهما: أنَّ (ما) المصدرية حرف وهوقول الفيية دأ ومنهم: سيبويه) 
والمبرد» وابنُ يعيش» واب الحاحبء وابنُ مالكِ» واب جمعةء والمالقيئ» واب هشام”"". 

والغاني: أن (ما) المصدرية اسم وهو قول الأخحفشء والمازي» وابن السّراج» 
والسّهيليَ» ونسبه المرادحيٌ إلى بعض الكوفيينَ”" . 


ء ا هواءة 
الأدلة”*): 
اع بي 


ججة "سببوية أن ونا الصدرية ل كانيق :انم أعاد ضهنا طم من ضافياء 
ولما ل يعد دلا ذلك على كوتما حرفاً؛ إذ لا قائل بالفعلية. 


.)58١( رصف المبافي‎ )١( 

(؟) الكتاب (77/5*, 5549), و(9/١21‏ 55١)؛‏ والمقتضب »)750١/90‏ وشرح المفصل (57/54)) 
والإيضاح في شرح لمفصل ».)35١5/7(‏ والتسهيل (78)» وشرح الكافية (؟/785)» ورصف المباني 
)58١(‏ ومغني اللبيب .)١5١١١(‏ 

(؟) المقتضب »)5٠١/7(‏ وهمع الموامع ))581/١(‏ والأصول في النحو ».)١71/١(‏ ونتائج الفكر 
(085» والجنى الداني (7757). 
9؟/5؟١75)»‏ وشرح الكافية لابن جمعة (7587/7)» ورصف المباني »)58١(‏ ومغني اللبيب .)5١١(‏ 


وحجةٌ الأخفش من ثلاثة أوجه: 

الها تي ل عرو لفت عجوي كقرلنه» تمان لل ولا ارا لم يك 
يكم الكَرب 276 و : لضفه مهدا 76". 

والثاني: أثّما لو كانت حرفاً لعملت» قياساً على (أن). 

والثالث: أَتَا توصلك بما بعدهاء فكانت اسماً؛ قياساً عليها إذا كانت بمعنى الذي. 


والرّاجِحُ عددي هو قولٌ سيبويه. وهو أن (ما) المصدرية حرف؛ لأا 
كلمةٌ لا تقبل علامة الاسمء ولا علامة الفعل» فتعبّنَ كوتما حرفاً؛ لأنَّ حرفيّة 
الكلمة تتعيّنُ بعدم قبولها لعلامة الاسم وعلامة الفعل. 

وأمّا دخول حروف الجرّ عليها وهو من علامات الاسم -كما في قوله 
تعالى: (وَاضيَْ مهمو مرا 4- فالكاف في الحقيقة داحلةٌ على المصدر المنسبك 
من (ما) وما بعدهاء والمصدرٌ المنسبك في تقدير الاسم. 

وأمّا عدمٌ عملها فلعدم اختصاصها؛ إذ توصل بالجملة الاسمية والفعلية 
فلذلك لم تعملء وأمًا (أن) فمختصّةٌ بالجملة الفعلية» فلذلك عملت. 

وأمّا قياسُّها على الموصولة فلا يصحٌ؛ إذ مقتضى هذا القياس أن تُعَامَلَ 
(ما) المصدرية معاملة (ما) الموصولة» فيعودُ عليها الْضَّمِيث فلمًا مم 00 على 
فساد القياس» وثبست أن (ما) المصدرية حرف واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


.)١١5( سورة النحل: من الآية‎ )١( 
سورة الحاثية: من الآية 9( ؟).‎ )١١ 


المسألة الت سعة والتلاثون بعد المائة [ 


استعمال (بلى) 


9 | | سََ - | 
اراء النحودين : 
| آراء النحويين 
المسألةٌ فيها قولانٍ للتّحويِينَ: 
أحدهما: أنَّ (بلى) حرفٌ حواب لا يقعٌ بعد مُوحبء وهو قول جمهوز 
النُحويينَ ومنهم: سيبويه» وابنٌ السّراجء والبَّحَاجِيَ» وابنّ يعيشء وابنُ جمعة, 
)١(‏ 
واكالقء 000 
والشاني: أنَّ (بلى) تُستعمَل بعد الإيحاب» وهذا القول نقله ابن فلاح 
والرضيٌ» واب جمعة الموصلي» ول ينسبوه إلى أحد”"2» ولم أقف على من قال به. 


ع هوا 
الأدية7": 
اتصتتتت 


كُ من قال: إنّها حرفٌ لا يقعٌ بعد مُوجَب الاستقراغ» ومنه قولّه تعالى: 
(ألَت َي لوأل 06 لو قالوا: (نعم) لكان قوطم كفا أنه يصيدُ معناه: نعم 


))؟١( وحروف المعاني والصفات‎ »)١78/7( »)5١1/؟( الكتاب (585/4)» والأصول في النحو‎ )١( 
.)7174( ورصف المباني‎ »)١١71/7( وشرح المفصل (5/8/5)؛ وشرح ألفية ابن معط‎ 

)١(‏ المغني: ت ضائحي »)١5١17/5(‏ وشرح الكافية القسم الثاني: »)١57/7(‏ وشرح ألفية ابن معط 
ا" 

(؟) المغني: ت ضائحي (499/7 »)١‏ وشرح الكافية للرضي القسم الثاني: »)١777/7(‏ وشرح ألفية ابن 
معطٍ لابن جمعة »)١1١121/7(‏ والنجم الثاقب شرح كافية ابن الحاحب .)١١1175/5(‏ 


(:) سورة الأعراف: من الآية .)١0/57(‏ 


ع 


لسببت: رينا؛ دتما لتصدية التفى قبلهاء وأمّا (بلى) فَإنّه يد علي التُوحيد؛ أن 


معناه: 2 أنت ربنا» بإسقاط حرف النفى وإثبات ما بعده. 
وحجةٌ مَن قال: إِنَّ (بلى) نُستعمّل بعد الإيجاب قولّه تعالى: ( بَكَ قَدَ 
جَدَنَكَ ايت مَكَدَّرْتَ ب]61(": فقد حاءت (بلى) ولم يتقدمها نف 


وقول الشّاعر: 


5 رو م ار ا ر كرهو سلا" 

وقد بَعَدَت بالوصل بيني وبينها بلى إِنْ مَن زارٌ القبورّ لَيُنْعْدَا) 

وقد أجيب عن حجة القائلين إِنَّ (بلى) 5 تعمل بعد الإيجاب بما 
يأت 7 


فأمّا اللآيةُ فالجواب عنها أنَّ المتقدّمَ قبلها في معن النَّفِيء وهو قولّه تعالى: 
3 أَرَ لَه هَدَسن حكنت من الْمنَّقِينََ يا أن معناه: ما هداني» ولذلك 
قلق الحداية بعد (بلى) بقوله: لمَدَ جَآءَنَكَ ءَايَت 4» وهي من أعظم الهداية. 

وأمَا الشّعرُ فالجواب عنه أنَّه شاذً لا يقدخ في المطّرده على أنَّهِ يحتما؛ أن 
يكونَ جواباً لنفي مقدّرء كأن قائلاً قال في حواب (وقد بعَدَت): ما بعدث؛ 
فال تراك إن قري راد اعدو تقول أعوة اعون ارو اي 


.)55( سورة الزمر: من الآية‎ )١( 

)١(‏ البيت من الطويل» لم أقف على قائله» والبيت في: أمالي المرتضى »)١55/7(‏ وشرح الكافية للرضي 
القسم الثاني: »)١١77/5(‏ وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة »)١١1/5(‏ والخزانة .)5١١/11١(‏ 

0 )اللغي: مع ضاسى 5/9 د ل 


(5) سورة الزمر: من الآية (51). 


ع 


والرّاجح عندي أن (بلى) حرف جواب له بقع بعد مُوجب ؛ أن الاستقراء 


دلّ على أنَّ (بلى) حرف لا يقعٌ إلا بعد الثفي» كقوله تعالى: لأَلَسَتُ بين كال 
6 وقوله تحالى : ليون فال َك وليكن لمي قل 4؛ وقوله تعالى : ( يي 
0 لس د سا ح هرسح فو جح ساس 00 


لِك حَلَقَ لسوت وَالأَرْضَبِقَددِ رِعَ كن يحلقَ مِتْلهُم بل 
وأمًا ما جاء بخلاف ذلك فإنّه بالإضافة إلى قلّته يحتمل التأويل» فلا يقاس 


فأمّا الآيةٌ فالجواب عنها أنَّ المتقدّمَ قبلها في معن النَّفِيء وهو قولّه تعالى: 
لُلَوَأَرَكَ أله هَدَسن لَحكُنتٌ , ا لأنَّ معناه: ما هدانني» ولذلك 
عدو المداية بعد (بلى) بقوله: ©قَدَ جَآءَنَكَ َي 4» وهي من أعظم المداية. 

وأمّا الشّعرُ فالجواب عنه أنَّه شاذً لا يقدخ في المطّردء على أنّهِ يحتما؛ أن 
يكون وان لنفي مكدو كان قائاة قال في جواب (وقد بعغدث): ما بعدت» 
فقال: بلى إِنَّ مَن زار القبورَ لَيَبُعْداء أي ليبعدن بالتُون الخفيفة, واللهُ ألم 
بالصّواب. 


ات 


ع( 
) مسائل الخلاف الصرفي 


٠‏ المسألة الأولى 
علامة التأنيث في نحو: (قائمة) و(قاعدة) 5 


٠6 


اخحتلف النْحَاةٌ في تسمية علامة الثانية اق حو (قائمة) و(قاعدة), 58 6 
تاء أم 5 تسمّى هاء؟ 
أزاء اللحزمن ؛' 
ءِ : 
آراء النحويين 
المسألةُ فيها قولان للتّحويِينَ: 


غ ا 0 00 لال . 5 
5 ا ا 37 6 - عو 0 اق ا 22 


والغاني: أكما تسمى هاءًء وهو قول الكوفيين7”©» ومنهم: الكسائيئٌ» والفراءً 
وثعلبء وأبو بكر الأنباريٌ» وبه قال أبو حاتم السجستاني» ونفطويه؛ وابنٌ 
3 
ال: ” 0 


.)١١/( ائتلاف النصرة‎ )١١ 

)١(‏ الكتاب (758/54)» وتصحيح الفصيح »))5١١(‏ والبلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث (55)؛ 
والتسهيل »)١57(‏ ورصف المباني (57/8)» والارتشاف (؟575/9). 

(؟) ائتلاف النصرة .)١١/8(‏ 

(5) ما تلحن فيه العامة (750)» والمذكر والمؤنث للفراء (51)» وأمالي علب (37375/7)» والمذكر والمؤنث 
للأنباري ».)557/١(‏ والمذكر والمؤنث للسجستاني (75)» والمذكر والمؤنث لنفطويه (59)» والمذكر 
والمؤنث لابن التستري (517). 


رم ! 
الادله ': 
لل دا 
حجة البصريينَ على أنَّها تُسمّى تاءً أ أنَّ التا ءَ فيه أصا”؛ أن الأصلَ هو 
الوصائ الثابث في النطق» فلا يتغيرُ بعوارض الوقف. 


وحجة الكوفيينَ على أنّها تسمى هاءً الوقفّ عليهاء فكان النَأَنيِتُ بما 
مراعاةً للصّورة الثانية في الخط. 


ٍ 3 

| الترجيح: 

والرّاجحُ عندي هو قول البصريينَ» وهو أتما تسمى تاء؛ لأنَّ النَّاءَ فيه 
أصا"؛ أن الأصلّ هو الوصلٌٌ النَّابتْ 2 النطقء وأمَا الوقفٌ فهو عارضٌ» 
والعارضٌ إلا د به فلا تكونٌ اها علامة للتأنيث» ونا هى 08 من تاء 
التأنييث في الوق خاصة؛ ليفصلوا بذلك بين النَّاءِ الأصليّة» وبين التى للتأنيث» 
وئما يدل على أنَّ الاءَ في الوقف للفصل أنَّ علامة التأنيث في الفعل النَّاءُ وحدهاء 
ولا يبدل منها في الفعل الماء؛ لعدم الحاحة إلى الفصل؛ لانفصال الفعل من الاسم 
بالبناء وغيره” "22 الله أعلمٌ بالصّواب. 


)١(‏ تصحيح الفصيح ».)5١١(‏ والمذكر والمؤنث للأنباري »)5١7/1(‏ ورصف المباني »)١1(‏ وائتلاف 


النصرة .)١١8(‏ 
(؟) تصحيح الفصيح .)5١١١(‏ 


| 2 المسألة الثانية‎ 6 ١ 
أصل الهمزة في نحو: (حمراء)‎ ( 
آراء النُحودين‎ 
راء التحوين:‎ 
المسألةٌ فيها ثلاثة أقوال للنّحويينَ:‎ 
أحدها: أنَّ الهمزةٌ في نحو: (إحمراء) بدلّ من ألف التَّأنيث المنقلبة همزْمٌ وهو‎ 


قو سيبويه والمبرد» والسّيراقَ» والفارسئء والثمانيف» والحرجان» وابن يعيش» وابن 


والشاني: أنَّ الحمزةً في نحو: (حمراء) هي نفسُها علامةٌ التأنيث» وليست 
منقابةٌ عن ألف, وهو قولٌ الفراء» والزحاجيئ» ونُسِب إلى الأخفش”") 
والغالث: أنَّ علامة التّأنِث في نحو: (حمراء) هي الألفُ والهمزةٌ معاًء وهذا 


القولٌ ذكره أبو حيان» ونسبه إلى الأخفش”" 


)١(‏ الكتاب ».)5١7/*(‏ والمذكر والمؤنث (75)» وشرح الكتاب »)4/8١/9(‏ والتكملة (75)» وشرح 
التصريف »)77١(‏ والمقتصد في شرح الإيضاح (9817/7)» وشرح المفصل (501/75)» والممتع 
.)675/١١‏ 

)١(‏ المذكر والمؤنث (51)» والجمل في النحو )١11(‏ وشرح الكافية لابن جمعة (؟/570). 

زع ارقا 0 


ا ١‏ 
الادلك” ': 
2 


حجةٌ سيبويه ومن تبعه على أنَّ الهمزةً في نحو: (صحراء) بدل من ألف 
التأنيث أمران: 

أحدهما: أتمم لما أَنَّنُوا بالنَاء والألف مطلقاء ولم يؤتّبوا بالحمزة إلا مع ألفٍ 
اذوه ل هك عابي مر الالق: 

والثاني: ردها إليها في الجمع» كقولهم في صحراء: صحاري؛ لأن ألف المدّ لما 
قلبت ياء لانكسار ما قبلهاء عادت الحمزة ألفا لزوال المد» ثم قلبت ياء لعدم 
انفتاح ما قبلهاء وأدغمت فيها الياء الأولى» ولو كانت أصلا لثبتت كما تثبت في 
جمع قراء . 

وحجةٌ مَن قال: إِنَّ الهمزةً نفسّها علج التأنيث أنَّ دعوى اجتماع ألف 
التأنيث مع ألف المد قَلَبها همزةٌ؛ لوقوعها طرفاً على حلاف الظّاهر والأولى العمك 
على الظّاهر. 


والرّاجح عندي هو أنَّ الهمزة في نحو: (حمراء) بدل من ألف التأنيث 
في مثل: (حبلى) و(سكرى)) وإعنا وقدت» يعد ألفٍ قبلها زائدةٍ للمدّ» فالتقى 


))757١١( وشرح الكتاب للسيرافي (480/7)» وشرح التصريف للثمانيني‎ »)5١7/8( الكتاب‎ )١( 
))579/1١( والمقتصد في شرح الإيضاح (4407/7)» وشرح المفصل لابن يعيش (501/7)» والممتع‎ 
.)١7 55/5١ وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة‎ 


ألفان زائدتان: الأولى المزيدة للمدّ» والثانية للتأنيث؛ فلم يكن بد من حذف 
إحداهما أو تحريكهاء فلم يحر الحذفٌ في واحدةٍ منهما: 

ما الأولى فلو خذفت لذهب الم وقد نظ الكلمة تمدودة وأمًا الثانية فلو 
حُذفت نزال عَلمْ التَأنيث» وهو أفحشُ من الأول. 

فلمًا امتنَعَ حذف إحداهماء ولم يحز احتماغهما لسكوفماء تعيِّنَ تحريك 
إحداهماء فلم يمكن تحريلكُ الأولى؛ لأتما لو ختكت لفارقت المدّ والكلمةٌ مبنيةٌ 
على المذّء فوحب تحريكُ الثانية» ولما لشتكت انقلبت همزةٌ» فقيل: صحراء 
000 
ويُقوّي كونَّ الهمزة مبدلةً من ألف التأنيث أنَّ الألفَ قد استقكت للتّأنيث 
في (حبلى) وأشباهه؛ وا همزةٌ لم تستقرٌ له؛ إذ قد يمكنٌ أن بحل بدلاً من ألف. 
وإذا أمكن حمل الشيءٍ على ما استقرٌ وثبتَ كان أولى من أن يُذَّعى أَنّه خلافٌ 
التّابت دين 

وأمّا جعلٌ الهمزة علماً للتأنيث حملاً على الظّاهر فمردودٌ بأنَّ العرت قالوا 
في جمع (صحراء): صحاريء كما قالوا في (حبلى): حبالي» فلو كانت الحمزة 
أصليةٌ غير مبدلة لسلمت في الجمع؛ وقالوا: صحاريء كما قالوا في جمع (قُرّاء): 


)١(‏ شرح التصريف للثمانيني »)317١(‏ والمقتصد ف شرح الإيضاح (9/077/1)» وشرح المفصل لابن يعيش 
(0/١01ه).‏ 
)١(‏ الممتع »)759/١(‏ وشرح الكافية لابن جمعة (؟/570). 


١ 5 
.' قراريء”‎ 


ع 0-4 اس 


وأمّا القول: إِنَّ علامة التأنيث هى الألفُ والهمزةٌ معاً؛ فمردودٌ أيضاً بأنّ 
لا يُوحِدُ في كلام العرب ما علامةٌ التأنيث فيه حرفان”"©, واللهُ أعلمُ بالصّواب. 


ان ات 


.)55١١/9( وتمهيد القواعد لناظر الجيش‎ »)755/1١( الممتع‎ )١( 
.)551١١/9( تمهيد القواعد لناظر اليش‎ )١ 


| المسألة التالتة‎ ٠ 
أصل التاء في (بنت) و(أخت)‎ ٠ 
آراء التحوبية‎ 
آراء النحويين:‎ 


المسألةٌ فيها ثلاث أقوال للنّحويينَ: 
أحدها: أن الثَاءَ في (بنت) و(أحت) بدل من لام الكلمة مفيدةٌ للإلحاق» 


آ 


ل 


وليست للتأنيث» وإئما التأنيث مستفاٌ من الصيغة» وهو قول سيبويه» وابن حنئ, 


١ 
000 


والغانى: أن الناءَ في (إبنت) و(أحت) يذل من لام الكلمة مفيدةٌ للإلحاق» 


ومفيدة للتّأنيث» وهو قول الفارسئ, والسّيرافَ» والمالقيت2"7. 


والكالث: أن الناءَ في (بنت) و(أحت) للتأنيثء وليست للإلحاق» وهو 


مذهث ١‏ لشيخ محمد عبد الخالق 7 00000 


ع ا هوا » 
الأدل2”0: 
اي ححعة 


حجةٌ مَن قال: إن التاءَ فى (بدت) و(أخت) ليست للتأنيث أنَّ ما قبلها 


.)١95 1915/١709 والمتخصص‎ »)١ 549/١١ وسر صناعة الإعراب‎ »)757١/( الكتاب‎ )١١( 
.)519( ورصف المبافي‎ »)١١7/5( »)١١5/5( وشرح الكتاب‎ »)١85/9( التعليقة‎ )١( 


(5) المغني في تصريف الأفعال (71). 


(:) الكتاب (5/١571؟)»‏ وشرح الكتاب »)١١/5( »)١١5/54(‏ التعليقة »)١85/79(‏ وسر صناعة 


الإعراب 49/١(‏ ١)؛‏ والمخصص »)807/1١7(‏ المغني في تصريف الأفعال .)1١(‏ 


ليس بمفتوح, فلو كانت علامة للتأنيث لانفتح ما قبلهاء كما ينفتحُ ما قبلها في 
غير هذا الموضعء فلمًا لم ينفتح عَلِمْنا أنما بدلُ من لام الكلمة» القصدُ منها إلحاقٌ 
الكلمة ببنات الثلاثة من الأسماء. 


وحجة مَن قال: إن التاء في (بنت) و(أخت) للتأنيث وم الَنَاء في جمع 
(بنت) و(أخحت) كما 0 قِ جمع مسلمة وطلحة كل على حم للتأنيث؛ أن 
علةَ السّقوط الحروبُ من اجتماع علامتي تأنيث. 

واحتجٌ الشيخٌ عضيمة على أنَّ الناءَ في (بست) و(أخت) للتأنيث» 
وليست للإلحاق بأمرين: 

أحدهما: أنَّ إلحاق ثلاث بثلائي لم يقل أحدٌّ به وقال: "ما وقفت عليه في 
غين :غائين الكلمقن . 

والغاني: أن الناءَ ف (بنت) و(أحت) ندل على معنى وهو التأنيث,» وإن 
كانت غير متمحضة له؛ والكلمتان من غير التاء لا تدلان على التأنيث» فالتاءٌ 
تدل على معنى, وإذا كانوا منعوا أن تفع حروف المد للإلحاق؛ ذا تدل على 
معنى وهو الم فلا أقإ” من منع تاء (بنت) و(أحت) كذلك. 


ا 


1 


: ١ 
لترجيح‎ 
والرّاجحُ عندي هو أن التاءَ في (بنت) و(أخت) بدل من لام الكلمة‎ 
مفيدة للإلحاق» وليست للتأنيث؛ لأنَّ ما قبلها ليس عفتوح, فلو كانت علامة‎ 
للتأنيث لانفتح ما قبلها كما ينفتحُ ما قبلها في غير هذا الموضع, فلمًا لم ينفتح‎ 


لقعا اهنا بعل عع رخ الكل الففية عدي تلتاق الكليبيفاك الفالاة سم 
الأسماء. 

وما حذف التاء في الجمع فليس بدليل على أتما للتأنيث؛ لأنَّ حذقها في 
الجمع إِنما هو بسبب أنَّ البناة الذي وقع الإلحاق فيه صار مختصّاً بالمؤنّث فأصبح 
منزلة ما فيه علامةٌ التأنيث» فحُذفت التاغُ في الجمع لذلكء لا لأنَّ التاءَ للتأنيث؛ 
غير البناءُ في جمع (بنت) و(أحت) ورد إلى التذكير» من حيتُ حُذفت علامة 
التأنييث في هذين الموضعين؛ لأنَّ الصَّيعْةَ قامت مقامَ العلامة» فكما غير ما فيه 
غلامة التأنبيق مخذفها كذلك غات هده الضيغة 'بروها إل لتك إذ كانت 
الصيغةٌ قد قامت مقامً المذكر» فمن حيثُ وجب أن يقال: طلحات؛ وجب أن 
نقال* أعدوات: ناف ا 

وأمّا القول: إِنَّ التاء ليست للإلحاق فضعيفٌ؛ إذ دل على أنَّ هذه التاءِ 
للإلحاق أنَّ سكونّ ما قبلها لو لم يكن له لما سكن ولتحكك"2"7. 

وأما قول الشيخ عضيمة: إِنَّ الا في (بدت) و(أخت) تدلّ على معنى 
وهو التأنيث, وما دلّ على معنى لا يكونُ للإلحاق فلا أسلمُ به؛ لأنّ التأنيت 
في (أمت) و(بنت) مستفادٌ من الصّيغة وليس من الثَاء فهي ليست للتأنيث؛ فلا 
يمتنعٌ الإلحاق بما. 

وأمّا قوله: إن الحاق ثلاث بغلانئ لم يقل أحدٌ به؛ فمردودٌ عندي بَأن 


.)28/١1( المخصص لابن سيده‎ )١١( 
.)١7177/9( التعليقة للفارسي‎ )١( 


سيبويه قال به» وكفى به شهيداً حيث قال: "وإن ميت رحلاً بإبنت) أو (أحعت) 
صرفته؛ لأنّك بتكت الاسم على هذه التاي و لحقتها ببناء الثلائة كما ألحقوا 2 
بالأربعة"2"7, واللهُ أعلمٌ بالصواب. 


ات 


15 الكنا ا 


آراء ا ا" 
اراء : 
راء التحويسن 
المسألة فيها قولان للتّحويينَ: 
أحدهما: حوازٌ قَصر الممدودٍ في الشعر مطلقاء وهو قول جمهور التحويينَ» 
ومنهم: ابن الستراج» والسّيراق» واب ولادء وأبو البركات الأنباريٌ» والعكبري» وابن 
0١ 00‏ 
عصفور» وابنُ جمعة الموصلئ” ". 
والثانى: جوارٌ قَصر الممدود في الشعر» بشرط أن يكونّ له بعد القّصر نظية 
في الأبنية الصحيحة:؛ بمعنى: أن يحىء في بابه مقصورٌ حى يُردَّ إليه» فلا يجورٌ قصرٌ 
نحو: جمراء وأنبياء أنَا الأول فلأنٌ مؤنثٌ أَفْعَل يأت إلا ممدوداً وأما الشابي 
فلن قصره يُؤْدّي إلى ما لا يكونُ عليه الجمعُ» وهذا القيدٌ في الجواز نسبه 
النظيرافة » نوايرة اسينده: إلى لفان ”ىوس غييةه القراع فل كتايد ا تهون والمجدوة موافق 
لمذهب الجمهور؛ فقد أطلق حوارٌ قصر الممدود, ولم يقيده”". 


)١1١( والمقصور والممدود‎ »)٠١1( الأصول في النحو (47/7 5)) وما يحتمل الشعر من الضرورة‎ )1١( 
وشرح ألفية ابن معطٍ‎ »)١١7( والإنصاف (757/7)» واللباب (917/7)» وضرائر الشعر‎ 
.)١18؟97/5(‎ 

(؟) ما يحتمل الشعر من الضرورة (9١٠)؛‏ والمفخصص .)١١١/١5(‏ 

9 لصون واعدود ر48» 


رم ! 
الادلهك ': 
ال دا 
حجة الجميع على جواز قصر الممدود الماع ومنه ما ع 
قولٌ الشاعر: 


يود الفتى طول السّلامة والبَمَا دكصك أز عون درفي 0 


فقَصّر (البقاء)» وهو ممدود. 


وقول الشاعر: 
لابدٌ من صنعا وإن طال السفمر وإن خيس كناك عسووودنب 3 


فقّصّر (صنعا)» وهو ممدود. 

ثم إِنّ قصرّ الممدودٍ تخفيفٌء وردُ شيء إلى أصله وكلاهما مطلوبٌ في 
الشّعر وغيره. 

وحجة الجمهور على جواز القصر مطلقاً أن القصرٌ جاز للضّرورة» وهو 
حذف الزائد» والرجحوعٌ إلى الأصلء فسُوّي فيه بين ما له نظيرٌ وما لا نظيرٌ له. 


)١(‏ مايحتمل الشعر من الضرورة »)٠١1(‏ والمقصور والممدود لابن ولاد »)١1(‏ والإنصاف 
(؟/757)» واللباب (317/7)» وضرائر الشعر لابن عصفور »)١١7(‏ وشرح ألفية ابن معطٍ لابن 
جمعة .)١5957/57(‏ 

(؟) البيت من البسيط؛ للنمر بن تولب» ديوانه: 42٠١١‏ ويروى البيت " طول السلامة والغنى " فلا 
شاهد فيه ينظر: جمهرة أشعار العرب (5 57)» وحماسة البحتري (5 .)٠١‏ 

(؟) البيتان من الرجز المشطورء ولم أقف على قائلهماء وهما في: المقصور والممدود للفراء (55) وما يحتمل 
الشعر )٠١1(‏ وضرائر الشعر لابن عصفور .)١١5(‏ 


وحجةٌ الفراء على اشتراط وجود النّظير أن الضّرورة تَردُ إلى الأصلء وهو 
غير موحودٍ فيما لا نظيرَ له. 


ٍ 


1 


الترجيح: 

والرّاجحُ عددي هو قولُ الجمهور, وهو أنَّ قصرّ الممدود جائرٌ في 
الشّعر مطلقاً؛ لأنَّ ما ذهب إليه الفراءُ من اشتراطه في قصر الممدودٍ أن يجيءَ في 
بابه مقصورٌ باط|ه7"©؛ لأنَّه قد جاء القصرٌ فيما لم يحئ في بابه مقصورٌ» ومنه قول 
الشاعر : 
والقارح العدًا وَكُل طِهِرَة 

فمّصّر (العدّاء)» وهو فمّال من العدوء وفمّال لتكثير الفعل نحو: ضراب 
وقَتَال ولا يحيء ف بابه مقصور. 

وقول الشّاعر: 
ولكتشنا أهلاض لقيس هديّة بفىّ ون اعواها اذك الذعة ا 


بار إن تحال ةطرو درل 


فقّصّر (إهداءها) وهو مصدرٌ أهدى يهدي إهداءً؛ ولا يحىء في بابه 
مقصوذ؛ بدليل أن نظيرة من الصّحيح: أكرم إكراماً وأحرج إخراجاً وما أشيية 
ذلكء واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


.)755؟/5١( والإنصاف‎ ».)١١١( ما يحتمل الشعر‎ )١١ 

(؟) اليك تفن الكامل: للأعشى :ديوانة 8+9 

(9) البيت من الطويل» لشميت بن زنباع» وهو في:ما يحتمل الشعر من الضرورة »)٠١/(‏ والإنصاف 
6/99 7). 


آراء النحويين : 

المسألةٌ فيها قولانٍ للتَحويين: 

أحدهما: منع مَك المقصور مطلقاً وهو قول جمهور البصريينَ» ومنهم: ابن 
السّراج والسّيرافق» وامحتاره أبو البركات الأنباريٌ» والعكبرييٌ» وان عصفورء وابنٌ 
جمعة الموصله2"0. 


9 


والغاني: جوار ا المقصور قُُ ضرورة الشعن: وهو قول الكوفيينٌ ومنهم: 
0000 53 اع يبر 5 
الفراءً» وبه قال الأاخحفش. وابنٌ ولاد” د 
3 عه("17) 
الادلك” ': 
ههه 


حجة المانعين مطلقاً أنه تت مماعاً ولا يقبله قياسنٌ كذلك؛ أن إجازه 
مدّ المقصور تُؤْدّي إلى رده إلى غير أصل» وذلك لا يجورٌ؛ إذ إِنَّ المقصورٌ هو 


الحيدف 


)١١‏ الأصول في النحو 57/9 5)»؛ وما يحتمل الشعر من الضرورة »)١١57(‏ والإنصاف (؟745/9)» 
واللباب (4//7)» وضرائر الشعر (/7) وشرح ألفية ابن معط .)١595/:5(‏ 

(؟) الإنصاف (55/5)» والمقصور والممدود (57)» وما يحتمل الشعر من الضرورة »)١١7(‏ والمقصور 
والممدود .)١7١١(‏ 

(") المقصور والممدود للفراء (؟5)» وما يحتمل الشعر من الضرورة »)١١5(‏ والإنصاف (745/5)) 
واللباب (3//7). 


الأصلء والممدودُ فرعٌ عنه 0-5 على أنَّ المقصورٌ هو الأصاه أنَّ الألف تكونٌ فيه 
أصليةٌ وزائدةٌ والألفُ لا تكونُ في الممدود إلا زائدة» ثم إِنَّه لو لم يُعلم الاسم أهو 
مقصورٌ أم ممدودٌ لوحب أن يُلحَقَ بالمقصور. 

حجةٌ المجيزين السّماغٌ» والقياسس: 

فأما السّماعٌ فمنه قول الشّاعر: 


و 7 . اث ا ين ٠‏ 5 7 و : و١١‏ 
سيغنيني حدق اغناك عثي فاه” فهر يلوم ولا عتساء” ( 


فَمَدٌ (الغنى)» وهو مقصورٌ. 


فنةعليفة أ أن الفتواة أن نم مأكولاً على الخواء9) 

وأمّا القياسُ فعلى إشباع الحركاتٍ في ضرورة الشّعرء فكما جاز إشباعٌ الفتحة 
والضمة والكسرة في ضرورة الشّعرء جاز إشباعٌ الفتحة كذلك قبل الألف المقصور, 
فتنشأ عنها الألفُْ) فيلتحقٌ الاسمٌ بالممدود. 


)١(‏ البيت من الوافر» ولم أقف عل قائله» وهو في: المقصور والممدود للفراء (4 4)» وما يحتمل الشعر من 
الضرورة 59 »)١١‏ والإنصاف (75417/5)» واللباب (43/5). 

)١(‏ بيتان من الرجز ينسبان إلى أبي المقدام» وهما في: المقصور والممدود للفراء (/7) وما يحتمل الشعر من 
الضرورة (5 ١١)؛‏ والإنصاف (7547/7)» وضرائر الشعر (59). 


0 عندي قول الكوفيينَ» وهو أن مد المقصور جائرٌ في ضرورة 
الشعر؛ 1 مُؤَيّدٌ بالسّماع, ومنه قول الشاغر: 


ايفين الحدي اماه عق فلافَفْرٌ يدوم ولا غِنهً 
وقول الشاعر 


كيبيك د اليه أن نغم مأكولاً على الخقواء 

وقد رد المانعون هذا السّماعَ بما يأتي7'): 

أولا: أنَّ قائله بجهولٌ, فلا يحور الاحتجاجٌ به. 

ثانيا: أنَّ الرواية في البيت الأول بفتح الغين والمد في غناء. 

وهذا الردٌ ضعيفٌ؛ لأنَّ؛ الرحز "قد علمت..." قد رواه الفراءً والكوفيون 
وهم ثقاثُ أمناءٌ على الرواية» والاعتراضٌ على البيت الأول فيه تكلّفٌ» وما قالوه 
لا يستقيمٌ مع السّياق والمقام؛ إذ لا يحتمل الغناءً إلا أن يكونَ ضدٌّ الفقر» ومن ثم 
طابق ببيتهها الشاغة فق الليض قي 

ومما يُوَيّدُ مذهب الكوفيين هنا أنَّ "القياسَ يشنية يأن مد اللقصور جائا؛ 
إذ قد زادوا حروف المد واللين في مواضع كثيرة"7". 
)١(‏ ما يحتمل الشعر من الضرورة »)١١7-1١1١5(‏ والإنصاف )1١50/5(‏ واللباب (99/5). 


(؟) أثر الأفش في الكوفيين (417 5). 
59) عبث الوليد (5؟7). 


9 إن "لاله هنا من قبيل الضرورة الشعرية» ولا أحدَ ينكرٌ ما للضّرورة سن 
حكم تختص بهء والضَّرورةٌ هي التي تحكم النحوي والصرقً» وليس هو الذي يحكمُ 
1 واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


.)5751/5( منهج الكوفيين في الصرف‎ )١( 


| المسألة السادسة‎ ١ 
همزة الممدود الأصلية في التثنية‎ | 07 


آراء التُحويين 
3 : 
راء التحويسن 
المسألة فيها قولان للتّحويينَ: 
أحدهما: يحب إبقاء همزة الممدود الأصلية ف التثنية» فيقالٌ في تثنية قَُاء: 
قُرّاءان» وهو الظَّاهرٌ من كلام سيبويه؛ فقد ذكر حكم تثنية الممدود كلّهء فذكر ما 
ممرته بدل من أصلء وم #لنديكيباء و عطاق وما همرثه للتأنيث» ومثَّلَ له 
بخنفساء» وما ممزثه للإلحاق» ومثَّلَ له بعلباء» 9 ل ما همرته ال فعَلِم أ 
كالصّحيح لا يجوز تغييرٌ همزته. 
ويحذا القولٍ قال الصيمرئئٌ» والجرحادة؛ وابنُ الحاجب7") 
و امه 5 7 3 : 0 0 0 ١‏ 
والثاني: جوازٌ قلب الهمزة واو وهو قول المبرد» والسيرافَء والفارسي” 2. 
3 عه(١"7)‏ 
الادله” ': 
اكلشت دك 
حجةٌ وجوب إبقاء الهمزة الأصلية في التثنية أنَّ الممزةً أصليةٌ لم يوحد ما 
)١(‏ الكتاب (*/531)» التبصرة والتذكرة (؟/77237)» والمقتصد في شرح التكملة »)578/١(‏ والإيضاح 
في شرح المفصل .)505/١(‏ 


)١(‏ المقتضب 9/90 80)» وشرح الكتاب »)١41/4(‏ والتكملة (57 ؟). 


(؟) شرح الكتاب للسيراقي (51/5 »)١‏ والتكملة (547؟)» والإيضاح في شرح المفصل »)505/١(‏ وشرح 
ألفية ابن معط لابن جمعة .)55/1١(‏ 


يوحبُ تغييرتها؛ فكان بقاؤؤها على حاها أولى. 
وحجة جواز القلب التَخَفيف 'ش من الثّقل الحاصل من وقوع الهمزة بين ن. ألفين» 
أو ألفٍ وياء» واحتج له الفارسيئٌ بالقياس على جواز قرّاويّ في النّسب. 


5-0 

الترجيح: 

والرّاجحٌ عندي هو وجوبُ إبقاء الهمزة الأصلية في التغنية لما يأتي: 

أولةً: أنَّ بقاءَ همزة الممدود الأصلية في التثنية هو الأكندٌ في كلام العرب7) 
والحمل على الأكثر أولى. 

ثانياً: القياس على ما إذا لم يسبقها ألفُ المدء نمحو: خطأء فيقال في تثنية 
قكاء: قكاءان وقكائين كما يقال في ثثنية خخَطأً: خطآن وخحطأي. 9 
لشاً: أن الحمزةً أصليةٌ لم يوحد ما يوحبٌ تغييرهاء فكان بقاؤها على حالما 
0 

وأمّا ما ذكره الفارسيٌ من أنَّ التضنية بالواوء نحو: قرَّاوان يجورُ في قول 
مَن قال: قرَّاويٌ؛ فقد أحاب عنه الجرحادء بأنّه شيخ أجازه على القياس دون 
السّماع» ثم اي يأ فيه من التّغيير ما لا يأني في غيره؛ فلا يحتفى بالقياس 
عليه ؟: واللهُ أعلمُ بالصّواب. 


.)١51/5( شرح الكتاب للسيراقي‎ )١( 

.)١5/85/١( شرح ألفية ابن معط لابن جمعة‎ )١( 
.)505/١( (؟) الإيضاح في شرح المفصل‎ 
.)754/1( المقتصد في شرح التكملة‎ )5( 


المسألة السابعة ٍ 


| لقصو ١ش‏ م 
وه 2 أ 


المسألةٌ فيها قولانٍ للتَحوبينَ: 

أحدهما: جمعٌ المقصور جمع مذكر سالماً يكونُ بحذف الألف» وفتح ما قبل 
الواو والياء سواءً كانت الألفٌ أصليةً نحو: مُعْطىء أم غير أصلية نحو: خُبْلىء 
ومُوسى» فيقال فيها: معطّون» وحبلّون» وموسّون» وهو قولٌ البصريين» ومنهم: 
سيبويه» والسّيراقعٌ واختاره ابن عصفورء وابن مالك”"2. 

والغاني: يجوز في جمع المقصور جمعَ مذكر سالاً أن يُضِعٌ ما قبل الواو 
ويكسّرٌ ما قبل الياء في غير الأصلية» فيقال في نحو: حبلى» وموسى: خْبْلُون 
وموسُون؛ لأنَّ الألف غير أصلية» ويقال في نحو: مُعطى: معطون بالفتح لا غير؛ 
لأصالة الألف» وهو قولٌ الكسائيئ”"؛ وتيب إلى الكوفيين”". 


2 


وتجدز الإشارة هنا اك أن ابن فلاح أطلقّ الخلاف ا وهو صنيع بعص 


.)١7( والتسهيل‎ »)١5١1/١( وشرح الجمل‎ »)١45/54( الكتاب (755/5)» وشرح الكتاب‎ )١( 
.)455/( رأيه في الصحاح‎ )١( 

(؟) الصحاح (455/7)» والتسهيل (17). 

(5) المغني:ت السعدي (78/7). 


0 ار ان 00 وقيّد 0 اعزلافق فيمنا كانت ألمه غير اد 
مالك20: وهو الأقرث عندذي؛ لأن التفريق فى ا فرشا كايق انف اطول 
وبين ما كانت ألفه غير أصلية منقولٌ عن الكسائيم ع وهو أعلمُ بمذهب أصحابه. 


سرس أ 
الادلهك” ': 
ههه 


حجةٌ البصريين أنَّ ما أحازه الكوفيونَ غيرُ مسموع» ولا جاتر قاين ناك 

إذا ميك با ف الوازه وكسيرك: نا قم البياء ايخ ماني ل على الال 
المحذوفة. 

وحجة الكوفيينَ القيائ على المنقوصء فإنَّ الياءَ في المنقوص تحذفُ ولا 
دليل عليها فكذلك المقصور. 

جسم 

| الترجيح: 

والرّاجِحُ عندي أنَّ جمعَ المقصور جمعَ مذكر سالماً يكونُ بحذف 
الألف. وفتح ما قبل الواو والياء مطلقاً؛ لِأَنَه مؤيّدٌ بكلام العرب» وبالقياس: 

'فأمّا كلام العرب فقولم: المصطمّون والأعلون» ورأيت المصطفَّينَ الأعلينَ. 


.)١51/١( شرح الجمل‎ )١( 
.)١7( (؟) الصحاح رده 8ة)ء والتسهيل‎ 
))588/١( وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة‎ »)١55/5( (؟) الكتاب (55915/9)» وشرح الكتاب‎ 


والتذييل والتكميل (77/7). 


وما القياس:فلؤن ادرف القاقة اق الواعد لبس كنا بد تمن الكلنة إلا 
لضرورة عند احتماع ساكنينٍ وهو مقدرٌ» كقولنا: قاضونء ورامُون» فلو قلنا: 
عيسُودَ» وموسُونَ لكا نُقدّرُ حذف الألف فيهما من قبل دحول علامة الجمع. 
ولو جحاز هذا لجاز أن نقول في حبلى: خُبْلات؛ وق سَكرى: سكرات» وليس 
جد يقول هداج فونضي: أن مرلاينة اسم إعا مسد ان فيس :وقوبتى والالقك 
فيهماء ثم تسقط الألفُ لاجتماع الساكنين» ويبقى ما قبلها مفتوحً"7". 

وأمّا جوازٌ ضم ما قبل الواو وكسر ما قبل الياء قياساً على المنقوص 

أمَا أولً: فلأنَ النّصَ في قوله تعالى: (وَأنسم الْدَعَلوْتَ 4» وقوله تعالى: 7 وَإِتبم 
عِندَنَا لَمِنَ الْمصَطمَينَ آلْخَمار (4)50 على خلافه. 

وأمّا ثانياً: فلأنّه يودي إلى عدم الفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول في 
بعض الصّورء نحو: المصطفى والمنتمى» فإنَّ اسم الفاعل منقوصٌ واسم المفعول 
مقصور”2» فلو ضُمٌ وَكُسِر لالتبس المنقوصٌ بالمقصورء واللُّ أعلمُ بالصّواب. 


نت 


.)١ 1 5/5( شرح الكتاب للسيرافي‎ )١( 
.)١8/8/١( شرح ألفية ابن معط لابن جمعة‎ )١( 


ئ نوع الجمع في وزن فعلة 


| نوع الجمخ في ورن . 


آراء النحويين: 

المسألة فيها قولانٍ للتَّحوبِينَ: 

أحدهما: أنَّ (مَعَلّة من أوزان الكثرة» وهو قول سيبويه؛؟ فقد حصر جموع 
القن الأصلية من جمع التُكسير في أربعة أوزانٍء وهي (أَفْمْل)» و(أَفْعَال)» و(أَفعلّة) 
و(فِغْلّة)» وتبعه في ذلك السَيراقِةٌ» والرّتخشربيٌ» والباقولُُ» وعمرٌ بن إبراهيم 
الكوقي”'' والعكبرييٌ» وابنُ الخباز» وابنُ يعيشء وابنُ الحاحبء والرضيئٌ» واب جمعة 
اا 3 

والغاني: أن (فَعَلَّة من أوزان القِلَّة وهذا القولُ ذكره ابن يعيشء واب 


جمعة» ونسباه إلى بعض التُحويينٌ وم يصرحا بهذا ا ونسبه الرضيٌ) وابنٌ 


.)537 4/5( هو عمر بن إبراهيم الكوثي المتوق سنة 9ه هه إنباه الرواة‎ )١( 

)١(‏ الكتاب (530/5)» وشرح الكتاب (559/5).» والمفصل في علم العربية »)١15(‏ وشرح اللمع 
(؟/777)» والبيان في شرح اللمع (557).» واللباب »)١79/7(‏ وتوحيه اللمع (57 »)١‏ وشرح 
المفصل (7075/7)» والكافية »)١11(‏ وشرح الكافية للرضي: القسم الثاني »)149/١(‏ وشرح 
الكافية لابن جمعة (؟555/5). 

(؟) شرح المفصل (7075/5)» وشرح الكافية (؟555/7). 


أن الام "د 0 والتن 0 ٍ الى في المعانى”": أنَّ (مَعَلّة) 


رك 1 
الادلك” ': 
دقفت 


حجة سيبويه ومن تبعه على ال اوزاكت القلة محصورة في (أفعل). 


و(أفْعَال). و(أفعلة) و(فغْلّة) دون ما عداها أمران: 
أحدهما: أنّك 5 تصغرها على لفظهاء فتقول 2 تصغير افلم 1 فيلت © وي 
أَجْمَال: اما وق ري جيربة وق عَلَمَة: علبيةة ولو كانت للكنين: لدت 
اراس سارت 


والثاني: أَنَّكْ بر به العددٌ القليلٌ فتقول: (ثلانة أَفُنُس), 0 تع الخال 


همهم 


و(خمسة أَبْغْمّة) و(ثلانة صبيّة). 


ا 


عر خر 


وحجة من قال: َ (فَعَلّة) من أوزان الفلشهي قول الخرت: "هم أكلة 
رأ" 2 أي: قليلون» يكفيهم ويشبعهم رأسٌ واحدٌ. 


)١(‏ هو: صلاح بن علي بن محمد بن أي القاسم المتوق سنة 849ه. غاية الأماني في أخبار القطر 
اليماني (؟517/7). 

.)8785/5( شرح الكافية: القسم الثاني (539/7)» والنجم الثاقب شرح كافية ابن الحاجحب‎ )١( 

(9) معان القرآن (710//9). 

(4) الكتاب (540/9)» وشرح المفصل لابن يعيش (774/7)» وشرح الكافية للرضي: القسم الثاني 
(؟/599)» وشرح الكافية لابن جمعة (؟/455)» والمقاصد الشافية (4/97 .)١‏ 

.)١5715/4( والصحاح‎ »)١ 4/7( الزاهر في معاني كلمات الناس‎ )5١( 


والرَّاجحُ عددي هو قولٌ سيبويه. وهو أنَّ (فَعَلَةَ من جموع الكثرة لا 
القلَّة أن هذا الوزن لو كان من جموع القَلّة لصّعْرَ على لفظه. وِلفْسّرٌَ به العددٌ 
القلي كما هو الحال في الأوزانٍ الأربعة التي هي 0 فلمًا لم يكن ذلك دلَّ على 
أنه من أوزان الكثرة لا القِلّة. 


وأمّا حجة من قال: إِنَّ (فَعَلّة من أوزان القَلّة وهي قول العرب: "ما هم إلا 
أكُلَةُ رأس" فمردودٌ أن "القلةَ مفهومة من قرينة شبعهم بأكل رأسٍ واحدء لا من 
إطلاق (فعَلّة)'2"7, ولو سلّمنا بأنَّ مفهوم القِلّهَ مأحوذٌ هنا من إطلاق (فَعَلّة)» فلا 
يلزمُ أن يكون هذا الوزن من أوزان القِلّة بل هو من أوزانٍ الكثرة إلا أنه وُضِعَ هنا 
موضع القّلة وجموعٌ الكثرة قد تقعٌ موق جموع القِلّت والعكدنء لا أعلمٌ في هذا 
حلافاًء واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


.)5995/7( شرح الكافية للرضي: القسم الثاني‎ )١( 
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وو رما فى 


| مفرد الجمع على وزن فعلة 


اراء النحودين: 

المسألةُ فيها أربعة أقولٍ للنّحويين: 

أحدها: أنَّ هذا الوزن جمعٌ مختصٌ بما كان على فاعلٍ معتل اللام» وهو قول 
البصريين”')» ومنهم: سيبويه؛ والمبرد» والسَيراقة» والفارسيئٌ» واححتاره العكبرييٌ» وابنُ 
عصفور» وابنُ مالك7". 

والشاني: أنَّ فُعَلَهَ أصلّها فُكَنْ إلا أنه حُذِفَ إحدى العينين» وعوضوا التاءَ 
بعد اللام منهاء وهو قولٌ الكوفيينَ» ومنهم الفراك» ونسبه السَيراقةٌ إلى بععض 
الكووية © 

والثالث: أنَّ مُعَلَدَ أصلّها: بفتح الفاءء ثم ضُّمَّت؛ فرقاً بينها وبين المفرد من 
نحو قَنَاةَ وهذا القول ذكره أبو حيان والحاربرديٌ» ولم ينسباه إلى أحد”»» ولم أقف 


على من قال به. 


.)57/10( المقاصد الشافية‎ )١( 

)١(‏ المقتضب »)75١8/5(‏ وشرح الكتاب (7175/54)» والتكملة (577)» واللباب »)١85/7(‏ والممتع 
(؟/6500)» والتسهيل (5105). 

(") الممتع »)5٠٠0/7(‏ والمقاصد الشافية (41/17)» وشرح الكتاب (7075/4). 

45 الار ا 28415 ووعنويعة الشافنة ا 0 


والرابع: أن فُعَلَةَ اسمٌ جمع؛ وليس يجمع؛ وعدا الول كه ابه وعدن 


رضن واه إل انيرو" نوق هنع الشبنينة نهلة الأن المرة نضى على أن فغلة 


جمعٌ فقال: "فإن كان فاعك من ذوات الواو والياء التي هما لامان كان جمعّه على 
0 


3 »ه("1) | 
الادلة” ': 
ههه 


حجةٌ القول بأنَّ فُعَلَهَ جمع مختصٌ بما كان على فاعل معتل اللام التَمْريقُ 

بين الصحيح والمعتلّ» وبيائه: لو جاء المعتكُ على فَعَلّة بفتح الفاء كما هو الأصل 
لاشترك مع الصّحيح في هذه الزنة كطلبّة وفَسَقّة. 

وح ا لو وو ع ا 
فلا يصحٌ أن يستقلَ المعتلٌ بوزا في الصّحيح؛ بل يحم المعتلُ على نظيره 
او ا 0 
شاهدٌ وَشُهّدٌء والمهاءٌ في غرّاة وقْضَّاة عوضٌ مما ذف وهو التََضِعيفُ. 

وحجةٌ القول: إِنَّ فُعَلَةَ أصلّها بفتح الفاء, ثم ضّمَّت؛ فرقاً بينها وبين المفرد 
من نحو: قَنَاة أنه لا يوحد جمعٌ على وزن فُعَلّة في الصّحيح. 


.)١57/7( شرح المفصل (47/5 5)» وشرح الشافية‎ )١( 

.)75١8/7( المقتضب‎ )١( 

(7) المقتضب (5/١75)؛‏ وشرح الكتاب للسيراتي (37075/5): واللباب »)١85/5(‏ شرح المفصل لابن 
يعيش (557/7).؛ والممتع (4)5.00/5: وشرح الشافية للرضي »)١157/5(‏ والمقاصد الشافية 
(41/9)» ومنهج الكوفيين في الصرف (550/5). 


1 
في 


والرّاجخ عندي هو أن فُعَلَهٌ جمعٌ مختصّ بماكان على فاعلٍ معدل 
اللام؛ لأنّه هو الظَّاهِرُ من بنائه؛ والنَّمسكُ بالظّاهر أمكنٌ وأولى إذا لم تكن 
حاجةٌ إلى مخالفته» ولا حاجة هنا تدعو إلى مخالفته. 


وأمَا بقيةُ الأقوال في المسألة فإنّها منطلقةٌ من أنَّ هذا الوزن ليس في 
الصّحيح من الجموع, وهو منطلقٌ مردودٌ؛ لأنَ المعتلَ قد يختصنٌ بوزنٍ لا يكون 
في الصّحيح مثلهء ومن ذلك أنَّ المعتكَ يكونُ على مثل فَيْعِلء ولا يكونُ مث ذلك 
في الصّحيحء» نحو: سيّدء وميّتء وليّنء ونحو ذلكء ولا يكونُ في الصّحيح إلا 
فَيْعَل كح 0 

ثم إنّه لو كان أصا فُعَلَةٍ فُكَنٌ بتضعيف العين, أو فَعَلّة -بفتح الفاء- لجاء 
على الأصلٍ في موضع, فلمًا لم يجئ تبيّنَ بطلا هذه الأقوال. 

ثم إن قولّ البصريين في حقيقة الأمر: هو أسهل الآراء» وأبعدها عن 
التهديرات» وكثرة التغيير» وهذا كافيٍ لترجيحه؛ فكيف وقد تبيّنَ بطلانُ الأقوال 
المحالفة بما سبق واللَّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


.)33074/5( وشرح الكتاب للسيرائي‎ »)75١4/7( المقتضب‎ )١( 


المسألة العاشرة 
( تكسير الاسم الخماسي المجرد 

تكسيرُ الاسم الخماسي امْحرّدٍ مستكرةٌ عند النُحويينَ لأمور: 

أحدها: أنّك تحتاجُ فيه إلى حذفي حرفي أصليٌ منه. ولا شلك في كراهته, 
والشاني: أنَّ الجمعٌ تَصَيْففٌ» وباب التّصرفب للفعل» والفعل لا يكونُ خماسياًء فلا 
يتصرف بالتّكسير فيما ليس على مثالٍ الفعل» والثالث: أنَّه لو كُسْرٌ الخماسيٌ 
بتمامه لصار عجدٌ الكلمة أكنهُ من صدرهاء ولزادٌ تُقَلّه بتوالي كسرتين بعد ألفه. 
ناذا فم ١9!‏ أرادوا تكنسي الما »ةق عق عرفا لنيز رناعيا يعم 
مكنية 1 واسولفوا فزما مزذ فق 


آراء النحويين 
ءِ : 

آراء النحويين 

المسألة فيها أربعة أقوالٍ للنحويين: 

أحدها: أنه د منه الحرفٌ الاق وهو قول سيبويه» 32 وابن ني السّراج 
والسّيرايٌ» وابن الورّاق» والعكبريّ» وابن يعيش» وابنٍ الحاجب”") 

والشاني: أنّه إن كان الرابع أصلاً واف بعضَ حروف الزيادة في الُفظ, نحو: 
01١‏ المتبع ف شرح اللمع لا وشرح الشافية للرضي (؟57/9١).‏ والمقاصد الشافية .)77٠/107(‏ 
(؟) الكتاب (”/59 5)» والمقتضب »)7١58/5(‏ والأصول في النحو »)١١/9(‏ وشرح الكتاب 


شرح المفصل .)519/١(‏ 


و" اناد الحو أ ضف كنيز يقر التوقام افده م معدت لمق ويف 
المحرج» نحو: فرزدق”": فإِنَّ الدَّالَ مث النَّاء في المحرج» كان أحقٌّ بالحذف من 
الأخيرء فيقال: (حدارق) و(فرازق). 

وإن لم يكن الرابغ موافقاً لبعض حروفي الزيادة في اللّفظء أو المخرج حاف 
الحرف الأحين نحو: سَفَرْحَل فيقال: (سفارج). وهو قول ابن عصفور» وابنٍ 
مالك» ونسبه أبو حيان إلى سيبويه”"» والظَّاهِرٌ لي من كلام سيبويه أنَّه يقول 
بحذفي الحرف الأخيرٍ على كل حالٍ؛ فقد ذكر قولَ الخليل في تصغير سَفَرْحَل بأنّه 
يُصمَّرُ على سُفيرج بحذف الأحير» ثم ذكر أنَّ بعضّهم يقول في فَرَرْدق: فرَيزق» وفي 
حَدَرْئْقَ: ُديرق» ثم قال في نحاية الباب: "فهذانٍ قولان والأولٌ أقيس؛ لأنَّ ما 
يشبّه الزوائك ههنا بمنزلة ما لا يشبه الزوائد"”” 2 والتَّصغيرُ والجمعٌ بايمما واحدٌ عند 
سيبويه. 

والغالث: حوازٌ حذف الرّابع على كل حالٍ: أشبه الزائدَ أم لم يشبهه. وهذا 
القولٌ ذكره ابن فلاح ولم ينسبه إلى أحد””» وهو أشبة بمذهب الكوفيين في 
تصغير الخماسئّ فقد أحازوا حذف ما قبل الآخر كيف كانء فيقولون: (سُفَيرلُة) 


.)57/8/5( الخدرنق: ذكر العناكب» لسان العرب‎ )١( 

.)١٠١9/0( الفرزدق: الرغيفء اللسان‎ )١١ 

5 اللقرت 535 85 41) والتسهيل 51/59 والارتشات 1/19 45): 
(5) الكتاب 55/59 5). 


.)7؟7/١١ المغني: تت ضائحي‎ 5١ 


والرّابع: حوازٌ حذفي الحرفي الثالثِ إن كان يشبة حروف الزيادة» فيقال في 


قا حو جز أ 4 1 ل 0 
(جَخمّرش) ': (جحارش).» وهو قول الكوفيينَ» والأخفش” .١‏ 
ع ا هوا» 
الأدلة”': 
اتخحتحجج 
أحدهما: أنه هو الذي أُتْقَلَ الكلمة» فلولا الخامسن ما كان ثقيلاً. 
والثاني: أن الجمع يسلمٌ حتى ينتهي إليه» فلا يكونٌ له موضع. 
وحجة جواز حدف الرابع إن كان شبيهاً لبعض حروف الزيادة سماعه عن 
بعض العرب في تحقير فَرَرْدّق على فُرَيزق» وحَدَرْئّقَ على حُديرق” » ولأنَّ حذفت 
الزيادة معهودٌ. 
وحجة حدذف الرابع على كل حال أن الام الأخيرة 5 تَعْرَفٌ الكلمة 
فحذقها 0 بمعرفة الكلمة؛ بدليل أن فرازقَ أدل على معرفة الكلمة من قرازد. 


.)١١7/10( المقاصد الشافية‎ )١( 

.)8517/9( الجحمرش: العجوزء الصحاح‎ )١( 

(5) التسهيل (5079)» والارتشاف .)557/١(‏ 

(5) شرح الكتاب للسيرائي »)١91/4(‏ وعلل النحو (257). والمتبع في شرح اللمع (517/9) وشرح 
الملفصل لابن يعيش »)5١31/5(‏ والإيضاح في شرح المفصل ».)5١9/١(‏ والمغني: ت ضائحي 
»)777/١‏ والمقاصد الشافية .)١7/1(‏ 

(5) الكتاب (/44 5)» وشرح الكتاب للسيرائي .)١31/5(‏ 


وحجةٌ جواز حذف الثالث أنّه أسهله؛ إذ تحك ألفُ الجمع محلّهاء فيبقى ما 
قبل الألف معادلا لما بعده في كون كل منهما حرفين متساويين في نَظم الترتيب» 
وكأتم رأوا أنَّ بالثالث حصل الامتناغٌ من الوصول إلى ماثلة مفاعل أو مفاعيل» 
فأجروه خرى الزائد ادق جاء ثالثاً فحذفوه. نحو: واو كدوك "الحو قالوا: 


(فداكس). 

ويرى أحدٌ الباحفين(" أن الذي سَهّل حذف الثالث عند الكوفيين أنه نحايةٌ 
الأصول على مذهبهم؛ إذ لا تزيدُ البنية -عندهم- على ثلاثة أحرفي أصول» 
فحذفوا الحرف الأخير؛ لأن ما بعده زائد جاء لمعنى» فأرادوا أن يحافظوا عليه. 


والراجح عندي أنَّ الاسم الخماسي المجرد يُكّسَّر بعد حذف الحرف 
الأخير؛ لأنَّ الحرف الأحير محا الإعراب» ومح التغييرات الصرفية» بالإعلال 
والحذف ونحو ذلك فالتَّغِييدُ أسرعٌ إليه» ولأنَّ الحرفَ الأخيرَ هو الذي حَصّلت به 
زيادةٌ التّقَنْ فكان أولى بالحذفء ولأنّه هو اللامُ المكررةٌ ثالثدّ» والمكررٌُ كالزائد 


والرانة ال بو 1 


وأمّا جوازٌ حذف الرَابع إن كان شبيهاً لبعض حروف الزيادة بحجة 


15 الفدوكنين: الشديته اللسالن' 1/١‏ 
(؟) مؤمن بن صبري غنام في كتابه: منهج الكوفيين في الصرف (510/5). 
(؟) المتبع في شرح اللمع (517/7)» وشرح المفصل لابن يعيش .)5١59/7(‏ 


5 اكد 4 ٠‏ مه ةل 5 ل 
سماعه عن بعض العرب في تصغير نحو: فَرَزْدَق وَحَدَرْتق فمردود بأنه شاذ” ', 


وإذاكان حذف الرابع المشَبَّهِ للحرف الزائدٍ ممتنعاً فمنعُه في الذي لا يشبة 
الزائد أولى وخاصّة أنّه لم يُسمّع فيه شيء. 

وأمّا حذف الثالث "فغيد صحيد؛ إذ لا سماعَ معهم يُؤيّدهء والقياسُ يأبى 
ذلك أن عن تعرش ييه 5 ولا تلي الطّرفء والتّيِيرُ إغما يلحقُ 


الطَرفَء أو ما يليه"”"» والله أعلم بالصّواب. 


ات 


.)١9؟/5( شرح الكتاب للسيراقي‎ )١( 
المقاصد الشافية (77/10؟).‎ )١( 


7 ال 0 
اراء التحويين: 


المسألةٌ فيها ثلاثة أقوال للنّحويينَ: 


عع 
3 


أحدها: أنَّ أصائل جمع آصالء وآصال جمغ أصلء وأصّل جمعٌ أصيلء 
فيكونُ جمع جمع الجمع؛ وهو قول التّحاجين» وابن بابشاذ7". 

والفاني: أن أصائل جمع أصيل» وهو قول ابن فارس» والجوهريٌ) وابن 
اناك 7" 

والغالث: أنَّ أصائل جمعٌ آصالء وآصالُ جممٌ أصُلء وأصّل مفردٌ» فيكونٌ 
0 7 : و 3 اف 

4( 
الآدلك ': 
ل دا 


ا من قال: إن أصائل جمع اصال أن أصائل كنرلة: أناعيم التي هي 


)١(‏ الجمل في النحو (585)» وشرح الجمل (595/7 أ). 

.)5179/١( والارتشاف‎ »)١771/5( والصحاح‎ »)98-91//١( مجمل اللغة‎ )١( 

(؟) شرح الجمل (057/7). 

(4) الجمل في النحو (787)» وشرح الجمل لابن بابشاذ (510/7 أ)؛ وشرح الجمل لابن عصفور 
(؟/577)» والارتشاف (١/579).؛‏ والهمع (5/7؟١١).‏ 


جمع أنعام, ومعى هذه الحجة أن أصائل بمنزلة أناعيم 2 “سم الجمع فاصال بوزك 
أنعام, وإن احتلفت صيغة الجمع. 


وحجة من قال: إنّها جمعٌ أصيل أنَّ أصائل بمنزا 


لة: أو 


كل الى ع م 
أفيل. 

| الترجيح: 

والرّاجحٌ عندي هو أنَّ أصائل جمعٌ أصيل؛ وذلك لضعف بقية الأقوال: 

فأمًا القول: إن أصائل جمعٌ أصالء. واصال جمع م وأصضل مفردٌ 
فيكون أصائل جمعَ الجمع فحسبُ» فضعيفٌ من جهة أنَّ - جمع الجمع ممنوح 
عند الأئمة قياسٌُه''"» بل هو موقوفٌ عندهم على السّماع؛ قال سيبويه: "واعلم 
أنه لو 6 مع يمع كما أنه لبد 6 مصدر جحمَغ"2"0, وما يودي ال و 
فالأولى اجتنابه. 

وأما القول: إن أصائل جمع أصال. واصال جمع مناه وأصل جمع 
أصيلء, فيكونُ جمعَ جمع 0 فضعيفٌ أيضاً؛ لأنّه إذا مُنع جمع الجمع» 
فجمع جمع الجمع أولى بالمنع, والله لَهُ أعلمُ بالصّواب. 


1 


وت 


.)179/١9( الارتشاف‎ )١١ 
.)119/599 الكتاب‎ )١( 


١‏ المسألة التانية عشرة 


د نوع (أشياء) 


أحدها: أنّه اسمٌ للجمع, وأصلّه: شَيْمَاء على وزن فَعْلاء كطَرفاء. لكنّهم 
كرهوا اجتماعٌ همزتين بينهما ألف» فقلبوا اللامَ إلى موضع الفاء» فصار وزثّه: 
لفعاء» ولم ينصرف؛ لهمزة التأنيث» وهو قول الخليل» وسيبويه» والمبرد» واليّحاجء 
وابنٍ جين وأبي البركات الأنباري» وابنٍ يعيشء وابنٍ الحاحب» وابنٍ عصفور» وبه 
لا 

والثاني: أَنَّهِ جمعٌ» ومفرده شية» ووزثُه: أفعال» وهو قولٌ الكسائيئ واحتاره 
بعد انان ا" 


ا 


والثاليث: نه جمع, ومفرده شي2) وأصلّها: تحقاء على وزك: أفُعلاى 

)١(‏ الكتاب )38١-78٠0/5(‏ وفيه قول الخليل وسيبويه» والمقتضب »)١58/١(‏ ومعاني القرآن وإعرابه 
».)5١17/(‏ والمنصف (45-514/7).» والإنصاف »)8١7/5(‏ وشرح الملوكي (5737)» والإيضاح في 
شرح المفصل »)5541/١(‏ والممتع (515/1)) ومحمد بن عمار في كتابه: أثر الأحفش في الكوفيين 
وتأثره كحم (557)» وفراج الحمد في كتابه: آراء ابن بري التصريفية .)19/١1(‏ 

)1١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزحاج (؟/7١١)‏ ومؤمن بن صبري في كتابه: منهج الكوفيين في الصرف 
»))387/١(‏ وأمين السيد في كتابه: علم الصرف (55).» ومحمد خيرات في كتابه: جهود الفراء 
الصرفية .)57١‏ 


ا 9 03 عه ا ١‏ 
فحذفت الحمزة» فصار وزها: أفعاء» وهو قول الأخحفش” ١‏ 
والرابع: 3 جمع, ومفرده شيع كهين, وأصلها: فاه على ورك أفعلاء 
1 ١ن‏ ا 0 ١‏ 
فحدفت اهمزة, فصار وزها: افعاء» وهو قول الفراء” 1 


3 »ه("7) | 
الادلك ': 

محص 

حجة الخليل وسيبويه ومّن تبعهما ثلاثة أمور: 

أحدها: أَتم جمعوا (أشياء) على أشايا على زنة: فَعَالَ» كما قالوا في 
صّخْراء: صٌحارَى» كما قالوا فيه أيضاً: أشاوى» وهذا يدل على أنَّهِ اسمٌ مفردٌ في 
اللمكله 

والثاني: منعها من الصّرف» فلو لم تكن قَعَلاء : تمنع من العرقياد 

والعالث: أن وأشياءة) عكرت على أشكاء» فلو كانت جنعا لدت إلى المقرد 

وحجةٌ الكوفيينَ والأخفش على أن (أشياء) جمعٌ لا مفردٌ قول العرب: 
ثلاثةٌ أشياءء والثلاثةٌ وما بعدها من العدد إلى العشرة يضاف إلى الجمع»؛ لا إلى 
الممرور 
)١١(‏ المقتضب .)١58/١(‏ 
)١(‏ معان القرآن (١/1؟5).‏ 
(59) الكتاب »)381١-98٠0/4(‏ معان القرآن للفراء »)251/1١(‏ والمقتضب »)١7/8/١(‏ ومعاني القرآن 


وإعرابه للزحاج »))35١7/7(‏ والمنصف (45-945/5)» والإنصاف »)8١7/5(‏ وشرح الملوكي 
(378")» والإيضاح في شرح المفصل (١/51ه).»‏ والممتع (515/7). 


وحجةٌ الكسائي على أنَّ (أشياء) على وزن: أفعال أنَّ مفرده شية» وشيءٌ 
على وزن: فَعْلء وفَغْل يجمع على أُفْعال نحو: بيت وأبيات» واعتّذّر عن منع صرفه 
أنه لما كان يُجِمَعْ على (أشياوات) أشبة صحراوات» جمعٌ القلة لصحراء» فمنع من 
الشرف لغيه قاذ يتصرف : 

وحجةٌ الأخفش على أنَّ (أشياء) على وزن: أفعلاء أَنَّ مفردّه شي وشيء 
على وز: فَعْلء ويُجْمَعُ فَعْل على أُقْعِلاء كما جُمع على مُعَلاءء فقالوا: سمح 
وسمحاءء وفعلاء نظية فعا والذي 05 غرن ذلك عر قالوا في جمع فابينينة 
وحبيب: أطبّاء وأحبّاء» والأصلم فيه ايان وخباء» نحو: ظريف وظرفاء. 

وأمّا الفراءً فموافقٌ للأخفش, فحجته حجة الأخفش إلا أنّه قال: إِنَّ 
مفرده شيّء مثل ليّنء فكما قالوا في جمعه: َلْينَاء قالوا في جمع شبّى: 
خُذفت الهمزةٌ التي هي اللامٌ؛ طلباً للتّعحخفيف. 

3م 

الترجيح: 

والرّاجحُ عندي هو قولُ الخليل وسيبويه, وهو أنَّ (أشياع اسم للجمع, 
وأصلّه: شيئاء على وزث: فَعْلاء, كطرفاء, لكتهم كرهوا اجتماع همزتين بينهما 
ألف فقلبوا اللامَ إلى موضع الفاء, فصار وزثه: لفعاء, ولم ينصرف؛ لهمزة 
التأنيث؛ ودليك ذلك ثلاثة أمور: 

أحدها: 2 جمعوا (أشياء) على كاف على زنة: فَعَالُه كما قالوا في 
متكراء: متكا رف وهذا 00 على أنه اسم مفردٌ في اللفظ. 


ع 


وتجدرٌ الإشارة هنا إلى أنَّ أشاوى على زنة: فَعَأَلى باعتبار الأصلء أي: قبل 


القلب» أما باعتبار الظّاهر أي: بعد القلب» فهي على زنة: لَمَاعَى؛ لأنَّ الحمزةً لام 
الكلويةة فيل انقو ته ووه ,ووولاشرة) الاحقس والكوفين أن عا وق فلن 
زنة: أقاعل؛ لأنّ الهمزة عندهم زائدةٌء وليست بلام الكلمة0). 

والثاني: من (أشياء) من الصّرفء فلو لم تكن فَعْلاء لم تمنع من الصرف. 

والغالث: أنه لا يلزمٌ من هذا القول شيءٌ غير القلب» والقلبُ في لسان 
العرب كثير. 

وأمّا بقيةٌ الأقوال فمردودة بما يأتي7"): 

فأمًا الاحتجاجُ على أن (أشياء) جمعٌ بإضافة العدد المفرد إليهاء فمردودٌ 
بأنَّ الممتنع هو الإضافةٌ إلى ما كان مفرداً لفظاً ومعنى» وأمّا إذا كان مفرداً لفظاً 
ومجموعاً معنى فَإِلَّهِ يجوز إضافتّها إليه؛ بدليل جواز: (ثلاثة نفر) و(تسعة رهط). 

وما قول الكسائىٌ م فيُبِطْله أمران: 

أحدهما: أنَّ 0 الفنروةة لع لغيه العرجه اننا قي وقانة كروا مين التي ا 
ينهضُ حجةً في منع الصّرف؛ لأنَّه لا مناسبة بين صحراء وأفعال حتى يُعطى 
حكمها. 

والغاقي: أن وأشياء) فشر هلى اشناوف وهم عند الكسايه على .ورن: 
)١(‏ شرح الملوكي (107/5). 


)١(‏ الإنصاف »)8١7/7(‏ وشرح الملوكي (7378)» والإيضاح في شرح المفصل »)041/١(‏ والممتع 
لا" 


أفاعل» ويلزمُ منه أن يكس أفعال على أفاعل» وهذا لم يُسمّع في كلام العرب. 
وأمًا قول الأخفش, والفراء: إن (أشياء) على وزك: أفعلاء فباطلٌ بأمرين: 
أحدهما: أنَّ (أشياء) كُسّر على أشاوى» وهي عند الأخفش والفراء على 

وزن: أفاعل» ويلزِمُ منه أن يُكُسْر أَفْعلاءء على أفاعل؛ وهذا لم يُسمع في كلام 

عوسي 
والثاني: أنَّ جمع مَعْل على أَفْعلاء مخالفٌ للقياس. 
00 الفراء: إِنَّ أصل شيء: شبّى كهيّن, مردودٌ بأنّه لم يُنطق بالتُشديد 

ولو كان كهيّن لحاز التَطقٌ بأصله وفرعه» واللَهُ أعلمٌ بالصّواب. 


ان ات 


السفانة الثالثة عشرة 
ؤ نوغ الاسم الواقع على الجنس ,!. 


آراء النحويين 
راء لنحويين : 
المسألةٌ فيها قولانٍ للتَحويِينَ: 
أحدهما: أنه اسم مفردٌ واقعٌ على الجنس» وليس بجمع تكسير» وهو قول 
سيبويه, والمبرد» والسّيراقَ» والفارسيٌّ» وابنٍ يعيشء وابن الحاجبء وركن الدين 
الاستتزاباذعخ. والخضر الووض 13 


والثاني: أنه جمعٌ تكسيرء وهو قولٌ الكوفيينَ» ومنهم الفراغ". 
ع ا هود"ا 
الأدلة” ': 
الجكب 
حجة من قال: إنه اسم مفردٌ واقعٌ على الجنس, وليس بجمع تكسير 
أمران: 


ىم 


أحدهما: أنه لو كان جمعاً لكان بينه وبين واحده فرقٌ: إِمَا بالحروف, وإمًا 


))559( وشرح الكتاب (54/؟١5)» والتكملة‎ »)7١5/75( الكتاب (587/5» 0157)» والمقتضب‎ )١( 
وشرح الشافية للإستراباذي‎ »)8١1/*( وشرح المفصل (5548/7)؛ وشرح المقدمة الكافية‎ 
.)4515/١( وشرح الشافية لليزدي‎ »)478/١1( 

.)١١7/9( شرح المفصل لابن يعيش (57/8/7)» ومعاني القرآن‎ )١ 

() شرح المفصل لابن يعيش (57/8/7): وشرح المقدمة الكافية لابن الجاحب (8117/5)» وشرح 
الكافية لابن جمعة (517/7 54)» وشرح الشافية لليزدي .)571/1١(‏ 


بالحركات» فلمًا أتى الواح على صورته. و يُعَكَق بينهما بحركة ولا غيرهاء دل 
على ما ذكرناه» وأمّا التاءٌ فبمنزلة اسم ضُّمّ إلى اسم فلا يدل سقوطها على 
التكسير. 

والشاني: أنّهِ يُوصَفُ بالواحد المذكر من نحو قوله تعالى: لأْمْبَارُ ل مُتمَعرِ 
2 6 وأنت للا تقول : (مررت برجالٍ قائم), 00 ذلك على ما قلناه. 

وحجة مَن قال: إنه جمع تكسير أمران: 

أحدهما: أنَّ صيغة المفرد غيدُ موحودة, لأنَّ النَّاءَ من جملة الكلمة الدالة على 
المفردى وهضي محذوفة وليس هذا التتقديك انعد من تقديركم (قلكاً) مفرداً وجمع 
تكسير» وصيغةٌ المفرد غيرُ متغيرة. 

والثاني: أنه يُوْصَفُ بالجمع. كقوله تعالى: (وينيثئ السحاب القَقَالَ (70)5", 
وحاءت حاله جمعاًء كقوله تعالى: (وَالَخْلَبَايقَتٍ 276) وعاد عليه ضميرُ الجمع 


في قوله تعالى: 9وَمِنَ أَلتََفْلٍ من طَلّمهَا4» وهذا يُحَمّقُ له الجمعيّة. 
الترجيح: 
والرَاجِحُ عندي هو أنَّ الاسم الواقعَ على الجدس اسم مفردٌ, وليس 


1 


.)٠١ سورة القمر: من الآية‎ )١( 
.)١1؟( سورة الرعد: من الآية‎ )١( 


599) سورة ق: من الآية .)١٠١(‏ 


بجمع؛ وذلك لأربعة أمور”") 

احذها أن وضعّه للجنس كوضع عسل ومناء'فكما أن هذا الحو للختس 
ولس جم فكذلك ما نحن فيه من مر وجمْرٍ. 

والشاني: إفرادُ صفته. ففي التنزيل: لأَعْبَادُ تل مَمَعِرِ ([45: وكذلك إفراذ 


تنشائرف فنقتال: “هنا نه اشتريقه وام وصبعه بالجمع في قوله تعالى: ([وينثئٌ 
ألسَحَابت ألقَّقَالَ 49 وحمي الحال منه جمعاً كقوله تعالى: (وَالتَّخَلَ بَاسِقَتٍ 6 
فمحمولٌ على المعنى؛ لأنَّ معنى لجنس العمومٌ والكثرةٌ والحمل على المعنى كثي 
وأمّا عودُ الضّمير عليه مؤنثاً في قوله تعالى: لوَّمِنَ أَلتَّخْلٍ مِن طَلْمِهَا4 فلأن النحل 
بذكن ويؤنك"فتحان أن يعوه غلية الضصحين :مونيا. 

والثالث: أنَّ النَصغيرَ في مثل هذا الاسم على لفظه؛ فلو كان جمعاً لكان 
جمع كثرة؛ إذ ليس من جموع القِلّة» ولو كان جمع كثرة لم يُصّكَّر على بنائه» فثبت 

والرابع: وقوع امجمرّد من النَّاءِ منه على الواحد وى أيضاً؛ إذ يجوز أن 
تقولٌ: (أكلت عتَباً أو تُفَاحاً), مع أَنّك لم تأكل إلا واحدةً أو اثنتين» وهذا المعنى 
000 وليس بجمع, واللَهُ أعلمُ 
بالصّواب. ْ 


)١(‏ شرح المفصل لابن يعيش (474/7)» وشرح المقدمة الكافية لابن الحاحب (811/7)» وشرح 
الشافية للرضي .)١95/:7(‏ 


1 الرابعة عشرة 
دلاله | دلالةالجمعالسالم السالم 

اراء النحويين: 

المسألةٌ فيها ثلاثة أقوالٍ للتّحويينَ: 

أحدها: أنمما يصلحان للقليل والكثير» وهو قولُ سيبويه» والصّيمريّ» وابن 
برهان والواسطئ» واليّضيئء ونُسِب إلى البصريين”"2. 

والغاني: أتما يدلان على القليل» وهو قولُ ابن درستويه. والرعخشري» وابن 
يعيش وديسب إلى الكوفيينَ» يه إلى جمهور النحويِينَ”2. 

والغالث: أتما يدلان على القليل؛ ولا يدلان على الكثير إلا بشرط اقترانهما 
بالألف واللام الدّالة على الاستغراق» أو بإضافتهما إلى الكثير» وهو قول ابن 
الل وأبي ارا 


)١(‏ الكتاب (0178/5)» والتبصرة والتذكرة (5149/7)» وشرح اللمع لابن برهان (579/7)» وشرح 
اللمع للواسطي »)١574(‏ وشرح الكافية: القسم الثاني »)7١١/١(‏ وإعراب القرآن للنحاس 
.)558/١1١‏ 

)١(‏ تصحيح الفصيح (477). والمفصل في علم العربية »)١15(‏ وشرح المفصل (7175/7): وإعراب 
القرآن للنحاس .)59/8/1١(‏ والمغني: ت ضائحي .)105/١(‏ 

(؟) شرح الكافية الشافية »)١8١١/5(‏ وارتشاف الضرب .)5١5/١(‏ 


1001100 
الادلك” ': 
الس 


حجة دلالته على الكثرة السّماغٌ» ومنه ما يأتي: 
قوله تعالى : وه ف الْعْريتٍ يمون (2"76)50) وقوه تعالى : إن الْمُسلميت 
وَالْمُسْلِمَتِ 76" ولا يَعِدُ الكرمٌ سبحانه بأنَّ في المنّة غرفاتٍ يسيرة» وكذلك ليس 
امراك بقوله: إن التيليوي ولتي » العشرةٌ فما دوتماء وإثما الإخباز عن هذا 
وقول الشّاعر: 
نه كتقث الن ولوق عطي وأسيافا تقطن من ع 1 
ف(الجفناث) جع بالألف والتاء» وهو يدل في البيت على الكثرة؛ لأنَّ ما عدا 
الكثرةً لا يكونٌ افتخاراً. 
وحجة ذَلالةٍ الجمع بالألف والتاء. والواو والثون على القِلّة أمران: 
أحدهما: أنَّ جمع النٌّصحيح يوافقٌ التَنِيِةَ في سلامةٍ واحده والتَّنِيةُ قِلَى 
فكذلك ما وافقه في سلامة الواحد. 


)١(‏ الكتاب (017/5)» والتبصرة والتذكرة (755/5)» وشرح اللمع لابن برهان (5175/7)؛ وشرح 
اللمع للواسطي (5 »)١١‏ وشرح المفصل لابن يعيش (7075/7) وشرح الكافية الشافية ))١8١1١/5(‏ 
والمغني: ت ضائحي .)505/١(‏ 

(؟) سورة سبأ: من الآية (737). 

(9؟) سورة الأحزاب: من الآية (ه؟). 

(5) البيت من الطويل» قائله: حسان بن ثابت» ديوانه 5/١9‏ ؟). 


العقدد ليس له من القوة والكثرة ما يزيل تركيبه. 
وحجةٌ ابن مالك على الشّرطين اللّذِين ذكرهما قولُ الشاعر: 
نا لكفنانة الكة لقع الم يج وأسيافنا يَفُطُدْنَ من بحدةٍ دَمَا 
فالحفناث) جع بالألف والتاء» وهو يدل على الكثرة؛ لاقترانه بالألف واللام 
الدالة على الاستغراق» و(أسيافٌ) جمع ِل ند على الكثرة في البيت؛ لإضافته 
إلى عاءٌ يفيدٌ الكثرة؛ فا لعل أده يدر عق تفلن ]ذا أصي إورهاة هيد 
| ل له ومنه ما جُمع بالألف والتاء. 


الترجيح 
والرّاجحُ عندي هو أن ما جُمع بالألف والتاء فال على القلّة ندل على 
الكثرة أيضاً وبلا شرط. والقريئة تُحَدَّدُ المراد؛ وذلك لما يأتي: 
أولةً: أنَّ دَلالةَ ما جع بالألف والتاء على الكثرة مؤيدةٌ بالسّماع» ومنه قولّه 
تعالى: (وَهْوَف الْعْريَتِ ايموي (4)50 وقولّه تعالى: لإنَّ المتيلييت وَآلَصْسَيِسَتٍ 4 
ولا يَعِدُ الكرم سبحانه بأنَّ في الحنّة غرفاتٍ يسيرة» وكذلك ليس المرادُ بقوله: (إِنَّ 
الْمْسَلِمِيت والْمسَلِمَتِ 6 العشرةً فما دوتماء وإنما الإخبارٌ عن هذا الجنس قليله 
وقول الناف:: 
ف اكات الح ولمقة المح وأسيافنا يَنُطَُيْنَ من بحدةٍ دَمَا 


ش 


3 


٠ 
٠ 


ف(الجفناث) ممع بالألف والتاء» وهو يدل في البيت على الكثرة؛ لأنَّ ما عدا 
الكثرةً لا يكونُ افتخاراً. 


انياً: أنَّ الشرطين اللذَّين ذكرهما ابن مالك منقوضان بالكماع؛ فقد قال الله 


تعالى: وك الث وني 4 4 أ ف (درجات) 0 من الألف واللام, ومن 
الإضافة ومع ذلك فإنَّه 00 على الحكثاة؛ لذن اطتراة : سبعونٌ درحة, كذا نقل 


1 


البغوئئٌ في انسور ف ليذ أو واللة أعلمٌ بالصواضه. 


ات 


.)5( سورة الأنفال: من الآية‎ )١( 
.)3717/9( (؟) معالم التنزيل‎ 


ال مسة عشرة 
جمع الوصف الذي على وزن أفعل ومؤنثه فعلاء 5 


اراء التحويين: 

المسألةٌ فيها قولانٍ للتَحوبينَ: 

أحدهما: أنَّ الوصف الذي على وزن أَفْعَل ومؤنثه فَعْلاءِ لا يمع جمع 
تصحيح, وهو قولُ البصريين”'"2» ومنهم: سيبويه, والمبرد» والسَّيراقٌ واتاره ابن 
يعيل» وايق الحاجب» والٌضيّ» واي مالك» اق جمعة» ورك الدين الإستراياذي: 
والخضرٌ اليزدي”". 

والثاني: أنَّ الوصف الذي على وزن أَفْعَل ومؤثئه فَعْلاء يمع جمع تصحيح, 
وهو قولٌ الكوفيين””؛ ومنهم الفرائء وأبو بكر بن الأنباريء وبه قال ابن كيسان» 
والجوهري 227 . 


.)555//( الدر المصون‎ )١( 

(؟) الكتاب (*/1545).» والمقتضب »)5١5/5(‏ وشرح الكتاب (785/54)» وشرح المفصل ))451١/5(‏ 
وشرح المقدمة الكافية »)87١/9(‏ وشرح الكافية: القسم الثاني »)777/١(‏ وشرح الكافية الشافية 
)١57/1(‏ وشرح الكافية (؟/551)» وشرح الشافية لركن الدين »)473/١(‏ وشرح الشافية لليزدي 
.)455/1١١‏ 

(3١‏ الدر المصون (/5هه). 

(5) معاني القرآن (7872/7)» وشرح المفصل لابن يعيش (551/7).» والزاهر في معاني كلمات الناس 
(١/85؟)‏ والصحاح .)١985١/5(‏ 


100110 
الادلك” ': 
لل 


حجةٌ المنع أنَّ جمعَ الصّفات جمع تصحيح مختصٌّ بما يجري على 
فعله, كضارب, وضاربة؛ وذلك لأمرين: 

أحدهما: أنَّ الواوّ والتُونَ لما وحجدا في الفعل تارةً أحدُهما ضميدٌ نحو: يضربون» 
وتارة ليس بضميرٍ نحو: يضربون الرحالٌ» لم يدلا من الصفات إلا على ما بينه 
وبين فعله مناسبة. 

والثاني: أنَّ غير الجارية لم جُحمَع هذا الجمع؛ فرقاً بين أَفْعَل مَعْلاء وبين أَفْعَل 
اكتعيل» قرلا نه هذا لنب رن ارون اقفر 01 

وحجةٌ الجواز الشماع وهو قول الله تعالى: ورتين الجر 
00 فأعجمين قْ الاية جمع أعجم والمؤنث منه عجماء. 

وقول اللي يكيِ: «ليس في الخضراوات صدقةٌ)”», ف (الخضراوات) جمع 


خحضراء. 


)١(‏ المقتضب ».)35١5/7(‏ والزاهر في معاني كلمات الناس »)784/١(‏ وشرح الكتاب للسيرافي 
(385/5) وشرح المفصل لابن يعيش (551/7)» وشرح المقدمة الكافية لابن الجاحب ))85١/9(‏ 
وشرح الكافية للرضي: القسم الثاني »)5177/١(‏ وشرح الكافية الشافية لابن مالك ))١97/١(‏ 
وشرح الكافية لابن جمعة (؟551/5). 

(؟) سورة الكهف: من الآية .)٠١7(‏ 

(؟) سورة الشعراء: من الآية .)١9/(‏ 

(5) الحديث ضعيفء وهو في سنن الدار قطني (؟/40-95154).» وينظر في الحكم على الحديث: نصب 
الراية لأحاديث الهداية (؟5//؟). 


وقول الشاعر: 


8 0 3 1 97 5 5 هر ١‏ 
فما و حدت نات بني نار حَلائِلَ اسودينَّ وأحمريبا" ( 


ف(أسودين) و(أحمرين) في البيت جمعٌ أسود وأحمر. 


ْ 


1 


٠ 
٠ 


الشر 

والرّاجحٌ عندي هو أنَّ الوصف الذي على وزن أفعَل ومؤنثه فغلاء لا 
يُجمعُ جمعَ تصحيح؛ لأنَّ الوصف إذا كان على أَفْعَل فَعْلاء فالقياسُ في جمعه 
التكسينُ وتكسيره على فُعْلٍء ولا يُجَمعٌ المذَكْرُ منه بالواو والّون» ولا المؤنثُ منه 
بالألف والتاء؛ لأنَّ قياس جمع النّصحيح من الوصف أن يكونّ الوصفُ جارياً 
على الفعل» كضارب وضاربة؛ وذلك أنّه لما حرى على الفعل شبّه بلفظ الفعل 
الذي يتَصِلُْ به ضمي الجمء؛ لأنَّ الفعل يَسْلَّمُ ويتغير بما يتصل به. فقولك: 
ضاربون بمنزلة يضربون» وضارباتٌ منزلة يضربْنَ بخلاف ما كان على أُفْعَل فَعْلاء 
فليس بجار على فِعْلء فلا يُوحَدُ فيه هذا الشَّبَُ فلا يُجمعٌ جمع تصحيح. 

وأمًا قوله تعالى: (وَلولكْبَِن الي )4 فلا يُسَلّم بأنّ الأعحمين 
جمعٌ أعجم وإنّا هو جمعٌ أعجمي مقّفاً من أعجميئ, والأصلئ: الأعجميّين 
فخذفت ياك النّسبء كما قالوا: الأشعرون, أي: الأشعريُون”'", ويُؤَيِّدُ دعوى 


)١(‏ البيت من الوافر» وهو للكميت بن زيد في ديوانه (5707)» ولحكيم الأعور بن عياش الكلبي في 
الخزانة .)١78/1(‏ 
)١(‏ الدر المصون (//557). 


إل ل م ىن 3 س سَ ١‏ 
الآيةَ ‏ ت بالتشديد "الأعجميّين' بياءي الس" 5 


وأمّا قول النبي كلة: ليس في الخضراوات صدقة)؛ فلا حَجَّةَ فيه أيضاً 
على الجواز؛ لأنَّ ماكان على أَفْعَل قَعْلاء إذا سمي به جاز أن يجمعَ جمع 
تصحيح, فيقال في أحمرَ: أحمرون» وفي حمراء: حمراوات» لا أعلمُ في ذلك خلافاً 
وليه ل روي 

وأمًا قول الشاعن: 
فما وحدث بناث بني نزارٍ ‏ خلال أسْودِينَ وأحمرييا 

فضرورةٌ شعريّةٌ لا يقاس عليها. 

ثم إِنَّا لو أجزنا جمعَ ماكان على أَفْعَل فَعْلاءِ جمعَ تصحيح لالتبسن 
بأَنْعَلَ التفضيل؛ لأنَّ أنْعَلَ التفضيل ممع جمع تصحيح. واللْسْ يزال» واللَّبْسَ هنا 
حاصلٌ يجمع ماكان على أَنْعَل فَعْلاءِ جمع تصحيح: وزوالُه بمنع جمعه جمع 


١ 


تصحيح؛ فتَعَينٌ) واللهُ أعلمٌ بالصّواب. 


ان ات 


)١(‏ قراءة شاذة» قرأ كما الحسن» مختصر في شواذ القرآن )١١9(‏ والمحتسب »)١7/7(‏ وإعراب القراءات 
الشواذ للعكبري (؟7/5١75).‏ 


1 المسألة السادسة عشرة 


آراء ا ا" 
اراء : 
راء التحويين 
المسألةٌ فيها أربعةٌ أقوال للنَّحويينَ: 
أحدها: لا يجورٌ فيه إلا السّكونٌ وهذا القول ذكره ابن فلاح, ول ينسبه إلى 
أله و أقف على من قال به. 
والثاني: حوازٌ السّكون, والكسر على الإتباع» فيقال: لخيات» ولجيات» وهو 
5 ثم امن ٠‏ 505 
والثالث: جوازٌ الكو والفتح, وكتنع الإتباع» قا : لخيات» ولحيات» 
ولارقالة ناهه»ه وشاقال اه لط كار 
والرابع: جوارٌ الشكون) والكميرة والفتح, فيقال: لخيات» ولحيات» ولتيات» 
ويل قال جعي 
'! 
الادلك ': 
ال دا 
وحجةٌ من أجاز اللغات الثلاث القيائ على خُطُوة فكما جاز في جمع 
الكدايي ارق وا م 
)١(‏ شرح الجمل .)١57/١(‏ 


(؟) الإيضاح في شرح المفصل .)51١5/1١(‏ 
48 الكنات 0511/29 والتدييل والتكميل 5 01): 


خطوة اللّغات الثلاث؛ ولم يحفلوا باجتماع الصّمتين والواوء كذلك لم يحفلوا 
باجتماع الكسرتين والياء. 

وحجةٌ مَن مَنَع الإتباع أنّه يؤدي إلى تواليي كسرتين والياء» فكأنما ثلاث 
تمي افا 

ولع حجة مَن قصرّ الجواز على السّكون أنّه الأصله؛ إذ العينُ في المفرد 
ساكنةٌ» والأصل سلامةٌ المفرد في جمع التصحيح. 


! 


1 


الترجيح 

والرّاجحُ عندي هو جواز اللْغات الثلاث في عين نحو: لحيات مما هو 
جمعٌ لمكسور الفاء ومعتلٌ اللام: 

فأمًا المكون؛ فلأنّه الأصله؛ إذ العينُ في المفرد ساكنةٌء والأصلك سلامةٌ المفرد 

وأمّا الفتح فطلباً للحمّة لتوالي كسرتين» والعرب تميل إلى التخفيف»ء ولا يردُ 
على الفتح أنَّهِ يدي إلى تحرك الياء وانفتاح ما قبلهاء وهذا يقضي بقلب الياء 
ألفاء أقول: هذا لا يردُ على الفتح بحيء ألف الجمع بعد الياء» وهذا يجعك الياءَ في 
مأمن من الإعلال كظبيات. 

وأمّا الكسرٌ على الإتباع فقياساً على الضّمة قبل الواو في خطوات» فكما 
جاز الإتباعٌ قبل الواو؛ لمناسبة الحركة للواو» فكذلك يجورٌ قبل الياء؛ لمناسبة 
الكسرة للياء» واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


4 
٠ 


اراء النحويين: 

المسألةٌ فيها قولانٍ للتَحوبينَ: 

أحدهما: أنَّ ألف التّعويض في اللَّذيًا تَحدََفُ في الجمع لفظاً وتقديراً» فتكون 
الألفُ غير مرادة» فيُُحمَعْ كما يُجْمَعُ الصّحيح: فيقال في الجمع: اللذيُون في حالة 
الرفع؛ واللذيّين في حالة الجر والنّصبء وهو قولُ سيبويهء والمبرد» واختاره 
والرضيي”'". 

والثاني: أنَّ ألف التّعويض ف اللّديًا تَُدَفْ في الجمع لفظاً لا تقديرا فتكون 
الألفُ مرادةً فَيُحمَعْ كما يُجْمَعُ المقصورٌ فيقال في الجمع: اللذيّون في حالة الرفع» 
واللذيّين في حالة الجر والنّصبء وهو قول الأخحفش”"©, ونسبه السيرافةٌ والعكبري» 
وابنُ فلاح إلى المبرد("؛ والذي نص عليه المبردُ في المقتضب هو القولُ الأول كما 
د كونقة: 


.)١8/8/١( الكتاب (588/5)» والمقتتضب (؟589/5)» وشرح الشافية‎ )١( 
.)578/4( (؟) المقتضب (589/5)» وشرح الكتاب للسيرافي‎ 
المغني: ت ضائحي (؟1854/7).‎ .)١75/7( شرح الكتاب للسيراقي (578/5).» واللباب‎ )7( 


100110 
الادلك” ': 
الل 


حجةٌ كونٍ الألفي غير مرادة أنَّ علامة الجمع عدف مكان الألش» :فدل 
على أنَّ الألت حُذفت لفظاً وتقديرا فَيُجِمَعٌ اللّذيًّا كما يمع الصّحيح. 
وحجةٌ كونٍ الألفٍ مرادةٌ القياسُ على جمع المقصور؛ لأا خذفت لالتقاء 
المكاكنين كألف المقصور, فوحب بقاغ الفتحة؛ لتدلٌ عليها. 
0 


الترجيح: 

والرّاجح عندي قول سيبويه, وهو أن ألفَ التعويض في اللّذيا ُحذفٌ 
في الجمع لفظاً وتقديراً. فتكون الألفٌ غير مرادة, فيجمع كما يجمع 
الصحيح؛ لأنَّ المسموع في الجمع هو ضِمٌ الياء وكسرهاكما هو مذهبُ 
سيبويه 2 وعليه لا يكونُ حذف الألف لالتقاء الساكنين كما قال الأخفش» 
واناسو سني أذ هذم الال قوائنة ماروا اذهام يدق أيه مله الفاقة 
ولو كان الحذفٌ بسبب التقاء الساكنين لفتحت الياءٌ المشدّدة في جميع حالات 
الأغرابي كينا تعزن بالمتضيور فدكنا بداب العماء اد ل علي أن :لالت 11 
ذف لأحل التقاء السّاكنين كالمقصور» ومن ثم فهي ليست مرادة» واللّهُ أعلم 
بالصّواب. 


)١(‏ المقتضب (75894/7)» وشرح الكتاب للسيرائي )١7/8/5(‏ واللباب »)١75/7(‏ والمغني: ت ضائحي 
084/79). 


(١؟)‏ شرح الشافية للرضي .)١88/١(‏ 


المسقا الثامنة عشرة 


آراءا لنْحو دين 
| راء »2 5 


المسألةٌ فيها ثلاثة أقوالٍ للتّحويينَ: 

أحدها: أنه يتعيّنُ للحذف الحرفُ الأخيرء وهو قول يونسء وسيبويه» والمبرد» 
والسَيراق» واب جهْ» والعكبري» وابن يعيش» وابن الحاجبء والرضيت”"2. 

والشاني: حوازٌ حذفي الرٌابع على كل حالٍ: أشبه الزائد أم لم يشبهه. وهو 
قول الك 

والغالث: أنه لا يتعيّنُ الأحيث بل يحدّفُ ماكان من حروف الزيادة أو شبيهاً 
به فيقال في (جححمرش): (جخكيرش)؛ لأنَّ اميم من حروف الزيادة» وفي (فرزدق) 
الوزام نل نك لان 6د عا امشديه لفاك اذ ماود اق يعو مو دالاو عرو 


الإناكةه وعد قال أ ف 


)١(‏ الكتاب )4١18-5117/5(‏ وفيه رأي يونس وسيبويه» والمقتضب »)١147/7(‏ وشرح الكتاب 
:.)١97/5(‏ واللمع »)58٠١(‏ واللباب »)١77/7(‏ وشرح المفصل (55/7 5)» والإيضاح في شرح 
المفصل 57/١(‏ 5)» وشرح الشافية .)5١5/١(‏ 

.)١5؟/1( المقاصد الشافية‎ )١( 

(؟) المقرب (555). 


1001100 
الادلك” ': 
الس 


حجةٌ القول بحذف الأخير أمران: 

أحدهما: أنه هو الذي أَثْقَلَ الكلمة» فلولا الخامسن ما كان ثقيلاً. 

والشاني: أنَّ التصغير يسلمُ حتى ينتهى إليه» ويكون على مثال ما يصغرون 
من الأربعة. فلا يكونٌ له موضع. 

وحجةٌ جواز حذف الرابع إن كان شبيهاً لبعض حروف الزيادة سماعُه عن 
بعض العرب في تحقير فَرَرْدقَ على فُرَيزِق» وعَدَرْئّقَ على حُدَيرق» ولأنَّ حذف 
الزْيادة معهود. 

وحجةٌ حذف الرابع على كل حال أنَّ اللامّ الأخيرةً بما تُعْرَفُ الكلمةٌ 


فحذفها يحل بمعرفة الكلمة؛ بدليل أن فريزة أدل على معرفة الكلمة من فريزد 
جحجتحتم 
ال : 
الترجيح 


والرّاجِحُ عندي أنَّ الاسم الخماسي المجرد يُصِفّر بعد حذف الحرف 
الأخير؛ وذلك لأمرين: 

أحدهما: أنَّ الحرف الأخيرٌ حك الإعراب, فالتغِييدُ أسرعٌ إليه؛ ولأنَّ احرف 
الام هو الذي حصّلت به زيادة التق فكان أولى بالحذف» ولأنّه هو اللام 


)١97/5( الكتاب (6518-54117//9 545/8)» والمقتضب (47/5 ؟7)» وشرح الكتاب للسيرافي‎ )١١ 


والمتبع في شرح اللمع »)5١7/7(‏ وشرح المفصل لابن يعيش 5/75١‏ 5 5)» والإيضاح في شرح المفصل 
57/1 ه)» وشرح الشافية »)75١ 5/١(‏ والمقاصد الشافية (15-55/19؟5). 


لكر تالفة و بوابلكر د كالراقنوالراقة أ با 

والشاني: القياسئُ على تكسير الخماسيّ فتقول في (سفرحل): (سْفَيرج) وف 
(فرزدق): (فريزد)؛ حملا على (سفارج) و(فرازد)» وذلك أن التصغيرَ والتكسير من 
واد والجر” _- وأمّا جواز حذف الرابع إن كان شبيها لبعض حروف الزيادة 
بحجة سماعه عن بعض العرب في تصغير نحو: فَرَرْدَق وخدزنق» فمردود بأنه 
كنار فا ايفادة علبك. 


وإذاكان حذف الرابع المشَبّهِ للحرف الزائدٍ ممتنعٌ فمنعٌه في الذي لا يشبة 
الزائد أولى لا سِيّما أنّه لم يُسمّع فيه شية واللّهُ أعلمٌ بالصّواب. 


ات 


.)51١9/5( المتبع في شرح اللمع (51/5)» وشرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 
.)518١( اللمع‎ ١ 
.)١97/5( شرح الكتاب للسيراقي‎ )5( 


آراء النُحويين 
راء التحويين : 


المسألةٌ فيها ثلاثة أوجه: 


أحدها: أنما تُصّعَّرْ على بُيَيْت بضمٌ الأول» وإثبات الياء. 
والفاني: أعا تمك على يتشقه وشيتخ يكثتر أولة: 
وهذانٍ الوحهانٍ نقلهما البصريونَ”'2» ونصّ سيبويهء وابنٌ السّراج على أنَّ 


/ 7-2 ع ؟ 
الويكة الأول عو الأب 7 

والغالث: أنما تُصَعْر على بوَيضة وشويخ, وبَوّيت بقلست الياء واوا وهذا 
الويعة تقلة الكؤفين 7 


عع ' 
الادلهك” ': 
اله ههه 


0 


وجَهُ جواز تصغير نحو: بيت على بُيَيْت أن لتُحقِيرَ يكون بضمٌ أوائل 


)؟59/١( الارتشاف‎ )١١ 

)١‏ الكتاب »)58١/59‏ والأصول في النحو 07/99 3؟). 

() شرح الكتاب للسيرافي »)57١/5(‏ والارتشاف .)١59/1١(‏ 

(5) الكتاب »)58١/7(‏ وشرح الكتاب للسيرافي »)57١/5(‏ واللباب »)١5/7(‏ وشرح الشافية للرضي 
505/1١‏ والجمع .)١55/7(‏ 


الأمعالى وهو لازم للاسم المصعْرء كما أن الياءَ لازم له. 


ووجة جواز تصغيره على بِيَيَت بكسر الأول الخنوف على الياء من انقلابما 
واوا لضمة ما قبلهاء والتَخَلّْصُ من استثقال ياء بعد ضمّة لو بقيتا كذلك. 


ووجهُ جواز تصغيره على بُوَيت -بقلب الياء واواً- السماغٌ» فقد شمع في 
يقيةة اتويظيةه ولأاذ انضماء باقن الات يقتضى ذللقء كينا قالوا قضاراب: 


ضويرب . 


ش 


1: 


الترجيح: 

والرّاجحٌ عندي هو أن الأجودَ في تصغير ماكان عيئه ياءً نحو : مدان 
يكونَ بضمٌ الأول وإثبات الياء؛ لأنّهِ موافق لنظام التٌصغير في الدّرس اللُغوي؛ 
لأنَّ النُظامَ العام للتٌصغير يَصمْةٌ أوائل الأسماءء وهو لازم للمصعّر كما قال 
000 فكان أجود من الكمد. 

وأمّا قلبُ الياء واواً بحجة سماع بويضة ولانضمام ما قبلها فضعيفٌ؛ لأنَّ 
تعن وفية عق" تريظ ةا عاد :303 132 عليه وكا انطنماء :ما قبل اوها قلسن 
بمسوّغ للقلب؛ لأنّ تحركٌ الياء -كما قال ابن فلاح- ينع من قلبها؛ لأنما قُويت 


: 


بالحركة؛ بدليل عدم قلبها في الميّام؛ لقوّتماء واللّهُ أعلمٌ بالصّواب. 


ان يت 


.)58١/8( الكتاب‎ )١١ 


١‏ المسانة العشرون ش 
ْ تصغبر الأسماء الأعجمية 


اراء النحويين: 
المسألة فيها قولانٍ للنحويين: 
أحدهما: أنَّ الأسماءَ الأعجميّة نحو: إبراهيم؛ تُصَمَّرْ بحذف الهمزة والألف 
منهاء فيقالُ في إبراهيم: بُرَيهيم» وفي إسماعيل: سميعيل» وهو قولٌ سيبويه» وابن 
ولاد» والسّيراق» والفارسئ, والأعلم السّنتمري؛ والرضيئ» والمرادعيٌ» وابن عقيل". 
والغاني: أنَّ الأسماء الأعجميّة نحو: إبراهيم تُصَكّْرٌ بحذف الألفء والياء, 
والميم» فيقالُ في إبراهيم: أتيره» وهو قولُ المازي» والمبرد”"2» ونقل عنهما أن تصغير 
نحو إبراهيم يكون على أبيريه بحذف الأحير فقط”". 


ا 


)١(‏ الكتاب (547/7)» والانتصار لسيبويه على المبرد »)7١(‏ وشرح الكتاب »)١140/5(‏ والمسائل 
المنثورة (555)» والنكت ف تفسير كتاب سيبويه (978/17)» وشرح الشافية »)577/١(‏ وتوضيح 
المقاصد والمسالك 4737/9 .)١‏ والمساعد .)57١/8(‏ 

.)11/9( المسائل المنثورة (5 9 ؟), والأصول في النحو‎ )١( 

(؟) الانتصار لسيبويه على المبرد (77؟)» وشرح الكتاب للسيرائي »)١30/5(‏ وشرح الشافية للرضي 
ةا 


10010 
الادلك” ': 
ال 


حجةٌ من صَّعَّر نحو: إبراهيم بحذف الهمزة أنَّ هذا اسمٌ أعجمث, ولا 
1 أن يأت اسمٌ أعجميٌ على غير أبنية العرب» فتكونٌ زنته: إفعاليل» 06 
على ذلك قوم في تصغيره: (برَيه)» وهذا تصغيرُ التّررحيم» وتصغيرُ التَررحيم يحذف 
كل حرفي زائلٍ فيه. 
وحجةٌ من لم يحذف الهمزة في تصغير نحو إبراهيم وإسماعيل أنَّ الهمز 
لا تكون زائدة أولاً وبعدها أربعة أحرف أصولء وإذا لم تكن زائدة فهي أصلية 
والكلمة على خمسة أحرف أصولء فإذا احتجنا إلى حذف شيء منها في التصغير 
حذفنا من آخرها كما يفعل ذلك بسفرجل. 
سكأ 


يها 


الترجيح: 

والرّاجحٌ عندي هو قول سيبويه وهو أن الأسماءَ الأعجميّة نحو: 
إبراهيم تُصّعْرُ بحذف الهمزة والألف منها؛ لأنّهِ مُوَيَدٌ بالستّماع؛ فقد روى أبو 
يليه وغيره عن العرب أتما تُصَعرٌ إبراهيم على: بُرَيهيو7'"؛ وحكى سيبويه عن 
الخليلٍ عن العرب أنُّم يقولون في ترخيم تصغير إبراهيم؛ وإسماعيل: بريه وميع 


)١(‏ الأصول في النحو (251/9 »)1١‏ والانتصار لسيبويه على المبرد (77)» وشرح الكتاب للسيرائي 
»)١50/5(‏ والمسائل المنثورة (7594)» والنكت في تفسير كتاب سيبويه (974/7)» وشرح الشافية 
للوضى 17/1١‏ ؟): 

(؟) شرح الكتاب للسيراتي .)١50/5(‏ 


فدلٌ على أنَّ العرب تُشَبَهُ الممزة في هذه الأسماء بحمزة الوصل ف الزيادة فتحذفها. 


ووجة حذفٍ 6 للهمزةٍ في تصغير نحو: إبراهيم» وإماعيل» وإسرافيل أنَّ 
هذه أسماء أعجميّةٌ يجوز أن 0 قَدّرت فيها العرب غير ما ثُقَذَيه في الأسماء 
العربية» وذلك أنه لا يكادُ يُوجَدُ في الأسماء العربية اسم في أوله ألفٌ بعدها أربعةٌ 
أحرفي أصلية لآ إن كاتنت الآلقك اند .نولا إن كاتع أمدية إلا ق متضنادز 
الأفعال الرباعية المزيدة كقولهم: احرنحام» واقشعرار» والألفُ في أولما ألفُْ وصلء 
فلمًا جاءت أسماءٌ كثيرة من أسماء الأنبياء في أولها ألفٌ مكسورةٌ وبعدها أربعةٌ 
أحرفيٍ أصلية» أو ثلاثةٌ أحرفيٍ أصليةٍ وزوائد» شبهوها بألف الوصل وأجروا 
حكمها على الإيادة0©, 

وأمّا القول: إِنَّ الهمزةً في هذه الأسماء أصليةٌ؛ لأنَّ الهمزة لا تكون 
زائدةً في بئات الأربعة, فمردودٌ "بأنَّ هذا حكمٌ على الأسماء العربية» والأسماءٌ 
العجمية لا تدحل في مثل هذا الحكم؛ لأنَّ هذه الأسماء لا يُعْلَمُ اشتقاقُها في كلام 
العرب» فإذا جرت في كلام العرب فإنَّ حروقها كلّها تكونٌُ بمنزلة الأصلية» إلا ما 
أشبة الزائدَ من كلام العرب» فيكونٌُ مُشبهاً لزوائد كلام العرب» فكان حذفٌ 
الحمزة في إبراهيم وإسماعيل أولاً؛ لأنما أشبة بالزوائد العربية» ولم يُراعَ كوثما في أول 
اسم رباعيئ؛ لأنّه ليس بعري””", واللهُ أعلمٌ بالصّواب. 

ات 


.)3148/5( والنكت في تفسير كتاب سيبويه‎ »)١50/5( شرح الكتاب للسيرائي‎ )١( 


٠‏ المسألة الحادية والعشرون 
تصغبر ما جاوز الثلاثي إذا وقعت فيه الواو ثالثة متحركة نحو: أسود / 


| - 3 | | 5 

اراء النحودين: 

| آراء النحويين 

المسألة فيها مذهبانٍ للعرب: 

اجذهماة فلن الواف ياك م إدغاميماء فيقال.ى نمو أشود» سيد 

سيود) ثم كان القلث» والإدغام. 
والثاني: إظهارٌ الواو» فيقال في نحو: 
وقيذان الوخيان لعزي دك ها اللحاة على أعينا الإبحيناة حاكن تب تقو 

0 وا عدت ع ل 0 ء.‎ 7 58 ١ ى‎ ٠. 

نحو: أسُْود' '» وقد صرّح سيبويه والمبردُ بأنّ الأول هو الحيّد والأقيسن") 


شيل وا قيلة: 


أ 


كت 


سود: 


0 


سرس ! 
الادلك” ': 
تر 


الماك فيد الواوّ التي 0 بعدها ياد فتدعَمٌ الياءٌ في الياء. 


)١(‏ الكتاب (455/9).» والمقتتضب (41/5؟)» وشرح الكتاب للسيرافي »)75١7/4(‏ وشرح المفصل 
لابن يعيش (55//7)» والإيضاح في شرح المفصل »)557/١(‏ وشرح الشافية للرضي .)١70/١(‏ 

.)١؟51/5( الكتاب (559/7)» والمقتضب‎ )١ 

(؟) الكتاب (57/8/7))» والمقتضب (4)541/7 وشرح المفصل لابن يعيش (55//7)» والإيضاح في 
شرح المفصل »)557/١(‏ وشرح الشافية للرضي .)510/١(‏ 


ووجةُ تصغيره على أَسّيود ثلاثة أمور: 
أحدها: الحمائ على التُكسير؛ لأتمما من واد واحدٍء فكما يقال في التكسير: 
والغاني : أنَّ ياءَ النٌصغير عارضة» ولا يعتدٌ بالعارض؛ بدليل عدم الإدغام في 


ا 


ا #وكادوا يلك 200 لكون الياء بعد الواو عارضة. 


والغالث: أنَّ الواق قويت بالحركة» فلم ثُقلّبٍ كما لم ثُقلب في طِوَال لتحركها. 


والرّاجحٌ عندي هو أن تصغيرٌ نحو: أَسُود على أَسَيّد هو الأقيس؛ لأنّه 
موافقٌ لنظام القلب في الدرس اللغوي؛ لأن النظامً العام للقلب يقضي بأن الياءَ 
النبناكية كول اقواء الى تكو يفيانها راك ماك كال سيوويه 77 قكان عدا 
نحو: أسُود على أَسَيّدَ أقيست من الإظهار» والله أعلم بالضواب. 


ات 


)١(‏ سورة الزنحرف: من الآية (17/ا). 


١١؟)‏ الكتاب (558/5). 


١‏ المسألة الثانية والعشرون 


00 2 أ 


المسألة فيها قولانٍ للتحويينَ: 
احدهما: حوازٌ تصغيرٍ (مثل) و(شِبه)» وهو قول سيبويه» وابنٍ السّراج» 
000 
والسّيراقي” '. 
ا 13 ا () 
والثاني: المنغ, وهو قول الفراء : 
0 عه("7) 
الأدلة” ': 
للست 
حجة الجواز أنَّ الممائلة والمشابمة قد تختلف بأن تقلت وتكثّر؛ بدليل أُنّك 
تقول: (هذا أكثه مائلةٌ هذا أقك ممائلةَ من هذا)» ومعنى (هذا مُتَي هذا): أي 
المائلة ييكيما قليلة : 
وحجة الفراء في منع تصغير مثل وشبه شدةٌ توغلهما في الإبهام» من حيثُ 
عدم تحديدٍ وجه المثليّة والمشامة. 


.)5١5/5( الكتاب (/5717)» والأصول في النحو (11/7)» وشرح الكتاب‎ )١( 

.)١85/١( الارتشاف‎ )؟١(‎ 

(؟) الكتاب (4717/7)» والأصول في النحو (51/7)» وشرح الكتاب »)5١5/4(‏ وشرح المفصل لابن 
يعيش (5/857/7)» ومنهج الكوفيين في الصرف (17//7). 


والرّاجحُ عندي هو فول سيبويه,» وهو جواز تصغير (مثل) و(شبه)؛ لأن 
من معان التَصِغيرٍ التَّعَلِيل؛ والمثليةٌ قابلةٌ للتّقليل والتكثير» وكذلك المشابحةٌ» فصحّ 


2 
7 


معنى (هذا شُبّيه هذا)» إضافةًٌ إلى أنَّ (مِثْلاً) وإشبهاً) اسمان متمكّنان7)؛ بدليل 
دحول (أل) عليهماء وتثنيتهماء وجمعهماء فصّغرا قياساً على غيرهما من الأسماء 
المتمكنة واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


.)5910/1١( شرح الشافية للرضي‎ )١( 


١‏ المسألة الثالتة والعشرون 


أصل (مُتعد) و(مُتّسر): (مُوتّعِد) و(ِمُيتَسِر)؛ لأتمما من الوعد واليسر» فقلِبت 
رك العز ةعاق ولك مقدر فت اك امتقو الزراد قا ء كقاء الكتيي + فاسداك 
الئحاةٌ حيفذٍ في رد التاء الأولى إلى أصلها. 


ل 

اراء النحويين : 

المسألة فيها قولان للتحويينَ: 

أحدهما: أن تصغير نحو: (متعد) و(متّسر) يكون على (ِمْتَيْعِد) و(مْتَيِْر) 
بحذف تاءٍ الافتعال» ولا تعادٌ التاءٌ إلى أصلهاء وهو قول سيبويه» وابن السّراج» 

6 1 ٠ 0 دين‎ ٍٍّ 

والسُيراقٌ) وان مالك» والرَضيّ ) وابي حيال '. 

والشاني: أن تصغيرٌ نحو: (مُتَعد) و(مُتّسر) يكوث على (ِمُْوَيعِد) و(مُييسر) 
بحذفي تاءٍ الافتعال» وإعادةٍ الفاء إلى أصلهاء وهو قول النّّاجء والرّخشريّ» وابن 


يعيش» وابن الحاحب» والخضر اليزدعت7". 


)١(‏ الكتاب (/555)» والأصول في النحو (50-55/7)» وشرح الكتاب »)7٠١7/5(‏ وشرح الكافية 
الشافية »)١5905/4(‏ وشرح الشافية »)5١ 5/١(‏ والارتشاف .)707/١(‏ 

)555/75( وشرح المفصل‎ »)١55( وفيه رأي الزحاجء والمفصل‎ )٠١ 5/5( شرح الكتاب للسيرائي‎ )١( 
.)3١5/1١( والإيضاح في شرح المفصل (١/551).؛ وشرح الشافية‎ 


1001100 
الادلك” ': 
ال 


حجةٌ سيبويه ومن تبعه على إبقاءٍ النّاءِ المبدلة من حرف العِلّة أن البدلّ 
وَحَب في موضع الفاء لعلَّة فإذا زالت العلَّةُ بالنّصِغير قام النََصِغيرُ مقامّهاء فلم 
يُعَيّر البدل. 
وحجةٌ الرّجاج, ومن تبعه على إرجاع النَّاء المبدلةٍ من حرف العلّة إلى 
أصلها أنَّ العلة الموجبة للقلب -وهي تاء الافتعال- قد زالت بحذفها في التّصِغير 
فوجب الرجوعٌ إلى الأصل كغيره من البدل غيرٍ اللازم. 
2--2| 


يها 


الترجيح: 

والرّاجحُ عندي هو مذهبُ سيبويه, أن تصغيرٌ نحو: (مُتّعد) و(مُنّسر) 
يكون على (مُتَيْعِد) ودِمُتَيْسِر) بحذف تاءٍ الافتعال, ولا تعادُ التاءُ إلى 
أصلها؛ وذلك لأمرين: 

أحدهما: أنَّ فيه تفرقةً بين اليد أن لغةَ الحجاز عدمٌ القلب؛ إذ يقولون: 
(مُوتعد) و(مُيتسر)» ولا شاك أنَّ النُصغيرَ على هذه اللّغة يكون على (مُوَيعد) 
وولفسدو6ه فلو اقالوا ول اللكةالأخروى كذلقه وتدكه الواق بوالباة لالسيف: اللساة: 
الل يزال» وزواله بإبقاء الحرفي المبدلٍ من حرفي العلّة("©. 


2 شرح الكتاب للسيراقي اود 06 والدكت ١/5و وشرح المفمصل ١؟/هههع) والإيضاح‎ )١١ 
.)709/1١( وشرح الشافية‎ »)١9-05/84( وشرح الكافية الشافية‎ »)551/١( شرح المفصل‎ 
.)" 07/10١ المقاصد الشافية‎ )١( 


والثاني: أنه إذا قيل في (مُتّعد): (مُويعد) أوهم أنَّ مكبّره (مَوعِد) أو (مُوعِد) 
و(متيعد) لا إيحامَ فيه فكان أولى(). 

وأمّا القول: إِنَّ العلةَ الموجبة للقلب -وهي تاءٌ الافتعال- قد زالت 
بحذفها في التّصغير فوجب الرجوعٌ إلى الأصلاء فالصّحيح أنَّ تاءَ الافتعال 
ليست هي الموحبة للقلب» فيلزمٌُ أن ترحع التاءٌ المبدلةٌ من حرفي العلةٍ إذا خُذفت 
تاغ الافتعال في التُصغير وما الموحبُ للقلب هو اعتلاهُماء وتقابهما من حال إلى 
دن 

وبيانه: أتُم لو لم يقلبوا الواو تاءً في (اتَّعَدََ لوحب أن يقلبوها ياءً إذا انكسر 
ما قبلهاء فيقولون: (ايتَعِد)» وإذا انضمٌ ما قبلها رُدّت للواو» فيقولون: (مُوتعد), 
وإذا انفتح ما قبلها قُلِبت ألفأء فيقولون: (ياتعد)» وكذلك الياءٌ لو ل يقلبوها تاءً 
في (انّسر) لوحب أن يقلبوها واواً إذا انضمٌ ما قبلها نحو: (مُوتسر)» وألفاً متى 
انفتح ما قبلها في نحو: (ياتسر)» فأرادوا أن يقلبوهما حرفاً يَنْبْت في جميع الأحوال, 
فأبدلوا منهما النَّاء لأنما حرف لا يتغيّ؛ُ لما قبله؛ ويزيدٌ في قُدَةَ هذا أنَّ بعدها تاءٌ 
تُدْعَمُ التاءُ المنقلبةٌ عن الياء والواو فيهاء فقالوا: (اتّعَدَ) و(انّسَر)» وقالوا في اسم 
الفاعل: (مُنّعد) و(مُنّسر) فتاءٌ الافتعال سببٌ في الإدغام» وليست سبباً في 
القلب» واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 

22 


.)١9٠09/85( شرح الكافية الشافية‎ )١( 
.)١87/1١( شرح التصريف للثمانيني (4 35)» والممتع‎ )١( 


أ المسا لمسألة الرابعة بألة الرابعة والعشرون أ 
| تصغير التّرخيم في الأعلام والصفات 


معنى تصغير الترخيم: أن تحذف زوائد الاسم في التّحقير بحيث لا يبقى إلا 
الأصولُ ثلاثياً كان الاسم أم رباعياء ثم تُصّمَّدْ الأصلء وإنَا صّمْرَ الأصل طلباً 
للتتحفيف؛ لأحل التّقل الطارئ بالتّصغير. وليس حُكماً لازماً بل هو جائرٌ التّرك 
فتقولٌ في: (أسود) و(أحمد): (سُوَيد) ورحْتيد)» وتصغيرٌ التّرحيم يكونُ في الأعلام 
باتّماق النحاة» واحتلفوا في وقوعه في غير الأعلام. 

اراء النحودين: 

المسألة فيها قولانٍ للنَحوبينَ: 

أحدهما: أن تصغيرٌ التّحيم يكونُ في الأعلام والمّفات» وهو قولٌ 
البصريينَ”'): ومنهم: سيبويهء والمبرد» وابنٌ السّراجء والفارسيئ» واختاره الجرحاني 
وان يعيش» وأبو حيان7". 

والغاني: أنَّ تصغيرٌ التّرحيم يكونُ في الأعلام دون الصّفات» وهو قول 
الكوفيين”''؛ ومنهم الفرائ» وتعل7©. 


.)١١5/5( شرح الكتاب للسيرافي‎ )١( 

(؟) الكتاب (577/7)» والمقتضب (537/5)» والأصول في النحو (50/7)» والتكملة ,)5١(‏ 
والمقتصد في شرح التكملة 55/5 »)٠١‏ وشرح المفصل (0580/7)» والارتشاف )500/١(‏ 

)1٠00/١( الارتشاف‎ )59( 

(5) شرح الكتاب للسيرافي (5/5 .)5١‏ والجمع (5/؟55١).‏ 


ا" 
الادلك” ': 
لل 2 


حجةٌ البصريينَ الستماع, 000 العريك "عنق مغر حل "117 اقيق 
هنا وصفُ لا علم. 

وحجة الكوفيينَ أمران: 

أحدهما: القيامئُ على النّداءء فكما أنَّ البَرحيمَ في النّداء لا يكوبُ إلا في 
0 فكذلك في غير النداء. 
لشهرتة» عه تصغيزٌ 0 فيه» بخلاف الصّفة ا قُْ الوق فلم 

ٍ 3 

الترجيح: 

والرّاجحُ عندي هو قول البصريينَ» وهو أن تصغيرٌ التّرخيم يكونُ في 
الأعلام والصّفات؛ لأنَّهِ مُؤيّدٌ بالستّماع ومنه ما -. 

قول العرب: "عَرَفَ حْمَيقٌ جمله" وَحْمَيقٌ) هنا وصفٌ لا علم. 


2 1 لس /إتى 1 ضر 5 9 : ل 5 ٠.‏ فير 
وقول العرب: جاء بأم الربيق اي ارَيقٍ 0 قال ابو حياك: هو تصغير 


)١(‏ شرح الكتاب للسيرائي »)5١5/5(‏ والمقتصد في شرح التكملة »)٠١57/7(‏ وشرح المفصل لابن 
يعيش »)5/٠0/7(‏ وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة ».)١5١5/5(‏ والارتشاف )100/١(‏ 

.)١7/7( القول في: جمهر الأمثال (5/7 5)» ومجمع الأمثال‎ )١( 

(؟) القول في: جمهرة الأمثال »)47/١(‏ ومجمع الأمثال .)١79/١(‏ 


أؤْرَق زعمت العربٌ 2 من قول رحل رن الغول على جملٍ أورق» ولما د 
اننال من وأوه نا 


ف 5” !0 و1 م عوك تا(؟!) بيقرى رس .و ء َِ 
وقول العرب: "يجري بُلِيقٌ ويدَةٌ” ' فربليق) تصغيرُ أبلق» وهو ليس بِعَلم 


وأمّا ما احتجّ به الكوفيون فمردودٌ عندي بما يأق: 

فأمّا القياسُ على النداء فباطل بمخالفته للسّماع الثابت عن العرب المؤيَّدٍ 
لجواز ترحيم التّصغير في غير الأعلام؛ والسّماعٌ مُقدَّمٌ على القياس. 

وأمّا القول: إِنَّ ما أبقي من العلم بعد ترخيمه دليلٌ على ما ألقي؛ وذلك 
لشهرته فجاز تصغيرٌ التّرخيم فيه بخلاف الصفة فليس بمستقيم؛ لأنَّ ترخيم 
العلم قد يُؤْدّي أحياناً إلى اللْبس؛ فرِحْتيد) يَصلح لأن يكونٌ تصغيراً لأحمدّ أو 
محمد أو محمود, فليس العلمٌ بحسن حالاً من غبره» إلا أنّنا نقولُ إِنَّ هذا الل 
الواقع في بعض الصور لا يمن من تصغير التّرحيم في الأعلام وغيرها؛ لأنَّ القرائنٌ 
تساعدٌ على تحديدٍ المراد» واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


61 الارتشاف‎ )١( 


(؟) القول في: جمهرة الأمثال (؟/390).: ومجمع الأمثال (؟/5 .)4١‏ 


تصغيرٌ نحو: قائل وبائع 


المسانة الخامسة والعشرون [ 


آراء ا ا( 
ازاء : 
راء التحويين 
المسألة فيها قولانٍ للتحويين: 
أحدهما: أنَّ تصغير ماكان بوزن فاعل» وعيئّه مبدلةٌ همزة نحو: (قائل وبائع) 
يكون على (قوّيئل وبُوَيفع) بالحمز» وهو قول الخليل» ويونس» وسيبويه» وابنٍ 
الستّراج» والفارسيٌ» والرماني» وابن جني» وابن يعيشء وابن الحاجب» وابنٍ 
: 0 
عصفورء وابنٍ مالك" . 
والثاني: أنَّ تصغير ما كان بوزنٍ فاعل» وعيئُه مبدلةٌ همزة نحو: (قائل وبائع) 
يكون على (قُوَيّل وبُوَيّع) بتشديد الياء» وأصلهما: (قُوَيُول) ردت همزة قائلٍ إلى 
أصلها: الواو» فالتقت مع ياء التّصغير» وسبقت إحداهما بالسّكونء فقُلبت الواوٌ 
ياء ثم أدغمت الياءٌ في الياء» وربُوَييْع) ردت همزةٌ بائع إلى أصلها: الياء, ثم 


ضام 


أدغمت الاك في الياء. وهو قولُ الحرمه7". 


)١(‏ الكتاب 557/99 -554) وفيه رأي الخليل ويونسء والأصول في النحو (55/7)؛ وشرح الكتاب 
»)3١ 5/5(‏ والتعليقة (/117+-81)» وشرح الكتاب للرماني (78/4, ب)» والمنصف (97/7)) 
وشرح المفصل (557/7)» والإيضاح في شرح المفصل (١/5501)؛‏ وشرح الجمل ))3١5/1(‏ وشرح 
الكافية الشافية .)١5٠05/5(‏ 

.)3٠١ 5/5( رأيه في شرح الكتاب للسيراقي‎ )١( 


1001100 
الادلك” ': 
ال 


حجة جمهور النحويينَ من وجهين: 
أحدهما: أنَّ الحمزة المبدلة نحري بجرى الأصلية من نحو تاقد من 5 وشا 
5 

٠. 5د‎ 


مح 


من 

والشاني: بقاءُ المهمزة في التكسيرء وذلك نحو: قوائل وبوائع في جمع: قائلة 
العا 

والثالث: أنَّ العلّدَ ني الإعلال في اسم الفاعل إِما هو حملك له على الفعل؛ 
وهذه الله موحودةٌ في المكبّر والْمصّغر. 

وحجةٌ الجرميّ أنَّ العينَ نا أعلت لوقوعها بعد ألفٍ زائدقٍ» ونظيزه: 
(كساء)» قلبت الواؤٌ فيها همزةٌ؛ لوقوعها بعد الألف الزائدة» فإذا ضُّعْر نحو: (قائل 
وبائع) قُلبت الألفُ واوأء فعادت الهمزة إلى أصلها من الواو والياء؛ لزوال السّبب. 

الترجيم: 

والرّاجحُ عندي هو قول جمهور النّحويينَ» وهو أنَّ تصغيرٌ ما كان بوزنٍ 
فاعلء وعيئه مبدلةٌ همزةًء نحو: (قائل وبائع) يكون على (قُوَيدل وبُوَيع) 
الي 


)١(‏ الكتاب (554-14577/5)» وشرح الكتاب للسيراقي (4/5 »)5١‏ والمنصف (47/7).» والنتكت 


(477/5)» وشرح المفصل لابن يعيش (557/7)» والإيضاح في شرح المفصل .)551/١(‏ 
)١(‏ الشأو: السبق» الصحاح (5588/5). 


أولاً: أن العِلّ ني الإعلال في اسم الفاعل إِما هو حم له على الفعل. 

وبيانه: أنَّ أصل (قالء وباع): (قَوَلَء وبيّع)» كقولنا: (عَلِمَ وضَرّبت)» واسمٌ 
الفاعلٍ من (ضَرَب» وعَلِمَ): (ضارب» وعال)» فكان قياسّه من (قول» وبيع) إذا صَّحَّ 
ولم يعلَّ: (قاول» وبايع)» إلا تم لما أعلوا (قال» وباع) فسكن موضعٌ العين من 
الفعل وحب تسكينٌ ذلك من (قاول» وبايع)» كما سكن من (قال» وباع)» فلما 
وحنب تسكينٌ الواو والياء وحبب قلبّهما ألفاً؛ لأنَّ الألف في (قاول» وبايع) كفتحة 
القاف والباء في (قال وباع)» فتصيرُ الكلمتان: (قاال وبااع) فيجتمعٌ بذلك ألفانٍ 
وهما ساكنتان» فلا يمكنٌ الحمعٌ بينهما في اللّفظء فوجب أحدُ أمرين: 

أحدهما: أن تحذفَ إحدى الألفين؛ لاحتماع السّاكنين» فيصيرُ (قاول؛ 
وبايع) على لفظ الفعل (قال وباع)» فيصيرُ اسم الفاعلٍ على لفظ الفعل الماضي» 
وهذا غيرُ جائز لأس الذي فيه. 

والغاني: أن تحرّكَ إحدى الألفين؛ لاجتماع السّاكنين» والتّحرِيكُ في الألف 
ال ور عار دكون لذ وتاكنة قلق اسين ل روك رادل اننا أفروة ارون 
من الألف مكانَ عينٍ الفعل» وهو الحمزة وحركوهء فقالوا: (قائل» وبائع) وكانت 
أولى بالتّحريك من الألف الأولى؛ لأنّ ألف فاعلٍ لا أصل لما في الحركة» ولم تتحرك 
فيد اتعرراك. عيع: القند اورقا كاقك لانيو أقرت إن الألل ا زا ا درا 
الحلق ولذلك كُتبت الهمزة ألفا”". 


.)١47/( شرح الكتاب للسيرائي‎ )١( 


وهذه العِلٌَ موحودةٌ في المصمّر كما هي موجودةٌ في المكبّرء فتعبّنَ بقاءُ الهمزة 

58 0 هي في التُكبير. 
بقَاءُ الهمزة في التذكسير عند جميع العرب» وذلك نحو: (قوائل وبوائع) في 

جمع: (قائلة وبائعة)» فبقاء الحمزة في الجمع دليلٌ على بقائها في التُصغير؛ لأنَّ 
باتحما واحدٌ في أغلب الأحكام. 

ثالغاً: أنَّ إبقاءَ الحمزة ل ١‏ لمعي نفد نع نيقيها ١‏ خرف اد كا وغل 
القياس» نحو: (قائل» وبائع» وسائل)» وما لم يُخْرَ في مكبّره على القياس» نحو: 
(صّايد وعَاور) من (صّيدَ وعَوِرَ)؛ فيقالُ في تصغير الأخير: (صْويّد وعْوَيّر)؛ حملاً 
للمصمّر على (صايد وعاور) اللّدَين لم تُقُلَبٍ فيهما العينُ همزة؛ لسلامة فعلهما 
قي 1 

رابعاً: أن قُوَمَاً يوه أنَّ مكبّره قويم أو قِوَام أو قَوَام وقُوَيئِم لا إكامَ فيه؛ لأنَّه 
يُعْلَمُ أنَّ مكبّره مهمورٌ العين» فكان أولى(", واللهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


.)5975/5( والنكت‎ 25١ 5/5( شرح الكتاب للسيراقي‎ )١( 
.)١9٠05/85( شرح الكافية الشافية‎ )١( 


٠6 


6 المسألة السادسة والعشرون 
التصغير لغرض التعظيم 


5 سَ أ ١‏ 
اراء النحويين: 
أراء النحويين 
المسألة فيها قولانٍ للئحويين: 
ع 20 5 3 لعا 5 و ل 
احدهما: ان التصغيرَ لا ياني للتعظيمء وهو قول العو ” أ ومنهم 
بي 0 2 0 8 و . ١‏ 
السٌيراقٌ) واخحتاره العكبريٌ) وابنْ يعيس ») وابِنْ صف ” 6 
لو ع اوس م اي ع 47 > لض 5 و ع 
والشاني : أن التصعر ياني ١‏ للتعظيم؛ وهو قول الكوقية” 5 ومنهم الفراء» وأبو 
بكر الأنبارئٌ» وثعلبٌ» وبه قال ابن الشّجريء وابن الدّهان» وبعضٌ الباحثينَ 


.)١١١7/7( شرح ألفية ابن معط لابن جمعة‎ )١( 

؟) شرح الكتاب »)١54/4(‏ واللباب :)١58/5(‏ وشرح المفصل (573/5)؛ وشرح الجمل 
(595/59). 

(7) شرح الكتاب للسيرائي .)١515/5(‏ 

(:) كتاب الأيام والليالي والشهور (5 5)» والأضداد (35951). والمسائل البصريات ,)581-178./١(‏ 
وأمالي ابن الشجري (751/7)» والفصول في العربية (75)» ومن الباحثين المحدثين: عباس حسن 
في النحو الواتي (384/5)» ومحمد ير الحلواني في الواضح في علم الصرف »)7١١(‏ ومؤمن بن 
صبري ف منهج الكوفيين في الصرف (581/7)» وعبد الحواد الباباء وزين كامل في الصرف العربي 
صياغة جحديدة .)١55١(‏ 


حجةٌ البصريِينَ أنَّ التَعظيم والتصغيرَ يتنافيانٍ فلا يكونُ التََعظِيمٌ غرضاً 


ذ#ره 
.و 


كك أناس وف تدخ يني دُوَيهيَةٌ تَصْمَدٌ منها الأنام|ه0") 
والمرادُ تعظيمٌ الذّاهية؛ إذ لا داهية أعظمُ من الموت. 
وقول الشّاعر: 

قُوَيْقَ جْبَيلٍِ سامقٍ الرأس لم تكن كه حت تَكِلّ وتَعْمَلا”" 
والكامق: العالى» فدلٌ غلى تعظيم :شأنه: 
وقوله يكةٍ لعائشة ونسها : ريا خُمَيراءء لا تفعلي هذا)7). 


َك 0 0 2 
وقول عمرَ لذبن مسعود عولن عمل : (كتيف مُلىئ علما 2 . 


)١(‏ الأضداد للأنباري (591)» وشرح الكتاب للسيرائي »)١515/5(‏ واللباب »)١5/8/7(‏ وشرح المفصل 
لابن يعيش (5759/7).؛ وشرح الجمل لابن عصفور (515/7). 

(؟) البيت من الطويل» للبيد بن ربيعة» ديوانه (85). 

(") البيت من الطويل لأوس بن حجرء ديوانه (071. 

(5) الحديث في السنن الصغرى للبيهقي »)١51/١(‏ رقم الحديث :.)3١5(‏ وهو موضوع, ينظر في 
الحكم على الحديث: إرواء الغليل للألباني .)50/١(‏ 

(5) الأثر في: المعجم الكبير للطبراني (5549/9)» برقم (91758). 


وقول العرب :"آنا شريسية :هذا الكي 107 أي أنا أعله الناين.ية: 
وقول الحباب بن المنذر: «أنا جُذَيْلَها المحكك, وعذيقها المرججب)”", 


أي أنا أعلم الناس بما. 


0 


الترجيح: 

والرّاجح عندي هو قول البصربين» وهو أنَّ التعظيمَ ليس من أغراض 
القصغير؛ لأنّ التَعظيمَ ينافي غرض التّصغيرء فلا يمكنٌ أن يكونَ من أغراضه 
الأصليّة, ثم إِنَّ القولّ: إِنَّ التَعظِيمَ من أغراض التّصغير يقضي بأن تكونٌ صيغةٌ 
التُصغير من الأضداد؛ لأن التعظيم ضدٌ التحقير» والأصل في دلالات الصِّيعْ عدمُ 
ذلكء فلا يصار إليه ما أمكن. 

فأمّا ما جاء من السّماع يفيدُ ظاهره التَعظيمَ فليس بقاطع؛ إدعكن رده 
إلى معاني التُصغير الأصلية» وهي التّحقيرُء والتّقليل» والتّقريبُ» وذلك بضرب من 
التأويلِ كما فعل الاو وتبعهم ابن فلاح في ذلك» كما بينث في احتياره. 

وبما أنَّ هذا السّماعَ قليلٌ بالنّسبة إلى دلالة النّصغير على التّحقير» والتّقريب» 
والتّقايل ويحتمل التَأويلَ فلا يصلح أن يكونّ دليلاً؛ لأنَّ الدَلِيلَ إذا تَطَرّق إليه 
الاحتمالُ بَطّل به الاستدلال. 


.)5911( الأضداد للأنباري‎ )١ 
.)5 0/99 كتاب الثقات لابن حبان‎ )؟١١‎ 


(؟) شرح المفصل لابن يعيش (0129/7)» وشرح الحمل لابن عصفور .)١95/7(‏ 


ثم إِنَّمَا لو سلّمنا بأنَّ المراة من التُصغير فيما سَبَقَ من الأدلة التّعظيمُ فإنَّه 
يكونٌ عارضاً على صيغة النّصغير» وليس بأصل؛ بدليل أنَّ مفهومٌ التُعظيم في 
شواهد الكوفيينَ لم يُوَحَذُ من صية التّصغير مباشرةٌ» بل لابدَّ من قرينة مقاليّةء 
وهو محيءٌ الصّفة بعد المصكَّرء أو مقاميّة» ومااكان كذلك لا يكونُ أصادً فإذا 
ثبت أنَّ هذا المفهوم -أعني التّعظيعَ- عارض» فإنّه لا يصلحُ أن يكونّ دليلاً على 
إثباتِ أصل؛ لأنَّ العارض لا يُعْتَدَ به» واللة أعلمُ بالصّواب. 


2 


آي 


١‏ المسألة السابعة والعشرون 
الأجود في النّسب إلى الاسم المختوم بألف تأنيث رابعة 5 


آراء ا 5 7 
ازاء : 
راء التحويين 
المسألة فيها ثلاثة أوجه للنحويين: 
احدف :حداف الالق قال بن اسان ختلى وذيياة تخ ودس 
والثاني: قلبُ الألف واوا فيقال في النُسب إلى حبلى ودنيا: خْبْلَوِيَ ودنيوي. 
والغالث: زيادةُ ألفٍ قبل الواو» فيقالٌ في النّسب إلى لخبلى وذنيا: خْبْلاوي ودُنياوي. 
وهذه الأوجةُ ذكرها النّحاةٌ على أتما هي الأوجة الجائزةٌ في النّسب إلى الاسم 
المؤنث المختوم بألفٍ رابعة نحو: خبلى”'2» وقد صبّح سيبويه والمبردٌُ بأنَّ الحذفَ هو 
عِ ع ود" 
الاحسنٌ والأجوذ” ا 
ع ي»ع*(”) 
الادلك” ': 
الفط سه 
وجِهُ الحذف أتهم شبّهوا ألف التأنيث بتاء التأنييث في الحذف فحذفوها 
درن 
)١(‏ الكتاب (5557/9)؛ والمقتضب »)١57/”(‏ وشرح الكتاب للسيراقي (59/5١٠).؛‏ وعلل النحو 
(057)» وشرح المفصل لابن يعيش (535/7). 
)١‏ الكتاب 57/89 *)» والمقتضب 27/909 .)١‏ 


(؟) الكتاب (57/5*), والمقتضب 47/50 »)١‏ وشرح الكتاب للسيرافي »)٠١9/5(‏ وعلل النحو 
(097)» وشرح المفصل لابن يعيش (595/5). 


ووجهُ قلب الألف واوا تشبيهها بالمنقلبة عن أصل ف نحو: ملهويّ ومغزويٌ. 


ووجةه زيادة الألف قبل الواو تشبيهه بالمؤنث الممدود نحو : حمراء وصفراء. 


100010000 


| الترجيح: 

والرّاجحُ عندي هو أن الوجة الأول -وهو حذفٌ الألفي- أقييئ, وذلك 
لغلاثة أمور: 
انلك الدانيث قفية غاء النانييت نين غك قر اعالادة لايك 
نكما قي عدف :تام التأنميف اق اللسسيناءة فيقال في طلحة: طلحئن»ء فكذلك 
ابعنا ع صددف الف التأنيث» فيقال في خبلى: حُبلئ. 


أحدها: أن 


والغاني: أنّ ألف التأنيث ساكنةٌ» وليست مما أصلُه الحركة كالألف الأصلية 
وال الراتك قبح شخ دري :انكر كا زو كو اللنلى )لآو سو يي 

والغالث: أن قلب الألف واواً في نحو: حُبلى قياساً على المنقابة عن أصلٍ 
ضعيفٌ؛ لوحود الفارق؛ إذ ألفُ التأنيث زائدةٌ» وألفُ نحو: ملهى أصليدٌ ثم إِنَّ 
الأحودّ في السب إلى نحو: 0 هو حذف الألف لا قلبهاء والقياسٌ ينبغي أن 
يكون على الأحود لا غير» وإذا تقر ضعفُ القلب فقد تبيِّنَ ضعفُ زيادةٍ الألف 
قبل الواو؛ لأتما مرتبٌ على القلب وقد تبيّنَ ضعقُه واللهُ أعلم بالصّواب. 


ات 


.)575( علل النحو‎ )١١ 


3 المسألة التامنة والعشرون 
الأجود في السب إلى نحو: ملهى ومغزى 


آراء التُحويبية 
راء التحويين : 


هذه المسألةٌ فيها ثلاثة أوجه للنحويين: 


أحدها: قلت الألف واوا فيقال: مَغْرْوِي ومَلْهويٌء وهذا الوحهٌ ذكره 
سيبويه؛ والمبر» وجوّده السّيراقَ» وابنُ الوراق» وابنٌ يعيشء والرضيئٌ» واقتصر عليه 
ابن الستراج”"" . 

والشاني: حذفُ الألفء فيقال: مَغْرَيٌ ومَلْهِيم وهذا الوحهٌ ذكره سيبويه 
أيقيا» وقال + لوا ياس ار 

والغالث: أن يقال: مَلّْهاويّء ومَعْراوِيٌء وهذا الوح أجازه السَيراق”". 

' 
الادلك ': 


وجهُ قلب الألف واواً في نحو: مَلْهِى أنما بدل من اللامء فكان حكمها 


)١(‏ الكتاب (307-767/7)» والمقتضب »)١417/7(‏ وشرح الكتاب ))٠١8/5(‏ وعلل النحو 
(05)؛ وشرح المفصل (700/7)» وشرح الشافية (؟/51)؛ والأصول في النحو (51/5). 

)١(‏ الكتاب (7/9ه3). 

(5) شرح الكتاب .)١٠١9/4(‏ 

(:) الكتاب (35-76557/7). والمقتضب »)١517/7(‏ وشرح الكتاب ».)٠١8/5(‏ وعلل النحو 


57559)» واللباب 57/5١‏ 26 وشرح المفصل لابن يعيش .)1٠٠ ١0/5١‏ 


حكمٌ (عصا) و(رحى)؛ فكما تقول: عَصُوِيَ وفْتّويّ كذلك تقول: ملهوي. 

ووجة جواز الحذف تشبية الألف المنقلبة عن أصل بألف التأنيث المقصورة» 
فكما يقال: في حُبلى خُبْليَء فكذلك في مَلْهى يقال فيها: مَلّْهِيَ» إضافةً إلى أنَّ 
الكلمةً بعد الحذف تبقى على زنة أقك الأصولء, فجاز الحذف. 


ووجهُ جواز مَلهاويٌ تشبيةٌ الألف هنا بالزائدة الممدودةٍ للتأنيث. 


1ك 


الترجيح: 

والرّاجحُ عندي هو أنَّ قلب الألف واواً هو أجودٌ الأوجه الغلاثة؛ لأَنّه 
المسموعٌ من العرب؛ نص على ذلك سيبويه والسَيراقي”"". 

تفي بهل الوجه: أذ الالك اق عوء علي ند لبن اده 'فكان بحكنها 
حكمٌ (عصا) و(رحى)» فكما تقول: عَصّوِي وقَتَويّ كذلك تقول: مَلهوي. 

وأمًا حذفها قياساً على ألف التأنيث المقصورة, وقلبها قياساً على ألف 
التأنيث الممدودة ففيهما ضعف؛ لأنَّ الألف في نحو: مَلّْهِى لام الكلمة» بخلاف 
الألف في نحو: حُبلى والهمزة في نحو حمراء» فإتُما زائدتان» فبينهما وبين ألف 
مَلهى فرقٌ؛ ولا قياس مع وجود الفارق» واللهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


.)١١8/5( الكتاب (/357)»؛ وشرح الكتاب للسيراقي‎ )١( 


المسألة التاسعة والعشرون | 
| النّسبإلى مافي آخره ألف خامسة 


آراء النحويين: 

المسألةٌ فيها قولانٍ للتَحوبينَ: 

أحدهما: أن السب إلى ما في آخره ألفٌّ خامسة يكونُ بعد حذفها إلا إذا 
كان مدغعٌ العين» نحو: (مَُيٌ) ورمُعَلّى)» فيجورٌ أن يكونَ بعد قلب الألفء 
فيقالُ في (مرتحى): (مرتحئ)» وف (مُدَمّ): (مُننّويٌ)» وهو قول يونس7". 

والثاني: أنَّ السب إلى ما في آخحره ألفٌ حامسة يكونٌ بعد حذفها مطلقاً 
فيقالٌ في (مربحى): (مربحيّ)» وق (مثنى): (مُنَقّ)) وهو قول سيبويه» والمبرد» وابن 
السكراج» والسّيرائيَ» والفارسيت”"2. 


مسرم ! 
الادلك” ': 
امتتححعخع 


حجةٌ يونس على جواز قلب الألف في نحو: (ِمُكَنَى) و(ِمُعَلَى) وعدم 
حذفها أن (مُمَىْ) و(مُعَلّى) بمنزلة الرباعي؛ لإدغام عينهماء فيقال في (مثنى): 


5 "الكنات 5ه ): 

(؟) الكتاب (3017-7557/7)» والمقتضب »)١58/7(‏ والأصول في النحو (725/9)» وشرح الكتاب 
.)١١١/54(‏ والتكملة (51؟). 

(*) الكتاب (5/8ه+-357), والأصول في النحو (75/9)» وشرح الكتاب للسيراتقي ))١١١/5(‏ 
والتكملة (551)» والمقتصد في شرح التكملة »))577/١(‏ وشرح الشافية للرضي .)51١/7(‏ 


(مُتَنويّ)» وف (مُعَلى): (مُعَلُوي) كما يقال: في (ملهى): (ملهويّ). 
وحجة سيبويه ومّن تبِعَه على لزوم حذف الألف في نحو: (منتى) 
ورتكلني ا عوسي اياف ول جديا كمد بد ةنق لبحب إل 


(حبارى). 


اك 

الترجيح: 

والرّاجحٌ عندي هو أن الهييت إلى ما في آخره ألفٌ خامسة يكون بعد 
حذفها مطلقاً؛ لأنَّ الاسم بلغ أكثر الأصولء وبالزيادة يصيرُ سبعة أحرفيء فيبلعٌ 
الغايدً في التّمَلء فيلزمُ تخفيقُه بالحذف كما عُمُف في التُكسير والتّصغير بل هنا 
أولى؛ لأنّهِ ينضةٌ إليه ياغ مشددة قبلها واوٌّ مكسورة» فتزدادٌ بذلك ثقلاً إلى ثقلهاء 
وهذا الحكمٌ يكونُ في غير المدغمء نحو: (حبارى)» وفي المدغمء نحو: (مُنتى)”"2. 

وأا قو يونس: إِنَّ نحو: (مُثنى) و(مُعلّى) بمنزلة الرباعي؛ لإدغام عينهماء 
ا 
ساكة””", واللّةُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


.)٠١7١/5؟( والمغني لابن فلاح: ت ضائحي‎ »)١ 58/7( اللباب‎ )١( 
.)١١١/4( شرح الكتاب للسيراقي‎ )١( 


|الأجود في النُسب إلى المنقوص الرباعي 
4 8 ا 
اراء التحويين: 


المسألة فيها وجهانٍ للعرب: 


أحدهما: 91-7 الياء فيقال: قاضئٌع وغاريٌ وداعيٌ. 


والثاني : قلب الياء واوا فيقال: قاضوئئةٌ» وغازويٌ» وداعوئٌ. 
وهذان الوجهان ذكرهما النحاةٌ على أتمما الوجهان الجائزان في النّسب إلى نحو: 
> . ده ع 9 د دين ٠:‏ 2 ع 72 2 0 و(5) 
قاض '. وقد أشار سيبويه» والسّيراقي» والفارسيٌ إلى أن الوجة الأول هو القياس" .١‏ 
57 5 رة 00006 
والظاهرٌ من كلام الجرجاي والعكبرئيٌ ان الوجهين يستوياك قُ القياس؛ 
فقد ذكرا الوجهين من غير ترحيح. 
' 
الادلهك ': 
----- 


حجةٌ جواز الوجهين أنَّ العرب تكلّمت بحماء فقالوا في حانية: حايثٌ 


)١(‏ الكتاب (4./8*-51”) وشرح الكتاب للسيرافي (48/4)» والتكملة (/355)» والمقتصد في شرح 
التكملة )570/١(‏ واللباب »)١ 59/7١‏ وشرح المفصل لابن يعيش (507/59). 

.)١55/( وشرح الكتاب للسيراقي (38/5)» والتكملة‎ )5 41-75 ١/9 الكتاب‎ )١( 

(") المقتصد في شرح التكملة »)570/1١(‏ واللباب .)١59/5(‏ 

(5) الكتاب (541-814./9) وشرح الكتاب للسيراقي (48/5)» والمقتصد في شرح التكملة 
»)570/١‏ وشرح المفصل لابن يعيش (107/7). 


وحجةٌ كون الحذف هو الأقِيسْ أننا لو تركنا الياءٌ و نحذفها وجب كسرّها؛ 
لدخول ياء النسبة» فكان يلزمٌ في النسبة إلى قاض: قاضِيِنٌ؛ فتكسّرٌ ياءٌ قبلها 
كسرة» وهذا ثقيلٌ فوحب تسكيثها للتّتخفيف» فاحتمع ساكنان: الياءٌ التي من 
نفس الكلمة, والياءٌ الأولى من ياء النسبة» فحُذفت الياءٌ الى من نفس الكلمة؛ 
لالتقاء السا كتورة: 


الثّر 

جب : 

والرّاجحُ عددي هو أن التّسب إلى المنقوص الرباعيّ بحذف الياء أقيسُ 

من القلب؟ الأ القلت فنة فيدة »كدف فيد تفي أيضاء إلا أن الكت هو 

غايةٌ التٌتحفيف»ء والقلب دونه» وثقلٌ الرباعيك في نفسه إلى غاية التَخفيف أدعى منه 
إلى ما دونَ ذلك”'"» واللهُ أعلمٌ بالصّواب. 


ات 


.)45/5( شرح الشافية للرضي‎ )١( 


5 


|الأجود في النَسب إلى نحو: عدي وغني 
آراء التّحويين 
آراء النحويين: 
المسألة فيها وجهانٍ للعرب: 


أحدهها: أن اديت لل واه عوط ها اها ياه مشددة قبلهنا سترفان يكون 


؟ اتسنا الحادية والتلاتون | 


بإقراره على حاله» فيقالُ في تصغير عَدِيَ: عَدِيِيَ. 

والشاني: ا اسه إلى نحو: عَدِيٌ نما آخره ا قبلها حرفان يكونٌ 
بحذف الياء الزائدة» ونقلٍ فَعِل إلى فَعَلء فتنقلب الياءٌ ألفأء ثم تُقَلَب الألفف واوا 
فيقال في عَدِيٌّ: عَدَوِيَ. 

وهذان الوجهان للعرب ذكرهما النْحاةٌ على أتَّما الوجهان الجائزان في 
السب إلى نحو عَدِيَ”'2: فأمًا الأول فقد نقله يون عن بعض العرب”", وأمّا 
الثاني فقد نقله سيبويه» والمبرة» وابنٌ السّراج”» وجعله المبردٌ القياس في المسألة» 


فاقتصر عليه ولم يذكر ما نقله يونس. 


)١(‏ الكتاب (7414/7)» والمقتضب »)١50/7(‏ والأصول في النحو (77/7)» وشرح الكتاب للسيرائي 
)٠١١/5١‏ والتكملة .)551١‏ 

.)55 4/59 الكتاب‎ )١( 

(5؟) الكتاب 54/50 5 *)» والمقتضب »)١ 5١/50‏ والأصول في النحو (77/9). 


100110 
الادلك” ': 
الح 


وجهُ قولٍ بعض العرب في التّسب إلى نحو: عَدِيَ: عَدِبَيَ أنه لماكان 
يدحلا الياءَ المشددةً الإعراث فيقالٌ: هذا عدى» ورايت عدثا» ومررت بعلاء 
شبهوه بالصّحيح فنسبوا إليه كما يُنِسَبُْ إلى الصّحيح. 

ووجهُ قول العرب في الدّسب إلى نحو: عَدِيّ: عَدَويّ أنمم كرهوا أن 
تَتَوَاىى في الاسم أربعٌ ياءات» فحذفوا الياءَ الزائدةً التي حذفوها من سُلَِيمء وتُقِيف 
حيثُ استثقلوا هذه الياءات» فأبدلوا الواوّ من الياء التي تكونُ منقوصة؛ لأنّك إذا 
عوويف قد عا نبقى التي تصررٌ ألفاً كأنّه نسب إلى فَعَل. 


5ه 


والرّاجحٌ عندي هو أنَّ التَسيث إلى نحو: عَدِيّ مما اخزره ياءً مشدد 
قبلها حرفان بحذف الياء الزائدة» ونقل فعل إلى فعَلء فتنقلب الياءٌ ألفاًء ثم 
ثُقلّبُ الألفْ واواًء فيقال في عَدِيَّ: عَدَوِيَ هو الأقيسن؛ لأنَّ القيامس أن يُحذف 
من الاسم الياءُ الخفيفةٌ الزائدة التي كانت تُحذفُ من نحو: حنيفة» فإذا مُجِل ذلك 
صارت الكلمةٌ على عَدٍ على وزن فَعِل فيذْهِبْ به في النّسب إلى فَعَل -بفتح 
العين- كراهيةً لاحتماع الياءات والكسراتء فانقلبت الياغٌ الباقيةٌ فيها ألفاء ثم 


)١(‏ الكتاب (4/9 4 ")» والمقتضب 50/70 »)١‏ واللباب »)١5٠0/5(‏ وشرح المفصل لابن يعيش 
(031/5)» والإيضاح في شرح المفصل (079/1). 


انظلبشه زؤاوا» الباتر نعي 

ثم إِنَّ عَدِيّسَ يجمع أربع ياءات» فهو مستنقك» بخلاف عَدَويّ ففيه فرارٌ منه, 
وما يُوَدّي إلى الخقّة أولى ما يُؤدّي إلى الثّقل» لأنّ العرب إلى التُحفيف تميل» وعن 
الثّقل تحيد» واللّهُ أعلمٌ بالصّواب. 


ات 


.)١ 5١/90 المقتضب‎ )١1١ 


المسائة الثانية والثلاتون 
النسبإلى نحو: ظبية وغزوة 1 
اراء النحويين: 
| آراء النحويين 
المسألةٌ فيها قولانٍ للتَحويِينَ: 
أحدهما: أنَّ حكمّه حكمُ ما لا تاء فيه فلا يغير» فيقال في النّسب إلى 
ال 2-5 ١‏ 
ظبية: ظبِيئَ» وهو قول الخليل» وسيبويه» والمبرد' '. 
والثاني: أنّه يُغير بتحريك الساكن؛ لينقلب حرف العلة ألفاً» فتقلب الألفُ 
ا ١‏ 27 حي اد 3 : 7 ١‏ 
واوأء فيقال في النّسب إلى ظبية: ظَبّوي» وهو قول يونسء واليّحاج” ". 
ع هوام 
الأدلة”": 
التتجتةد 


احتجّ سيبويه على عدم التغيير بأنّه القياسُ "من قبل أنك تقول: رَمْئْ 
ونح فتجريه مجرى ما لا يعتل» نحو: درع وثرس ومّتن, فلا يخالفُ هذا التحو 
وكأئك أضفت إلى شيء ليس فيه ياء» فإذا جعلت هذه الأشياء بمنزلة ما لا ياء 
دحا شو ان امن عام وليف جد عا أذ العهابرة أن بيكون هنذا التهل مخ 


.)١807/99 الكتاب (4/8 57-5 5) وفيه رأي الخليل وسيبويه» والمقتضب‎ )١( 

.)٠١ 54/5( الكتاب (/7407)» وشرح الكتاب للسيرافي‎ )١( 

(؟) الكتاب (5417-757/9)» والمقتضب »)١1707/5(‏ شرح الكتاب للسيراقي (5/4 »2٠١‏ واللباب 
»)١51/7(‏ وشرح المفصل لابن يعيش (505/7)» والإيضاح في شرح المفصل »)0170/١(‏ والمغني: 
ت ضائحي (؟/717١٠).‏ 


غير المعتك في الحاء بمنزلته إذا لم تكن فيه الحاء"7"©. 

واحتجّ لمذهب يونس بالسّماع» والقياس: 

فأمًا السّماعٌّ فقول العرب في بني زنية: زَنَوي”". 

وأمّا القياسُ فمن ثلاثة أوجه: 

أحدهما: أن التَّغيِيرَ مع تاء التأنيث غير مستنكر؛ بدليل تغيير حنيفة دون 

والفاني: أنّهِ يُكره اجتماغٌ الياءات مع المؤنث لثقله؛ وحمل عليه ذواث الواو 
لأشترا كينها البانست» 

والثالث: أنَّ الحرفف الساكن لا يمتنعٌ فرض كونه مكسوراً في التقدير» إلا أنه 
خُمّف بالسكونء فإذا تُسِب إليه أبدل من الكسر المقدرة فتحةٌ فانتقلب حرفٌ 
العلة ألفاً» ثم قُلب الألفٌ واواً. 


! 
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الترجيح: 
والرّاجح عندي هو أن النّسب إلى نحو: ظبية وغزوة يكونُ على ظبييّ 
واقروف نل تيو آذ الكاق لفق يي اق افك اه التسي فقن 
كالذي لا تاءَ فيه؛ وما لا تاءَ فيه لا يُعْيّدْ في التّسب باتّفاق التنّحاة. 
وأا الأسنوع الال على التَغبي رن فنادرٌ لآ ينيقي أن نعل أضلة:وفعوى أن 


.)3 17-84 5/9( الكتاب‎ )١( 
.)٠١ 5/5( (؟) القول في: الكتاب (7537/5)»: وشرح الكتاب للسيراقي‎ 


عدم التّغيير يودي إلى اجتماع الياءات مردودةٌ بأنَّ احتماعَ الياءات موجودٌ مع 
المذكر» ول يُغيّر الحريه مجرى الصّحيح, وحكمٌ المؤنث مثله؛ لأنَّ التاء تحذفُ فيصيد 
كالمذكر» ثم هو باطلٌ ببنات الواو؛ إذ لا يُستثمّن حتى يفتح ما قبلهاء واللهُ أعلم 
بالصّواب. 


ان ات 


المسألة الثالتة والتلاتون 
المحذوف من نحو: يوسي في انب إليهما . 


0 
اراء النحويين: 
| آراء النحويين 
المسألة فيها ثلاثة أقوالٍ: 
أده أن الحذوف معنن وه نشد ونشان رشان السب لبها الباء 
المتحركة» وهو قولُ سيبويه» والمبرد» والسَيراق» وابن الوراق» والعكبريي» وابن يعيش 
والرضيّ» وابن جمعة» وأبي حيان2"7. 
والشاني: أنَّ المحذوف هي الساكنةٌ» وهذا القول ذكره ابن فلاح, ولم أقف 
على من قال به. 
والثالثك: جوائ اذعاء أحق المي حدق "المتشدكلةه أو عدف السناكة 
وحركة المتحركة» وهذا القولُ ذكره ابن فلاح أيضاًء ولم ينسبه إلى أحدء ولم أقف 
على من قال ب4. 
1 04) ! 
الادلك ': 
امه 
حجةٌ القول: إِنَّ المحذوفّ هو الياءٌ المتحركةٌ أتَا لو بقيت للزمها القلث 


)591١( وعلل النحو‎ .)١5١/4( الكتاب (5071/7)» والمقتضب (890/7١)؛ وشرح الكتاب‎ )١( 
واللباب (53/7 ١)؛ وشرح المفصل لابن يعيش (597/7)» وشرح الشافية للرضي (؟/717)»؛ وشرح‎ 
.)5١7/7( والارتشاف‎ »)١777/9( ألفية ابن معط لابن جمعة‎ 

))١5١/54( وشرح الكتاب‎ »)57١١( وعلل النحو‎ .)١75/8( الكتاب (7071/9)» والمقتتضب‎ )١( 
)٠٠١4/7( والمغني: ت ضائحي‎ 


والتّغييرُ فأمّا القلبُ فلانفتاح ما قبلهاء وأمًا التَّغيِيدُ فلاجتماع الحركات مع الحروف 
المعتلة. 


وحجة القول: إن المحذوف هى السأكنة أنَّ الساكنة راق والمتحركة أصلية 
فهي أحقٌّ بالبقاء) لكن خحُذفت حركتها هرباً من توالي كسرتين قبل ياء النّمسب. 


8 
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الترجيح: 

والرَّاجحُ عدي هو أن المحذوف من نحو: سَيّد ومَيّتء وهَيّن في 
السب إليها الياءٌ المتحركة؛ لأنَّ الذي أوحب الحذف هو الثقل الحاصل من 
تواللي الكسرات واجتماع الياءات» فإذا حذفنا المتحركة فقد نقصت كسرة وياءٌ 
فيعت: التقنة) رودو مكدفنا الشاكن لقيت كر الباق فكان ذللكة بلق الوا 
الكسرات» فلا يستفادٌ من الحذف07"). 

ثم إِنَّا لو حذفنا الساكنة بقيت المتحركةٌ وقبلها فتحةٌء فكان يحب قلبُها ألفاً 
فنحرجٌ من علَةٍ إلى عل والخروج من علَةٍ إلى علَةٍ فيه كُلفةٌ فلذلك قلنا بحذف 
المتحركة؛ لتزول هذه الكلفة”". 

ويضاف إلى ذلك أنَّ الياءَ الساكنة المدغمة لا كُلفةَ فيها على المتكلّم؛ لأنّه يَرفعٌ 
لسائه بما في جملة الياء المتحركة» فصار الاستئقالُ إِنا وحب من أحل المتحركة, 
فكانت أولى بالحذف؛ إذ كانت هي الموجبة للقّقل7", واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 
)١(‏ شرح الكتاب للسيرافي .)١7١/4(‏ 


(؟) علل النحو لابن الوراق .)017١(‏ 


المسانة الرابعة والثلاثون أ 
0-0 النّسبإلى (فعولة) 593 
آراء النحويين: 

المسألةٌ فيها ثلاثة أقوالٍ للتحويينَ: 
أحدها: أن النّسب إلى (مَعُولة) يكونٌ على (معَلي) بإسقاط الواو وفتح عين 
الكلمة فيقال في ركُوبة: رَكَونَ» وف حَلُوبة: حَلَىَء وهو قول سيبويه» والأحفش في 
أحد قوليه» وابنٍ السّكبتء وابن دُريد» وابنٍ السّراج» وابنٍ ولاد» والفارسيّ» وابنٍ 
ه20 , 


بن 


والغاني: أنَّ النّسب إلى (فَعُولة) يكونٌ على لفظها بإثبات الواو بعد حذف 
التاء» فيقال في ركوبة: رَكُوِيَ» وفي حَلُوبة: حَلُوِيَ» وهو أحدُ قولي الأخفشء وبه 
قال اللحرميئ» والمبرة» واخحتاره الرضية0؟) 

والثالث: أن النّسب إلى (فَعُولة) يكونٌ على (مَعْليَ) بحذف الواو منهاء 
وإبقاء الضّمة» فيقال في ركوبة: رك وفي حَلُوبة: حل وهو قول ابن الطراوة9". 


)8857/5( واللجمهرة‎ »)١55( وإصلاح المنطق‎ »)5١( الكتاب (2*71294/9 3"45)., والعضديات‎ )١( 
.)١١5-1١١5/١9( والتكملة (2559)., والخصائص‎ »)25١١( والأصول في النحو (*/؟7)» والانتصار‎ 
وشرح الشافية‎ »)7١9( ب).» والاتتصار‎ ١57/5( والتذييل والتكميل‎ .)5١5/5( الارتشاف‎ )١( 

١؟/55).‏ 
(؟) الإفصاح .)١17(‏ 


ونّسب ابنٌ الدّهان هذا القول إلى سيبويه''", وهذا حلافٌ صريح عبارة 


سيبويه؛ إذ يقول: "هذا باب ما حذف الياء والواو فيه القياس.... وفي شنوءة 
شق "اتوتمقم كذلك إل لفون : 
وقد ذكر ابن فلاح هذه النسبة أيضاً إلا أنه لم يرتضهاء فقال: "والأكثر 
و قا ”7 ا 4 5 : 
عنهما التّقَل الأول”' "» وهو أن النّسب إلى (مَعُولة) يكونٌ على (ِفَعَلَِ)» بإسقاط 
الواو وفتح عين الكلمة. 
يه(”) | 
الادلك ': 
كت 


حجةٌ مَن قال: إِنَ النّسب إلى (فَعُولة) يكون على (فَعَليَ) ياسقاط 
الواوء وفتح عين الكلمة ثلاثة أمور: 

أعندها: أن العرت :ل كرة عنهناءى هذا الباب الا كته و اللسيية إن 
شَئُوءة0)» فوحب أن يُقاس عليه بقيةٌ الأمثلة. 

والشاني: أنَّ الوا ثقيلةٌ في نفسهاء واحتماعُها مع الياء كاجتماع الحروف 
المتقاربة التي يُمَرُ منها إلى الإدغام» مثل: لويث يذه ليّا. 


)١١‏ الغرة 581/599 أ) 

.)٠١٠١5( المغني: ت ضائحي‎ )١( 

(5) الانتصار »)7١9(‏ وشرح الكتاب للرماني ١5-١ 1١5/5(‏ أ)» والخصائص »)0١5/1١(‏ والغرة لابن 
الدهان 7١١/7١‏ أ)» وشرح الكافية الشافية »)١9155/5(‏ وشرح الشافية للرضي (7/5؟). 

(:) الكتاب 9*ارة 2 ). 


التأنيث» وأنَّ كلا البناءين ثلاثيئ الأصولء وأنَّ الث كله منهما حرف لين يجري 
بخرى صاحبه واصطحابٌ (فَعُول) و(فعِيل) على الموضع الواحد تحو: أثيم وأنُوم, 
ورحيم ورَخُومء فلذلك حرت واو (فَعُولة) بجرى ياء (قعِيلة) وكما قالوا: حتفي 

وحجةٌ مَن قال: إِنَّ النّسب إلى (فَعُولة) يكونُ على لفظها بإثبات الواو 
بعد حذف التاء ثلاثة أمور : 

أحدها: القيا على (فَعُول) في 5 إليها دون حذفي للواو منها. 

والغاني: أن ما مع من قوطم: شتد» شقن ف اشتووة شاد لا يقارق عليه: 

والغالث: أنَّ (مَعُولة) لا تَحْمَلٌ على (قَعِيلة) للفرق بينهماء ومن ذلك أنَّ 
الحذفَ من (فعيلة) أوحبه اجتماعٌ ثلاثِ ياءات» وهذا غير متحققٍ في (فَعُولة)) 
وأنَّ العرب قالوا في النّسب إلى ممر وسمرة: ممُريء ولم يُغُيروا الضَّمةء وقالوا في غمر: 
عُرِيّ» فقلبوا الكسرةً فتحدء وعليه فلا تحري الواوٌ على الياء في الحذفء كما لم بجر 
العلمة على الكمرة اق التحؤيل إلى الفقحة: 

وأمَا مَن قال: إن النّسب إلى (فَعُولة) يكونُ على (فَعْليَ بحذف الواو 
منهاء وإبقاء الضَّمة؛ فحجةٌ حذفي الواو عندهم أتما ثقيلةٌ في نفسهاء واجتماعٌها 
مع الياء كاجتماع الحروف المتقاربة التي يُمَدُ منها إلى الإدغام» مثل: لويث يده ليا 

أمنَا إبقائخ الضمة فحجتُّهم في ذلك القياسُ على “مُري في النَسَبٍ إلى مر 
وسمرة؛ حيثُ لم تُعَير الصَّمةٌ في الَسب. 


والرّاجِحُ عددي هو قول سيبويه, وهو أنَّ النّسب إلى (فَعُولة) يكونُ على 
فَعَلىَ) باسقاط الواو وفتح عين الكلمة؛ لأنَّ العرب لم يرد عنها في هذا الباب 
الاندتية اف دسي إلى شَّنُوءة فوجب أن يُقَاسَ عليه بقيةٌ الأمثلة. 

وأمّا ما احتج به مَن قال: إن التّسب إلى (فَعُولة) يكونُ على لفظهاء 
بإثبات الواو بعد حذف التاء, فمردودٌ بما يأتي7"©: 

فأمّا قياسُ (فَعُولة) على (فَعُول) فباطل أن بناءَ (مَعُول) ليس مختوماً بتاء 
التأيف: فلم حدق نه الواق كنا أن (قعيل) م تحذف ياؤه» وقد حخذفت من 
(قعيلة) . 

وأا قولّهم: ِنَّ شََئَاً في شنوءة شاذً لا يقاس عليه فمردودٌ بأ بأنَّ ١‏ العرت م 
يَرد عنها في هذا الباب إلا شَّتَئَىَء ولم يرد ما يخالفه» فوحب أن يقاس عليه بقية 
الأكنة ونا كان عفى أن انم شق على الشدوة ذو البيةةالعرث إل 
(فَعُولة) بإثبات الواو منهاء فقالوا: (مَعُوي). 

وأمّا قولهم: إن الحذف من (قعيلة) أوجبه اجتماع ثلاث ياءات, وهذا 
غيرٌ متحقق في (فَعُولة) فمردودٌ بأنّ الحذف ف (قعيلة) نحو: حنيفة موجه أنه 
قد وُحد قياساً مُطردا فيما كان مختوماً بتاء التَأنيِيث وثاله حرف مدّء ثم إِنَّ العرب 


قد تجمعٌ أربع ياءات كقوطم: أميئئ في أمّية» فلا يلزمٌ تعليُ حذفي الياء من 


)١(‏ الانتصار (509)» والخصائص ».)١١7/١(‏ والتذييل والتكميل (51/5؟ أ). 


(فعيلة) في النّسب إليها باجتماع الياءات. 

وأمّا قولّهم: إِنَّ العرب قالوا في النّسب إلى سمُر وسمُّرة: سمُري» ولم 
يغيروا الضمة وقالوا في نمر: نَمَرِيَ فقلبوا الكسرة فتحة؛ وعليه فلا تجري 
الواو على الياء في الحذف, كما لم تجر الضمة على الكسرة في التحويل 
إلى الفتحة؛ فمردودٌ بأنَّ الصَّمة إِنا أبقيت في نحو: مَمُرِي» ولم تبق الواؤ في نحو: 
(فَعُولة)؛ لثقل الواو دون الضمة. 

وأمَا ما ذهب إليه ابن الطّراوة من أنَّ السب إلى (فَعُولة) يكون على 
(فَعْلي) بحذف الواو منهاء وإبقاء الضمة؛ فمردودٌ بأنَّ السّماعَ قد جاء بتغيير 


حركة العين من شتت واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ان ات 


١‏ المسألة الخامسة والتلاتون 
الأجود في النسب إلى الاسم المختوم بهمزة التأنيث 5 
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اراء : 

آراء النحويين 

المسألة فيها وجهانٍ للعرب: 

أحدهما: قلبُ الحهمزة واوأ» فيقال في التّسب إلى حمراء وصحراء: حمراويٌ 


وصحراوي. 
والغاني: إقرارٌ الهمزة فيقال في التَسب إلى حمراء وصحراء: حمرائين وصحرائي. 
والذي غليته اه البضرة هنو الوجة الأول :و1 يذكروا الفاق')) :ونيم : 
سيبويه» والمبر» وابن السّراج» والسيراق”"2» وأمّا الوحةٌ الثاني فنقله أبو حاتم”", 


وظاهرٌ كلام ابن فلاح أنَّ الوحهين جائزان, إلا أنَّ الإبدالَ أجود. 
ع ا هواة 
الأدلة”': 
كتحص 


حجةٌ القلب أنَّ الحمزةً إِمما قلبت واواً ولم تقرّ بحالهها؛ لكلا تقع علامةٌ التأنيث 


(1) علل النحو (0179). 

(؟) الكتاب (/2*59 55”)» والمقتضب »)١59/7(‏ والأصول في النحو (75/7)» وشرح الكتاب 
للسيراقي .)١١١/5(‏ 

65 الملساعد وم ره 

(5) الكتاب (35/7)» وشرح الكتاب للسيرائي »)١١1/5(‏ وعلل النحو (555)» وشرح المفصل لابن 
يعيش (510/7)» والمغني: ت ضائحي »)١٠١11/7(‏ وشرح الشافية للرضي (55/7). 


كرا ول تكن لتحذف؛ لأتما لازمةٌ تتحرك بحركات الإعراب» فهي د 
بالحركة» ولما لم يجر حذفها وحب تغيييها فقلبت واواً. 

وحجة إقرارها تشبيهها بحرف الإلحاق؛ لاشتراكهما في الزيادة» فكما يقال 
في علباء: علبائيم» فكذلك في حمراء: حمرائين. 


ا 


1 


الترجيح: 

والرّاجحُ عندي هو أن النّسب إلى الاسم المختوم بهمزة التأنيثٍ يجب 
أن يكونَ بقلب الهمزة واواً؛ "لاع قصدوا الفرق بين الأصلء المحض و«الزائدٍ 
المحضء فكان الزائدٌُ بالتغيير أولى» ولولا قصدٌ الفرق لم تقلب؛ لأنَّ الحمزةً لا 
تُستفقل قبل الياء استثقال الياء قبلهاء لكنّهم لما قصدوا الفرق» -والواوٌ أنسب إلى 
الياء من بين الحروفء وأكثرٌ ما يقلب إليه الحرفٌ المستثقلٍ قبل ياء الشسب- 
قلبت إليه الحمزة””'", وأا قولُّ بعض العرب في صحراء: صحرائيّ بإقرار الحمزة 


١ 


فقليلٌ لا يقاس عليه”"2, واللهُ أعلمُ بالصّواب. 


يت 


)١(‏ شرح الشافية للرضي (؟/55). 
)١(‏ المساعد (8/9مه ؟). 


كلا للا ا 4 ١‏ 
المسالة السادسة والتثلاتون 
| َ 2 00 س2 


ْ به إلى (كنت) مسمى به 


اراء النحويين: 

المسألةٌ فيها أربعةٌ أقوالٍ للنَحويينَ: 

أحدها: أنَّ النَسبةَ إلى (كنث): (كُون) بحذف ضمير الفاعل» وإعادة عين 
الكلمة» وهي الواؤٌ؛ لزوال سبب حذفهاء وهو التقاؤها ساكنة مع الثون الساكنة؛ 
لانّصالها بالصكّمير: تاءٍ الفاعل» وهو قولٌ سيبوي والمبردء وابنٍ السَرّاجء والبَاي 
وابنٍ حؤيّ» وابنٍ مالك» وأبي حيان”". 

والثاني: 1 النسبة إلى (كنت): (كُنْقم) من غير حذفيٍ لضمير الفاعل» وهو 
قولٌ الجرمت» والأزهري» والصاحب بن عبّاد والرتخشري”". 
والغالث: أن النسبة إلى (كنث): (كوي) أو (كُني)» بلا ترحيح؛ وهو قول 


الفارسي» والجرجحان» وابن الأثير 0 


)١(‏ الكتاب (/71717)» وشرح الأصول في النحو للرماني »)١188(‏ والأصول في النحو »)7١/(‏ وشرح 
الكتاب قسم الصرف »)575/١(‏ وسر الصناعة 5/١١‏ ؟١5؟)»‏ وشرح الكافية الشافية ))١957/54(‏ 
والارتشاف (500/7) 

»)؟١؟5/5( والمحيط في اللغة‎ )١51-١540/1١١( وتحذيب اللغة‎ »)7١/8( الأصول في النحو‎ )١ 
.)599( وأساس البلاغة‎ 


(*) التكملة (57277)» والمقتصد في شرح التكملة »)5717/١(‏ والبديع (5/9١؟).‏ 


والرابع: أنَّ النسبة إلى (كنت): (كُنتُ) بزيادة نون الوقاية» وهذا القول ذكره 
الستيراقع”''2 ولم ينسبه إلى أحددٍء ولم أقف على من قال به. 


ع ا هوا" 
الأدلة27. 

ال لل سس 

حجة مذهب سيبويه ومّن تبِعّه ماع (كون) عن العرب. 

واه لجرو ودي ابعاا ا ررحو) عن العرب فونه دول الصامر 
ف ' 7 كُنتيَاً وأ ' 3 ال د . ال الم 5 الم ا" 

وفْسّرَ هذا المسَماغٌ أنه لما احتلط الصتّمِيرُ بالفعل صار كالحزءِ منه نظيرُ الدَّالٍ 
من (زيد) فتسب إليهما معا . 


وحجة مَنْ قال: وك بزيادة نوك الوقاية قول اماف 


وبعنا أنتنا فحكة وضنا آنا ماه وش اعمال الكسي واو 
ورت الزيادة بأد فيها سلامة للفظ (كدك) من الكسرء وببقى على ضم 
كائة 


.)١78/5( شرح الكتاب‎ )١( 

(؟) الكتاب (710717/5)» وشرح الكتاب للسيرافي »)١١7/4(‏ وشرح الكتاب للرماني قسم الصرف 
9١/55؟)»‏ وسر الصناعة (١/5؟5).‏ 

(؟) البيت من الطويل» ونسب للأعشى ف التذييل والتكميل (1/5١5؟‏ أ)؛ والمجمع ))١57/5(‏ ولم أجده 
في ديوانه» والبيت في: الصحاح :)5١91/5(‏ وسر الصناعة (1١/54١5)؛‏ وأساس البلاغة (5995). 

(5) البيت من الطويلء ولم أقف على قائله» وهو في: شرح الكتاب للسيرائي (5/١1).؛‏ والمخصص 
57/1١9‏ 5). والمساعد /؟ه8). 


والرّاجحٌ عندي هو قول سيبويه؛ وهو أن النسبة إلى (كنث): (كونيّ) 


بحذف ضمير الفاعل, وإعادة عين الكلمة, وهي الواؤ؛ لأنه مُيَدٌ بالستماع 


والقياس: 

فأمّا المّماعٌ فقد ممع من العرب (كُون). 

وأمّا القياسُ: فإنَّ النسبة إلى المسئّى بالجملة -على الأصح”2- يكونٌ إلى 
الفعل وحده. ويحذدف ما عداه.» فيقال قُْ تاأتطاة 0 تابط وفي شاب قرناها: 
شا» وف برق نحره: بَرَقي» والمسموعٌ من ذلك تأبّطو» والباقي قياس عليه» فإذا 
تقكر ذلك فإنّ النسبة إلى (كنتث) مُسمّع به يكون إلى الفعل وحذه؛ قياساً على 
اطق 

3 ما ذهب إليه الجرميٌ ومن تبعه فضعيفٌ بما يات 

تانيا: اتاعتانك للقباين» لذن القيارن فق لكي الاسنادي أن فسني إلبية 
بحذفي ما سوى الصّدرء كقولك: لطم 

ثالغا: أنه يلرمُ الجرميَّ ومن قال بقوله أن يقول تأبّط شريّ» ولم يقل بذلك 
(1) خلافاً للجرمي فقد أجاز النسبة إلى الأول أو إلى الثاني في الجملة أو في غيرهاء شرح الشافية للرضي 

.)777/5( 


)١(‏ الأصول في النحو »)7١/7(‏ وشرح الأصول للرماني »)١18(‏ وشرح الكتاب له قسم الصرف 
ا 


أعيل عا 0 على فساد هذا القول. 

وما (كُنشيّ) فضعيفٌ بما يلي: 

أولاً: أنه م يثبت عن فصحاء العرب. 

ثانياً: "أن نونَ الوقاية تلحق الفعلَ قبل ياء المتكلم» ونحو: (كنث) استحال 
اسماً مركب فليس َه فعكٌ لتلحقه الوح تقياافت ةنالف د ةب وان! لمحن وياء 
المتكلم: فالأول حرففٌ» والثانيةٌ اس*"27, والله أعلم بالصواب. 


ات 


.)5757١( المسائل النحوية والتصريفية التي حالف فيها اخرمي سيبويه‎ )١١ 


كلا لا ا 4 | 
المسالة السابعة والثلاتون 


إعرابياء النّسب المشددة 


آراء ا ا" 
اراء : 
راء التحويين 
المسألة فيها قولانٍ للئحويين: 
أحدهما: أنَّ ياءَ النّسب المشدّدة حرف لا موضع له من الإعراب» وهو قولُ 
٠, : 01‏ 2 55 7 ان . لن و 93 و 
جمعة الوص 
والثاني: أنَّ ياءَ السب المشدّدة اسم في موضع جد بإضافة الأول إليهاء وهو 
0-6 ا لاض 
قول الكو ف 7 ١‏ 
لوسرم ' 
الادله ': 
ال 
حجةٌ البصريينَ على أن ياء النسب المشددة حرف ظهورٌ إعراب الكلمة 
)١(‏ ائتلاف النصرة (5/ا١).‏ 
)١(‏ التكملة (3557)» والمقتصد في شرح التكملة »)5١١/7(‏ وشرح المفصل (58//75)» وشرح ألفية ابن 


معط (؟/58؟١١).‏ 


(؟) التكملة »)١51(‏ وشرح المفصل لابن يعيش (5//7). 
(:) ائتلاف النصرة »)١75(‏ والتكملة (3557)» والمقتصد في شرح التكملة »)51١١/7(‏ وشرح المفصل 


لابن يعيش (5/8/7)» وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة .)١74/8/57(‏ 


واحتجٌ الكوفيونَ على اسميّة ياء السب المشدّدة بقولٍ الشّاعر: 
إذا رَّلَ الأزدُ أزد شْنلوءةٍ 2 بأرض صعيدٍ طاب منها صعيدُه(' 
وبقول العرب: "رأيت اللبفرة تيم دشنا 
ف(أزد شنوءة) عندهم بدلّ من ياء (الأزديّ)؛ و(تيم عدي) بدلّ من ياء 
(التَّيَمِيْ)؛ وإذاكان الاسم بدلاً منها كانت اسماً؛ لأنَّ الاسم لا يُبدلُ من الحرف. 


| 


1: 


والرّاجحُ عندي هو قول البصريينَ» وهو أن ياءً النّسب المشدّدة حرف 
لا موضعٌ له من الإعراب؛ بدليلٍ ظهور الإعراب فيهاء فيكونٌ كتاء التأنيث, 
والجامع بينهما دلالتهما على معنى طارئي» وهو التَسبُْ بالنّسبة للياءء والتَأنيثُ 
بالنُسبة للتاء» وظهورٌ الإعراب فيهما. 

ولا يمكنْ أن تكونَ اسماً كما قال الكوفيونَ؛ لأنَّ ذلك يقتضي أن تكونَ 
الياءُ هنا إما اماً ظاهراء وهذا لا يكون قطعاء أو ضميراً بارزء وهو ممتنمٌ هنا؛ 
بسبب ظهور الإعراب فيهاء والصَّميرُ لا يظهرٌ فيه الإعراب؛ لكونه مبنيأء فتعيّنَ 
كونه حرف إعراب. 

وأمّا ما احتجّ به الكوفيونَ من السّماع فقليكٌ يحتمل التأويل» وتأويله: أنه 
من قَبيل حذفي المضافء وإبقَاءٍ المضاف إليه على إعرابه» والتقديرٌ: (الأزدي 
صاحبث أزدٍ شنوءة)» و(التيمئٌ صاحبُ تيم عديّ). واللهُ أعلمٌ بالصّواب. 


4 
٠ 


)١(‏ البيت من الطويلء لم أقف على قائله؛ وهو في: الجمهرة لابن دريد (887/7)» والارتشاف 
.)١1841/5(‏ 
)١(‏ التكملة (557)» والمقتصد في شرح التكملة .)41١١/5(‏ 


أ المسانة الثامنة والثلاثون 
الابتداء بالحرف الساكن 

آراء النحويين: 

المسألة فيها قولانٍ للنَحوبينَ: 

أحدها: أنَّ الابتداءً بالسّاكن ممكنٌ في نفسه. وهو قول ابن درستويه 
والفارسيٌ» والحرحاي والمخضر اليزدي”". 

والغاني: أنّه لا يمكن الابتداغ بالاكن» وهو قول أكثر النّحويِينَ» ومنهم 
ابرنُ حؤِّ» وابنُ يعيش» والرضيئٌ» وركنٌ الدين الإستراباذيّ» واللحاربرد يي(" 


ِ »ه(7) 
الادلهك” ': 
2 تر 


الحجةٌ على أنّه لايبتدأ بالسّاكن في لغة العرب أتمم لم يُحمّفُوا الحمزةً إذا 


)١(‏ المغني: ت ضائحي (؟857/1١).»‏ والتكملة »)١94(‏ والمقتصد في شرح التكملة »)5757/١(‏ وشرح 
الشافية .)59//١(‏ 

)١(‏ المنصف »)51/١(‏ وشرح المفصل »)781١/5(‏ وشرح الشافية للرضي »)١551/7(‏ وشرح الشافية 
لركن الدين »)5١7/١(‏ ومججموعة الشافية .)١57/1١9(‏ 

(؟) التكملة (54١).؛‏ والمنصف ».)57/١(‏ والمقتصد في شرح التكملة 4)77/١(‏ وشرح المفصل لابن 
يعيش »)358١/54(‏ والمغني لابن فلاح: ت ضائحي »)١855/5(‏ وشرح الشافية للرضي (51/5؟) 
وشرح الشافية لليزدي ))53//١(‏ ومجموعة الشافية ))١51/١(‏ وعنقود الزواهر في الصرف 
للقوشجي (505). 


وقعت أولاًء نحو قول الشاعر: 
اأندرات رسا اعفن أطند اببة رمث لون وو ع 0 

لأنَّ في تخفيفها تضعيفاً للصوت. وتقريباً من السّاكن» فلمًا لم ييتدئوا 
بالسّاكن لم يبتدئوا بما قَرْبَ منه. 

وحجةٌ مَن قال: إِنَّ الابتداء بالسّاكن ممكنٌ في نفسه أمران: 

أحدهما: أنّه يمكنٌ الابتداءٌ به في الفارسية» والسريانية» والرومية» وإمكانُ 
الابتداء به في بعض اللّْغات دليلٌ على إمكانِه في نفسه؛ ولا يلزمٌ من عدم 
استعمال العرب له امتناعه في نفسه. 

والغاني: أَنَّ النْطى بالسّاكن إذا وقع غير أولٍ تمكنٌء وقد يجتمعٌ ساكنان 
نحو: دابّة» وثلاثة سواكن نحو: السثَارٌ والَادّ والمتكلّم لا ينطق بما دفعةٌ واحدة» بل 
ينطق بحرفي بعد انعدام الحرفي الأول؛ لكون كك حرفي منقطعاً عمًا قبله» وهذا 
يدل علق عدواة” لاع ال اتا كن 

وحجة مَن قال: إِنَّه لا يمكن الابتداءٌ بالمّاكن أنَّ الحرف المنطوقّ به إِما 
معتمدٌ على حركته كباء بكر أو على حركة مجاوره كميم عَمْرِو أو على لينٍ قبله 
كباء دابّة» فمتى مُتقِدت هذه الاعتمادات تعذَّرَ التّكلةٌ؛ ودليلُه التجربةٌ» ومن أنكرٌ 
ذلك فقد أنكرٌ العيانَ» وكابرَ امحسوس. 


15) البيت من البسيط [لأعشى_ الأكيرة :ديوانه 5 0 


والرّاجحُ عندي هو أنَّ الابتداء بالسّاكن غيرُ ممكن؛ لأنَّ اللّسانَ وهو آلهٌ 
التَطقٍ لا بمكنّه النطق بالحرفبء وهو ساكنٌ حتى يوصل بما قبله ودليل ذلك 
التّجربةٌ والحسئٌ» وأنًا ما تُقِلَ عن غير العرب من التُطق بالمّاكن فضعيفٌ؛ لأنَّ 
اللْغات لا تختلفُ في الممتنع؛ لأنَّ الناطق بالمكاكن المبدوءٍ به في حال الوصل يمع 
بين الوصل والوقف في حالةٍ واحدة: لأنَّ السّكونَ للوقف. فلو نطق به 

3 5 بينهما وكان واصلاً واقفء وذلك ممتنعٌ. 
كتوق عداو الزساكن ف كب الدريدة كباانق عا لوطا 
00 على أن المتحدك في غاية الخفاء بحيث يُنَوَهّمُ لل وف 
الخصائص نقلاً عن الفارسيم: "قال: وإنما حَفِي جحان نه انه السسيين 
لفيت اسن لوعت رين اا كل ذلك قي مسقم دكا سارو حي الا 


أعلمُ بالصّواب. 


ات 


.)١5١/5( شرح الشافية للرضي‎ )١( 
.)51/١( (؟) الخصائص‎ 


١‏ المسانة التاسعة والثلاتون 
ْ أقسام الأسماء الأصول 
اراء النحودين : 
المسألةُ فيها قولانٍ للتّحويينَ: 
أحدهما: أنَّ الأسماء الأصولَ تنقسم إلى ثلائيئ» ورباعيئ» وخماسيئٌ» وهو قول 
البصريينَ!'؛ ومنهم: سيبويه» والميرد» وابنٌ السّراجء والسَيراقُ وان حني» وامحتاره 
الثمانيؤئٌ» وابنٌ الأثير» وابنُ يعيش»ء وابنٌ الحاحبء وان عصفورء والرضيئٌ) 
والنيليُ» والشاطيه”"). 

والثاني: أنَّ الأصل هو الثلائيئ» وأنَّ الرباعيئ فيه زيادةٌ حرف, وأنَّ الخماسي 
فيه زيادةٌ حرفين» وهو قول الكوفيين» ومنهم: الكسائيئ» والفرائ» والقاسمٌ بن محمد 
المؤدب» وبه قال جمعٌ من الدَّارسِينَ المحدّئين7”. 


.)755/5( الإنصاف‎ )١9 

)١(‏ الكتاب (7378/5)» والمقتضب ».)3587-7٠054/١(‏ والأصول في النحو »)١79/7(‏ وشرح الكتاب 
(/519)» والمنصف »)١18/١(‏ وشرح التصريف »)50١(‏ والبديع في علم العربية :)5/85/١(‏ 
وشرح الملوكي »)73١(‏ والشافية (5)» والممتع (70/1)» وشرح الشافية »)517/١(‏ والصفوة الصفية: 
القسم الثاني »)77/١1(‏ والمقاصد الشافية (//557؟١).‏ 

(؟) شرح الكتاب للسيراي »)5١19/5(‏ والإنصاف (797/7): ودقائق التصريف (595)» ومن 
الدارسين المحدثين تمام حسان في كتابه مناهج البحث 2»)١١1/(‏ وعلي وافي في كتابه فقه اللغة »)١/(‏ 


ومحمد الدناع في كتابه دور الصرف 2 منهحي النحو وا معجم (51). 


ثم من الكوفيين من عيّنَ الزائد» كالكسائيّ والفراء؛ فقد ذهب الكسائيٌ إلى 
أن الزائدّ في الرّابع هو الحرفٌ الذي قبل آحره ولم يحدّده في الخماسئّ» وذهب 
الفراء إلى أن الزائد في الرباعيّ هو الحرفُ الأحيث وف الخماسيٌ الحرفانٍ الأخيرانٍ» 
ومنهم من أبحمه فقال بالزيادة من غير تعيينٍ للزائد”'". 

واختلفوا كذلك في وزن الرباعئ والخماسيٌ: فمنهم قال: لا نزن شيئاً من 
ذلكء» ومنهم من ينطق بلفظ ما زاد على الثالث» فيقول: وزن (حعفر): فعلرء 
ووزن (سفرحل): فعلجل» ومنهم من يزن ذلك كوزن البصريينَ» فيقول: مَعْلَل 
وفعلل مع اعتقاد زيادة ما فوق الثلاثة كالكسائيٌ والفراء”"©. 

د 
الأدلة”": 
لل ادا 


حجةٌ البصريينَ على أصالة حروف الرباعييّ والخماسيٌ أنَّ الزائد في 
(حعفر) لا يخلو من أن يكونّ (الراء) أو (الفاء) أو (العين) أو (الحيم): فإن كان 
الزائدٌ هو (الراء) فيجب أن يكونٌ وزنّه: فَعْلر؛ لأنّ الزائد يون بلفظه؛ وإن كان 
الزائدٌ (الفاء) فوجب أن يكونَ وزثه: فعفل» وإن كان الزائدٌ (العين) فوحب أن 
يكونَ وزنه: فكّلء» وإن كان الزائدٌ (الجيم) فوحب أن يكونٌ وزثه: جحعفلء وكذلك 


يلتزمون في وزن (سفرحل)» وذ كانق سدم الأ وات لذ يقل كن عل ول على أ 


.)57/١( الإنصاف (797/5)» وشرح الشافية للرضي‎ )١( 

؟) شرح الشافية للرضي »)57//١(‏ والهمع .)١5١7/5(‏ 

(؟) الكتاب (78/4")» والإنصاف (7917/5)» وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة (؟/55١١))‏ 
والمقاصد الشافية (//557؟١).‏ 


حروف الرباعي والخماسيئ كلها أصول. 

وحجة الكوفيينَ على زيادة ما زادَ على الثلاثي الإجماغٌ على أنَّ وزنَ 
(حعفر) فَعْلل ووزن (سفرحل) فَعَللء وقد عَلِم أن أصل فَعْلل ومَعَلل فاء» وعينٌ» 
ولامٌ واحدةٌ» فقد عُلِمِ أنَّ إحدى اللامين في وزن (حعفر) زائدةٌ» وأن اللامين في 
وزن (سفرحل) زائدتان» فدل على أن في (حعفر) حرفاً زائداً من حرقيه الأخيرين؛ 
أن في (سفرحل) حرفينٍ زائدين. 

الثّر 

جيح: 

والرّاجحُ عندي قول البصريين» وهو أن الأسماءً الأصول تنقسم إلى 
ثلاثي» ورباعيٌ, وخماسي؛ لذن دعوى الزيادة في غير الثلاثئ على خلاف 
الأصل؛ إذ الأصلء عدم الزيادة» فلا يُقَالُ بما إلا بدليل» ولا دليل هنا على الزيادة. 

وأمّا قول الكوفيينَ: إن إحدى اللامين في وزن (جعفر) زائدة, واللامين 
فى وزن سفرجل زائدتان. فدل على أنَّ فى جعفر حرفاً زائداً من حرفيه 
الأخيرين, وأنَّ في سفرجل حرفين زائدين؛ فمردودٌ بأنَّ تكرار اللام في الوزن لا 
يعني زيادةَ المكئر, ونا يَعني أصالته» ولو كان زائداً لعُبّرَ عنه في الوزن بلفظه. 
والسّببُ في تكرار اللام في الوزن أنَّ الوز يكونٌ ب(فعل) وهو ثلائيئ» فلمًا احتجنا 
إلى وزن الرباعئّ والخماسئّ اناهن دده بلفظ الرباعئ والخماسيت» وهذا الذي 
نزيده على لفظ (فعل) زائدٌء وإن كان الممثّام به أصلياً؛ لأنَّ الضرورةً ألنأت إلى أن 
نوو كل رق للضي الك اكش به دل على .ضبكة القول أن لأسا 


بل 


الأصول تنقسمٌ إلى ثلاثيٌ» ورباعيٌ» وخماسيّ 

ثم إِنَّ الكسائيئع» والفراء ناقضا قوهَما باتّفاقهما على أنَّ وزن جعفر فَعْذّل 
ووزن سفرحل عد ٠‏ مع اناق الجميع على أن الزائدَ إذا لم يكن تكريراً يُورَنُ 
بلفظه”"". 

وتحدرٌ الإشارةٌ هنا إلى أنَّ العلماء قديهاً وحديثاً متفقونَ على أنَّ الحذرٌ الثلاثيت 
هو الغالبٌ في اللغة7", وقد قدَّم أحدٌ الباحثينَ إحصائيةً عن الجذور ف معجم 
الصحاح فوجد أنَّ الجذورٌ الثلاثية حاءت بنسبة 0090٠09‏ 2) وهذا يؤكد أغلبية 
الجذر الثلاثي وقلة الحذر الرباعي والخماسي» وقن افك وض الدا رسن فود هله 
الأقلية من الصيغ الرباعية؛ والخماسية بِأنما تقل بقايا منحوتاتٍ قدعة» وأتا ليست 
دا 

أقول: إِنَّ كونَ الجذر الثلائن هو الأغلب لا يعني أنه لا تُوحَدُ أصول رباعيةٌ 
أو خماسيةٌ» وإذا كانت الدّراسةٌ الإحصائيةٌ المذكورة تثبث الأغلبية للجذر الثلاثي؛ 
فإكما ث: تثبت أيضاً وحودّ الحذر الرباعين» والخماسين -وإن كانا أقكَ من الثلاثي-» ثم 
إِنَّ دعوى النّحت في الأصول الرباعية والخماسية فيها بعض المبالغات التي لا دليل 


.)755/5( الإنصاف‎ )١9 

(؟) شرح الكتاب للسيرافي )١١5/5(‏ وشرح الشافية للرضي .)517/١(‏ 

(؟) مدرسة الكوفة »)١410(‏ ومنهج الكوفيين في الصرف .)71714/١(‏ 

(:) هو علي حلمي موسى في كتابه دراسة إحصائية لحذور معجم الصحاح .)5١-55(‏ 

(5) تمام حسان ف كتابه مناهج البحث »)75١17(‏ ومحمد المبارك في كتابه فقه اللغة وخحصائص العربية 


.)١599 


عليها. كجعلهم رَقْلّطَ من فَلَتَء وسَعْبَط من شَبَتَ» ثم إِنَّ الأصل في الألفاظ 
عدم التّحتء فلا يْصارٌ إليه إلا بدليلٍ قاطع؛ ولا دليل هنا قاطعٌ على عدم وجود 
أصضول رباعية, أو خماسية» ولا دليل كذلك على دعوى اللعفت فيهاء فتربك أن 
الأسماء الأصول تنقسم إلى لايية؛ ورباعيٌ ) وحماسيٌ ) واللَّهُ أعلمٌ بالصّواب. 


ان يت 


المسألة المسألة الأربعون 2 / 
من أوزان | فعل من أوان الاسم الرباعي/ المجرد 


انَْفَقَ النْحاةٌ على خمسة أوزانٍ للاسم الرُباعيَ المجرّد, وهي (تَعْلّل) 
و(فِغلل) و(فُغلل) و(فِغلل) و(فِعَك)» واحتلفوا في السادس وهو (ِمُغْلل). 


اراء النحودين: 

المسألةٌ فيها قولانٍ للتَحوبينَ: 

أحدهما: أنَّ الثباعيت افق امن لامعا لذ يكون على :زنك وتقلر 6 وهو فول 
سيبويه والمبرد» وابن السّراج» وأبي البركات الأنباريٌ» وابن يعيش» وابن عصفورء 
والرضييّ» وابنٍ جمعة الموصليء وركن الدين الإستراباذي» والخضر اليزدي”"". 

والغاني: أنَّ (مُعْلَلاً) من أوزان الاسم الُباعي الحرّدء وهو قولُ الأخفشء وبه 
قال ابن هشام.؛ ونسبه ابن فلاح إلى الفراء» ونسبه بعضن التُحويينَ إلى 
الكوفيين”"©؛ ويظهرٌُ لي في كلا النُسبتين نظرٌ؛ لأنّهِ قد تقدم أنَّ الكوفيينَ -ومنهم 
الفرائغ- لا يرون اسماً مجيّداً من الرٌّيادة سوى الثلاثين» ولعل الذي حمل ابن فلاح 


)١(‏ الكتاب (589/54).» والمقتضب »)5١ 4/١(‏ والأصول في النحو »)١87-1١7/85/*(‏ والوجيز في علم 
الصرف »)١58(‏ وشرح الملوكي (355).؛ والممتع »)717/١(‏ وشرح الشافية »)5448/١(‏ وشرح ألفية ابن 
معط (؟753/5١١)»‏ وشرح الشافية للإستراباذي »)5١//1١(‏ وشرح الشافية (لليزدي .)1079/١(‏ 

)١(‏ المنصف »)77/١(‏ ونزهة الطرف في علم الصرف لابن هشام »)٠١7(‏ والمغني: ت ضائحي 
»)3507/١9‏ ونزهة الطرف للميدائي (7). 


ع سَ 


على هذه النّسبة هو أنَّ الفراء حكى ألفاظاً على وزن (ِمُعْلّل) كما سأذكرء إلا أن 


ل يعنى 2 يقول بأَتما محكدةٌ َك هى عنده مزيدة على وزك (فُعْلَا )» وقد 
دم أ الفراءً يزن الرَباعيتَ ورك الأصولٍ مع اعتقاده بزيادته. وقد تقدَّم 0 1 


١ 1 
وال‎ 


ع د هود 
الأدلة2'7: 
اسه 


حجةٌ القول بأنَّ الرباعيّ المجرّدَ من الأسماء لا يكونُ على وزن (فُغْلّل) 
أنّه لا يُروى إلا بضم فائه ولامه الأولى» وما ورد بالفتح يؤول على النحو الآني: 

أولةً: أن يكون (مُغكل) فرعاً على (مُعْلّل) مخمّفاً عنه؛ لأنّهِ لم يثبت الفتح إلا 
وقد ثبت معه الضمء فلو كان (فغلل) أصلاً كغيره مرخ الرُباعي لجاز أن ينفرد عن 
(مُغْلّل) ببعض الألفاظ, فعُلِم بذلك أنَّ فتح ما قُتِحَ لم يكن إلا فراراً من توالي 
ضمتين ليس بينهما إلا ساكنٌ» وهو حاحرٌ غير منيع. 

وثانياً: أن يكون (مُْلّل) فرعاً على (فُعَايِل) فيكونٌ أصلٌ (لحخدب) 
(جُحَادِب)» ثم حذفوا الألفء كما قالوا: (عُلبط وعلابط)7"©. 


ثالثا: حمل بعض الألفاظ على أتما أعجمية فلا يحتج بماء نحو (ِجُؤْذّر). 


.)١17/9( مسألة‎ )١١ 

)١(‏ شرح الملوكي (57)» والممتع »)57/١(‏ وشرح الشافية للرضي »)4//١(‏ وشرح ألفية ابن معط لابن 
جمعة »)١١73/5(‏ وشرح الشافية للإسترابادي »)١١//١(‏ وشرح الشافية (لليزدي .)1179/١(‏ 

(؟) العلبط والعلابط: الضخمء؛ الصحاح .)١١415/7(‏ 


وحجةٌ القول بأنَّ 0 من أوزان الاسم الرُباعئَ المجرّد ثُبوثُه سماعاً؛ 
فقد حكى الفراء”"': (يُزقّع وطخلب وقُعْدَد ودُخلل). وروى الأحفشٌ 


و ه دب 


( جحدب). 
17210 


| الترجيح: 
والرّاجحُ عندي هو أنَّ (فُعْلَلاً من أوزان الاسم الرُباعىَ المجرّد وذلك 


أحدهما: ثبوثّه سماعاً؛ فقد حكى الفراءٌ (بُرْفَع وفكلت وفُعْدَد ودُخلل), 
وروى الأخفش (جُحْدّب).» وإن كان الضَّمُ في هذه الألفاظ هو المشهورٌ والأكثر 
إلا أنَّ الفتح قد رواه الثَّقَةُ فلا وجة لردّه. 

والشاني: أنّه حاء (ِعُنْدَد)» والدالُ الثانيةٌ فيه للإلحاق؛ بدليل فلك الإدغام؛ 
لإرادة الإلحاق» وإذا كان للإلحاق تبيّنَ أنَّ هذا الوزن موحودٌ في المُباعي؛ ليُلْحَقَ 
به؛ لأن الإلحاق يستدعي ونا تلكو يه ومثلّه أيضاً (سُؤدّد) حيثُ ظهر 
التَضعيفُ؛ لإرادة الإلحاق ب(جندب).» فلو لم ينبت هذا الوزثٌ لم يكن لإظهار 
التَضعيف وحجة. 


)١(‏ المنصف (١/7؟)»‏ وشرح الملوكي (7-55؟). 
(؟) شرح الشافية للرضي :»)58/١(‏ وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة :»)١١53/7(‏ وشرح الشافية 
للإستراباذي »)١١//١(‏ وشرح الشافية لليزدي .)١179/1(‏ 


وأمّا تأويلاث البصريينَ للمسموع فمردودة بما يأتي: 

فأمًا جعل (فْعْلَا فرعاً على رفُغْلْل مخقّفاً عنه فمردودٌ بأنَّ دعوى 
التَتحخفيف على خلافي الأصلء فلا يصارٌ إليها إلا لحاحة» ولا حاجةً هنا لمذه 
الدّعوى؛ ولذلك صم دعوى التّخفيف في (غُلّبط)؛ لوحود الحاجة لذلك؛ لأنّه 
على وزن (فُعَلِل)» وقد حكم الاستقراءً بعدم دحوله في أوزان الرُباعيَ؛ لثقل أربع 
حركاتٍ ف كلمةٍ من غير تقدير فاصلٍ بينهاء فخكم عليه بأنّه قف من 
(فُعَاِل). 


وأمّا جل (فُعْلَاة فرعاً على (فُعَالِل) فمردودٌ بما تقدّم آنفاً من أنّه لا 
حاحة لمذه الدّعوى» فلا يصارٌ إليهاء ثم إِنّه لا يصحٌ أن يكونَ (جخخدب) 
منقوصاً من (جُحَادِب)؛ بدليل إسكان الخاء» ولو كان منه لقيل: (جُخدب) 
بفنتحها وكسر الدال كرِغْلبط) لما كان محذوفاً من (غُلابط)7). 

وما تخريجٌ بعضهم بعض ما رُوي بالفتح نحو: (جؤْذَر) على أنه اسم 
أعجمئ؛ فمردودٌ بأنَّهِ إذا استقام هذا التّرِيجُ في هذه اللّفظة فإنّه لا يستقيمٌ في 
غيرها تما ذكر", واللهُ أعلمُ بالصّواب. 


نت 


.)7557( شرح التعريف بضروري التصريف لابن إياز‎ )١( 


.)717//١( منهج الكوفيين في الصرف‎ )١( 


المسألة الحادية والأربعون ٍ 


| فعللل ليس من أوزان الخماسي المجرد 
انْفْقَ النْحاةٌ على أربعة أوزانٍ للاسم الخماسي المجرّد. وهي (فَعَلة) 
و(َعْلَلل) ودِفْعَلكْ) و(فِغْلك), واحتلفوا في الخامس وهو (ِمُعْليل). 


اراء النحويدين: 

المسألة فيها قولانٍ للنَحوبينَ: 

أحدهما: أنَّ (مُعْلَاةم ليس من أبنية الاسم الخماسيٌ امجكدء وهو قول جمهور 
النَحويِينَ ومنهم: سيبويه والمبرد» والفارسيئ» وابنُ جد» وأبو البركات الأنباري 
وان يعيشء وابنْ عصفورء والرضيئٌ» والإستراباذيٌ» والخضرٌ اليزدي؛ ومحمد 
00000007 

والثاني: أنَّ (مُعْلَلِاه من أبنية الاسم الخماسي المْحرّد وهو قول ابن السّراج» 
وبه قال الربِيديُ ونسبه ابن فلاح إلى ابن جد» ومذهبُ ابن جد في الخصائص» 
الصا سان انس للعو 


)1١(‏ الكتاب (701/4) والمقتضب »)3١5/١(‏ والتكملة (549)؛ والخصائص (7/5١؟).‏ والوحيز (/5)؛ 
وشرح التصريف الملوكي (33)» والممتع (١1/١7)؛‏ وشرح الشافية للرضي »)53/١(‏ وشرح الشافية 
للإستراباذي »)75١517/1(‏ وشرح الشافية لليزدي »)١185/1(‏ والتعريف بضروري قواعد علم التصريف (45). 

:»)505/١( والمغني: ت ضائحي‎ »)١91١( والاستدراك على سيبويه‎ »)١84/7( الأصول في النحو‎ )١( 
.)5١/١( والمنصف‎ .)3٠١7/5( والخصائص‎ 


ولع الذي جعل ابن فلاح يَنسبُ هذا القولّ إلى ابن حني هو قولُ ابن حنم 
في ال 1 : "اعلم 9 الأمعاء الخنماسية تحيء على أربعة أمثلق وحامس لم يذكره 


١ 
أ‎ 2 


فإن كان كذلك فليس بسديد؛ لأنّ ابن جحي في نحاية كلامه رَدّ قول ابن 
السّراج بأنّه يحتاج إلى دليل على أصالة النّونء فقال: "والخامسئ الذي لم يذكره 
سيبويه (مُعْلَلل) وهو هُنْدَلِعٌ... ومن ادّعى ذلك احتاج أن يدل على أن النُونٌ من 
ااا 

20 
الأدلة": 

الساعسصنة 

حجة الجمهور أن (فغلدامم ل 2 يتحفظ منه في كلام العرب سوى مُنَدَلِع 
فينبغي أن يُحَمَلَ على أنه (مُنْعَِل) والنُونُ زائدةٌ» فيكون من الرباعيّ المزيد. 

وحجة ابن السّراج قول العرب: (ِمُنْدَلِع). 


.)30/١( المنصف‎ )1١( 

.)5١/١( المنصف‎ )١( 
وشرح التصريف الملوكي (59)» والممتع‎ »)٠١7/7( والخصائص‎ »)١185/9( (؟) الأصول في النحو‎ 
وشرح الشافية‎ »)557/١( وشرح الشافية للإستراباذي‎ »)43/١( وشرح الشافية للرضي‎ »)7١/1 

.)١185/1( لليندي‎ 


والرّاجحُ عدي هو قولٌ الجمهور, وهو أنَّ (فُعْلَلِاا» ليس من أبنية 
الاسم الخماسىٌ المجرّد؛ وذلك لأمرين”": 

أحدهما: أنَّ الحرف إذا تردّدَ بين الأصالة والرٌّيادة» والوزنان باعتبارهما نادران» 
فالأولى الحكم بالرٌيادة؛ لكثرة ذي الرٌيادة. 

والشاني: أنّه لو جحاز أن يكونّ مُنْدَلِعٌ فُْتِلاً لجاز أن يكونّ كُتَهْبلُ تَعَلاكَ 
وذلك يؤدّي إلى كثرة أبنية الخماسيت» فيجورٌ على هذا أن يكونَّ له بناء سادساً 
وسابعاً» وحينئذٍ لا وجة لحصرها في التُباعين أو الخماسيئ» واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


.)١١17١/؟( وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة‎ »)5459/١( وشرح الشافية للرضي‎ »)7١/١( الممتع‎ )١( 


ج22 ج7227 
المسالة الثانية والآأر 


بعون 
ظ وذ الرباعي الضف تحوزلزل .+ 
اراء النحويين: 


المسألة فيها أربعة أقوالٍ للنّحويينَ: 


دما د تر ل سر و و لتار رمو قر الس 
والشاني: أن نحو: رَلْرَلَ على وزن: فَعْمَلء وهذا القول نسبه ابن القطاع إلى 
الكوفيين» والخليل» وقطرب» وال كبا ونسبه الرضيٌ ان ال ونسبه 
5 7 ه 
ابن جد إلى التّحاج” ©. 
والثالك» أن وه رلرل هلوزن قغة وهنا الفول تبعت إن الكوفون: 


35 
0 


والرابع: أنَّ نحو: رَلْرَل على وزن: فعفع, وهذا القول نسبه أبو العلاء المعري 


م ١‏ 
واد 


.)١5/8/( المقاصد الشافية‎ )١( 

؟) الكتاي 524/1 )1 

(") أبنية الأسماء والأفعال والمصادر .)١١١(‏ 

(5) شرح الشافية .)١5/1١(‏ 

() الخصائص (07/5). 

(5) أبنية الأسماء والأفعال والمصادر »)١١1(‏ والارتشاف 4/١(‏ 5). 


في رسالة الملائكة إلى المتقدمين من أصحاب اللغة”')) ولا يبعد أن يكونٌ أراد بهم 
الكوفيين؛ لأنَّ أغلبهم بن امال الك ونسبه ابن القطّاع إلى الفراء» وكثير من 
التعوية 1 
20 
الأدلة”": 

الاسسسهده 

حجةٌ مَن قال: إِنَّ وزنَ نحو: رَلَرَلَ: فَعْلل أنه رباعينٌ مجحردٌ» وما كان كذلك 
فإِنّ الام هي التي تُكَرَرُ في الوزن. 

وحجة مَن قال: إن وزنه: فَعْمَل أن الحرف الثالت زائدٌ؛ لسقوطه في بعض 
تصاريف الكلمة» فيوزن بما يبمائله من الأصول. 

وحجة مَن قال: إن وزنه: فَعَل أن أصلّ وكوي 1 كلكا القسيك اكه 
أحرفي من جنسٍ واحدٍ أبدلوا من الأوسط حرفاً من جنس الحرف الأول» وهو 
الفاءُ» فأصبحت رَبْرَب. 

وحجة مَن قال: إنَّ نحو: ندل على وزن: فَعْمَّع أنَّ الفاءَ والعينَ هما 
المكرران فيكرران في الوزن. 


)١(‏ رسالة الملائكة (/7؟). 

.)١١1١١( أبنية الأسماء والأفعال والمصادر‎ )١ 

(؟) الخصائص (057/7)» وأبنية الأسماء والأفعال والمصادر »)١١١(‏ واللباب (5712/7)» وشرح ألفية ابن 
معط لابن جمعة »)١897/59١‏ والمقاصد الشافية (//5؟). 


والرّاجح عندي هو أن نحو: زلزل من الرباعيّ المجرد على وزن: فَعْدَل؛ 
لضعف الأقوال الأخرى بما يأتي: 

فأمّا القول: إِنَّها على وزن: فعفل فحجتّه ضعيفةٌ؛ لأنَّ سقوط الثالث لا 
دليل فيهء وذلك أنَّ القائل بزيادته يلزمه أمران7(©: 


أحدهما: حروجّه من باب واسع كثيرء وهو باب تقارب الألفاظ مع 
احتلاف موادها نحو: سَبطٍ وسِبَطر, ودَِثِ ودمثر» وسقوط السّاقط ليس بسقوطٍ 
في الحقيقة» وإِا تلك مادةٌ أخرى, فالقولُ بزيادة الشاقط يخرجُه من باب واسع. 

والثاني: دحوله فيما لا نظيرَ له» وهو تكريرٌ الفاء وحدهاء وذلك يُوَدّي إلى 
أن يكونَ وز الكلمة: فَعْمَل وهذا بناءٌ مرفوض» وما يؤدي إلى القول به مرفوض» 
وما تُضَاعفُ الفاغ مع مضاعفة العين» لا وحدهاء وف باب قليل لا كثير» وذلك 
مرمريس ومرمريت» لا غيرهما. 

وأمّا القول: إِنّها على وزن: فَعّل فحجتُه ضعيفةٌ؛ لأنَّ هذا البدلّ المدّعى م 
يشت في كلامهم؛ بل الثابث أن يُبِدَلٌ من المضاعف حرف علة نحو: تظنيت» 
وقصيت» ولم ينبت في مثل هذا قصقصتء ولا قيل أيضاً في كبكبت: كبيت7". 

وأما القول: إنها على وزن فعفع فضعيف؛ لأنّ فيه إبقاءً للكلمة من غير 
لام؛ وهذا لا نظير له؛ واللّه أعلم بالصواب. 


)١(‏ المقاصد الشافية (//55؟). 
١؟)‏ المصدر السابق .)١5///8(‏ 


المسألة التثالتة والأربعون 
عين المضارع من فل للمغالبة إذا كان حلقي العين 5 


1 ان 0 

ازاء : 

راء التحويين 

المسألة فيها قولان للتحويينَ: 

أحدهما: يحب ضةٌ عين المضارع من فَعَل للمغالبة إذا كان حلقيّ العين 
نحو: فاحرنٍ ففحرثه أفخُْرّه وهو قول جمهور النحويينَ» ومنهم: ابن حنيّء وان 

0 و و : 0 مي١١)‏ 

يعيش» وابنٌ الحاجب» وابن عصفور» والرضئٌ ٠:‏ 
والشاني: يحب فتح عين المضارع من فَعَل للمغالبة إذا كان حلقيَ العين, 


فتقول: فاخرن ففخرته أَفْخَرُهء وهو قول الكبني 2 


ع ه37 ) 

الادلك” ': 

لحك 
قال ابن الحاجب: "واستئناغٌ الكسائيئ غير مستقيمء لا في التّقل ولا في 
المعبى: أمَّا فى التّقل فقد نقل الثّقاتُ: فاخرن ففخرته أفخُره وهو عينُ ما حالف 
فيه 


3 
00 


(1) الخصائص (577/7)» وشرح المفصل (455/5).» والإيضاح في شرح المفصل »)١١١/7(‏ والممتع 
»)١7/١(‏ وشرح الشافية .)7١/١(‏ 

(؟) الخصائص »)7١7/5(‏ وشرح المفصل لابن يعيش (5/9 55). 

(؟) الخصائص (7/7١؟7)»‏ وشرح المفصل لابن يعيش 5/70 5 5)» وشرح الشافية .)7١/١(‏ 


وأمّا في المعنى فإِنّ ما فيه أحدُ حروف الحلق لم يلزم في قياس كلامهم 
الفتحُ دون الضّم حتى يكونّ الضّم مُْرِحاً له عن قياس لغتهمء بل استُعمل فيه 
الضمٌ والفتخح جميعاً؛ ألا تراهم يقولون: دحل يدخل» ونحت ينجت, وهو ممائلٌ 
لباب فَعَل الذي ليس فيه حرفٌ حلق في كونهم يقولون: يفعل ويفجل بالضمٌّ 
والكسرء فإذا استعملوا الضمٌ فَإِعًا استعملوا أحدّ البناءين اللذين هما قياسٌّه 
فكذلك إذا استعملوا يفعُل مما فيه حرف حلق؛ فإنما استعملوا أحدّ الأبنية الى هي 


)١(1 5. 
.* فيه"7‎ 


والرّاجحُ عندي وجوبُ ضم عين المضارع من فَعَل للمغالبة إذا كان 
حلقي العين؛ 'لأنَّ ما فيه حرف الحلق لا يلزمُ طريقةً واحدة كالمثال الواوي» 
والأحوف والناقص اليائيين» بل كثيرٌ منه يأتي على الأصلء نحو: بَرَأ يبرُؤ» وهنا 
يهنئ» وقد حكى أبو زيد: شاعرته فشعرته أشغْره بالضّمء وكذا فاخرته أفخره 
بالضّم وهذا نص في عدم لزوم الفتح في مثله””"2» واللة أعلمُ بالصّواب. 


ات 


.)١١١/5( الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 
.)7١/١( (؟) شرح الشافية للرضي‎ 


٠6‏ المسألة الرابعة والأربعون 
تخفيف الاسم الثلاثي الموزون ب(فعل) بنقل حركة العين إلى الفاء 


اراء النحودين: 

المسألة فيها قولانٍ للتَّحوبِينَ: 

أحدهما: أنه يحور في تخفيفِه وحدٍ واحدء وهو النّسكينٌ» فيقال: عَضّدء ولا 
يحْقَفُ بنقلٍ حركة العين إلى الفاء» وهو الظَاهِرٌُ من كلام سيبويه؛ فقد ذكر أنَّ 
عَضُد خُحمّفُ بالنّسكين, ولم يذكر التَُخفِيف بالتّقلء وبه قال ابن الحاحب» 
واليّضحٌ» وركنٌ الدين الإستراباذي» والخضرٌ اليزدي» والجحاربردي2"7. 

والثاني: أنه يجوز في تخفيفه وجهانٍ: 

أحدهما: تسكينٌ العين» تقال غنيك 

والغاني: تسكينُ العين مع نقلٍ حركتها إلى الفاء» فيقال: عُضْدء وهو قول 


ابن قتيبة) وان درستويه» وابن اليك علوي 1 


)١(‏ الكتاب »)١١7/4(‏ والشافية في علم التصريف »)١7(‏ وشرح الشافية للرضي »)47/١(‏ وشرح 
الشافية لركن الدين »)١١١/1(‏ وشرح الشافية لليزدي »)١11754/١(‏ ومجموعة الشافية .)91/١(‏ 
١‏ كي الكاتب 719 0)» وتصحيح الفصيح 58-5859).» والاقتضاب .)١ 57/9١‏ 


رم ! 
الادله ': 
ملسست 
حجة منع التَخفيف بنقل حركة العين إلى الفاء هي بْقَلْ | لضّمةء وهذا 
التّمَلمْ يناي غرض التُخفيف. 
وحجةٌ جواز التّقل المتّماعٌ من العربء والقيائُ على نَقَلٍ كسرة عين كتف 


إل تقاقمة ولعلا اباك (لوستعوية عدواة التقكل ينار ليه كلآلة على أضر حكة العية 
الساكنة بعد التّقل. 


١ 3 


ال : 
الترجيح 
والرّاجح عندي هو جوازٌ التتقل فيقال في تخفيف عَضّْد: عُضد؛ لأنَّه 
مسموعٌ عن العرب» وقد نقله جماعةٌ من أهل اللّغة» منهم: الأزهرئٌ» والجوهرئ, 


١ 
0 


وأا الاحتجالجُ على جواز التّقل بالقياس على تقل كسرة عين كيف إلى 
فائه فأرى أنَّ هذا قياسُ حمل وقزائة اكول عنااق دقع اتنس الداهرة اللدوية 
الثابتة بالتّماع» وهي هنا التّقَلء وليس دليلاً على جوز التّقَل؛ لذا فإنَّ الجواب 
عن هذا القياس بثقلٍ الضَّمة هنا بخلاف الكسرة في فَخذ وَكُتف سديثٌء إلا أنه لا 
يُِطِلُ جوارٌ التّقل هنا؛ لأنَّ التَّقلَ ثابثٌ بالسّماع فلا يضرٌ ضعفُ تفسيره. 
)١(‏ أدب الكاتب (5717)؛ وتصحيح الفصيح (585-7/85). والمغني: ات ضائحي ))500/١(‏ وشرح 


الشافية للرضي »)57/١(‏ وشرح الشافية لركن الدين »)75١١/١(‏ وشرح الشافية لليزدي .)١74/١(‏ 
)١(‏ تحذيب اللغة »)551/1١(‏ الصحاح (5/5. 5) والمحكم والمحيط الأعظم .)١50/١(‏ 


وأمّا تعليلُ ابن درستويه جوازً التّقل بأنّ فيه دلالة على أصلٍ حركة العين 
الكاكنة تارق" اننا أن عددعاة مورت لوي مس ا لكك جوان النا: 
هنا وتبيّنُ حكمتّه؛ وليست دليلاً على جواز الثقل؛ إذ الدليل على جواز الثقل 
كما بينت هو السّماعء واللّهُ أعلمٌ بالصّواب. 


ات 


وزن ماكان مزيدا بتضعيف دتضعيف العبن واللا 


١‏ المسألة الخامسة والأربعون 
عي 


تَفْقَ النْحاةٌ على أنَّ نحو: صَمَحْمَحَ) ودَمَكُمَكَ7!) من المزيد بتضعيفي العين 
واللام» وما كان كذلك فإنّ المزيدَ يُعبّدُ عنه بما بماثله من الأصولء واحتلفوا هنا في 
ال معتبر قُْ الوزن أهو العين واللام» أم 5 وحدها؟ 


آراء النحويين 
: 
راء النحويس 
المسألةٌ فيها قولانٍ للتّحوبِينَ: 
أحدهما: أنَّ المعتبر في الوزن هنا العينٌ واللامٌ فيقال: فَعَلْعَل وهو قول 
ل ا ١‏ 
سيبويه» والسّيرا» والشنتمريّ» وابن يعيش" '. 
والغاني: أنَّ المعتبر في الوزن هنا اللامُ وحدهاء فيقالُ: فَعَلَّ ل كسفرحلء؛ وهو 
قول الي 
ع ى هواغ 
الأدلة” ': 
اقصمكه 


حجةٌ سيبويه ومن تبعه على أن نحو: صّمَحْمَحَ على وزن: فَعَلَعَل أنه من 


)١(‏ الصمحمح: الرحل الشديد الغليظ» لسان العرب (593/5)» والدمكمك: الشديد» الصحاح 
(6/59ىمه١).‏ 

(؟) الكتاب (717/8/5)» وشرح الكتاب »)١75/5(‏ والنكت »)١١5/59(‏ وشرح المفصل .)١917/7(‏ 

(؟) شرح الكتاب للسيرائي .)١075/5(‏ 

(:) شرح الكتاب للسيرافي »)١175/5(‏ والنكت (7/1١١).؛‏ وشرح المفصل لابن يعيش .)١51/7(‏ 


المزيد بتضعيفي العين واللام, وجا كان كلاف انان الروك 21 ع نهنا ذا امد 
الأصولء فالميم الثانيةٌ مزيدة» وهي من جنس عين الكلمة؛ وهي الميم الأولى» 
فَتُورَنُ بوزتماء والحاغ الثانية مزيدةٌ) وهي من جنس لام الكلمة» فَتُورَتُ بوزتها. 

وحجةٌ الفراء على أنَّ نحو: صّمَحْمَحَ على وزن: فَعَلَّل أنه لو جاز أن 
يكونَ صَمَحْمَحَ على فَعَلَعَل لتكرير لفظ العين واللام فيه الحاز أن يكونَ صرصر 
على: فعفع؛ لتكرير لفظ الفاء فيه» فلمًّا بطل أن يكونَ صرصر على: فعفع بطل 
أن يكون صَمَحْمَح على فُعَلْعَل. 

لس 
الترجيح: 
والرَاجِحُ عندي قول سيبويه. وهو أنَّ المعتبر في الوزن في نحو: 
صَمَحْمّح العينُ واللامُ فيقالل في وزنها: 0 لأنّ نحو: صَمَحْمَّح من المزيدٍ 

بتضعيفي العين واللام» وما كان كذلك فإنَّ المزيدَ يُعَبَمُْ عنه بما يماثله من اللأصول» 
فالميمُ الثانيةٌ مزيدة» وهي من حجنس عين الكلمة» وهي الميمٌ الأولل» فتوزثُ بوزتماء 
والحاء الثانيةٌ مزيدةٌ» وهي من جنس لام الكلمة فتُوزكُ بوزتماء ونا وَزِنَ الزائدُ 
المكرر هنا بتكرير العين واللام -مع أنَّ القاعدةً أن يوزن الزائدٌ بلفظه- للتنبيه على 


وأمّا قول الفراء: ولو جاز أن يقال: إنّه فَعَلْعَل -بتكرير لفظ العين 
واللام- لجاز أن يكون وزن صرصر: فَعْمَّع -بتكرير لفظ الفاء والعين- 
فضعيف؛ لأنَّ الصادً الثانية والراء ليستا بمزيدتين؛ لأنّه لا يكم بزيادته إلا بعد 


50 


إحراز ثلاثة أحرفيٍ أصولٍ سواه تُكوّن فاءَ الفعلٍ وعينه ولامه» وصرصر وأشباهه لم 


يُوحد فيه ذلك. 

ومما يدل على صحة قولٍ سيبويه وفسادٍ قولٍ الفراء أنَّ الفراء يزعم أن 
اخلولق وبابه على وزن: افعوعل مكرّر العين» وكان يلزمُه أن يقول: افْعَوْلّل ولا 
يكرر العينَ؛ لأنّه يطل تكرير العين2"7» واللهُ أعلمُ بالصّواب. 


2 


.)١75/5( شرح الكتاب للسيراقي‎ )١( 


وزن | وزن(أسطوانة) _ 


[ / المسألة السادسة بألة السادسة والأربعون‎ ١ 


أُسْطُوانةَ على وزن: أَفْعُوالة» وهو قولُ الخليل» وسيبويهء والفراي» 
وابن السّراج» ولفارسي. وابن مالك7'©. 


والثانى: أن اند انة على وزك: مخلوائة وهو قول الأحفش» وابن الحاجب» 


ولو فى يع ء 35 
والثالث: أن أسّطوانة على وزن: أفُعُلانة وبه قال ار بن القطّاع 


حجةٌ الخليل على أن النونَ أصليةٌ الاشتقاقٌ والجمع؛ قال في العين: "ونون 


)١١(‏ العين ».)5١7/10(‏ والكتاب 5/59 57)» وتمذيب اللغة للأزهري ,)38/١7١(‏ والأصول في النحو 
»)75١(‏ والتعليقة للفارسي »)١74/5(‏ وشرح الكافية الشافية (51/4 .)5١‏ 

(؟) الأصول في النحو (750)» والشافية (85)» وشرح الشافية .)١95/5(‏ 

١؟)‏ أبنية الأسماء والأفعال والمصادر 5/9 .)١‏ 

(5) العين (5157/1)» والكتاب 1/59 47)» والأصول ف النحو (251/7)» وتحذيب اللغة 
(78/1*)» وسفر السعادة للسخخحاوي »)08/١(‏ وشرح الشافية للرضي (597/7)» وشرح الشافية 
للحضر اليزدي ١؟5/5١7).‏ 


الأسطوانة من أصل بناء الكلمة على تقدير: امقرايةم وبيانه قولحم: أساطين 
وحجةٌ الأخفش على أنَّهِ فُعْلُوانةٌ نك تقول: أساطين» فأساطينٌ: فعالين, 
فا همزة أصلية» والنونٌُ زائدة. 
وحجةٌ مَن قال: إِنّها على أَفْعُلانة أنما مشتقةٌ من سطينة وغِّْرَ الجمغ 
تون لقو كأ عا نطى :| لاطا كجاان الى لبد ومسا 


ال 
لنرجيح : 
والرّاجحُ عندي هو قول الأخفشء وهو أنَّ أسطوانة على وزن: فُعْلُوانة 


0 2 


أحدها: أن الحمزةً في أسطوانة أصلية؛ بدليل قولهم في التكسير: (أساطين) 
كسراحين» وف التصغير: (أسيطينة) كسريحين. 

والثاني: أنَّ مُعْلُواناً له نظيرٌ في كلام العرب» ومنه عُنْظُوان وعُتْقُوانء ووزهما: 
مُعْلُوانَ بالإجماء”"". 

والثالث: ضعفٌ الباقي من الأقوال: 
فأمًا القول: إِنَّها على أُفْعُوالة؛ فلأنّه لا يوحدُ في كلام العرب» ولو قيل: إِنّه 
ف 


ررك ان :ابرقم نانفا ل لذ عر ايكون القرارك ا اث ديم مدلاك تاراق 


.)١751/١( الكتاب (557/5).» والممتع‎ )١( 


نه منفق على ثبوته» والحمل على المحقّق أولى من الحمل على المشكوك فيه”"". 

وأمّا القول: إِنَّها على أَفْعُلانة؛ فلأنّه لو كان كذلك لما جع على أساطين؛ 
لأنّه سيكونٌ على وزن: أفاعين» وأفاعين ليس في كلام العرب”", واللّهُ أعلم 
بالصواب. 


ات 


.)7١4/7( شرح الشافية لليزدي‎ )١( 
.)؟5١75/0( (؟) الصحاح‎ 


وزن(ضهيأة 6 (ضهيَأة) 27 


١‏ المسأالة السابعة نآنة السائعة والارتعون ! آ 


آراء ا 0 
اراء : 
راء التحوييسن 
المسألة فيها قولانٍ للتحويين: 
أحدهما: أن أن المحمزة 2 ضَهيَأة 6 ووزًا: قاذ وهو قول سيبويه ) 
ْ ا 7 ! 0ك 
والفارسي» والثمانيئ) والعكبريٌ, وان يعيش » وان الحاجب» وابن غصريفو ” ١‏ 
ا ا ان 1ه سف رج ل ا لفان > ال اضه 
والغاني: أن همرتها أصلية» والياءٌ زائدة» ووزكا: فَعْيَلة وهو قول الرّحاج '. 
ءا هواة 
الأدلة” ': 
الالسحححكهك 
حجة من قال: إِنَّ الهمزةً في صَهْيََة زائدة» ووزثها: فَعْلأة ثلاث أمور: 
أحدها: أنَّ اشتقاقها من المضاهاة» وهي من الياءء والمرأَةٌ التي هذه صفتّها 
تضاهى الرجال. 
والثاني: أتما لو كانت أصلاً لكانت الياءٌ زائدةٌ» فكان البناءٌ لا نظيرَ له؛ إذ 


.)5١55/9( المرأة التي لا تحيض. المغني لابن فلاح: ت ضائحي‎ )1١( 

)١(‏ الكتاب (48/4 ”2 775)» والتكملة (557)»: وشرح التصريف »)54٠0(‏ واللباب (57/7 )١‏ وشرح 
الملوكي »)١58(‏ والإيضاح في شرح المفصل (3078/5)» والممتع (774/5). 

(7) رأيه في: سر صناعة الإعراب »)٠١8/1١(‏ والممتع (؟558/5). 

(:) الكتاب (705/4)؛ وسر صناعة الإعراب (١8/1١٠)؛‏ وشرح التصريف (550)» واللباب 
(557/9)» وشرح الملوكي (58 »)١‏ والإيضاح في شرح المفصل (707/5)» والممتع (8/7/؟5). 


ليس في الكلام اسمٌ على فَعْيّل بفتح الفاء. 
والثالث: قوم في معناها: ضهياء بالمد» وهذا قاطعٌ بزيادة الهمزة؛ لأنَّ الحمزة 


وحجةٌ مَن قال بزيادة الياء أنَّ المضاهاةً قد همزت؛ بدليل قراءة من قرأ من 
المتبعة: (يْصسْهِمُون وَوَلَ ارين حكدَرُوأ 76" ووزنُ ضهيا: فَعْيَّل وقد ورد فيه: 
صَهِيَكَ فيكونٌ بمنزلته في الوزن. 

ظ الترجيح 

والرّاجحُ عندي هو قولٌ سيبويه. وهو أنَّ الهمزة في ضهيأة زائدةٌ 
ووزنها: فَعْلَذة؛ وذلك لثلاثة أمور : 


ْ 


1 


٠ 
٠ 


انها اقول الفرمورف طرهنا لتقنينا سن فيو شر قال انك نعف 1 وهذا 
استدلال صحيحٌ؛ لأنَّ المعان سقار ةك للق انق ابورا مش ل موا ا 
ضهياً؛ لأنَّ هذا المنهج في الاستدلال يُطل فائدةً الاشتقاق» ويلزمُ من ذلك أن 
تكونَ كل كلمةٍ قائمة بنفسهاء وليس الأمرُ كذلك. 

والثاني: أَمم قالوا في جمعها: ضّهْيء كما قالوا في جمع حمراء: خُمْرء وإسقاط 
رهم الاشتقاق يدل ا سنا 


)١(‏ سورة التوبة» من الآية (0")» قرأ عاصم من السبعة بالحمز» وقرأها الباقون (يضاهون) بغير همز, 
ينظر: السبعة لابن مجاهد (5 »)"3١‏ والمبسوط .)١915(‏ 

.)١ 58( شرح الملوكي‎ )١( 

(9) شرح التصريف للثمانيني .)550١‏ 


قال سيبويه: '"وكلٌ حرفي من حروف الزوائد كان في حرفي فذهب في 
اشتقاقٍ في ذلك المعنى من ذاك اللّفظء فاحعلها زائدةٌ» وكذلك ما هو بمنزلة 
الاشتقاق» فإن لم تفعل هذا لم بعل نون سٍرحان, وهمزة خرائض» وميم ستهم 
زائدةٌ» فعلى هذا التّحو ما تزيده بكَبِتِء فإن لم تفعل ذلك صِرت لا تزيدٌُ شيئاً 
ا 


6 


والغالشك» اذ ققد رقي يران نكر هيدا نينا بين عند قن بن ااه 
العرب» إلا أنَّ الحمل على فَعْااُ أولى؛ لأنَّ فَعْيّلاًَ يظهرٌ منهم احتنابُه؛ بدليل أنه 
إذا جحاء في كلامهم كسروا أولّه نحو: جنم ولم يظهر منهم ذلك في فَعْلاً؛ لحم 
سير فقت ع بايا ذلك تفل وتيت ١د‏ لد بيني اد العو ريه ات 
تَعْلذّ ويكون من الأبنية التي جاءت في كلامهم مفردةٌ لا ثاني لها("» واللة أعلم 
بالصّواب. 


عن ات 


.)١؟5-856( الكتاب‎ )١١( 
.)5؟9/1١( الممتع‎ )5( 


2 هه م - 2 ّ 2 | 
المسالة التثامنة والار 


بور 


د وزن (أول) 


5 7 1 
اراء النحويين: 
آراء النحويين 
المسألةٌ فيها ثلاثةٌ أقوال للنّحويينَ: 
أحدها: أنَ أوّل على وزن: أفْعَل فاؤُه وعيئه من حنس واحدء وهو قول 
)00 . 1 00 0 : 2 32 2 و 
البصريينٌ » ومنهم: سيبويه) والمازي والمبرد والفارسيٌ واحتاره العكبرئٌ وان 


الحاجب» وابنٌ عصفور» والرضة 0 , 


نَ أَوّلَ على وزن: أَفْعَلء وأصله: (أؤأل)» أو (أأول)» فالفاء والعينُ 
ليسا من جنس واحد» وهو قولٌ الفراء””. 

والغالث: أنَّ أوٌلَ على وزن: فَوْعَلء وأصله: (ووأل)» أو (أوول) وهو قول 
الكوفييت 60 


ع 


والثانى: | 


.)78١/١( شرح الكافية للرضي: القسم الثاني‎ )١( 

(؟) الكتاب (788/7)» (7374/4).» والمنصف »)5١1/7(‏ والمقتضب 50/79 ")» والمسائل البغداديات 
(5519)» واللباب (55/5)» والممتع »))3757/١(‏ وشرح الكافية: القسم الثاني .)78١/١(‏ 

(؟) المنصف (5057/5).» والممتع (؟/5515). 

(4) شرح الكافية للرضي: القسم الثاني .)72857/1١(‏ 


10010100 
الادلك” ': 
اماي 


حجةٌ البصريينَ على أنَّ أوَل على وزن: أَفْعَل اقترائه بإمن) نحو: قولهم: هو 
أول من كتةاورولاة طؤكة: أوله وموقت قوع «فوغلة» وغلية فإ الممزة عبلنت 
تكوثُ زائدة. 

تنه اقرع على أن عازن راوالهة اوعراارن د اهران 
يكونّ من (وََلْت)» فيكونٌُ أصلٌ أول: (أوأل) فقلبت الهمزةٌ واوا وأدغمت الواوٌ 
فيهاء ويجورٌ أن يكونَ من (ألْتُ) فيكونٌُ أصللٌ أوّل: (أأول) فقلبت الحمزةٌ الثانية 
واواً وأدغمت في الواو التي هي عينٌ» وعليه فإِنَ الفاءَ والعينَ في ول ليسا من 
حنس واحد؛ لأنَّ الفاءَ واوؤ» والعينَ همزةٌ في (أوأل)» والفاءَ همزةٌ والعينَ واو في 
(أأول)» ويُقوّي كونّ الحمزة هي عينَ الكلمة في (أوأل) رحوعٌ ال همزة في تكسير أوّل 
على أوائل» فيدلٌ على تا عينٌ في المفرد؛ لأنَّ التُكسير يرد الشيء إلى أصله. 

وحجةٌ الكوفيينَ على أن أوَلَ على وزن: فَوْعَلء أنَّ له فِغْلاً يجوز أن يكونَ 
هو وراك 31 عناء تكنوك أن 1ه ووو له شار تيز إل موديم الفناءة 
وأدغموا الواو في الواو» ويجورٌ أن يكونَ من (آل يؤول) إذا ساس أو رجحع فيكون 
أصل أوّل: (أوول) فأدغمت واؤ فَوْعَل في الواو التي هي عين الكلمة» وعليه فإنَ 
الحمزةً عندهم أصلية» والواو الأولى زائدة. 


))7915/١( والمسائل البغداديات (51؟)» واللباب (595/5), والممتع‎ .)501١/5( المنصف‎ )١( 
.)7281/1١ 9؟/55ه0) وشرح الكافية للرضي : القسم الثاني‎ 


ع 


نَ أل على وزن: أَفْعَلء فاؤه 


والرّاجحٌ عندي هو قول البصريين» وهو أ 
2 و 201 ٠‏ ف اع ١‏ 
فأمًا كونه على وزك فؤعل فمردود بأمرين” : 

وفَؤْعل لا يدل على التفضيل. 


والغاني: ان مؤنتّه -على فعلى- أولى» وفَؤْعَل مؤنثّه فَوْعَلة. 

وأمّا كون أاأصل أوّل: (أوأل)» أو (أأول) فليست الفاء من جنس العين 
تضعيفة"فأكا رأوال) فلذث الممرة وفيت إن عقي رالتقاة والدف» لا بآن 
تتدل واوا فكان ينيف أن يكون أول ختفأء:وأكا واأول)# فاذن المشزة مقا 


١ 


هذا إِنما تقلب ألفاًكما في آحرء لا واوا"”2» واللهُ أعلمُ بالصّواب. 


ان ات 


)١(‏ اللباب (؟586/5).» والممتع »)757/١(‏ (0714/7)» وشرح الكافية للرضي: القسم الثاني 
.)0781/١١‏ 
سق" الشحادة للستتخاوي 1/19 


المسألة التاسعة والأر 1 


بعون 

ْ مجيء الألف للإلحاق إذا وقعت طرفا 
آراء النُحويينَ 
آراء النحويين: 


المسألة فيها قولان للتّحويينَ: 

أحدهما: أنَّ الألف تكونُ للإلحاق إذا وقعت طرفاًء نحو: أَيْطى ومغزى 
ملحقتان بجعفر ودرهمء وهو قول سيبويه» والمازي, وابن جني والرتخشريٌ) وأبنٍ 

01 

لحيس 2 

والغانى: أنَّ الألف لا تكونُ للإلحاق إذا وقعت طرفاًء بل تكونٌ منقلبةٌ عن 
ياء» وهو قول جماعة من الحققين منهم: الثمانيئئٌ) ابسن الحاجب» وان عصفور» 
وان 30 


3 عه("7) 
الادلهة” ': 
اتلسح كك 


حجةٌ مَن قال: إِنّها للإلحاق أتما وإن كانت في مقابلة متحرك أنَّ آخرٌ 
)١(‏ الكتاب (555/5)» والمنصف )85-175/١(‏ وفيه رأي المازني وابن جني» والمفصل (7074)» وشرح 
المفصل (54/5 .)3١‏ 
(؟) شرح التصريف (5807)» والإيضاح في شرح المفصل (773/7)؛ والممتع (701/1)» والتسهيل 
(5948). 
(؟) المنصف ».)75-75/1١(‏ والإيضاح في شرح المفصل (7179/7) والمغني:ات ضائحي )٠١517/9(‏ 
وشرح الشافية للرضي »)517/١(‏ وشرح الشافية لركن الدين (517//5). 


الكلمة قد يُسكّن للوقف» فتحصل الموازنة في حالة الوقفء ثم أجري الوصاغ عليه 
بخلاف الحشو فإنّهِ ليس له حالةٌ يسكنٌ المتحرك فيها حى يُقَاب بالألف في تلك 
الحالة» فامتنع وقوعٌ الألف للإلحاق في حشو الكلمة. 

وحجةٌ مَن قال: إِنَها لا تكونُ للإلحاق إذا وقعت طرفاً. بل تكونُ منقلبةً 
عن ياء, أنَّ الألف لا تكونُ أصلاً في الأسماء المتمكنة ولا في الأفعال» بل تكونٌ 
زائدةٌ فيهماء أو بدلاً من أصلء وكما لا تكونُ الألف أصلاً فإتما لا تكونُ بإزاء 
عل 


كك 


ال : 

لترجيح 

والرّاجح عندي هو أن الألفٌَ تكونُ للإلحاق إذا وقعت طرفاً؛ لأنّه هو 
الظاهد 2 نحو: رظني ومعزى. ودعوى كون الألفٍ منقلبة عن ياء ناطلة من 

لقا 
وحهين ‏ : 

أحدهما: أنَّ الانتقلاب عن أصل يكونُ لوحود المقتضى لذلكء» ولا مقتضى 
هناء فيجب ألا تسد مسد أصل بغير علة. 

والشاني: أنَّ المقلوب يرجم إلى ماكان قبل الانقلاب إذا وجب التَّحرِيِكُ 
كقولك ف باب: بُوِيبء ولا مرجع لما هنا إذا كُدّر إقامتها مقامَ أصلٍ حتى يرحعَّ 
إليه إذا تحنم التحريك؛ د تفدير أ من الواو والياء يستلزم نخصصًّ 9 
المتساويين بلا مُخصّص. 


.)58١/١( شرح الشافية للخضر اليزدي‎ )١( 


ولا يردُ على ذلك ما ذكره ابنْ فلاح في المغني(" من أنَّ الياءَ أخففٌ من 
الواو. فهي أحقّ بالإلحاق؛ لأنَّ الواوّ أيضاً قد تكون أقعدَ وأقيسَ كما في 
التصغير» فيتعارضانٍ في الفضل فيتساقطان.ء واللّهُ أعلمٌ بالصّواب. 


ات 


.)٠١51//9( المغني: ت ضائحي‎ )١( 


نوع الزيادة في تَمُسكن و تغافل وتكلم؟ 
آزاء النعويسن»' 
المسألة فيها قولانٍ للتحوبينَ: 
أحدهما: أنَّ الزيادةً في تَسْكن وتغافل وتكلّم للإلحاق 0 من الرباعيّ 
نحو (تدحرج)) وهو د يه 4» والسّيراقٌ» والزخشريٌ» وابن عا 07 


والشاني: أنَّ الزيادةً في ؛ قن وتغافل وتكلّم ليست للإلحاق» وبه قال ابن 
فيه 


يعيش» والرضيٌ 
عي».(") ٍ 
الادلك” ': 
ل د 
حجةٌ مَن قال: إِنّها للإلحاق بحى؛ مصادرها على حسب مصادر ما ألحقت 
به افتقول 1 سكا وتعافاذ وتكلما كنا تقول تيجا . 
وحجة مَن قال: إنَها ليست للإلحاق أنَّ تمسكن شاد من قبيل العّلطء 
ومثله قوهم: تمدرع وتمندل» والصّوابُ: لك وتدرّع وتندل» وكذلك تغافلٌ ليد 


.)١7/8/١( والمفصل (5078)» والممتع‎ »)١87/5( الكتاب (587/5)» وشرح الكتاب‎ )١( 

(؟) شرح المفصل (557/7)» وشرح الشافية :81//١(‏ 58). 

(؟) الكتاب (587/4)» وشرح المفصل لابن يعيش (5457/75)» والممتع »4)١54/١(‏ وشرح الشافية 
للرضي (١//اه»‏ 38). 


الألفُ للإلحاق لأنَّ الألف لا تكونُ حشواً ملحقة؛ لأنما مدةٌ محضةٌ فلا تقع موقع 
غيرها من الحروف, إِنما تكو للإلحاق إذا وقعت آخراً لنقص المدّ فيهاء مع أنَّ 
حقيقة الإلحاق إذا وقع آخراً إنما هو بالياء» لكنّها صارت ألفا لوقوعها موقع 
متحرك وقبلها فتحةٌ» وتكلم كذلك تضعيف العين لا يكونُ مُلحِقاً. 

طلم 


| الترجيح: 

والرّاجح عندي هو أنَّ الزيادة في تمسكن وتغافلٌ وتكلّمَ لبت 
للإلحاق؛ لأنَّ نظامَ الإلحاق في الدّرس اللّغوي يقضي بأنَّ حرف الإلحاق ليس 
الغرضٌ منه إلا إلحاق وزنٍ بوزنٍ في حركاته وسكونه؛ وليس له معنى آخرء والزيادة 
في (تغافل) لإفادة معنى كون الفعل بين اثنين فصاعداًء والتَضْعيفُ في (تكلّم) 
لإفادة معنى المبالغة والتكثير» فبطلَ كونٌ الزيادة في (تغافل) و(تكلم) للإلحاق. 

وأمّا (تمسكن) فزيادة الميم فيها ليست لقصد الإلحاق "بل هي من قبيل 
النّوهم والغلط», ظنّوا أنَّ ميم منديل ومسكين ومدرعة فاءٌ الكلمة كقاف قنديل 
ودال درهمء والقياسُ تدرّعَ وتندّلَ وتسكنء وهذا كما توهم في ميم مُسيل الأصالةٌ 
فجمعوه على مُسلان وأمسلة» كمُفْزان وأقفزة في جمع قفيز» فتمدرع؛ وتمندل, 
وتمسكن وإن كانت على تمفعل في الحقيقة لكن في توهمهم على تَفَغْلَل'”'2, والله 
أعلمٌ بالصّواب. 

2 


.)58 2851/١١ شرح الشافية للرضي‎ )١( 


| المسألة الحادية والخمسون 
الفعل اقشعر ونحوه أصل غير ملحق بشيء 


آراء النحويين 
راء التحويين : 
والمسألةٌ فيها قولانٍ للتّحويِينَ: 
أحدها: أنَّ الفعل اقشعرّ واطمأنَ ونحوهما أصلك وليس بملحق بشيء» وبه قال 
: و و ١‏ 
الفارسيٌ) وابنْ حي والجرجاد”” 5 
والشاني: أنَّ الفعل اقشعدّ واطمأن ملحقانٍ ب(احرنحم)» وهذا القول ذكره 


الفارسيٌ ولم ينسبه» ونسبه ابن فلاح إلى ابن بابشاذء وأجازه العكبريٌ”". 


ع هوا 
الأدلة”"': 
لكت هكد 
حجةٌ مَن قال بأنَّ نحو اطمأن ليس بملحق بشىء أنّه ليس في الأفعال 
أصلٌ خماسيئٌ حتى يلحق به. 


وحجةٌ مَن قال: إِنَّ اطمأن ملحق ب(احرنجم) أن مصدرهما على مثالٍ واحدٍ 
من حي 100 الحركات وأ لسكنات. 


.)١١71/؟( والمقتصد في شرح التكملة‎ ».)41/١( التكملة (575).» والمنصف‎ )١1( 

(؟) التكملة (579).» والمغني: ت ضائحي »)١837/7(‏ واللباب .)5١18/5(‏ 

(؟) التكملة (077)» والمنصف »)41/١(‏ والمقتصد في شرح التكملة »)1١717/7(‏ والارتشاف 
نار : 


| الترجيح: 


والرّاجِحُ عندي هو أن (اطمأنَ) و(اقشعرٌ) من المزيد الرباعي» وأصلهما: 
طَمْأَنَ وقَشْعَرَ فاللام فيهما مكررة؛ ولا يكون هذا التكرارٌ للإلحاق؛ لأنّه ليس 
في الأفعال أصلٌ خماسيئٌ حتى يلحق به. 

وأمّا إلحاق نحو: اقشعرٌ ب(احرنجم) فضعيفٌ؛ للمخالفة بينهما من حيتُ 
5 والسكون؛ ومن حيث الأصل والزيادة؛ لأنَّ النونَ في (اخرنجج) ساكنةٌ 

فكيف تُقَابَنَ بالحرف المتحرّك؟ والنونُ في (احرنحم) زائدة» فكيف يقابلها الحرفٌ 
الأصليخ: وهو العين ف (اقشعرٌ)؟. 

ا ثم إن الملحقّ لا يجورٌ إدغامّه؛ بدليل (اقعنسس) فَإنّه م يدغم 0 
فلمًا أدغم (اطمأدً) و(اقشعدً) ونحوهما دل على أعنا ليسا بملحقين بشيء») واللَّهُ 
أعلم بالصّواب. 


ات 


ور 


المسألة الثانية والخمسون 
ْ وزن (سيد) ونحوه 
5 7 7 
اراء التحويين: 


المسألة فيها ثلاثةٌ أقوالٍ للنحويين: 

أحدها: أنه على وزن (فَيُعل) بكسر العين» وهو 1 البصريينَ» ومنهم الخليلٌ 
وسيبويه» وابنُ السّراج» والسّيراقيَ» وابنُ جذي» واحتاره أبو البركات الأنباريٌ» ابن 
عصفوره واليّضْنٌ» وبه قال بعضٌ الباحثينّ المحدّثين7"". 

والفاني: أنّه على وزن (مَيْعَل) في الأصلء ثم كسرء وهو قول يواسي وابنٍ 
درستويه؛ ونسبه ابن قتيبة إلى الفراء”"» والمشهورٌ عن الفراء هو القولُ الثالث وسيأتي. 

ونسبه ابن حم في المنصف إلى البغداديينَ» يريدُ بحم الكوفيين كما هو 


ع 1 ا 7 1 2 7 5 : وه 
معروف عنه) وبعه في هذه السية اين يعيس » وابنْ عصفور : 


)١(‏ الكتاب (777/5) وفيه رأي الخليل وسيبويه» والأصول في النحو (557/7)»: وشرح الكتاب 
(7077/5). والمنصف »)١7-1١5/7(‏ والإنصاف »)8١7/5(‏ والممتع (501/7)» وشرح الشافية 
.)١55-1١57/5(‏ ومن الباحثين المحدثين: أحمد حراط في معجم مفردات الإبدال والإعلال (75)؛ 
ومحمد علي خيرات في جهود الفراء »)7١(‏ ومؤمن بن صبري في منهج الكوفيين في الصرف 
ا" 

(١؟)‏ رسالة الملائكة للمعري »)١55(‏ وتصحيح الفصيح »)51١1(‏ وأدب الكاتب (559). 

(؟) المنصف »)١7/5(‏ والممتع (5.00-8499/7)» وشرح الملوكي (5515). 
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والثالث: ا على وزن (فعيل) إلا أنه قدمت الياء الزائدة على العين» وهو 


فو اكد تك ف ولف لوه نيت إل الكونيق ١‏ 
ير !أ 
الادله ': 
تك 
وحجةٌ القولٍ بأنَّ سبّداً على وزن (فَيْعِل) بكسر العين أنَّ الظّاهرٌ من بنائه 
كن هد الود وروا هراك العاف امه مينها امك 
وحجة القول بَأن سيّداً على وزك (فيعل) ب بفتح العين في الأصلء ثم 
اراي لوو و ا 
مكسورٌ في الأصل. 
العرب» بخلاف (قَيْعِل)» فإنّه ليس له نظيرٌ في كلامهم. 
ال 
لترجيح: 
والرّاجحُ عندي هو قول البصريين» وهو أن سيدا ونحوه على وزن 
(قَيْعل) بكسر العين؛ لأنَّه هو الظّاهرٌ من بنائه والتّْمسكُ بالظّاهر أمكنٌ وأولى. 
وأمّا القول بأن (فيّعل) بكسر العين ليس له نظيرٌ في الصّحيح فليس 
بلازم؛ بدليل - جمع العرب (فاعلاً) من المعتكٌ اللام على (فعلة) بِضِمٌ الفاء» وإذا 
)١(‏ دقائق التصريف )١57(‏ وشرح الكتاب للسيرائي )7١77/5(‏ والإنصاف (755/5). 


(؟) الكتاب (577/4)» وأدب الكاتب (559)., والأصول في النحو (7577/7)» وشرح الكتاب 
للسيراقي (707/5)» والإنصاف »)8١5-1937/9(‏ والتذييل والتكميل (5/ل ١507‏ ب). 


كان صحيحاً جْمِعَ على (فعَلة) بفتح الفاء» مثال ذلك في المعتلٌ: (قاض وقُضاة)» 
ومثال ذلك في الصّحيح (كافرٌ وكمَّرة)» فالمعتلٌ قد يختصٌ بأبنية ليست 
تكح . 

ثم إن القول بأنّ أصل الوزن هو (قَيْعَل) بفتح العين لوكان صحيحاً 
لظهر هذا الأصل فيقال بالفتح ولم يغيروا إلى الكسرء كما قالوا: (هيّبان) 
و(تيّحان) بفتح العين منهماء فلم يكسرواء فلما كُسرت العينُ من سيِّدٍ ونحوه دل 
على فساد هذ و0 . 

وكذلك القولٌ بأنّ أصل الوزن هو (فعِيل) ثم قدمت الياء على عين 
الكلمة لو كان صحيحاً لجاء على الأصل في موضعء فكان ممع نحو (سَويد) 
و(مّويت)» ولم يحفظ (قعِيل) مما عينُه ياك ولامّه حرف صحيحٌ في كلام العرب7". 

و"نما يُصْعِفُ مذهت الفراء أن القلت المكايه لآ يكونٌ إلا في أحرفن البية 
الأصول (فعل)؛ في حين يرى الفراء هنا أن ياءَ (فعيل) قُدّمت على عين 
ا 


ثم إنَّ قولٌ البصريينَ في حقيقة الأمر: "هو أسهل الآراء» وأبعدها عن 


.)777/5( الكتاب (575/54).» والأصول في النحو (577/9؟)» وشرح الكتاب للسيراقي‎ )١( 
.)6١7/9( الكتاب (357/4)» والإنصاف‎ )١( 

(؟) الإنصاف (807/5)» والممتع (501/5). 

(5) منهج الكوفيين في الصرف (5/8/8). 


الفديرات1 وكرة التقييرة ولي نفبة إلا الأعاذل الى عدر على لضي "00 
وهذا كافيٍ لترجحيحه؛ فكيف وقد تبيّنَ بطلانُ القولين المخالقَينِ بما سبق؟ واللهُ 


ات 


.)5/8/8( منهج الكوفيين في الصرف‎ )١( 


المسألة الثالتة والخمسون 
ْ وزن (معيشة) 


لقانت هيه الكنمة ا كرياكة وقنايا تكد "1 السوونة ياه ل فى الع 
كسرةٌ؛ لتصحٌ الياك» والأحفشٌُ يبدل الياء واواً؛ لانضمام ما قبلهاء وهذا الإعلال 
المحتلفٌ فيه بين سيبويه والأخفش ظهر أثثه في وزك بعض الألفاظ منها: معيشة. 


راع انون 
ءُ : 
رأ لنحويين 
ال ا 


لهأ 


بال مو المة كير 
ليصحّ اليا وهو قول الخليل» وسيبويه» لازي وابنٍ الحاجب» وابن عصفور”") 
والخالي :0ذ نكرل له نورق ار االو قائيع موري اعون ل 


6 5 1 
معوشة» وهو قولٌ الأخفش”". 


03 »ه70 ) 
الادلك” ': 
لت 


آل 


حجة سيبويه على قلب الضّمة كسرة لتسلم اليا » أنْ هذ هذا العمل أكثرٌ ف 


)١(‏ المقتضب للمبرد »)79/١1(‏ والكتاب (859/4)» والمنصف »)5317/1١(‏ والإيضاح في شرح المفصل 
(/559)» والممتع (555/7). 

.)5917/١( رأيه في: المنصف‎ )١ 

(؟) المنصف (١/517؟)»‏ وشرح المفصل لابن يعيش ».)5١8/5(‏ والإيضاح في شرح المفصل 593/5١‏ 5)) 
والممتع (؟/573)» وشرح الشافية للرضي .)١5/79(‏ 


الإغلذل: أو أن قلت عكة إل عرق آقة تغيرا و قلي الخرقت» 


وحجة الأخفش السّماع, والقياسٌ: 


فأمّا الماع فقول الشّاعر: 

وكنحيت إذا جاري دعا لضوفَة أ هر حتى دفق اليناف 0 
فد قلب الياءَ واواً في (مضوفة)» فغير الحرف لمناسبة الحركة لا العكس. 
وأمّا القياسُ: فإِنْ الياءَ قد أبدلت واواً في (الطوبى) و(الكوسى). فلا يُستنكر 


نا كينا الله 
000000000000 ] 


لترجيح: / 7 
والرّاجحُ عددي هو قول سيبويه. وهو أن معيشة يجوز أن تكون مَفعلة 
ومَفْعْلَةَ إلا أنّه أبدل من الضّمة كسرة؛ ليصحٌ الياء؛ وذلك لأمرين”": 
أحدهما: الإجماعٌ على الإعلال بقلب الحركة دون الحرف في (بيض) جمعٌ أبيض. 
والثاني: أنَّ الصضّرورةَ ملجئةٌ في اجتماع الياء والضمة إلى تغيير إحداهماء وتغييرُ 
الحركة ليبقى الحرفُ على حاله أولى من تغيير الحرفب لتبقى العّمَةُ على حالما؛ لأنَّ 
الحافظة على الحرف أولى من المحافظة على الحركة. 
وأمّا حجةٌ الأخفش فالجواب عنها أن (مضوفة) شاذة بحيث لا يعرج 
اوناك :وكا «الطوي وال كزسي) فإنما أبدلت الياءٌ فيهما؛ فرقاً بين الاسم 


.) 8 هال/١١ التيت 7 الطويل» وهو منسوب لأبي جندب الحذلي» شرح اتاد الحذليين‎ )1١ 
.)549/7( (؟) الإيضاح في شرح المفصل‎ 


١‏ المسألة الرابعة بألة الرابعة والخمسون أ 
توعالميم في (مَلَك) _ 5 


آراء النُحويينَ 
راء التحويسن : 
المسألةُ فيها قولانٍ للتّحوبينَ: 


أحدهما: أن أن الميمَ 2 مدل زائدة) وهو قول جمهور النحويينٌ, ومنهم: يونس 
6 


والكسائيئٌ» والمازية وابنُ حي 


ِ عه(7) 
الادلهك” ': 
220 شد 


0 الجمهور على أن الميمَ في مَلَكَ زائدة أن أصلّ كلك من (لأك) 
فالهمزة عين. وأصله: ملأك بوزك مَفْعَل) إلا أنه تقليك عجركة الحمزة إلى اللام 5 


حُذفت الحمزة» وممن قال به نا 


)١(‏ اللباب (558/5)» والخصائص »)١074/5(‏ وشرح الشافية للرضي (557/5)» والمنصف 
(/؟١٠).‏ 

(؟) شافية ابن الحاحب (؟77) وشرح الشافية للرضي (7517/7). 

(؟) المنصف »)٠١7/5(‏ والخصائص (”775/7)» واللباب (5548/75)» وشرح الشافية للرضي 
(؟/347")» وشرح الشافية لليزدي (505/7). 


(54) رأيه في: شافية ابن الحاجب (1/7) وشرحها لليزدي (؟1505/7). 


وذهب بعضّهم إلى أنَّ ملكا مشتقٌ من (الألوكة) وهي الرسالةٌ» فالهمزة فاء 
الكلمة؛ وأصله: مألكه فأخرت الممزة الى هى.فاءٌ إلى بعد العين» 'فصار بوزن: 
مَعْمَلء ثم تقلت حركةٌ ال همزة إلى اللام وحذفتء وأكفدٌ التْحاة على هذا 
دهن 

وحجةٌ ابن كيسان على أنَّ الميمَ في مَلَكَ أصلّ أنَّ مَلكاً مأحودٌ من 
الملكّة؛ وهي القُوٌة ومَلّكُ على وزن: فعأل» وجمعُه: ملائكة على وزن فعائلة, 
وعلى القول الأول مفاعلة. 

ودلل اتئ افناااع على أصالة ليع فى تافو :وراد المميزة اق تمعة مسد 
مَلْك على أملاك من غير همز» ولو كانت الميم زائدة والحمزة أصليةٌ لسقطت الميم 
في الجمع دون الهمزة”". 


! 
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: ١ 
ظ لترجيح‎ 
والرّاجح عندي هو أن الميم في َلك زائدة, وأصل مَلَّك: ملك على‎ 
وزك: مَفْعَلُ بدليل قول التاعة‎ 
فلست لإنسيّ ولكن لملأكِ  شَنَيّلَ من جوٌ السماء يصوبث”"‎ 


)١(‏ شرح الشافية لليزدي (؟7507/5). 

.)١١١١/9( المغني: ت ضائحي‎ )١( 

(؟) البيت من الطويل» واحتلف في نسبته: فقيل لعلقمة الفحل» وقيل لأبي وجزة السلمي» والبيت في: 
الكتاب :»)*/٠١/5(‏ وإصلاح المنطق »)72١(‏ والمذكر والمؤنث لابن الأنباري (0/1؟5). 


يلال عليه با قرا عن امه :1« اناك اوناك سان روزن قال ولو 
كانت غيرَ زائدةٍ لكانت: فعايلة» الواحد: فعيلة» وليس كذلك. 

لاون زد ملكا على ورقه نه حزق واج عو اتروع لل اد 
فلك فيه ولا يك 

ولول إن ملكا على نوو فعا لبرسعيةة انه الكتا ع قالكونا على مدا هين 
القريبث أولى. 

وأمّا احتجاجُ ابن فلاح على أصالة الميم وزيادة الهمزة في الجمع 
بقولهم: أملاك تمجادة غنه "نان أماذكا كناد على أنّه يحتمل أن يكونّ جع 
على اللَّفْظء لا على الأصل"”. واللهُ أعلمُ بالصّواب. 


ان ات 


أ المسالة الخامسة والخمسون 
نوع الهاء في (أمهات) 5 


آراء التخونية 
راء التحوييسن : 
المسألةُ فيها قولانٍ للتحوبينَ: 


أحدهما: أن الماءَ في أقفانتك أضتلة: ووزك الجمع حينئل: فُكَلات وهو قول 


سًَ 5 ؤم 
ابن السّراج» وابن درستويه. واللجوهري” .١‏ 


والغانى: أن الماء 2 اانه زائدة ووزث الجمع حينئل: فُعْلَّهات وهو قول 
المبرد» وابن حيّ» والعكبري» وابن يعيش» وابن الحاحبء وابن عصفور» وابن 


مالك والرضيي» وأبي حيان27. 


ءاعولا 
الأدلة”": 
الفقنتتتي 


)١(‏ سر صناعة الإعراب (555/7) وفيه رأي ابن السراج» وتصحيح الفصيح »)3٠١7(‏ والصحاح 
ل" 

)١(‏ المقتضب »)١159/7(‏ وسر صناعة الإعراب (5517/7)» واللباب (5075/1؟)» وشرح الملوكي في 
التصريف »)35١7(‏ والإيضاح في شرح المفصل (397/7)» والممتع »)5١17/١(‏ والتسهيل ))١5957(‏ 
وشرح الشافية (؟7854/5)» والارتشاف .)١5١9/١(‏ 

(؟) معجم العين (577/8)» والمقتضب »)١539/7(‏ وتصحيح الفصيح »)٠١7(‏ وسر صناعة الإعراب 
(؟/577)» واللباب (7075/7)» وشرح الملوكي ف التصريف .)٠١7(‏ 


التصاريف» كرجوعها 8 الجمع في قوله تعا حر ود ل > مت عَلِتِكَمَ أ ا 
وقول الشاع :: مهي دف واليائق ]0 50 لمكي 0 
والشاني: أن لكلياة شك رأمغبيافة افيا اتبيه افق الفغره كليناء 
وقرات الققاة و60 يور أمْو 290 بإثبانك الهاي( . 
والثالث: أن القنول بزيادتما يقنضي أن يكون وَرْنَ 2 ت: فُغْلهات» 
والواحدة: فُعْلّهة» وهذا البناءً ليس له في كلام العرب نظيرء ولم يذكره الخليل» 


وسيبويه في أبنية الأسماء. 


والرابع: أنَّ الخليل وسيبويه» وأصحابهما لم يذكروا أنَّ اهماءَ تزادُ إلا في 
موصعين : 
أحدهما: بعد ألفٍ التدبة» والآخرٌ: لبيان الحركة. 


1 و 


2 
مم بينة 


وحجةٌ مَن قال: إِنَّها زائدة ما حكاه تعلبٌء وهو قول العرب: 


)١١‏ سورة النساء: من الآية (79؟). 

)١(‏ من الرحز» ينسب لقصي بن كلاب والبيت في: سر صناعة الإعراب (557/5)؛ وشرح المفصل 
لابن يعيش (7717/5).» والممتع .)5١1(‏ 

(9) ذكر ذلك ابن جني في سر صناعة الإعراب (557/7)» والذي وقفت عليه في معجم العين 
(57/8:): " تأمم فلان أماً ". 

(4) سورة يوسف: من الآية (55). 

() هي قراءة شاذة قرأ بما ابن عباس وابن عمرء المحتسب لابن حجني »)"514/١(‏ وإعراب القراءات 
الشواذ .)7١5/١١‏ 


الأمومة وا فقدل جلف الما من المصدر الذي هو الأصاك» وهو الأمومة ولو 
كاب أصليّة لقت وكذلك قول الشاعر: 
ذأ الأتيافة تحففن: بيو تيفيك الفحاؤة اما" 


فقد حُذفت الماك فى أمّاتء ولو كانت أصليّةَ لما خخذفت. 


والرّاجحُ عندي هو القولُ: إِنَّ الهاءَ في أُمّهات زائدةٌ؛ لأنَّ العرت حذفتها 
من المصدر الذي هو الأصك» وهو الأمومة ولو كانت أصليّةً لشنتت. 

وأما الع على أصالة الهاء ذ في أمّهات برجوعها في بعض 
التُصاريف: كرأمّهة) و(تأمّهت) فمعارضٌ ب«(الأمومة)» وهي ترجّحٌ زيادةً الحاء من 
ميدي 7 

اعنقاه ادبو روي كاب انيه معدي كدي اران هي 
و(تأئّهت) فانفرد بما صاحث العين» وكثيراً ما يأتي في كتاب العين ما لا ينبغي أن 
يوَحَلٌ به؛ لكثرة اضطرابه وخلله. 

والثاني: أنَّ اعتقاد زيادةٍ الهاء أسهل من اعتقاد حذفها من أنَات؛ لأن ما 


.)587( الفصيح لثعلب‎ )١( 

)١(‏ البيت من المتقارب» وقائله: مروان بن الحكم, والبيت في: سر صناعة الإعراب (57515/5)؛ وشرح 
الملوكي لابن يعيش ))٠١7(‏ وشرح شواهد الشافية .)7١/4(‏ 

(؟) شرح المفصل لابن يعيش (337107/54)» والممتع .)١١1(‏ 


زيد في الكلام أضعاف ما حُذف منه؛ والعمائ على الأكثر لا على الأقل. 
وأمّا كونُ (فُعْلّهات) وزناً لم يذكره الخليلٌ ولا سيبويه فأرى أنه لا يعني 
عدمَ وحوده؛ لأنّه قد مر آنفاً أن (فُعْلَلاً) لم يثبت وزناً للاسم الرباعي المْحرّد عند 


سيبويه » ونسَت عنل غبيره من التحويين وقد وصع أبو بكر الرُبيدٌ كتاباً معّاه: 
(الاستدراك على سيبويه) استدرك فيه على سيبويه بعض الأبنية التي لم يذكرها 
مور 


اس 


وقد قال ابنْ القطّاع: من يعد فَإنّي رأيت | العلماء قد ضتفوا فى أبقة 
الأسماء والأفعال» وأكثروا فيها من المقال» وما منهم مّن استوعبهاء ولا أتى على 
جملتهاء واضطربوا في أبنيتها... على أنَّ سيبويه أول من ذكرهاء وأوفى من سطرهاء 
فجميعٌ ما ذكر منها في كتابه ثلثُمائة مثالٍ وثمانيةٌ أمثلة» وعنده أنّه ذكرٌ جملتهاء 
وكذلك أبو بكر بن السّراج ذكر منها ما ذكره سيبويه» وزاد عليه اثنين وعشرينَ 
مثالاً» وزاد الحرمينٌ عليه أمثلةً يسيرةً» ثم زاد ابن خالويه أيضاً أمثلةً يسيرةٌء وما 
منهم إلا تَركَ أضعاف ما ذكر... فلمًا رأيتُ ذلك أردث أن أستوعبّهاء وآتي على 
جملتها حسب الطّاقة والاجتهاد... والذي انتهى إليه وسعنا وبلغ إليه جهدنا بعد 
البحث والاجتهاد ألفُ مثال وخمسمائة مثال"0). 

وأمّا القول: إِنَّ الخليل وسيبويه وأصحابهما لم يذكروا أنَّ الهاءَ تزادُ إلا 
في موضعين: أحدهما: بعد ألف الندبة, والآخرٌ: لبيان الحركة؛ فليس بحجة 


.)29( أبنية الأسماء والأفعال والمصادر‎ )١( 


على امتناع زيادةٍ الماء لأنَّ حصرٌ الرٌيادة في الوضعهت ذا هو -فيما يظهر لي- 
جمواراصه زيادتما قياساًء وأا زيادتما على غير قياس فتحصلّ في غير هذين 
الموضعين؛ ومنها زيادتُما في أُتهات بدليل أنَّ سيبويه قال بزيادة الحاء في 
(أهرقت)”'؛ ولام فيها ليست من الموضعين السابقين» واللهُ أعلمُ بالصّواب. 
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5 الكناب 5/40 


وزن (منجنون 


المسألة السادسة والخمسون 
)غ0( 
ظ 52506 


آراء التُحويين 
راء النحويين : 
المسأله فيها قولانٍ للنّحويينَ: 
أحدهما: أنَّ منجنوناً على وزن: فَعْلْلول فالميمٌ والنونُ أصليتان» وكررت 
النوثُ الثانيةٌ للإلحاق بِعَضُرَقُوط» وهو قولٌ سيبويه» وابن جني والعكبريٌ» وابن 
7 أن . الص 50 
يعيس ») واس عصعور ») والرضيٌ 5 
والغانى: أن منجنوناً على وزك: للعلول: فاليم أضلية والنون اكد وهذا 
القول ذكره ابن يعيش» ونسبه الرضيئٌ إلى سيبويه على أنَّهِ قول آحر لسيبويه في 


ل ا 
رم ' 
الادلك ': 
الععسكة 


الحجةٌ على أنَّ المي أصليةٌ -وهو أمدٌ متفقّ عليه- أتما لو كانت زائدةٌ 


.)5١١5/79( اسم للدولاب» المغني لابن فلاح: ت ضائحي‎ )١( 

(؟) الكتاب (597/4). والمنصف »)١57/١(‏ واللباب (؟/555)؛ وشرح الملوكي .)١55(‏ والممتع 
»)١55/1(‏ وشرح الشافية (5/7 35). 

(؟) شرح الملوكي »)١51(‏ وشرح الشافية (؟/5 55)» والإيضاح في شرح المفصل (3857/7). 

(5) الكتاب (5937/5)» والمنصف »)١55/١(‏ وشرح الملوكي ))١57(‏ والإيضاح في شرح المفصل 
(587/9©)» والممتع .)١555/7(‏ 


والنونُ أصليةٌ لوحب أن تكون الميمٌ زائدةً أولاً في بنات الأربعة» ول ينبت ذلك إلا 
في الأسماء الجارية على الفعلء نحو: مُدحرجء وأمّا في غيره فلاء ولو كانت زائدة 
والنوثٌُ زائدة لأدّى إلى زيادة الميم والنون في أول الأسماء التي ليست جاريةً على 
الأفعال» وذلك غيرُ معروفي في كلامهم إلا في اللحارية على الأفعال نحو: منطلق. 

وحجةٌ مَن قال: إِنَّ النونَ في منجنونٍ أصليةٌ جمعُه على مناحين» فثبوثُ 
النوقا ق:اتقمع يدل على أمنانتهاء اودقف اللكررة الولاق. 

وحجة من قال: إنّها زائدة ا قالوا فيه: منجنين» ومنجنين كخندريس» 
يون كعا ريسن زائدةٌ» فكذلك نون منجنين؛ ذا مثلّهاء وإذا كانت زائدةٌ في 
منجنين لزم زيادتّما في منجنون؛ لأتُما شية واحدٌّء فلا وجة للفرق بينهماء ولأنَّ 
الحرف إذا تردّدَ بين الأصالة والزيادة» فحملّه على الزيادة أولى؛ لكثرة الزيادة. 


5 
الترجيح: 
والراجحٌ عندي هو أن منجنوناً على وزك: فَعْلَلُول فالميم أصليةٌ بلا 
خلاف. والنونُ أصليةٌ على الأصحّ, ولا يجورُ أن تكو زائدة؛ لأنما قد ثبت 
في الجمع في قوهم: متا ين :ولو كانت زائذة لقير » غناتيق كما فالوا: عانيق فق 
جمع منجنيق لما كانت زائدةٌ» ثم إِنَّ القول بزيادة النون الأولى يقتضي أن يكونً 
الوزٌ: منفعولاء وهو ليس من أبنية كلام العرب, واللّهُ أعلمُ بالصّواب. 


ان ات 


المسألة السابعة والخمسون ش 
عا 
ْ وزن (منجنيق)”' 5 
آراء التُحونية 
راء للحويين : 
المسألة فيها أربعة أقوالٍ للتّحويينَ: 


احدها: ان وزنه: فنعليل وهو رباعينٌ كخندريس وعنتريس » وهو قول سيبو يه 


والمازي» والثمانيي؛ والعكبريّ» وابنٍ يعيش» وابن عصفور”. 
والغاني: أنه ثلائيئ بوزن: مَنْمَعِيل وهو قول ابن دريد"". 
والثالث: أنه حماسي بوزن: مَعْلَلِي ل كسلسبيل» وبه قال ابن الحاحب”؟». 
والرابع: أنَّ وزته على مَفْعَلِيل وهذا القول نسبه ابن فلاح إلى الفراء» والذي 
يظهدُ أنَّ الفراء متابعٌ لسيبويه في أصالة الميم؛ إذ أنكر زيادتما هنا؛ لأنها تؤدي إلى 
عدم النظير» قال ابن يعيش: "وحكى الفراءً (حنقناهم)» وزعم أَتما مولّدة وقال: 
ولم أرَ الميمَ تزاد على نحو هذا"ء وقال ابن يعيش: "وقوله: ول أَرَ الميم تزادُ على نحو 


)1١(‏ المنجنيق: آلة حربية ترمى بما الحجارة» وهي كلمة فارسية معربة» وأصلها: (من جه نيك)» الصحاح 
(5/هه5١).‏ 

(؟) الكتاب (303/5)» والمنصف »)١57/١(‏ وشرح التصريف (551).» واللباب (55/1؟)» وشرح 
الملوكي »)١55(‏ والممتع .)١57/١١(‏ 

.)54950/١1( الجمهرة‎ )99( 

(:) الإيضاح في شرح المفصل (310/5). 


هذا: إشارة ان عدم النّظير وهذا يُقَوْي أ الميمَ أصلة» والنون نا 


1 

الادله ': 

حجة مَن قال: نا على وزن: فنعليل أن الميمَ أصلية» والنون كك ودليلٌ 
0 لتو ذا مس كا عل قاو وا غك سروه جلت لقو دل 
على زيادها. 

وحجة مَن قال: إِنّها على وزد: مَفَعيل أن الميمَ والنون زائدتان؛ بدليل أن 
العرب لما صّّفت منه فعلاً حَذدَفّت زوائده؛ وقالوا: جَتَقُونا بالمحانيق» وقال بعضٌ 
العرب: بيننا حروبٌ عونٌ» تفقأ فيها العيون» فما زلنا تارة تق وأخرى ا 

وحجةٌ مَن قال: إِنّها على وزن: فَعْلَلِيل أنَّ المي والنونَ أصليّتان» فهي من 

وحجة مَن قال: إنَّها على وزن: مَفعَلِيل أنَّ الميمَ زائدة دون الثون: 


والرّاجحُ عندي هو قول سيبويه. وهو أن منجنيقاً على وزن: فَتْعَلِيل 
فالميم أصليةٌ والنونُ زائدة. 


.)١55-1١55( شرح الملوكي‎ )١( 

)١(‏ الكتاب »)7١3/5(‏ والجمهرة (530/1)» والمنصف 4)١47/١(‏ وشرح التصريف (551)» واللباب 
(؟/555).؛ وشرح الملوكي (5 »)١5‏ والإيضاح في شرح المفصل (7810/1)» والممتع .)5517/١1(‏ 

(؟) القول في: الجمهرة (530/1). والمنصف .)١47/١(‏ 


وذلك لضعف بقيّة الأقوال: 

فأمًا مَنْمَعِيلٌ فلأن الميمَ والنون إِنما يحَكمُ بزيادتما في أوّل الأسماء الحارية على 
الفعل» نتحو: (منطلق) دون غيرها. 

وأمّا مَفْعَلِيلٌ فلأن الغالب أنَّ الميمَ لا ثُرَادُ وبعدها نون غير زائدة» فتخصيصُه 
لمي بالزياذة ون التون حضن حكم: 

وأمّا فَعْلَلِيِلٌ فلأنّه لا يجورٌ أن يكون الميمٌ والنونٌ أصليتين؛ لأتحم أسقطوا 
القون :اق" التكسسير لا قتالواة: عمانيى» وكذلك:ق التصيغعينة: فلو كانت النون أصولة 
لكانوا يسقطون القافء ويبقون النون» كما قالوا في سفرحل: سفارج. 

وأمّا قولٌ ابن فلاح في المغني”": إِنَّ حذف النون في التكسير 
والتتصغير لا يمنعُ من أصالتها؛ لأنّه لابدٌ من حذفٍ حرفي من الخماسيّ» وإذا 
حَذفت وقعث الياءٌ رابعة» فلم تُحذف فمردودٌ عندي بأنَّ هذا الحذف -أعني 
حذف الثاني من الخماسي في التكسير- غيرُ معهود, والمعهودٌ هو حذف الأخير 
بتعويض» أو بغير تعويض كما في سفرحل» يقال فيه: سفارج أو سفاريج. واللهُ 


أعلمٌ بالصّواب. 


ان ات 


(1) المغني: ت ضائحي .)5١١6-5١١1/9(‏ 


٠١‏ المسألة الثامنة والخمسون 
أصل لام (الفتى) / 


1 | | 34 - | 
اراء النحودين: 
آراء النحويين 
المسألةٌ فيها قولانٍ للتّحويِينَ: 
أحدهما: أنَّ أصل لام الفتى ياءٌ وهو قولُ سيبويهء والفراوء والسّيراي”"". 
والثاني: أنَّ أصل لام الفتى يام وقول الأحفش”". 
ع هوام 
الأدلة” ': 
كسسسسهةه 
حجةٌ مَن قال: إن أصل لام الفتى ياءٌ رحوعها في التّنبية والجمع» فيقال في 
تثنية الفى: فتيان» وفي الجمع: فتية. 
وحجةٌ مَن قال: إِنَّ أصل لام الفتى واؤٌ قول العرب: الفتوّة. 
الثّر 
جيح: 
والرّاجحٌ عندي هو قول سيبويه, وهو أن أصل لام الفقتى ياء؛ بدليل 
رجوعها في الفتدينة وامجمع, فقالوا في تثنية الفق: فتيان» وق جمعه: فتية» ومن 
)١(‏ الكتاب (38077/9)» والمقصور والممدود »)١17(‏ وشرح الكتاب .)١71//5(‏ 
)١(‏ المغني لابن فلاح: ت ضائحي .)١١١7/5(‏ 


(5) الكتاب (70/7)) والمقصور والممدود (1١)؛‏ وشرح الكتاب »)١737/5(‏ والمغخصص 
35م 


القوانين الصّرفية المقررة عند علماء الصّرف أن التثنية والجمع يردان الأشياءً إلى 


د 


وأمّا ما احتجّ به الأخفشُ, وهو الفتوة» فمردودٌ بأنَّ أصله بالياء, إلا أَنّه لما 
جاء على وزن فُعُولة قلبت الياءٌ واوا بسبب الضّمة قبلهاء والواوٌ حاحرٌ غير 
حخصين؛ وهذا القلبُ ليس بقياس مطردٍ حتى يُجَعَلَ أصلاً. 

]اق القعوة عالف؟ للقياش فتن نعينة أذ افيد قديق الات وهو الباء إل 
الأثقل وهو الواوء والأصليَ وهو الياغٌ إلى الزائدٍ وهو الواؤء واللَهُ أعلمٌ بالصّواب. 
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١‏ المسألة التاسعة والخمسون 
المحذوف من (مقول) و(مبيع) 


يصاع اسم المفعول من الثلاني على وزك: (مفعول) فيقال من الاحوف: 
(مقول) و(مبيع)»؛ والأصل: مقوول ومبيوع» فنقلت الضّمة من عينه إلى فائه, 
طالتقق سيا كناق» العو وال نفو ل كدف امتضاء وق علش الجاذ فق 


آراء النُحويين 
0 : 
راء التحويسن 
المسألةٌ فيها قولانٍ للتّحويينَ: 
أحدهما: أن الحذوف هو واو مفعول» فيكونٌ الوزنء مقا وهو قول الخليل 
١ 1‏ 
وسيبويه» والمبرد» وابن السّراج» وابنٍ عصفور» وابن مالك ©. 
والفاني: أن المحذوف هو العينُ» فيكونُ وزنُ مقول: مَفُولاء وهو قول 


١ ِ 1‏ 
الكسائئ والا خحفش» والمازي) وان 6 ١‏ 


)١١(‏ المقتضب ».)559/١(‏ والكتاب (4//5*-355.0), والمقتضب »)58//١(‏ والأصول في النحو 
358/9)» والممتع (؟//55)» والتسهيل .)١١١(‏ 


حك دقائق التصريف ")2 والمقتضب 5/١١‏ والمنخصف 2)585/١1١‏ وفيه راع المازني وابن حبي. 


1001100 
الادلك” ': 
ا 


حجة مَنْ قال: إن المحذوف واو مفعول من ثلاثة 3 أوجه: 


00 0 
9 


أحدها: أن الزائك أَخَق بالحذف من الأصلك؛ أن تحلفةه لا كع 
الميم في أو له تدل على مفعول» فيُستغنى بدلالتها عن الواو. 
والغانى: أنَّ الظّاهرَ في بنات الياء تا عينُ الكلمة» فدعوى أتَا منقلبةٌ عن 


ماع 


واو مفعول على حلاف الظاهرء فلا يُصَارٌ إليه ويُترك الظاهر. 

والعالك: إذاكانت: الباة عن الكلينة كان لإبدال العلمة كميرة وبحعة :وهو 
صحةٌ الياء» وإذا كانت بدلاً من واو مفعولء لم يكن لإبدال 0 وحة؛ 
لأنّه إذا خحُذفت الياءٌ لالتقاء الساكنين فلا وحة لإبدال الضّمة؛ لأنَّ الواوّ تقتضى 
ضّ ما قبلها لا كسره وإنذاها قبل حذف الياء لا وجة له لاه إذا كانت 0 
تُحذفُ فلا حاحة إلى كسرة ما قبلهاء إنما ياج إليه لو لم تحذف. 

وحجة مَن قال: إِنَّ المحذوف هو العينُ ما يأتي: 

أول: أنَّ الساكنين إذا احتمعا لحِقَ التَّغيِيرُ الأولّ منهما بالحذف أو الحركة 
كنا فق بزقاايق للرانم تسد الاك الأو لقن ذا الاين ايض حلاف الواة 
الأول من (مقول) و(مبيع). 


<2 


ثانيا: إن واو مفعول حرف جىء به لمعنى» وهو الدّلالةٌ على المفعولية, والعين 


)١١‏ الكتاب (355.0-754//5)؛ والمقتضب ,)5//١(‏ والأصول في النحو (7587/9). والمنصف 
»)589/١(‏ والتبصرة والتذكرة (881//7)» والممتع (45//7). 


لم تأتِ لمعنى» وحذف ما لم يأت لمعن وإبقاءُ ما جاء لمعنى -وهو الواو الزائدة- 
أولى؛ بدليل أنَّكَ تقول: (مررت بقاضٍ) فتحذف الياء؛ لذت لم تأت لمعنى» ولا 
تحذف التنويت؛ لأنّه جاء لمعهم هو الصرف. 

ثالغاً: أن العينّ هي التي لحقها الحذفٌ في (قل) و(بع), فكما خحُذفت في 
هذين ونحوهما كذلك حُذفت في (مقول) و(مبيع). 


ال 

لترجيح: 

والراجِح عندي هو فول الخليل وسيبويه ومن تبعهماء وهو أن المحذوف 
واؤُ مفعول؛ لأنّ الزائد أحقٌ بالحذف من الأصلى؛ لأنَّ حذقه لا يخ بمعيئ» ولأنَّ 
الميمَ في أوله تدل على مفعول» فيُستغنى بدلالتها عن الواو. 

ثم إِنَّ الظَّاهِرَ في بئات الياء أتما عينُ الكلمة؛ فدعوى أنما منقلبةٌ عن واو 
مفعول على حلاف الظاهرء فلا يُصَارٌ إليه ويُترك الظاهر. 

ويُّقوّي ما احترثه أن القول بحذف العين يستازمٌ تغيبرين في نحو: (مبيع): قل 
الضّمة كسرة وقلب الواو ياءً» والقولُ بحذف واو مفعولٍ يستدعي تغييراً واحداء 

2008 د 2 قي م )١( ١‏ شوء_إاو 2 
وهو قلب الضمة كسرة» والاقلّ من التغيير أولى' '» واللّهُ أعلمُ بالصواب. 


ان يت 


.)079/57( شرح الشافية للحضر اليزدي‎ )١( 


00 المسألة الستون 
إدغام الهمزة في تاء الافتعال إذا بني افتَعل مما فاؤه همزة 5 


اراء النحويين: 

المسألةٌ فيها قولانٍ للنّحوبينَ: 

أحدهما: أنَّ بناءَ افْتَعَل ما فاؤه همزةٌ يكونُ بقلب الحمزة التي هي فاءٌ الكلمة 
ياء؛ لسكونها وانكسار ما قبلهاء ولا يجوز إدغامُ الحمزة في تاء الافتعال» وهو قول 
الفارسيّ» وابنٍ يعيشء وابنٍ الحاجب» والرضيت”"2. 

والشاني: أنّه يجورٌ إدغامٌ الحمزة في تاء الافتعال بعد أن تقلب الياءٌ في نحو: 
(ايتكل) تاءً فيقال: (اتكل) و(امر)» وهذا القول نسبه الفارسيئٌ إلى البغداديين» 
ويعني بهم الكوفيينَ كما هو معروفٌ عنه عندما ينسب القول إلى البغداديين» وتبعه 


في هذه التسديرة ابن يعي ا والرضية 0" , 


ع هوا 
الأدلة”': 
اهسك 
حجة منع الإدغام أن هذه الياء في قولك: (ايتكل)» وقولك: (ايتمر) 


)١(‏ التكملة »)58١(‏ وشرح المفصل (517/54)» والإيضاح في شرح المفصل (؟577/1)» وشرح الشافية 
0ل ). 

(؟) التكملة (١58)؛‏ وشرح المفصل »)5١7/5(‏ وشرح الشافية (/85). 

(؟) التكملة (١58)؛‏ وشرح المفصل (517/5)» والإيضاح في شرح المفصل (577/7)» وشرح الشافية 
87/5 ). 


عارضةٌ مبدلةٌ عن همزة» فحكمّها حكمٌ الحمزة» وال همزة لا تُقَلّبُ تاءً إذا اجتمعت 
مع تاء الافتعال فوحب أن لا ثُقلّب الياءٌ التي هي مبدلةٌ عنها تاءً أيضاً؛ لأنما 
فرعُهاء فحكمها حكمهاء بخلاف (اتّسر) فَإِتما ليست بعارضة» فلا يلزمُ من قلب 
الياء تاءً في (انّسر) قلب الياء تاءً في (ايتكل). 

وحجةٌ جواز الإدغام أنّ الهمزةٌ إذا انقلبت ياءًٌ صار مشيّهاً بقولك: (ايتسر) 
باعتبار أصله» وكذلك (ايتعد) فتقلبٌ الياءٌ تاي ثم تدغم في تاء الافتعال كما فُعِلَ 


في (اتعد) و(انسر). 


وم 
1 
١ 1‏ 


والرّاجحٌُ عندي هو عدمُ جواز قلب الياء في نحو: (ايتكل) تاءً ثم 
إدغامها في تاء الافتعال؛ لأنّه وإن وحب قلبُ همزته مع همزة الوصل المكسورة 
ياءًه وحكمٌ حروف العلة المنقلبةٌ عن الحمزة انقلاباً واجباً حكمُ حروف العلة لا 
حكمٌ الحمزة» لكن لما كانت همزةٌ الوصل عارضة؛ إذ تحذفُ في الوصل كقولك: 
(وأتزر) فترحمٌ الحمزة إلى أصلها؛ رُوعي أصل الحمزة فلم تدغم؛ لأنَّ الحمزةً لا تدغم 
في تاء الافتعال فكذلك لا تقلب الياء التي هي مبدلة عنها تاء أيضا؛ لأتما فرعها 
لكب بي 

وما (انّسر) فلا يقاس عليها؛ لأتما ليست بعارضة» فلا يلزمٌ من قلب الياء 


تاءً في (انّسر) قل الياء تاءً في (ايتكل). 


.)87/5( الإيضاح في شرح المفصل (577/7)؛ وشرح الشافية للرضي‎ )١( 


وأمّا ما رواه البخاريٌُ فى صحيحه من حديث عائشة مها أنها قالت: 


«وكان يأمرني فأترر فيباشرني وأنا حائض)7' فذهب ابن مالكِ إلى قصره على 
المتتماع”'©» وهو الأقربُ عندي؛ لأنّه قلي فلا يقامن عليه. 

وذهب بعضٌ العلماء إلى تخطئة هذه الرواية على أن الخطأ من بعض 
الرواة أو من عوام المحدثين لا من عائشة «هد. وأنَّ الرواية الصحيحة 
و وهذا عندي ان الحديث ثابت بنقل الثّقَات؛ لأنَّهُ مرويٌ في 
الصّحيح, ورحالُ الصّحيح ثقاثٌ وعائشةٌ عا من فصحاء العرب» فالأقرب 
قبول الرواية» وقصرها على السماعء واللهُ أعلمُ بالصّواب. 


ات 


.)55( صحيح البخاري: كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض‎ )١( 

١١؟)‏ شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح .)١857(‏ 

(؟) البخاري بشرح الكرماني »)١55/(‏ وعمدة القاري شرح صحيح البخاري »)١157/9(‏ وإرشاد 
الساري بشرح صحيح البحاري (١/99ه)2‏ وبجمع بحار الأنوار قي غرائب التنزيل ولطائف الأخبار 
.)777/١١‏ 


ثبت المصادر والمراجع 


أولاً: المخطوطات: 
حرف التاء 

-١‏ التذيبل والتكميل في شرح التسهيلء لأبي حيان؛ مخطوط, المكتبة 
المركزية» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» برقم (07555٠/ف))‏ 
ورقم (7774/ضف)» ورقم (177075/ف)» ورقم (07/ف).؛ ورقم 
70 8/ا/ف). 

حرف الشين 

؟- شرح الإيضاح لأبي البقاء العكبري, مخطوطء مركز البحث العلمي» 
جامعة أم القرى» فيلم نحت رقم ١85‏ نحو. 

*- شرح التسهيلء للمراديء مخطوطء المكتبة المركزية» جامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية» برقم (301//ف). 

4 - شرح الجملء, لابن الضائع؛ مخطوط, مركز البحث العلمي» جامعة أم 
القرى» برقم (15 ١5‏ نحو). 

ه- شرح الجملء لابن بابشاذ, مخطوطه, المكتبة المركزية» جامعة الإمام 
محمد بن سعود» الرياض» برقم (7 457 /ف). 

5- شرح الكتاب للرماني» مخطوط» مصورة عن نسخة معهد إحياء 
المخطوطات العربية» القاهرة» برقم (85 - 8 - نحو)» ومنه نسخة فلمية بمكتبة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وتحمل الأرقام .)١١9.8- 1١9-29‏ 

لا- شرح اللمع. للغمانيني» مخطوطء المكتبة المركزية» جامعة الإمام 


تبدالمصادروالمراجع ظ 


محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» برقم (/9/ف). 
حرف الغين 
- الغرّة في شرح اللمع., لابن الدهان, مخطوط. المكتبة المركزية» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» برقم (9/.5/ف). 
حرف الميم 
9- المحصول في شرح فصول ابن معطء لابن إياز مخطوط: المكتبة 
المركزية» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» برقم (/+7/ف). 
ثانيا: الرسائل الجامعية : 
حرف الألف 
-١‏ اختيارات ابن جني التصريفية جمعاً ودراسة, لعبد العزيز الخريف, 
رسالة ماحستير» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض. 
؟- آراء ابن درستويه النحوية والتصريفية» صلاح بن عبد الله بوجليع؛ رسالة 
ماحستير» كلية اللغة العربية» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 5714 ١ه.‏ 
حرف الجيم 
9*- جهود الفراء الصرفية لمحمد علي خيرات دغريري»؛ رسالة ماجحستير» 
جامعة أم القرى» مكة المكرمة. 
حرف الشين 
4 - شرح الأصول في النحو لأبي الحسن الرماني» تحقيق: نصار بن 
محمد حميد الدين» رسالة ماحستير» مقدمة إلى كلية اللغة العربية» جامعة أم القرى» 
مكة المكرمة» 4١٠‏ ١ه.‏ 


حرف الدال 
ه- الدراسات النحوية في اليمن من أول القرن السادس الهجري إلى 
نهاية القرن الثامن الهجريء رسالة دكتوراه محمد بن علي الحازمي» كلية اللغة 
العربية» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 51١1/‏ ١ه.‏ 


حرف الميم 

5- المسائل النحوية والتصريفية التي خالف فيها الجرمي سيبويه لعلي 
شوبيرء رسالة ماجستير» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية اللغة 
العربية» 5 ”5 ١ه.‏ 

-٠‏ المسائل النحوية والتصريفية في آثار ابن دقيق العيد جمعاً ودراسة 
لعبد العزيز الخشران, رسالة دكتوراه» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, 
كلية اللغة العربية» 577 ١ه.‏ 

ثالث : المطبوعات: 

حرف الألف 

-١‏ ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة, للشرجئ, تحقيق: 
طارق الجنابي» الطبعة الأولى» مكتبة النهضة العربية» بيروت» 501 ١ه.‏ 

؟- أبنية الأسماء والأفعال والمصادرء لابن القطاع, تحقيق: أحمد عبد 
الدايم» دار الكتب المصرية» القاهرة» 995١م.‏ 

*- أثر الأخفش في الكوفيين وتأثره بهم لمحمد درينء مطبوعات 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى» 4579 ١ه.‏ 

4 - أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي لعبد الصبور شاهين, 


مكتبة الخانحي» بالقاهرة» 5٠0/‏ ١ه.‏ 

ه- أثر القرآن في أصول مدرسة البصرة النحوية حتى أواخر القرن 
الشاني الهجري لعبد الله محمد الكيش, منشورات كلية الدعوة الإسلامية, 
طرابلس» الطبعة الأولى» 5٠١١‏ ١ه.‏ 

>- إحكام الأحكام, للآمديء إشراف: مكتب البحوث والدراسات» دار 
الفكر, 5١/‏ ١ه.‏ 

/ا- إحياء النحو لإبراهيم مصطفى.ء دار الكتاب الإسلامي» القاهرة 
الطبعة الثانية» 5١‏ ١اه.‏ 

8- أخبار النحويين البصريين» للسيرافي» تحقيق: محمد البناء الطبعة 
الأولى» دار الاعتصامء ه8١٠4‏ ١ه.‏ 

8- اختيارات أبئ حيان النحوية في البحر المحيط لبدر البدر, مكتبة 
الرشد» 57٠١‏ ١اه.‏ 

- الاختيارات النحوية لأبي حيان في ارتشاف الضرب. دراسة وتحليل 
لأيوب القيسيء دار الإيمان» مصر. 

-١‏ أدب الكاتبء لابن قتيبة» شرح وضبط: علي فاعور» الطبعة الأولل) 
قار الكنب العلجية :يروك ب اهم 

- أدب الكاتب لابن قتيبة» تحقيق: محمد الدالي» مؤسسة الرسالة» 
لبنان» الطبعة الثانية» 57١‏ ١ه.‏ 

-١‏ آراء ابن بري التصريفية لفراج الحمد. مطبوعات جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى» 579 ١ه.‏ 


4- آراء ابن بري النحوية لفراج الحمد. مطبوعات جامعة الإمام 
محمل بن سعود ارعاصة الطبعة الأولى» 479 ١ه.‏ 

-١‏ ارتشاف الضرب من لسان العرب» ا حيات؛ تحقيق: يجب 
عثمان محمدء الطبعة الأولى» الخانحي» القاهرة» 4١/‏ ١ه.‏ 

5- ارتكاز الفكر النحوي على الحديث والأثر في كتاب سيبويه 
لمحمود فجالء الطبعة الأولى» 47٠6‏ ١ه.‏ 

-١١/‏ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني» ضبطه محمد 
الخالدي» دار الكتب العلمية» الطبعة ا 55 اه 

- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء, للشوكاني, 
تحقيق: سامي الأثري» الطبعة ا موسينة الريان م 201 اهن 

48- إرشاد الهاديء للتفتازاني» تحقيق: عبد الكريم الزبيدي» الطبعة 
الأولى» دار البيان العربي» جحدة, 1٠١5‏ ١ه.‏ 

٠‏ الإرشاد إلى علم الإعراب, للكيشيء تحقيق: عبد الله البركاتي» 
ومحسن العميري» الطبعة الأولى» جامعة أم القرى» 4٠١‏ ١ه.‏ 

-١‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلء للألباني, المكتب 
الإسلامي, لبنان» الطبعة الثانية» ه 5٠‏ ١اه.‏ 

5- الأزهية في علم ا للهرويء تحقيق: عبد المعين الملوحي» 
الطبعة الثانية» مجمع اللغة العربية بدمشق» 5١‏ ١ه.‏ 

؟7- الاستدراك على سيبويه. للزبيدي, تحقيق: حنا جميل حداد, دار 
العلوم» الطبعة الأولى» /501 ١ه.‏ 


7- الاستشهاد والاحتجاج باللغة, لمحمد عيد, عالم الكتب»ء القاهرة 


.م١‎ 1 

ه- الاستغناء في الاستشناء, للقرافي, تحقيق: محمد عبد القادر عطاء 
الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 5٠5‏ ١ه.‏ 

- أسرار العربية, لأبي البركات الأنباري» تحقيق: فخر صالح قدارة, 
الطبعة الأولى» دار الجيل» بيروت» 5١5‏ ١ه.‏ 

- إسفار الفصيح, للهرويء تحقيق: أحمد بن سعيد قشاشء الطبعة 
الأولى» وزارة التعليم العالي» السعودية» 57١‏ ١ه.‏ 

- إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين, لعبد الباقي اليماني» 
تحقبق" عبد ايند دياب الطبعة الأو لغ :شركة الطبافة العرية السعودية) 
5 اه 

4- إصلاح الخلل الواقع في الجملء لابن السيد البطليوسي, تحقيق: 
حمزة النشرق» الطبعة الأولى» دار المريخ» الرياض» 95١ه.‏ 

٠‏ #- إصلاح المنطق, لابن السكيتء تحقيق: أحمد محمد شاكر» وعبد 
السلام هارون» الطبعة الرابعة» دار المعارف. 

.م١9957 الأصوات اللغوية» لإبراهيم أنيسء مكتبة الأبحلو المصرية»‎ #١ 

9 أصول التفكير النحوي, لعلي أبو المكارم؛ دار غريب؛ مصرء 
الطبعة الأولى» /١٠٠ام.‏ 

م#"#- الأصول, لتمام حسان. عالم الكتبء القاهرة» 57٠١‏ ١ه.‏ 

غ”- الأصول في النحوء لابن السراجء تحقيق: عبد الحسين الفتلي» 


الظبعة الأول » موسيمتة الرسنالة): ويرورك :480 هد 

ه”- أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم 
اللغة الحديث, لمحمد عيد, عالم الكتبء القاهرة» الطبعة السادسة» /93١م.‏ 

5”- أصول النحو العربي. لمحمود سليمان ياقوت, دار المعرفة 
الجامعية» مصرء ٠٠٠5٠م.‏ 

/ا- أصول النحو العربي, لمحمود نحلة, دار العلوم العربية» بيروت» 
الطبعة الأولى» ١1/‏ 5 ١ه.‏ 

8*- أصول النحو دراسة في فكر الأنباري» لمحمد سالم صالح, دار 
السلام» مصرء الطبعة الأولى» 471 ١ه.‏ 

"- أصول النحو عند السيوطي بين النظرية والتطبيق؛ لعصام عيد أبو 
غريبة» التراث» مصرء الطبعة الأولى» "١٠١م.‏ 

45- الأصول النحوية والصرفية في الحجة لأبي علي الفارسي؛ لمحمد 
عبد الله قاسم, دار البشائر» دمشقء الطبعة الأولى» 579 ١ه.‏ 

0- الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم, لابن عربشاه؛ تحقيق: عبد 
الحميد هنداوي» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 47١‏ ١ه.‏ 

؟- اعترض النحويين للدليل العقلي. لمحمد السبيهين. مطبوعات 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى» 575 ١ه.‏ 

*4- إعراب الأفعال؛ لعلي أبي المكارم» دار غريب» الطبعة الأولى» 
٠0م‏ 

4 4- إعراب القراءات السبع وعللهاء لابن خالويه, تحقيق: عبد الرحمن بن 


خليتان اميق الطبعة الأو الخانحي» القاهرة» 5١1‏ ١ه.‏ 

ه- إعراب القراءات الشواذ, للعكبري, تحقيق: محمد السيد أحمد 
عزوز» الطبعة الأولى» عالم الكتب» بيروت» 511 ١ه.‏ 

45- إعراب القران, دعن جعفر النحاس, تحقيق: زهير غازي زاهد, 
الطبعة الثانية» عالم الكتب, 5٠8‏ ١ه.‏ 

- إعراب القرآن, للأصبهاني» تحقيق: فائزة بنت عمر المؤيد, 


١غ‏ اه. 
- إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم, لابن خالويه؛ عالم الكتب» 
5٠5‏ اه 


84- الإعراب سمة العربية الفصحىء, لمحمد البناء دار الإصلاح. 

٠ت-‏ الإعراب في جدل الإعراب, لأبي البركات الأنباري» تحقيق: سعيد 
الأفغاني» الجامعة السورية» 11١اه.‏ 

ذ- الأعلام, لخير الدين الزركلي, الطبعة الرابعة عشرء دار العلم 
للملايين» بيروت. 

؟- الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح, لابن الطراوة, 
تحقيق: عياد ابن عيد الثبيتي» الطبعة الأولى» دار التراث» مكة المكرمة» 5١4‏ ١ه.‏ 

ه- الأفعالء لابن القطاع, الطبعة الأولى» عالم الكتبء بيروت» 
5٠17‏ اه 

4 ه- الاقتراح في أصول النحو وجدله؛ للسيوطي, تحقيق: محمود فجال؛ 
الطبعة الأولى» مطبعة الثغر» 5١9‏ ١ه.‏ 


هه- الاقتضاب في شرح أدب الكثاب, لابن السيد البطليوسي؛ 
تحقيق: مصطفى السقاء وحامد عبد المحيد» دار الكتب المصرية» 995١م.‏ 

5- الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه, للتلمساني, تحقيق: عبد 
البحمن العثيمين» الطبعة الأولى» مكتبة العبيكان» ١١4:١اه.‏ 

لاه - الإقليد شرح المفصلاء للجنديء تحقيق: محمود الدراويش» 
مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى» 477 ١ه.‏ 

- الإقناع في القراءات السبع, لابن الباذش», تحقيق: أحمد فريد 
المزيدي» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» لبنان» 4١9‏ ١ه.‏ 

8- الألفات, لابن خالويه؛ تحقيق: على حسين البواب» مكتبة المعارف» 
الرياض» 5٠١7‏ ١ه.‏ 

.ه١‎ 45٠5 ألفية ابن مالكء؛ دار ابن رحبء الطبعة الأولى»‎ ٠ 

-0١‏ أمالي ثعلبء. تحقيق: عبد السلام هارون» الطبعة الخامسة» دار 
المعارف» القاهرة. 

5 أمالي السهيلي, تحقيق: محمد إبراهيم البناء الطبعة الأولى» مكتبة 
السعادة» القاهرة» ٠59١ه.‏ 

*5- أمالي ابن الشجريء, تحقيق: محمود الطناحي» الطبعة الأولى) 
الخانحي, القاهرة» 5١7‏ ١ه.‏ 

4 5- أمالي المرتضى غرر الفوائد ودرر القلائد, تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار الفكر العربي. 


8- الإمتاع والمؤانسة؛ لأبي حيان التوحيدي» صححه: أحمد أمين, 


وأحمد الزين» المكتبة العصرية» بيروت. 

5- إنباه الرواة على أنباه النحاة, للقفطي, تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» الطبعة الأولى» دار الفكر العربي» القاهرة» مؤسسة الكتب الثقافية: 
بيروت» 5٠١1‏ اه. 

- الانتصار لسيبويه على المبرد. لابن ولأد, تحقيق: زهير عبد النمحسن 
ننلظان» الطبعة الأول عوسسة 'الرسالة» يروك 21 اه 
- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين, 
ا 00 الأنباري» تعليق: محمد محيي الدين عبد الحميد» دار الفكر. 
- الأنموذج في النحوء للزمخشري. اعتنى به سامي بن حمد المنصور, 
الطبعة الأولى» 57١‏ ١اه.‏ 

-١‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك, لابن هشام., الطبعة الثالثة» 
دار إحياء العلوم» لبنان» 5١17‏ ١ه.‏ 

١‏ الأيام والليالي والشهورء للفراء»؛ تحقيق إبراهيم الأبياري» دار الكتب 
الإسلامية» ودار الكتاب المصريء ودار الكتاب اللبناي» الطبعة الثانية» 5٠٠‏ ١ه.‏ 

؟/ا- الإيضاح العضدي» 5 علي الفار 3 تحقيق: حسن فرهود 
الطبعة الثانية» دار العلوم» ٠/.‏ 4 ١ه.‏ 

*7- الإيضاح في شرح المفصلء. لابن الحاجب, تحقيق: موسى 
العليلي» وزارة الأوقاف» العراق 

8١ج‏ الإيضاح في 0 المفصل. لابن الحاجب», تحقيق إبراهيم محمد 
غبد الله دار سعد الدين» دمشق» الطبعة الأولى» هاه 


ه/ا- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون, لإسماعيل باشاء دار الكتب العلمية» بيروت» 5١7‏ ١ه.‏ 


حرف الباء 

5/ا- البحث اللغوي عند العرب, لأحمد مختار عمرء عالم الكتب» 
القاهرة» الطبعة الثامنة, ١٠٠5م.‏ 

/ا/ا- البحر المحيط. للزركشي, تحقيق: عبد القادر العاني» الطبعة الثانية, 
دار الصفوة» 5١‏ ١ه.‏ 

- البديع في علم العربية, لابن الأثيرء تحقيق: فتحي أحمد على 
الدين» الطبعة الأولى» جامعة أم القرى» مكة المكرمة, 57١‏ ١ه.‏ 

848- البرهان في علوم القرآن, للزركشيء تحقيق: يوسف المرعشلي» 
وجمال الذهبي» وإبراهيم الكرديء دار المعرفة» الطبعة الأولى» 5٠١‏ ١ه.‏ 

- البسيط في شرح الجملء لابن أبي الربيع؛ تحقيق: عياد بن عيد 
الثبيتي» الطبعة الأولى» دار الغرب الإسلامي, لبنان» 501 ١ه.‏ 

-١‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة, للسيوطي, تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» بيروت. 

- البلاغة فنونها وأفنانهاء لفضل حسن عباس دار الفرقان» الطبعة 
الثانية 4:5 ذه 

البلغة في تراجم أثمة النحو واللغة, للفيروز آبادي, تحقيق: محمد 
المصري؛ الطبعة الأولى» مركز المخطوطات والتراث» الكويت» ٠١1/‏ 4 ١ه.‏ 

5- البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث, لأبي البركات الأنباري, 


تحقيق: رمضان عبد التواب» الطبعة الثانية» الخانحي» القاهرة» 5١1‏ ١ه.‏ 

- البيان في إعراب غريب القرآن, لأبي البركات الأنباري» تحقيق: 
طه عبد الحميد طه. الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصرء 8٠٠‏ ١اه.‏ 

5- البيان في شرح اللمع, للشريف عمر الكوفي, دار عمار الأردن» 
الطبعة الأولى» 477 ١ه.‏ 

حرف التاء 

/1- تاج العروس من جواهر القاموس, للزبيدي» تحقيق: علي شيري؛ دار 
الفكرء بيروت» 5١15‏ ١ه.‏ 

- تاريخ الأدب العربي, لكار بروكلمان, الحيئة المصرية العامة للكتاب» 
7١م.‏ 

8 تاريخ التراث العربي, لفؤاد سزكين, جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» ١١5١ه.‏ 

-4٠‏ تاريخ العلماء النحويين من البصربين والكوفيين وغيرهم, 
للمفضل بن مسعرء تحقيق: عبد الفتاح الحلوء الطبعة الثانية» هجر للطباعة 
والنشر» 5١7‏ ١ه.‏ 

-5١‏ تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب, لمحمد المختار ولد 
أباه» دار التقريب بين المذاهب الإسلامية» بيروت» الطبعة الأولى» 47١‏ ١ه.‏ 

5 - تاريخ النحو العربي منذ نشأته حتى الآن. لعلي محمد فاخرء 
جامعة الأزهر» الطبعة الثانية» 5 47 ١ه.‏ 

*+- التأويل النحوي في القرآن الكريم, لعبد الفتاح الحموز, مكتبة 


الرشد» الرياض» الطبعة الأولى» 2٠5‏ ١ه.‏ 

4 9- تأويل مشكل القرآن, لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقرء دار 
التراث» القاهرة» الطبعة الثانية» 95 ١ه.‏ 

- التبصرة والتذكرة» للصيمريء تحقيق: فتحي أحمد مصطفىء الطبعة 
الأولى» جامعة أم القرى.» السعودية» 5٠١٠7‏ ١ه.‏ 

5- التبيان في إعراب القرآن, للعكبري. وضع حواشيه: محمد حسين 
خمس الدين» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 5١9‏ ١ه.‏ 

- التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين؛ للعكبري, 
تحقيق: عبد الرحمن العثيمين» الطبعة الأولى» دار الغرب الإسلامي» لبنان» 
ا لك 

- تنقيف اللسان وتلقيح الجنان؛ لابن مكي الصقليء تحقيق: عبد 
العزيز مطرء القاهرة» 5١ ٠‏ ١ه.‏ 

48- تحرير الرواية في تقرير الكفاية» لأبي الطيب الفاسي» تحقيق على 
البواب» دار العلوم» الرياض» 5٠١7‏ ١ه.‏ 

- تحفة المجد الصريح في شرح الفصيح, لأبي جعفر اللّبلي, 
تحقيق: عبد الملك ابن عيضة الثبيتي» مكتبة الآداب» القاهرة» 417 ١ه.‏ 

١‏ التخمير شرح المفصلء للخوارزمي, تحقيق: عبد الرحمن العثيمين؛ 
الطبعة الأولى» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ٠95١م.‏ 

5 التذييل والتكميل في شرح التسهيل؛ لأبي حيان, تحقيق: حسن 
هنداوي» الطبعة الأولى» دار القلم» دمشق» 57١‏ ١ه.‏ 


*6- ترشيح العلل في شرح الجملء. للخوارزمي, تحقيق: عادل 
العميري» الطبعة الأولى» جامعة أم القرى» 5١5‏ ١ه.‏ 

+.- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد, لابن مالكء, تحقيق: محمد 
كامل بركات» دار الكتاب العربي» /4.1/اه. 

- تشنيف المسامع بجمع الجوامع, للزركشي, تحقيق: عبد الله 
ربيع» وسيد عبد العزيز» الطبعة الثالثة» مؤسسة قرطبة» 5١9‏ ١ه.‏ 

05- تصحيح الفصيح, لابن درستويه, تحقيق: عبد الله حبوري» الطبعة 
الأولى» مطبعة الإرشاد» بغداد, ه9١ه.‏ 

-١١‏ تصحيح الفصيح., لابن درستويه, تحقيق: محمد بدوي مختون» وزارة 
الأوقاف, القاهرة,» 5١9‏ ١ه.‏ 

التصريح بمضمون التوضيح, لخالد الأزهري؛ تحقيق: عبد الفتاح 
حيري إبراهيم» الطبعة الأولى» الزهراء للإعلام العربي. 

8- التصريف الملوكي, لابن جني تحقيق: ديزيرة سقالء الطبعة 
الأولى» دار الفكر العربي» بيروت» 415 ١ه‏ 

-٠‏ تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد, للدماميني» تحقيق: محمد 
المفدى, الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

05- التعليقة على كتاب سيبويه, لذبي علي الفارسي, نحقيق: عوض 
القوزي» الطبعة الأولى» مطبعة الأمانة» القاهرة» 4٠١‏ ١ه.‏ 

- التعليقة, لابن النحاسء» تحقيق خيري عبد اللطيفء دار الزمان» 
المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 575 ١ه.‏ 


-١*‏ التعليل النحوي في الدرس اللغوي القديم والحديث, لخالد 
الكنديء, دار المسيرة» الأردن» الطبعة الأولى» 5717 ١اه.‏ 

14- تفسير البحر المحيطء لأبي حيان؛ تحقيق: عادل عبد الموحود, 
وعلي معوضء الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية؛ بيروت» 51١7‏ ١ه.‏ 

6- تقريب النشر في القراءات العشرء لابن الجزري» تحقيق: إبراهيم 
عطوة, الطبعة الثانية» دار الحديثء القاهرة» 4١7‏ ١ه.‏ 

التكملة, لأبي علي الفارسيء تحقيق: كاظم بحر المرحان» الطبعة 
الثانية» عالم الكتبء» لبنان» 5١9‏ ١ه.‏ 

7- التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية, 
للصاغاني» تحقيق: عبد العليم الطحاوي, دار الكتبء» القاهرة. 

- تلحين النحويين للقراء. لياسين المحيمد» مؤسسة الريان» لبنان» 
الطبعة الأولى» 575 ١ه.‏ 

06- تلقفيح الألباب في عوامل الإعراب, للشنتريني, تحقيق: 
معيض بن مساعد العوفي» الطبعة الأولى» دار المدق, جدة؛ 4١٠١‏ ١ه.‏ 

التلويح في شرح الفصيح., لأبي سهل الهروي, تحقيق: محمد عبد 
المنعم حفاجي» الطبعة الأولى» مكتبة التوحيد» /77١ه.‏ 

-١‏ تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد, لناظر الجيشء تحقيق: 
جماعة من الأساتذة» دار السلام» مصرء الطبعة الأولى» /57 ١ه.‏ 

5- التنبيه والإيضاح عما وقع في الصحاح., لابن بري» تحقيق: 
مصطفى حجازيء الحيئة المصرية العامة للكتاب» مصرء ١/9١م.‏ 


إ ١‏ - تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب, لفن خروف, تحقيق: 
حليفة محمد بديري» الطبعة الأولى» منشورات كلية الدعوة الإسلامية انا 


تن 
4- تهذيب اللغة, للأزهري, تحقيق: عبد السلام هارون» المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر. 
- توجيه اللمع, لابن الخباز» تحقيق: فايز ركي محمد دياب» الطبعة 
الأولى» دار السلام» القاهرة» مصرء 477 ١ه.‏ 
5- توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك, تحقيق: عبد 
البحمن سليمان» الطبعة الأولى» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» 95١ه.‏ 
7 التوطئة» للشلوبين» تحقيق: يوسف أحمد المطوع, الطبعة الثانية. 
- تيسير الوصول إلى منهاج الأصولء لابن إمام الكامليّة تحقيق: 
أحمد الدخميسيء الطبعة الأولى» الفاروق» القاهرة» 477 ١ه.‏ 
48 التيسير في القراءات السبع., للداني» الطبعة الثالثة» دار الكتاب 
العربي» بيروت. 
حرف الثاء 
-٠‏ ثمار الصناعة في علم العربية, لأبي عبد الله الدينوري, تحقيق: 
محمد بن خالد الفاضلء» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» السعودية؛ 
1ه 
حرف الجيم 
-١‏ جامع البيان في تأويل القرآن, للطبريء دار الكتب العلمية؛ 


الطبعة الثانية» 5١/١‏ ١ه.‏ 

9 الجامع الصغير في النحوء لابن هشام, تحقيق: أحمد محمود 
الحرميل» الخانخي» مصرء 1٠٠١‏ ١ه.‏ 

-١‏ جمع الجوامع: للسبكي, تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم» الطبعة 
الأولى» دار الكتب العلمية» 47١‏ ١ه.‏ 

-١ "4‏ الجملء لعبد القاهر الجرجاني, تحقيق: يسري عبد الغني عبد الله 
الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» لبنان» 4١٠١‏ ١ه.‏ 

ه“- الجمل في النحو؛ للزجاجي, تحقيق: علي توفيق الحمد, الطبعة 
الثانية» مؤسسة الرسالة» بيروت» ه٠١٠5‏ ١ه.‏ 

- جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام, لأبي زيد القرشي» 
تحقيق: علي محمد البجاوي» دار نمضة مصرء الفجالة. 

/ا١‏ ”8 -١‏ جمهرة الأمثال» لذ هلال العسكري» تحقيق: الجزد عبد السلام, 
الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» 5١/‏ ١ه.‏ 

- جمهرة اللغة, لابن دريدء, حققه: رمزي بعلبكيء دار العلم 
للملايين؛ الطبعة الأولى» 9/0 ١ه.‏ 

48 الجنى الداني في حروف المعاني» للمرادي» تحقيق: فخر الدين 
قباوة» ومحمد نديم فاضلء الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» لبنان» 5١‏ ١ه.‏ 

4 - جواهر الأدب في معرفة كلام العرب. للإربلي تحقيق: إميل 
يعقوب»ء الطبعة الأولى» دار النفائسء لبنان» 5١7‏ ١ه.‏ 


حرف الحاء 
-0١‏ حاشية الدسوقي على مختصر السعد, لابن عرفة؛ تحقيق: حليل 
إبراهيم خليل» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 57 ١ه.‏ 
- حاشية على شرح بانت سعاد, لابن هشام, تحقيق: نظيف محرم 


حواجة» دار صادرء بيروت» ٠.٠1١ه.‏ 

-١ *‏ الحجة للقراء السبعة, لأبي علي الفارسيء تحقيق: بدر الدين 
قهوحي» وبشير جويجاق» الطبعة الأولى» دار المأمون للتراث» دمشق» 4١7‏ ١ه.‏ 

-١ 4‏ الحديث النبوي في النحو العربي. لمحمود فجالء نادي أبما 
الأدبي الطبعة الأولى» 5 5٠١‏ ١ه.‏ 

ه؛ -١‏ الحركات في اللغة العربية دراسة في التشكيل الصوتي, للدكتور 
زيد خليل القرالة» عالم الكتب الحديثء الطبعة الأولى, 575 ١ه.‏ 

5- الحماسة البصرية, لعلي البصريء, تحقيق: عادل سليمان جمال» 
مكتبة الخانخي» الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

-١ 7‏ الحماسة, للبحتريء, تحقيق: محمد حور» وأحمد عبيد,» هيئة أبو 
ظبي للثقافة والتراث» 477 ١ه.‏ 

- حواشي ابن بريء وابن ظفر على درة الغواص في أوهام 
الخواص؛ء للحربري, تحقيق: أحمد طه حسانين» مطبعة الأمانة» الطبعة الأولى» 
١١ه.‏ 

حرف الخاء 
-١ 48‏ خزانة الأدب, لعبد القادر البغدادي, تحقيق: عبد السلام هارون» 


الخانحى» القاهرة. 
٠‏ - الخصائص, لابن جني, تحقيق: محمد علي النجار» الطبعة الثانية؛ 


دار الهمدى» بيروت. 

١١‏ - الخلاصة النحوية, لتمام حسان, عالم الكتبء القاهرة» الطبعة 
الثانية» 26 ؟5 ١ه.‏ 

حرف الدال 

5- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون؛ للسمين الحلبي, 
تحقيق: أحمد محمد الخراط» الطبعة الأولى» دار القلم» دمشق» 5١/‏ ١ه.‏ 

*ه -١‏ دراسات في الإعراب, لعبد الهادي الفضلي, الكتاب الجامعي؛ 
جدة» الطبعة الأولى» ه١5‏ ١ه.‏ 

-١ 64‏ دراسات في علم اللغة» لكمال بشرء دار المعارف» مصرهء الطبعة 
التناسعة» 9/.5١م.‏ 

هه -١‏ دراسات في اللغة والنحو. لعدنان محمد سلماك, جامعة بغداد, 
1م 

5 - دراسة إحصائية لجذور معجم الصحاح (باستخدام الكمبيوتر). 
لعلي حلمي موسىء جامعة الكويت» 3177١م.‏ 

/اه ١‏ - دراسة في قواعد النحو العربي في علم اللغة الحديث؛ لحازم 
علي كمال الدين» مكتبة الآداب» مصر. 

- دراسة في النحو الكوفي من خلال معاني القرآن للفراء, 
للمختار أحمد ديره, الطبعة الأولى» دار قتيبة» بيروت» 5١١‏ ١ه.‏ 


48 الدرر اللوامع على همع الهوامع. للشنقيطي». وضع حواشيه: 
محمد السودء الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 5١5‏ ١ه.‏ 

الدرس النحوي في بغداد, لمهدي المخزومي., دار الرائد العربي» 
بيروت» /1/1١ام.‏ 

0١‏ الدفاع عن القرآن ضد النحاة والمستشرقين, لأحمد مكي 
الأنصاريء دار المعارف» 9176١ام.‏ 

- دلالة الإعراب لدى النحاة القدماءء, لبعول فاسم ناصرء دار 
الشؤن الثقافية العامة» بغداد» الطبعة الأولى» 999١م.‏ 

- دور الصرف في منهجي النحو والمعجمء لمحمد خليفة الدناع, 
منشورات جامعة قار يونس» ١991١م.‏ 

4- ديوان الأخطلء اعتنى به: عبد الرحمن المصطاوي» دار المعرفة 
بيروت» الطبعة الثانية» 57 ١ه.‏ 

6 - ديوان الأدب, للفارابي» تحقيق: أحمد مختار عمرء الحيئة العامة 
لشئون المطابع الأميرية» القاهرة» 0 9١ه.‏ 

55- ديوان بني أسدء جمع وتحقيق ودراسة: محمد علي دقة» دار صادرء 
الطبعة الأولى» 995١م.‏ 

17- ديوان أبي الأسود الدؤلي, تحقيق: محمد حسن آل ياسين» دار 
ومكتبة الحلال» 5١‏ ١ه.‏ 

- ديوان الأصمعيات, تحقيق: محمد طريفي» دار صادرء الطبعة 
النانية:ة 557 ١اه.‏ 


8- ديوان الأعشىء, تقدم: محمد حمود. دار الفكر اللبناي» الطبعة 
الأولى» 9957١م.‏ 

-١‏ ديوان أعشى همدان, تحقيق: حسن عيسى أبو ياسين» دار 
العلوم» الرياض» الطبعة الأولى» 9/0 ١م.‏ 

5- ديوان امرئ القيس» حققه حنا الفاحوري» دار الجيل. 

- ديوان أوس بن حجرء شرح وضبط عمر فاروق الطباع؛ دار 
الأرفهنيق أي الارقم: 

*/ا١-‏ ديوان البحتري, دار صادرء الطبعة الثانية» ©٠١٠١5م.‏ 

4- ديوان تأبط شراًء اعتنى به عبد الرحمن المصطاويء دار المعرفة» 
الطبعة الثانية» 5”١/‏ ١ه.‏ 

ه/ا١-‏ ديوان جريرء شرح: يوسف عبيدء الطبعة الأولى» دار الجيل؛ 
لإرؤات, 

-١/5‏ ديوان حاتم الطائي» شرح: أحمد رشادء الطبعة الأولى» دار الكتب 
العلمية» لبنان» 5٠5‏ ١ه.‏ 

/ا/ا١‏ - ديوان حسان بن ثابت.» تحقيق: وليد عرفات» دار صادر» بيروت. 

- ديوان الحماسة, لأبي تمام؛ تحقيق: أحمد حسن, الطبعة الأولى» 
دار الكتب العلمية» بيروت» 5١/‏ ١ه.‏ 

848- ديوان الحماسة, لأبي تمام الطائي» شرح وتعليق: أحمد بسجء دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 5١/‏ ١ه.‏ 

-٠‏ ديوان الخنساء, تقدم: محمد حمود» دار الفكر اللبناني» الطبعة 


الأولى» /99١م.‏ 

-0١‏ ديوان ذي الإصبع العدواني, جمع وتحقيق: عبد الوهاب العدواني» 
ومحمد الدليمي» مطبعة الجمهور» الموصل» 937/7١م.‏ 

- ديوان ذي الرمة, تصحيح: كادليل عدر خيس مكارتني» عام 
الكتب. 

*8- ديوان رؤبة, تحقيق: وليم بن الورد» الطبعة الثانية» دار الآفاق 
الجديدة» بيروت» ١٠/9١م.‏ 

4- ديوان الراعي النميري» تحقيق: محمد طريفي ) دار صادر الطبعة 
الأولى اما ام 

6- ديوان زهير بن أبي سلمىء تقديم: علي حسن فاعور الطبعة 
الأولى» دار الكتب العلمية» لبنان» 5٠/‏ ١ه.‏ 

5- ديوان الشماخ بن ضرارء شرح وتقدم: قدري مايوء دار الكتاب 
العربي» الطبعة الأولى» 5 5١‏ ١ه.‏ 

/1- ديوان أبي طالب بن عبد المطلبء جمعه عبد الحق العاني» دار 
كوفان» المملكة المتحدة. 

- ديوان طرفة ابن العبد, اعتنى به عبد الرحمن المصطاويء دار المعرفة 
الطبعة الثانية» /1؟؟ ١ه.‏ 

8- ديوان الطرماح, تحقيق: عزة حسنء دار الشرق العربي» الطبعة 
الثانية» 5 5١‏ ١ه.‏ 


و89١-‏ ديوات العباس بسن مرداس, جمعه وحققه يبحى ا جبوري» المؤسسة 


العامة للصحافة والطباعة» بغداد. 


0- ديوان عبد الله بن رواحة, تحقيق: حسن محمد باجودة» الطبعة 
الأولى» مكتبة التراث» القاهرة» 590177١م.‏ 

5- ديوان عبد الله بن قيس الرقيات, تحقيق: عزيزة بابتي» دار الحيل, 
الطبعة الأولى» 5١‏ ١ه.‏ 

- ديوان عمر بن أبي ربيعة» دار صادرء الطبعة الثالثة» 4 47 ١ه.‏ 

4- ديوان الفرزدق. شرح وضبط عمر فاروق الطباعء دار الأرقم بن 
أبي الأرقم» الطبعة الأولى» 4١/‏ ١ه.‏ 

- ديوان الفرزدق, قدم له: سيف الدين الكاتب,؛ وأحمد عصام 
الكاتب» دار مكتبة الحياة» بيروت» /9١م.‏ 

5- ديوان الكميت بن زيد الأسديء تحقيق: محمد طريفي» دار 
صادرء الطبعة الأولى» ١٠٠٠م.‏ 

17- ديوان المخبل السعدي, تحقيق: محمد طريفي» دار صادر» الطبعة 
الأولى» 47/8 ١ه.‏ 

- ديوان المفضليات, تحقيق: محمد طريفي» دار صادرء الطبعة 
الأولى» 5474 ١ه.‏ 

8- ديوان ابن مقبل, تحقيق: عبد الرحمن المصطاويء دار المعرفة» الطبعة 
الأولى» 5717 ١اه.‏ 

-٠‏ ديوان النابغة الجعدي, تحقيق: واضح الصمدء دار صادرء الطبعة 
الأولى» /99١م.‏ 


5أ”- ديوات النابغة الذبيانى» اعتتى به: حمدو طماس» دار المعرفةع الطبعة 


الثانية» 555 ١ه.‏ 

؟- ديوان النابغة الذبياني» تحقيق: عباس عبد الستار» الطبعة الثالثة) 
قار الكني: العلضية واو 1 ا 

.ه١‎ 571 ديوان أبي النجم العجلي, تحقيق: محمد أديب جمران»‎ -١١* 

4 - ديوان الدمر بن تولب؛ تحقيق: محمد طريفي» دار صادرء الطبعة 
الأولى له 

ه.- ديوان قيس بن الخطيم, تحقيق: ناصر الدين الأسدء دار صادرء 
وروت 

5- ديوان قيس بن الملوّح, تحقيق: محمد حمود» الطبعة الأولى» دار 
الفكر اللبناني» بيروت» 9159335١م.‏ 

7 7- ديوان كعب بن زهيرء شرح وضبط عمر الطباع» دار الأرقم بن أبي 
الأرقم. 

- ديوان لبيد بن ربيعة, اعتنى به حمدو طماسء دار المعرفة» الطبعة 
الأول 57٠‏ ١ه.‏ 

48- ديواكن مجنون ليلى, اعتى به عبد الرحمن المصطاويء, دار المعرفة) 
لبنان» الطبعة الثالثة» ”5 ١ه.‏ 

-٠٠‏ ديوان مسكين الدارمي» تحقيق: كارين صادر» دار صادر» الطبعة 
الأولى» وكام 


حرف الراء 

-0١‏ الرد على النحاة. لابن مضاء القرطبي» تحقيق شوقي ضيفء دار 
المعارف» الطبعة الثالثة. 

5- رسالة الغفران, لأبي العلاء المعري, تحقيق: عائشة عبد الرحمن, 
دار المعارف» مصرهء الطبعة الحادية عشرة. 

-١‏ رسالة الملائكة, لأبي العلاء المعري, تحقيق: محمد سليم 
الجندي»؛ دار صادرء 5١7‏ ١ه.‏ 

-71١‏ رسالة في جمل الإعراب, للمرادي؛ تحقيق: سهير محمد حليفة, 
الطبعة الأولى» 5٠١17‏ ١ه.‏ 

6- رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية, لغانم قدوريء اللجنة 
الوطنية» العراق» الطبعة الأولى» 5١”‏ ١ه.‏ 

5- رصف المباني في شرح حروف المعاني, للمالقي, تحقيق: أحمد 
الخراط» الطبعة الثانية» دار القلم» دمشق» 4.085 ١ه.‏ 

31 روائع التراث. جمع وتحقيق: محمد عزيز شمس., الطبعة الأولى» 
الدار السلفية» 4١7‏ ١ه.‏ 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني, 
للألوسي. ضبطه: علي عبد الباري عطية» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية 
نال 21-6 اه 

حرف الزاء 
48 الزاهر في معاني كلمات الناس, لأبي بكر الأنباري, تحقيق: حاتم 


صالح الضامنء الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة» بيروت» 5١7‏ ١ه.‏ 

الزمن في النحو العربي, لكمال إبراهيم بدريء دار أمية للنشر 
والتوزيع» الرياض» 5١5‏ ١ه.‏ 

حرف السين 

65 السبعة في القراءات؛, لابن مجاهد, تحقيق: شوقي ضيفء الطبعة 
الثالثة» دار المعارف» القاهرة. 

5- سر صناعة الإعراب؛ لابن جني, تحقيق: حسن هنداويء الطبعة 
الأولى» دار القلم» دمشق» ه5٠١5‏ ١ه.‏ 

*- سرائر النحوء للشنتمري؛ تحقيق: حسن هنداويء دار كنوز 
أشبيلياء الرياضء الطبعة الأولى» 5717 ١ه.‏ 

4- سفر السعادة وسفير الإفادة, للسخاويء تحقيق: محمد أحمد 
الدالي» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» 5٠١7‏ ١ه.‏ 

65 السلوك في طبقات العلماء والملوك, محمد بن يوسف الجندي» 
تحقيق: محمد الأكوع الحوالي» مكتبة الإرشاد» صنعاءء الطبعة الأولى» 5 4١‏ ١ه.‏ 

5- سنن الدار قطني, تحقيق: السيد عبد الله هاشم بماني» دار المعرفة» 
بيروت» 7/1 ١١اه.‏ 

السنن الصغرى. للبيهقي» تحقيق: محمد الأعظميء» مكتبة الدارء 
المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 5١٠١‏ ١ه.‏ 

7 السير الحفيث إلى الاستشهاد بالحديث؛, لمحمود فجال, نادي 
أما الأدبي» الطبعة الأولى» 4017 ١ه.‏ 


حرف الشين 

48 الشافية في علم التصريف, لابن الحاجبء. تحقيق: حسن أحمد 
العثمان» الطبعة الأولى» المكتبة المكية» السعودية,» ه١4‏ ١ه.‏ 

- شذا العرف في فن الصرف, للحملاويء الطبعة السادسة, 
مؤسسة الكتب الثقافية» لبنان» 57٠١‏ ١ه.‏ 

0١‏ شرح أبيات إصلاح المنطق؛ للسيرافي, تحقيق: ياسين السواس» 
الطبعة الأولى» الدار المتحدة» سورياء 5١57‏ ١ه.‏ 

؟- شرح أبيات الجملء لابن السيد البطليوسيء تحقيق: عبد الله 
الناصير» الطبعة الأولى» دار علاء الدين» سوريا» ١٠٠5م.‏ 

17" 7 شرح أبيات سيبويه, 0 محمد السيرافي, لحقيق > محمد 
سلطاني» دار المأمون للتراث» دمشق. 

7- شرح أبيات سيبويه للأعلم الشنتمريء تحقيق: عدنان محمد آل 
طعمة؛ الطبعة الأولى» مؤسسة البلاغ» بيروت» 5١9‏ ١ه.‏ 

ه- شرح أبيات سيبويه, للنحاس, تحقيق: زهير غازي زاهد» الطبعة 
الأولى» عالم الكتب» بيروت» 5١5‏ ١ه.‏ 

5- شرح أبيات مغني اللبيب, للبغدادي, تحقيق: عبد العزيز رباح» 
وأحمد دقاق» الطبعة الثانية» دار الثقافة العربية» دمشق. 

3"- شرح أبيات مغني اللبيب» للسيوطيء منشورات دار مكتبة الحياة) 
ببروات. 

- شرح أبيات المفصل والمتوسط. للجرجاني, تحقيق: عبد الحميد 


جاسم الكبيسي» الطبعة الأولى» دار البشائر الإسلامية» بيروت»: 547١‏ ١ه.‏ 

48- شرح أشعار الهذليين» صنعة أبي سعيد الحسن بن الحسين 
السكري» مكتبة دار التراث» الطبعة الثانية» 576 ١ه.‏ 

-٠‏ شرح الأشموني لألفية ابن مالك المسمى منهج السالك إلى 
ألفية ابن هاللة» عتيق هيل ابوك اليه عتمنن غين: اميد المكنية الا رهرية 
مصر. 

-0١‏ شرح ألفية ابن معطء لابن جمعة الموصلي, تحقيق: على 
الشومليء الطبعة الأولى» مكتبة الخريجيء الرياض» 5١5‏ ١ه.‏ 

5- شرح الأنموذج في النحوء لمحمد الأردبيلي؛ دار العلوم الطبعة 
الأول 351 اه 

7 ؟7- شرح التسهيلء, لابن مالك, تحقيق: عبد الرحمن السيد» ومحمد 
بدوي المختون,» الطبعة الأولى» دار هجر» مصرء 5٠١‏ ١ه.‏ 

45 ؟- شرح التصريف, للثمانيني» تحقيق: إبراهيم البعيمي» الطبعة الأولى) 
مكتبة الرشد» الرياض» 5١9‏ ١ه.‏ 

6- شرح التعريف بضروري التصريف, لابن إيازء تحقيق وتقدمم: 
هادي تمر وهلال ناجي المحامي» دار الفكرء الطبعة الأولى» 477 ١ه.‏ 

45 7- شرح التلخيص: للبابرتي؛ تحقيق: محمد مصطفى صوفية: الطبعة 
الأول» المنشأة العامة للنشر والتوزيع» طرابلس» ليبياء 7957١ه.‏ 

7 7- شرح الجملء, لابن خروف, تحقيق: سلوى محمد عمر عرب, 
الطبعة الأولى» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» 4١9‏ ١ه.‏ 


- شرح الجملء لابن الخشاب, تحقيق: علي حيدر» دمشق») 
اهم 
الأولى» عالم الكتبء لبنئان» 5١5‏ ١ه.‏ 


-"5٠‏ شرح ديوان الأحوص, شد ةع رون بقار الكثاتت العربي) 
الطبعة الأولى» 5١٠‏ ١ه.‏ 

-0١‏ شرح ديوان الحماسة, للمرزوقي, تحقيق: أحمد أمين» وعبد 
السلام هارون» دار الجيل» الطبعة الأولى» 5١١‏ ١ه.‏ 

5- شرح ديوان ذي الرمة, للخطيب التبريزيء؛ بجحيد طراد» الطبعة 
الأولى» دار الكتاب العربي» لبنان» 5١7‏ ١ه.‏ 

7ه "- شرح ديوان زهير بن أبي سلمىء, لثعلبء الطبعة الثانية» دار 
الكتب المصرية» القاهرة» 54١5‏ ١ه.‏ 

4ه 7- شرح ديوان كثير عزة, تحقيق: رحاب عكاويء دار الفكر العربي» 
الطبعة الأولى» 9955١م.‏ 

هه"- شرح شافية ابن الحاجب, للرضيء, تحقيق: محمد نور الحسن,» 
ومحمد الزقراف» ومحمد محيي الدين عبد الحميد, دار الكتب العلمية» لبنان» 
ل 

5- شرح شافية ابن الحاجب, لأبي الفضائل الحسن الإستراباذي, 
تحقيق: عبد المقصود محمد عبد المقصود» مكتبة الثقافة الدينية» الطبعة الأولى؛ 


5 ”5 اه 
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/اه ؟- شرح شافية ابن الحاجب, للخضر اليزدي, تحقيق: حسن أحمد 
العثمان» مؤسسة الريان» لبنان» الطبعة الأولى» 579 ١ه.‏ 

>" شرح شرح نخبة الفكر, لعلي القارئ, تحقيق: محمد نزار كحيم) 
وهيثم نزار تميم» شركة دار الأرقم بن الأرقم. 

48- شرح صحيح البخاريء؛ للكرماني» دار إحياء التراث العربي» 
الطبعة الثانية» 85٠1١‏ ١ه.‏ 

و55 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» ضبطه: أحمد الخمصى» 
ومحمد قاسمء الطبعة الأولى» دار حروس» ٠9953١م.‏ 

9 شرح عمدة الحافظط وعدة اللافظ لابن مالك تحقيق: عدنان 
الدوري» مطبعة العاني, بغداد /5"51 اه. 

5-- شرح الفصيح, لابن الجبانء يق : عبد الجبار جعفر القزازء 
الطبعة الأولى» العراق» ٠99١م.‏ 

“ا ع ”ا ل شرح الفصيح, لابن هشام اللخميٌ. تحقيق: مهدي عبيد جاسمء 
الطبعة الأولى» 5٠59‏ ١ه.‏ 

4- شرح الفصيح., للزمخشريء تحقيق: إبراهيم الغامدي, جامعة أم 
القرى» 5١/‏ ١ه.‏ 

ه- شرح القصائد السبع الطوال, لأبي بكر الأنباري, تحقيق: عبد 
السلام هارون» الطبعة الرابعة» دار المعارف» القاهرة. 

55- شرح القصائد العشر, للتبريزيء دار الحيل» بيروت. 

1- شرح القصائد المشهورات, للنحاسء الطبعة الأولى» دار الكتب 


العلمية» لبنان» © 5٠‏ ١ه.‏ 

06- شرح قصيدة كعب بن زهير, لابن هشام, تحقيق : مود أبؤا 
ناجى, الطبعة الثالثة مؤسسة علوم القرآن» دمشق» .اه 

4 شرح كافية ابن الحاجب» لابن جمعة الموصلي. نحقيق: علي 
الشوملى» الطبعة الأولى» دار الكندي, الأردن» 57١‏ ١ه.‏ 

- شرح كتاب سيبويه للرماني, تحقيق: المدولي رمضان الدميري, 
اه 


-"1١‏ شرح كتاب سيبويه؛ للصفارء تحقيق: معيض بن مساعد العوثيع 
الطبعة الأولى» دار المآثر» المدينة المنورة» 5١9‏ ١ه.‏ 

- شرح كتاب سيبويه؛ للسيرافي» تحقيق: أحمد حسن مهدلي» وعلي 
سيد علي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 579 ١ه.‏ 

7 شرح الكافية الشافية, لابن مالك, تحقيق: عبد المنعم هويدي؛, 
الطبعة الأولى» دار المأمون للتراث» 4٠١7‏ ١ه.‏ 

4- شرح الكافية؛ للرضيء تحقيق: حسن الحفظيء ويبحى مصريء 
مطبوعات الجامعة» الطبعة الأولى» 411 ١ه.‏ 

- شرح اللمحة البدرية» لابن هشام, تحقيق: صلاح راوي» الطبعة 
الثانية. 

5/؟- شرح اللمعء لابن برهان؛ تحقيق: فائز فارس» الطبعة الأولى» 
الكويفة 44 اه 

/1- شرح اللمع, للباقولي, تحقيق: إبراهيم بن محمد أبو عباة» الطبعة 
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الأولى» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» السعودية, 5١٠١‏ ١ه.‏ 

- شرح اللمع؛ للواسطيء تحقيق: رحب عثمان محمدء الطبعة الأولى) 
الخانحي, القاهرة» 5٠١‏ ١ه.‏ 

48- شرح المفصلء لابن يعيشء عام الكتب» بيروت. 

-٠‏ شرح المفصلء. لابن يعيش, تحقيق: أحمد السيد سيد أحمدء 
المكتبة التوفيقية» مصر. 

-١‏ شرح المقدمة الجزولية, للشلوبين» تحقيق: تركي العتيبي» الطبعة 
الثانية» مؤسسة الرسالة» بيروت» 5١5‏ ١ه.‏ 

5- شرح المقدمة الكافية؛ لابن الحاجبء تحقيق: جمال عبد 
العاطي» الطبعة الأولى» مكتبة نزار الباز» مكة المكرمة» 54١/‏ ١ه.‏ 

-١8‏ شرح المقدمة المُحسبّة, لابن بابشاذ. تحقيق: حالد عبد الكريم, 
الطبعة الأولى» الكويت» 9117١م.‏ 

4- شرح الملوكي في التصريف, لابن يعيش, تحقيق: فخحر الدين 
قباوة» الطبعة الأولى» المكتبة العربية بخجلب. 

6- شرح مختصر التصريف العزِّي. للتفتازاني» تحقيق: عبد العال 
سالم مكرم» الطبعة الأولى» منشورات ذات السلاسل» الكويت» 9/7١م.‏ 

5- شرح مراح الأرواح في علم الصرف, للمولى شمس الدين 
أحمد, الطبعة الثالثة» مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» مصرء 1319١ه.‏ 

/1- شرح مقصورة ابن دريد, لابن هشام اللخمي, نحقيق: مهدي 
عبيدي جاسم الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة» بيروت» 407 ١ه.‏ 


- شرح هاشميات الكميت,ء تحقيق: داود سلوم» ونوري القيسي» 
عالم الكتبء الطبعة الثانية» 5٠5‏ ١ه.‏ 

648- شعر 5 زيد الطائي, تحقيق: نوري حمودي القيسي» مطبعة 
المعارف» بغداد, الطبعة الأولى» 5501١م.‏ 

- شعر العجير السلولي»؛ صنعة محمد بن نايف الدليمي» منشور في 
غلة المؤزدع الخلن" الفانه العلدف الأرل6 :ةوه 

05- شعر زهير بن أبي سلمىء تحقيق: فخر الدين قباوة» دار الفكرء 
دمشق» ١٠5م.‏ 

5- شعر محمد بن بشير الخارجي, و يون حو البقاعي) دار 
قتيبة» 59/25 ١ام.‏ 

*4- شفاء العليل في إيضاح التسهيلء للسّلسيلي, حفيق : الششريفه 
عبد الله البركاق» الطبعة الأولى» الفيصلية» مكة المكرمة» 5٠0"‏ ١ه.‏ 

14- شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيلء, لشهاب الدين 
الخفاجي, قدم له: محمد كشاشء الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 
اه 

- الشوارد. للصاغاني, تحقيق: مصطفى حجازيء الطبعة الأولى» 
الحيئة العامة لشئون المطابع الأميرية» 4٠7‏ ١ه.‏ 


5 كتبة دار العروبة) الكويت» الطبعة الثالثة» 570 ١ه.‏ 
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حرف الصاد 


-١ 17‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» للجوهري, تحقيق: أحمد عبد 
الغفور عطار» الطبعة الثالثة» دار القلم للملايين» بيروت» 4٠5‏ ١ه.‏ 

8- صحيح البخاري» دار السلام» الرياضء الطبعة الأولى» 411 ١ه.‏ 

48- صحيح مسلم., مكتبة الرشد, الرياض» 511 ١ه.‏ 

6" الصراع بين القراء والنحاة, لأحمد علم الدين الجندي, مجحلة 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة» ج 7 سنة 90375١م.‏ 

0١‏ الصرف العربي صياغة جديدة: عبد الجواد الباباء وزين كامل 
الخويسكي» مؤسسة شباب الجامعة» 5٠/‏ ١ه.‏ 

7 الصفوة الصفية في شرح الألفية, للنيلي؛ تحقيق: محسن سالم 
العميري» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» 47٠7١‏ ١ه.‏ 

حرف الضاد 

."- ضحى الإسلام لأحمد أمين, مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» 
/ 3 ام. 

٠‏ *1- ضرائر الشعر, لابن عصفور, تحقيق: السيد إبراهيم محمد؛ الطبعة 
الأولى» دار الأندلس» ١٠/9١م.‏ 

”"- ضرائر الشعرء للقيرواني, تحقيق: محمد زغلول سلام؛ ومحمد 
مصطفى هدارة» منشأة المعارف,» الإسكندرية. 

7”- الضرائر اللغوية في الشعر الجاهليء لعبد العال شاهين» دار 
الإياقن اللفشر. 


1ه" الضرورة الشعرية دراسة لغوية نقدية, لعبد الوهاب العدواني, 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي» جامعة الموصلء العراق. 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ للسخاويء الطبعة الأولل» دار 
الجيل» لبنان» 5١7‏ ١ه.‏ 

8- ضوابط الفكر النحوي, لمحمد الخطيب, دار البصائر» القاهرة. 

حرف الطاء 

-3٠‏ طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة؛ اعتنى به: الحافظ عبد العليم 
حان» عام الكتب» بيروت. 

5" طبقات الشافعية, للإسنوي, عقف كجال يوسف الحوت» الطبعة 
الأولى» داو الكتب العلمية» بيروت» 5٠١7‏ ١ه.‏ 

5- طبقات الشافعية الكبرىء؛ للسبكىء تحقيق: محمود نتحمد 
الطناحي» وعبد الفتاح الحلو» الطبعة الأويل» مطبعة هجرء 4١7‏ ١ه.‏ 

“ 4م طبقات النحويين واللغويين, للزبيدي. تحقيق: خمك أب الفضل 
إبراهيم» الطبعة الثانية» دار المعارف. 

4 1”"- ابن طلحة النحويء, لعياد الثبيتسي» الطبعة الأولى» مكتبة دار 
التراث» 175 

حرف الظاء 

- ا ظاهرة قياس الحمل 5 اللغة العربية بين علماء اللغة القدامى 
والمحدثين, لعبد الفاح حسن البجة,؛ دار الفكرء الأردن» الطبعة الأولى» 
ال م 


ظاهرة التأوبلء لعبد الله الخشران, الطبعة الأولى» النادي الأدبي 
آاه. 

7- ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي, لحسين الرفايعة» دار حرير» 
الأردن» الطبعة الأولى» 575 ١ه.‏ 

3- ظاهرة الشذوذ في النحو العربي, لعبد الفتاح الدجنىء, وكالة 
المطبوعات» الكويت» 91754 ١م.‏ 

حرف العين 

48- عبث الوليد شرح ديوان البحتريء لأبي العلاء المعري, تعليق: 
عبد الله المدي» دار الرفاعي» الرياض» الطبعة الثالثة» 5٠١0©‏ ١ه.‏ 

- علامات الإعراب بين النظر والتطبيق» لأحمد علم الدين الجندي؛ 
بجلة معهد اللغة العربية» جامعة أم القرى» مكة المكرمة, العدد الثانى» »2١9/15‏ ص 
و ار 

75 العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث, محمد حماسة 
عبد اللطيف» دار الفكر العربي. 

5" علل التثنية؛ لابن جنيء, تحقيق: صبيح التميمي» مكتبة الثقافة 
الف 

7" علل النحوء لابن الوراق» تحقيق: محمود الدرويشء» الطبعة الأولى» 
مكنة الرشيكة الرياض 0.6" 4ه 

4 77- علم الأصوات, لحسام البهدساوي, مكتبة الثقافة الدينية» مصرء 
الطبعة الأولى» 57٠‏ ١ه.‏ 


5" علم اللغة العام الأصوات؛ لكمال بشرء دار المعارف» مصرء 
الفلعة السا ص 

5- علم اللغة. لعلى عبد الواحد وافي, دار مضة مصرء الطبعة 
السابعة. 

1" علم المعاني, لبسيوني فيود, مؤسسة المختار» ودار المعالم الثقافية, 
الظبعة الخاننة. 

- أبو علي الفارسي: حياته ومكانته بين أئمة التفسير والعربية, 
وآثاره في القراءات والنحو, لعبد الفتاح شلبي, جدة؛ دار المطبوعات الحديثة, 
5 2 اه 

8 العمّد في التصريف, لعبد القاهر الجرجاني, تحقيق: البدراوي 
زهران» الطبعة الثانية» دار المعارف» /9١م.‏ 

«*”- عمدة القاري شرح صحيح البخاري» شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده» الطبعة الأولى» 97 ١ه.‏ 

-١‏ عنقود الزواهر في الصرفء. لعلاء الدين القوشجيء تحقيق: أحمد 
عفيفي» مطبعة دار الكتب المصرية» الطبعة الأولى» 47١‏ ١ه.‏ 

7*- العين, للخليل بن أحمد, تحقيق: مهدي المخزومي» وإبراهيم 
السامرائي» الطبعة الأولى» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» 5١/8‏ ١ه.‏ 

حرف الغين 

#م”- غاية الأماني في أخبار القطر اليماني» ليحيى بن الحسين بن 

القاسم. تحقيق: سعيد عبد الفتاح عاشور» ومحمد مصطفى زيادة» دار الكتاب 


دس هحص 6ك ظ 
العربي ‏ مصر . 


*7”- غرائب التفسير وعجائب التأويلء للكرماني, تحقيق: شمران 
العجلي» الطبعة الأولى» دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة» /40 ١ه.‏ 

ه” الغرة المخفيّة شرح الدرة الألفية» لابن الخبازء تحقيق: حامد 
محمد العبدلي» دار الأبناء» بغداد. 

"م" غريب الحديث» لذبي عبيد القاسم بن سلام الطبعة الأولى» دار 
الكتب العلمية» لبنان» "5٠85١ه.‏ 

"- غريب الحديث, لأبي عبيد القاسم بن سلام, تحقيق: حسين 
محمد شرفهء الحيئة العامة لشؤن المطابع الأميرية» 5 4٠١‏ ١ه.‏ 

”7 الغريبين في القرآن والحديث,؛ لأبي عبيد الهرويء, تحقيق: أحمد 
فريد المزيدي» الطبعة الأولى» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» 4١9‏ ١ه.‏ 

4- الغيث الهامع شرح جمع الجوامع, لأبي زرعة. تحقيق: مكتبة 
قرطبة» الطبعة الأولى» الفاروق الحديثة» القاهرة» 4٠١‏ ١ه.‏ 

حرف الغاء 

”7 الفائق في غريب الحديث, للزمخشريء تحقيق: علي محمد 
البجاوي» ومحمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الثالثة» دار الفكر» 95١1١ه.‏ 

"0١‏ فتح الأقفال وحل الإشكال بشرح لامية الأفعال, لبحرق» 
تحقيق: مصطفى نحاس» كلية الآداب» جامعة الكويت» 997١م.‏ 

75 الفريد في إعراب القرآن المجيد, لابن أبي العز الهمداني؛ 
تحقيق: فهمي حسن النمر» وفؤاد علي مخيمر» الطبعة الأولى» دار الثقافة» قطر 


.ها١5١١‎ 


اع "لات الفصول الخمسون, لابن معط فد محمود الطناحي» فكي 
الإيمان. 


عع 


4 "- الفصول المفيدة في الواو المزيدة, للعلائي, تحقيق: حسن 
نولي الشناع الطبعة الأول اجداز التشترع الأرو 1ه 

ه” الفصول في العربية, لابن الدهان. تحقيق: فائز فارس» الطبعة 
الأولى» دار الأملء الأردن, 5١5‏ ١ه.‏ 

أدعسم فصول في فقه العربية, لرمضان عبد التواب, مكتبة الخانجي» 
الطبعة الثالثة» ١م١٠5‏ ١اه.‏ 

0 "- الفصيح, لثعلب, تحقيق: عاطف مدكورء دار المعارف. 

- فعلت وأفعلت,ء للزجاج. تحقيق: ماحد الذهبي» الشركة المتحدة 
للتوزيع» سوريا. 

548- فقه اللغة وخصائص العربية» لمحمد المبارك, دار الفكرء الطبعة 
السابعة» ١1٠5١ه.‏ 

٠ه”-‏ الفكر النحوي عند العرب أصوله ومناهجه. لعلي مزهر 
الياسري, الطبعة الأولى» الدار العربية للموسوعات» بيروت» 47 ١ه.‏ 

-”١‏ الفكر النحوي عند العرب أصوله ومناهجه., لعلي مزهر 
الياسري» الدار العربية للموسوعات» الطبعة الأولى» 577 ١ه.‏ 

؟ه”" فهرسة ابن خيرء, تحقيق: فرنشكة قدارة زيدين» الطبعة الثالثة» 
الخانحي» القاهرة» 411 ١ه.‏ 


تبدالمصادروالمراجع ظ 


*«ه6”- الفهرست, لابن النديم» ضبطه: يوسف الطويل» الطبعة الأولى» 
دار الكتب العلمية» بيروت» 5١5‏ ١ه.‏ 

4 ”"- الفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجب,. للجاميٌ؛ تحقيق: 
أسامة طه الرفاعي» وزارة الأوقاف, العراق» 5١7‏ ١ه.‏ 

هده” الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة, للشوكاني» تحقيق: 
عبد الرحمن اليماني» المكتب الإسلامي, الطبعة الثالثة» 5٠01‏ ١ه.‏ 

5” الفوائد والقواعد, للثمانيني» تحقيق: عبد الوهاب محمد الكحلة, 
الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة» لبنان» 55١‏ ١ه.‏ 

لاه”- في أصول النحو العربي» للسعيد شنوقة, المكتبة الأزهرية للتراث» 
الطبعة الأولى» /١٠٠7م.‏ 

4"- في أصول النحوء لسعيد الأفغاني» المكتب الإسلامي» بيروت» 
/ا ٠‏ اه. 

8" في علم الصرف, لأمين السيد, دار المعارف» مصرء الطبعة 
الثالثة» 917/5١م.‏ 

-"”6٠‏ في النحو العربي قواعد وتطبيق, لمهدي المخزوميء, الطبعة 
الثالثة» 9/5 ١م.‏ 

"6١‏ في النحو العربي نقد وتوجيه. لمهدي المخزومي. دار الرائد 
العربي» الطبعة الثانية» 5٠5‏ ١ه.‏ 

"- فيض نشر الانشراح من روض طيّ الاقتراح؛ لابن الطيّب 
الفاسيء تحقيق: محمود يوسف فجالء الطبعة الأولى» دار البحوث؛ دبي» 


ه١‎ 

فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح؛ لابن الطيب 

الفاسي, تحقيق: محمود فجال» دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» 
الإمارات» الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 


حرف القاف 
5”- القراءات الشاذة ضوابطها والاحتجاج بها في الفقه والعربية, 
لعبد العلي المسئولء دار ابن القيم؛ السعودية» الطبعة الأولى» 575 ١ه.‏ 
ه6” القرآن الكريم أثره في الدراسات النحوية, لعبد العال سالم 


مكرم, المكتبة الأزهرية. 
ب # أ القياس 2 النحو العربي, لجاسم الزبيدي, دار الشروق» الأردن» 
لظ وا 


/1”- القياس في النحو مع تحقيق باب الشاذ من المسائل 

العسكريات, لأبي علي الفارسي, لنى إلياس» دار الفكر» دمشقء 9/5١م.‏ 
حرف الكاف 

7 الكافي في الإفصاح عن مسائل كتاب الإيضاح, لابن أبي 
الربيع» تحقيق: فيصل الحفيان» الطبعة الأولى» مكتبة الرشد» الرياض. 

78 الكافي الوافي في أصول الفقه الإسلامي. لمصطفى الخن, 
مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى» 47١‏ ١ه.‏ 

ا" الكامل 52 اللغة والأدب, للمبرد. كتب هوامشه: نعيم زرزور» 
وتغريك نيضون» الطبعة الأوىء :دار الكتب العلمية» لبتان) 4.017 اه. 


-”١‏ الكتاب, لسيبويه. تحقيق: عبد السلام هارون» الطبعة الثالشة 
الخانخي» مصرء 1١/‏ ١ه.‏ 

/”- كتاب الإعراب محاولة جديدة لاكتناه الظاهرة, لأحمد حاطوم, 
شركة المطبوعات» لبنان» الطبعة الأولى» 4١7‏ ١ه.‏ 

#ا/ام#- كتاب الثقات, لابن حبان, تحقيق: سيد شرف الدين أحمدء دار 
الفكر» الطبعة الأولى» ©92١ه.‏ 

4 /1- كتاب الشعر أو شرح الأبيات المشكلة الإعراب», تحقيق: محمود 
محمد الطناحي» الطبعة الأولى» الخانجي» مصرء /50 ١ه.‏ 

ه/ا"ا- كتاب الكتاب. لابن درستويه. تحقيق: إبراهيم السامرائي» وعبد 
الحسين الفتلي» الطبعة الأولى» دار الحيل» بيروت» 4١7‏ ١ه.‏ 

5- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. 
للزمخشري. الطبعة الأولى» دار الفكر. 

/ا/ا"- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون؛ لحاجي خليفة؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت» 4١‏ ١ه.‏ 

- كشف المشكل في النحوء للحيدرة اليمنيء تحقيق: هادي 
الحلالي» دار عمار» الطبعة الأولى» 47 ١ه.‏ 

48- كشف المشكلات وإيضاح المعضلات, للباقولي» تحقيق: محمد 
أحمد الدالي» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 

- الكشف والبيان المعروف بتفسير الثعلبي, تحقيق: أبي محمد بن 
عاشور» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى» 577 ١ه.‏ 


حرف اللام 
5 اللامات, للزجاجي, تحقيق: مازن المبارك» الطبعة الثانية» دار 


صادر» بيروت» 4١7‏ ١ه.‏ 

5- لباب الإعراب, للإسفراييني» تحقيق: بماء الدين عبد الوهاب عبد 
الحمن» الطبعة الأولى» دار الرفاعي» الرياض» 5١5‏ ١ه.‏ 

اللباب في علل البناء والإعراب, للعكبريء تحقيق: غازي 
طليمات» وعبد الإله نبهان» الطبعة الأولى» دار الفكر المعاصرء لبنان» 5١5‏ ١ه.‏ 

4"- لسان العرب, لابن منظورء الطبعة الأولى» دار صادر» بيروت» 
7ا١م.‏ 

6- لغة الشعر دراسة في الضرورة الشعرية» لمحمد حماسة عبد 
اللطيف؛ دار غريب» مصرء الطبعة الأولى» “١٠٠١م.‏ 

5 اللغة العربية معناها ومبناهاء لتمام حسان, عالم الكتب» الطبعة 
الرابعة» 576 ١ه.‏ 

/1”- اللغة والنحو بين القديم والحديث, لعباس حسن. دار المعارف» 
القاهرة» ١91١م.‏ 

- لمع الأدلة في أصول النحوء لأبي البركات الأنباري» تحقيق: 
سعيد الأفغاني» مطبعة الجامعة» 1/1 ١ه.‏ 

8 اللمع في العربية» لابن جني, تحقيق: حامد المؤمن» الطبعة الثانية؛ 
عالم الكتب» بيروت» 5٠85‏ ١ه.‏ 


حرف الميم 

"٠‏ ما تلحن فيه العوام, للكسائي, اعتنى بتصحيحه: عبد العزيز 
ا ميمني» وهو مطبوع ضمن ثلاث رسائل لمصححه. السلفية» القاهرة» /7/0اه. 

0 المبسوط في القراءات العشرء, للأصبهاني» تحقيق: سبيع حمزة 
حاكميء الطبعة الثانية» دار القبلة الثقافية الإسلامية» 40 ١ه.‏ 

5- المُتَبَّع في شرح اللمع, للعكبري, تحقيق: عبد الحمدي الزوي, 
الطبعة الأولى» جامعة قار يونس» 99515١م.‏ 

+4”- مجاز القرآن, لأبي عبيدة؛ تحقيق: محمد فؤاد سركين؛ الخانخي, 
مضل 

79- مجلة علوم اللغة» دار غريب» مصر. 

6- مجمع الأمثال» للميداني: تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد, 
ذان الناقغ 2 اه 

84- مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبارء لمحمد 
الكجراتي, مكتبة دار الإيمان» الطبعة الثالئة» 4١5‏ ١ه.‏ 

7*- مجمال اللغة, لابن فارسء تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان» 
الطبعة الثانية» مؤسسة الرسالة» بيروت» 2*٠"‏ ١ه.‏ 

4 المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث, للأصفهاني, 
تحقيق: عبد الكريم العزباوي» الطبعة الأولى» جامعة أم القرى» /50 ١ه.‏ 

8- مجموعة الشافية» عالم الكتبء الطبعة الثالثة» 5٠5‏ ١ه.‏ 

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لابن 


جني, تحقيق: علي النحدي ناصفء وعبد الحليم النجار» وعبد الفتاح شلبيء 
الطبعة الثانية» دار سركين» 5٠١5‏ ١ه.‏ 

0١‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز, لابن عطية؛ تحقيق: 
ابجلس العلمي بفاسء دار الكتاب الإسلامي» 5٠٠‏ ١ه.‏ 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لابن عطية؛ تحقيق عبد 
السلام عبد الشافي محمد دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 571 ١ه.‏ 

١“‏ 4- المحكم والمحيط الأعظم في اللغة, لابن سيدة» تحقيق: محمد 
علي النجار» الطبعة الأولى» 91١ه.‏ 

4 المحلى في وجوه النصبء لابن شقير» تحقيق: فائز فارس؛ 
الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة» بيروت» 4٠١/8‏ ١ه.‏ 

- مختصر السعد شرح تلخيص مفتاح العلوم, للتفتازاني» تحقيق: 
عبد الحميد هنداوي» الطبعة الأولى» المكتبة العصرية: بيروت» 47 ١ه.‏ 

5- مختصر في شواذ القرآن, لابن خالويه, مكتبة المتنبي» القاهرة. 

/ا١‏ 4- المدارس النحوية» لشوفي ضيف, الطبعة السابعة» دار المعارف. 

- المدارس النحوية, للسامرائي, الطبعة الأولى» دار الفكرء 
17 ام. 

8- المدارس النحوية أسطورة وواقع, لإبراهيم السامرائي؛ دار 
الفكرء الأردن» الطبعة الأولى» /9/.1١م.‏ 

٠‏ -المدارس النحوية, لخديجة الحديثي, دار الأملء الأردن» الطبعة 
الثالثئة» 57 ١ه.‏ 


05-المدارس النحوية, لشوقي ضيف, دار المعارف» مصرء الطبعة 
السابعة. 

5- مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو, لمهدي 
المخزومي, الطبعة الثانية» مطبعة البابي الحلبي؛ مصرء 71/17 اه. 

١‏ المذاهب النحوية. لمصطفى السنجرجي., الطبعة الأولى» 
الفيصلية» 5٠5"‏ ١ه.‏ 

4- المذاهب النحوية في ضوء الدراسات اللغوية الحديفة, 
لمصطفى السنجرجي. المكتبة الفيصلية» السعودية» الطبعة الأولى» 4١05‏ ١ه.‏ 

6 المذكر والمؤنث, لأبي بكر الأنباري» تحقيق: طارق الجنابي» 
الطبعة الثانية» دار الرائد العربي» لبنان» 5٠5‏ ١ه.‏ 

55- المذكر والمؤنث, لابن التستري» حقية: الخد هريري» الطبعة 
الأولى» الخانحي» القاهرة» 5١7‏ ١ه.‏ 

17-المذكر والمؤنث, لأبي حاتم السجستاني» تحقيق: حاتم صالح 
الضامن» الطبعة الأولى» دار الفكرء ودار الفكر المعاصر» 541١/‏ ١ه.‏ 

-المذكر والمؤنث, للمبرد., تحقيق: رمضان عبد التواب» وصلاح 
الدين الحادي» الطبعة الثانية الخانحي» القاهرة» 5١١7‏ ١ه.‏ 

8--المذكر والمؤنث, لنفطويه. تحقيق: عبد الحليل التميمي» الطبعة 
الأولى» منشورات جامعة سبهاء الجماهيرية العربية الليبية» 9925١م.‏ 

0- مراتب النحويين؛ لأبي الطيّب اللغوي, تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» الطبعة الثانية» دار الفكر العربي. 


5 مراحل تطور الدرس النحويء لعبد الله الخشرانء دار المعرفة 
الجامعية» الإسكندرية, 54١‏ ١ه.‏ 

- المساعد على تسهيل الفوائد؛ لابن عقيلء محمد كامل بركات, 
ذان الفكن دعشق :اه 

- المسائل البصريات؛ لأبي علي الفارسي, تحقيق: محمد الشاطر 
أحمد, الطبعة الأولى» مطبعة المدئى» 1٠١5‏ ١ه.‏ 

4 ؟4- المسائل البغداديات, لأبي علي الفارسيء تحقيق: صلاح الدين 
عبد الله السنكاوي» مطبعة العانى, بغداد. 

6 المسائل الحلبيات, لأبي علي الفارسيء تحقيق: حسن هنداوي» 
الطبعة الأولى» دار القلم» دمشق» 501 ١ه.‏ 

5- مسائل الخلاف النحوية في ضوء الاعتراض على الدليل النقلي, 
لمحمد السبيهين» مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة 
الأولى» 575 ١ه.‏ 

7 4- مسائل الخلاف النحوية والتصريفية في كتاب الأصول, 
لإبراهيم بن صالح الحندود, الطبعة الأولل» 57١‏ ١ه.‏ 

- مسائل خلافية في النحوء, للعكبريء تحقيق: محمد خير الحلواني» 
الطبعة الأولى» دار الشروق العربي» سورية» 4١١‏ ١ه.‏ 

848 المسائل العضديات, لأبي علي الفارسيء تحقيق: علي جابر 
المنصوري» الطبعة الأولى» عالم الكتب» بيروت» 505 ١ه.‏ 

المسائل المنثورة» لأبي علي الفارسي, تحقيق: مصطفى الحدري» 


سسست ه --0 0116 ٠‏ 
ظ .”7 تبدالمصادروالمراجع ظ 


مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 

المشوف المُعْلَّم في ترتيب الإصلاح على حروف المعجم, 
للعكبري, تحقيق: ياسين السواس» جامعة أم القرى» 5١7‏ ١ه.‏ 

"١‏ - مصابيح المغاني في حروف المعاني, للموزعي, تحقيق: جمال 
طلبة» الطبعة الأولى» دار زاهد القدسيء القاهرة,» 5١١0‏ ١ه.‏ 

*” 4 - مصطلح الإعراب في معانيه المختلفة, لفخر الدين قباوة, 
بحث بمجلة علوم اللغة» العدد (5”) ص .)١5١(‏ 

4" - مصطلحات النحو الكوفي دراستها وتحديد مدلولاتهاء لعبد الله 
الخثران, الطبعة الأولى» مطبعة هجر» 5١١‏ ١ه.‏ 

ه"- المطوّل شرح تلخيص المفتاح, للتفتازاني» تحقيق: عبد الحميد 
هنداوي» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 47١‏ ١ه.‏ 

5" ؛- معالم التنزيلء للبغويء, تحقيق: محمد النمر» وعثمان جمعة, 
وسليمان الحرش» الطبعة الأولى» دار طيبة» الرياض» 405 ١ه.‏ 

”4 - معاني القرآن, للأخفش الأوسطء تحقيق: هدى محمود قراعة, 
مكتبة الخانخي» مصرء الطبعة الأولى» 5١١‏ ١ه.‏ 

- معاني القرآن. للفراء, تحقيق: أحمد بحاق» ومحمد النجارء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» مصرء ١٠/9١م.‏ 

84 - معاني القرآن وإعرابه, للزجاج, تحقيق: عبد الحليل شلبي؛ الطبعة 
الأولى» عالم الكتب» 40/8 ١ه.‏ 

٠‏ 4- معجم الأدباءء, لياقوت الحمويء الطبعة الأولى» دار الكتب 


العلمية» بيروت» ١١5١اه.‏ 

0١‏ المعجم الفارسي العرببي الموجز. لمحمد التونجي, الطبعة 
الأولى» مكتبة لبنان ناشرون» 991١م.‏ 

5 المعجم الكبيرء للطبراني» تحقيق: حمدي عبد الحميد السلفي» 
مكتبة دار العلوم والحكم., الموصلء الطبعة الثانية» 5 5٠١‏ ١ه.‏ 

8 4- معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة:, الطبعة الأولى» مؤسسة 
الرسالة» 51١5‏ ١ه.‏ 

5 5- معجم مفردات الإبدال والإعلال في القرآن الكريم. لأحمد 
الخراط» دار القلم» دمشقء الطبعة الأولى» 4٠09‏ ١ه.‏ 

5 ؛- المعرّب من الكلام الأعجمي, للجواليقي» وضع حواشيه: خليل 
عمران المنصورء الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 5١5‏ ١ه.‏ 

5 - المعنى والإعراب عند النحويين ونظرية العاملء؛ لعبد العزيز 
عبسدة» منشورات الكتاب والتوزيع والإعلان والمطابع ليبياء الطبعة الأولى) 
0ه. 

4 4 - مغني اللبيب عن كتب الأعاريبء لابن هشام, تحقيق: مازن 
المبارك» ومحمد علي حمد الله الطبعة الأولى» دار الفكرء لبنان» 5195 ١ه.‏ 

-المغني في تصريف الأفعال؛ لمحمد عضيمة؛ دار الحديث؛» 
الطبعة الثالثة. 

4 5 - مفاتيح الغيب, للرازي؛ دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولى» 
١ه‏ 


٠ت‏ 4- مفتاح العلوم, للسكاكي. ضبطه وشرحه: نعيم زرزور» الطبعة 
الأولى» دار الكتب العلمية» 4٠١7‏ ١ه.‏ 

١‏ 4- المفصل في علم اللغة, للزمخشريء دار إحياء العلوم» الطبعة 
الأول» ١٠5١ه.‏ 

المفيد في المدارس النحوية, لإبراهيم عبود السامرائي, دار 
المسيرة» الأردن» الطبعة الأولى» 5717 ١ه.‏ 

*ت 4- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على 
الألسنة: للسخاوي: مبشسعة وغلق غلية عبنذال محمد الصلايق» دان الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى» 5١1/‏ ١ه.‏ 

4 4 - المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية» لبدر الدين 
العيني» تحقيق: محمد عيون السودء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
255 اه 

هه - المقتصد في شرح الإيضاح, لعبد القاهر الجرجاني, تحقيق: 
كاظم المرحان» دار الرشيد» العراق» 7 ١ام.‏ 

57 - المقتصد في شرح التكملة, لعبد القاهر الجرجانيء تحقيق: أحمد 
الدويش» مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى 
55 اه 

/اه ؛ - المقتضب, للمبرد., تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة؛ الطبعة 
الثانية» وزارة الأوقاف» القاهرة» 99١ه.‏ 

-- المقدمة الجزولية» للجزولي, تحقيق: شعبان عبد الوهاب محمد. 


48- المقرب, لابن عصفور, تحقيق: أحمد الجواري» وعبدالله الحبوري» 
مطبعة العاني, بغداد. 

45٠‏ - المقصور والممدود., لابن ولاد. تحقيق: السيد محمد النعساني» 
الطبعة الثانيةع الخابنحي» القاهرة» 5١‏ ١اه.‏ 

١0-المقصور‏ والممدود, لأبي علي القالي» تحقيق: أحمد عبد الحميد 
هريدي» الطبعة الأولى» الخانخي» القاهرة» 4١9‏ ١ه.‏ 

5 -المقصور والممدود., للفراء, تحقيق: ماحد الذهبيء الطبعة الثانية, 
مؤسسة الرسالة) لم١٠5‏ ١ه.‏ 

*- الملخص في ضبط قوانين العربية» لابن أبي الربيع, تحقيق: 
علي بن سلطان الحكميء الطبعة الأولى» 4٠١5‏ ١ه.‏ 

64- الممتع الكبير في التصريف, لابن عصفور, تحقيق: فخر الدين 
قباوة» الطبعة الأولى» مكتبة لبنان ناشرون» 995١م.‏ 

8- من أسرار اللغة؛ لإبراهيم أنيسء مكتبة الأبحلو المصرية» الطبعة 


السابعةع 65 ١م.‏ 
5- من تاريخ النحو, لسعيد الأفغاني, مكتبة الفلاح» الكويت» 
.شاه 


/51؛- مناهج البحث في اللغة, لتمام حساكن. دار الثقافة» المغرب» 
٠‏ ث5 اجا 

-المنجّد في اللغة, لأبي الحسن الهنائي, تحقيق: أحمد مختار عمر, 
وضاحي عبد الباقي» الطبعة الثانية» عالم الكتب, القاهرة» /9١م.‏ 


تبدالمصادروالمراجع ظ 


8- المنصف شرح تصريف المازني» لابن جني, تحقيق: إبراهيم 
مصطفىء وعبد الله أمين» الطبعة الأولى» مكتبة مصطفى البابي الحلبى وأولاده 
مصره 7317/7 اه. 

1١‏ 4- منهج الكوفيين في الصرف, للدكتور مؤمن بن صبري غنام, 
مكتبة الرشد» الطبعة الأولى» اه 

-0١‏ موارد البصائر لفرائد الضرائر, لابن عبد الحليمء تحقيق: حازم 
سعيد يونس» الطبعة الأولى» دار عمان» الأردن» 57١‏ ١ه.‏ 

4 - مواقف النحاة من القراءات القرانية حتى نهاية القرن الرابع 
الهجري, لشعبان صلاح: دار عريب» له 7 5 م. 

*/ ا - مواقف النحاة من القراءات القرآانية من خلال تفسير ابن عطية, 
لياسين المحيمد, دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى» 47١‏ ١ه.‏ 

4/5 - مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح, لابن يعقوب المغربي, 
تحقيق: خليل إبراهيم خليلء الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 
اه 

هملاع الموجر في النحو 0 السراء- 4 تحقيق: مصطفى الشوعي) وابن 
سام دامرجى» مؤؤسسة بدراكن للطباعة» بيروت» ع الات ام. 

4 الموجز فى نشأة النحو. لمحمد الشاطر أحمد, مكتبة الكليات 
الأزهرية,» 4٠١7‏ ١ه.‏ 

االاع - الموفقي, لابن كيسان. خنيق : يعدن يميق الفتلي, وهاشم طه 
شلاش» محلة المورد, احلد الرابع) العدد الثابي. 


4- موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف, لخديجة 
الحديثي. منشورات وزارة الثقافة والإعلام» العراق. 

حرف النون 

4- نتائج التحصيل في شرح التسهيلء للدلائي» تحقيق: مصطفى 
الصادق العربي» مطابع الثورة» بنغازي. 

6 النجم الثاقب شرح كافية ابن الحاجب, لصلاح بن علي بن 
أبي القاسم, تحقيق: محمد جمعة» مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية» الطبعة 
الأول» 575 ١ه.‏ 

ذ0-النحو العربي أصوله وأسسه وقضاياه وكتبه؛ لمحمد عبادة, 
مكتبة الآداب» القاهرة» الطبعة الأولى» 57٠‏ ١ه.‏ 

5- نحو المازني» لعلي بن أحمد المازني» عالم الكتب الحديث؛» 
الأردن» الطبعة الأولى» 57 ١ه.‏ 

8 النحو المصفى. لمحمد عيد. عالم الكتبء القاهرة» الطبعة 
الأولى» 575 ١ه.‏ 

4- النحو الوافي» لعباس حسن. دار المعارف بمصرء الطبعة الخامسة. 

6- نحو عربية ميسرة, لأنيس فريحه. بيروت» ه95١م.‏ 

5- النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة, لمحمد أحمد عرفه. 

7 4 - نزهة الطرف في علم الصرف, لابن هشام, تحقيق: أحمد عبد 
ا محيد هريدي» مكتبة الزهراء» القاهرة» 4٠١‏ ١ه.‏ 

- نزهة الطرف في علم الصرفء, للميداني, الطبعة الأولى» دار 


دس هحص 6ك ظ 
الأفاق الجديدة, بيروت» ١ا٠ة١اه.‏ 


8- نشأة النحو, لمحمد الطنطاويء الطبعة الخامسة:؛ دار المنارء 
اه 

6- نصب الراية لأحاديث الهداية» للزيلعي, دار الحديث. 

05- نظرات في التراث اللغوي العربي, لعبدالقادر الهيري. دار الغرب 
الإسلامي» الطبعة الأولى» 9391 ١ه.‏ 

5- نظرة في النحو. لطه الراوي, مجحلة المجمع العلمي» دمشق» ج 
2.٠١‏ وحوليات كلية الاداب» جامعة عين خمس» مج١١6‏ 951١ام.‏ 

*4- نظرة في قرينة الإعراب في الدراسات النحوية القديمة 
والحديثة» لمحمد صلاح بكرء حوليات كلية الآداب» جامعة الكويت» الحولية 
الخامسة» الرسالة العشرون» »١9/15‏ ص 47 - 44. 

414- نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين؛ لحسن 
حمسن الملخ, دار الشروق» عمان» ١١٠٠5م.‏ 

6- النكت الحسان في شرح غاية الإحسان, لأبي حيان, تحقيق: 
عبد الحسين الفتلي» الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة» بيروت» 4٠5‏ ١ه.‏ 

5 النكت في تفسير كتاب سيبويه؛ تحقيق: زهير عبد المحسن 
سلطانء المنظمة العربية للتربية والثقافة» الكويت» الطبعة الأولى» 5١1/‏ ١ه.‏ 

17 4- نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصولء, للإسنوي. 
تحقيق: شعبان محمد إسماعيل» الطبعة الأولى» دار ابن حزم» بيروت» 4٠١‏ ١ه.‏ 


النهاية في غريب الحديث والأثر, لابن الله درت عليه: 


علي بن حسن الأثري» الطبعة الأولى» دار ابن الحوزي» السعودية» 47١‏ ١ه.‏ 

8- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارء للشوكاني» تحقيق: عصام الدين 
الصبابطي» الطبعة الأولى» دار زمزم» الرياض» 5١‏ ١ه.‏ 

حرف الهاء 

٠.ه-‏ هدية العارفين» لإسماعيل باشاء دار الكتب العلمية» لبنان» 
ا 

-١‏ هشام بن معاوية الضرير, حياته, آراؤه, منهجه. لتركي العتيبي, 
الطبعة الأولى» مطبعة المدئ, القاهرة» 5١5‏ ١ه.‏ 

؟.ه-هل أنكر ابن جرير الطبري قراءة متواترة أو ردهاء مقال لمساعد 
الطيارء محلة الفرقان» العدد الثالث والأربعون» رحب 555 ١ه.‏ 

7ق في اليرت في مرح جف الجراجع | اللسوني بصيو عي 
العال مكرم؛ دار البحوث العلمية» الكويت» 7995١ه.‏ 

حرف الواو 

٠‏ ه- الواضح., للزبيدي؛ تحقيق: عبد الكريم حليفة. 

ه.ه- الواضح في علم الصرف, لمحمد خير الحلواني» دار المأمون 
للتراث» الطبعة الرابعة» / ٠‏ 5 ١ه.‏ 

5.ه- الوجيز في علم التصريف, لأبي البركات الأنباري» تحقيق: على 
حسين البواب» دار العلوم» الطبعة الأولى» 4٠05‏ ١ه.‏ 

7ه- الوسيط في تاريخ النحو العربي, لعبد الكريم الأسعد, دار 
الشواف» السعودية» الطبعة الأولى» 4١‏ ١ه.‏ 


الفصل الأول: مسائل الخلاف التحويٌ ل 


المسألة الأولى: دلالة الفعل المضارع 8[ 1[ ا 1001 
المسألة الثانية: بناء فعل الأمر بصيغة (افْعَل) ااا 
المسألة الغالثة: بناء الفعلٍ المضارع إذا لحقته نون التوكيد 0 00000011 
المسألة الرابعة: بناءً الفعل المضارع إذا لحقته نون الإناث [ز[ز[ز ز [ [ز[ [ [ [ ا 000000000 
المسألة الخامسة: دَلالهٌ الإعراب على المعاني النّحويّة ا 
المسألة السادسة: الإعراب لفظ لا معنى ا ا 
المسألة السابعة: أصاه علامات الإعراب 10111011017100 
المسألة الثامنة: محكٌ حركة الإعراب 01 1 1-01 
المسألة التاسعة: الحركات أبعاض لحروف المد لي ا و ا و ا 
المسألة العاشرة: علامات إعراب الأسماءٌ السّتة 00 1 0 107000 
المسألة الحادية عشرة: إعراب المثنى وجمع المذكر السالم 0 
المسألة الثانية عشرة: إذا بعلت النُونُ حرف الإعراب في الجمع السالم لزمت قبلّها اليا. +٠.‏ 
المسألة الثالثة عشرة: دلالة (الألف) و(التاء) في جمع التصحيح المؤنث 0 
المسألة الرابعة عشرة: جمعٌ المذكر الذي فيه تاءٌ التأنيث ب (الألف) و(التاء) اه 
المسألة الخامسة عشرة: نوع التنوين في جمع التأنيث ال و الا ول 
المسألة السادسة عشرة: إعراب ما لا ينصرف فى حال الجر سس ا 11 
المسألة السابعة عشرة: إعراب الأمثلة الخمسة ا 
المسألة الثامنة عشرة: إعراب (الياء) في نحو (ِتَفْعَلِين) عاو ا ل م 


المسألة التاسعة عشرة: إعراب الاسم المقصور اا 0 


فهفس الموضوعات ظ 


المسألة العشرون: إعرابٌ المضاف إلى ياء المتكلم لعو د ا ا ا 
المسألة الحادية والعشرون: أعرفٌ المعارف ا 
المسألة الثانية والعشرون: (الياء) و(الكاف) و(المماء) بعد (إِيا) 0 
المسألة الثالفة والعشرون: الاسم من (أنا) 000 
المسألة الرابعة والعشرون: الاسم من (هو) و(هي) ا 6 
المسألة الخامسة والعشرون: تقدم الأعرف من الضميرين المنصوبين على غيره إذا كانا متصلين 

و ا ا ماه لي و ا ل ا 0 
المسألة السادسة والعشرون: النُونُ امحذوفةٌ في نحو: (يكرموني) ز ز 100000000 
المسألة السابعة والعشرون: إعراب (ذين) و(اللّدين) 0000 
المسألة الثامنة والعشرون: الاسم من (ذا) الإشارية» و(الذي) الموصولية ا ا 
المسألة التاسعة والعشرون: المعّف في (أل) 11 [ز[ 1 0 2101000 
المسألة الغلاثون: تَحَمّكْ الخبر الحامدٍ لضمير المبتدأً 5[ 01000 
المسألة الحادية والثلاثون: إبرازٌ الضّمير في الوصف المشتق إذا حرى على غير مَن هو له 

ل ا ا 
المسألة الثانية والغلاثون: تقددم الوصفي الواقع حبراً على المبتدأً 1 
المسألة الثالثة والغلاثون: الخبئ في نحو: (ضربي زيداً قائماً) 00 
المسألة الرابعة والثلاثون: إعراث الاسم الواقع بعد شبه الجملة لخو و1 
المسألة الخامسة والثلاثون: إعراب الشرط والجحزاء بعد اسم الشّرط الواقع مبتداً... ١1/‏ 
المسألة السادسة والثلاثون: تعدَّدُ الخبر 0 
المسألة السابعة والثلاثون: نوع (كان) وأحواتما ل ا 1 
المسألة الثامنة والثلاثون: نوع (ليس) 5 تسن ار قو اوس او لسو رط ابل ١‏ 
المسألة التاسعة والغلاثون: دلالة الفعل (كان) 1[ 0 


المسألة الأربعون: دلالة الفعل (ليس) 01012121 0 0 


المسألة الحادية والأربعون: وجه نصب نخبر (كان) ا اا 


المسألة الثانية والأربعون: بحي خبر (كان) فعلاً ماضياً ع و با 
المسألة الثالثة والأربعون: تقديم حبر (كان) عليها 0 0 
المسألة الرابعة والأربعون: تقد خبر (ليس) على اسمها -د-ب-ب0001000 
المسألة الخامسة والأربعون: تقدّم حبر (ليس) عليها اا 0 
المسألة السادسة والأربعون: نوع (كان) العاملة في ضميرٍ الشأن مام اس ا 
المسألة السابعة والأربعون: نوع (كان) في قول الشّاعر: (وجيران لنا كانوا كرام) .. ١79‏ 
المسألة الثامنة والأربعون: توحيه نصب خبرٌ (ما) الحجازية الا وم دي انا 
المسألة التاسعة والأربعون: حقيقة إ(لات) ا 
المسألة الخمسون: عمل (لات) ا ل ا ا ا 
المسألة الحادية والخمسون: عمل (إِنْ): الثافية عمل ليس 6 0 
المسألة الثانية والخمسون: نوع (عسى) اس ارو اما اميه وساي لا 
المسألة الثالغة والخمسون: دلالة الفعل (كاد) مسارم تسو نس ناس وا مو ا 
المسألة الرابعة والخمسون: إعراب (الياء) و(الكاف) بعد (لولا) و(عسى) م ا 
المسألة الخامسة والخمسون: أصل (كأن) 11111 000000111 
المسألة السادسة والخمسون: أصل (لعة) 9بدب 0 00 
المسألة السابعة والخمسون: أصل (لكرً) يننا اد افاتسا و ونان الوقن واس ال لا 
المسألة الثامنة والخمسون: توحيه رفع الخبر بعد (إِنَّ) وأحواتها 1 
المسألة التاسعة والخمسون: نوع (ما) الدَّاحلةُ على (إنَّ) وأحواتها 1 
المسألة الستون: العطفُ على محل اسم (إِنَّ) قبل الخبر 00000 
المسألة الحادية والستوث: نوع اللام الفارقة ااا 


المسألة الثانية والستون: دعولٍ الفاء في خبر الاسم الموصولٍ المقترنٍ ب(إنَّ) 0 
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المسألة الثالغة والستون: حذفي خبر (إنَّ) وأحواتما 0 
المسألة الرابعة والستون: إعمال (ظب) وأحواتما إذا تقدمت ا 
المسألة الخامسة والستون: الاقتصار على فاعل (ظنًّ) وأحواتها وحذف المفعولين ٠”‏ 
المسألة السادسة والستون: حذف مفعولي (أعلمتُ) وأحواتها اقتصاراً 7 
المسألة السابعة والستون: تقد الفاعل على الفعل و ا 
المسألة الثامنة والستون: تأنيث الفعل إذا فصل بينه وبين فاعله المؤنث الحقيقي ...47 ؟ 
المسألة التاسعة والستون: بحيء الفاعل جملة مو وقوه مسضوما و محم اود اي 11 
المسألة السبعون: إقامة المفعول الثاني من مفعولي (ظنّ) وأحواتما مقام الفاعل ....4/6 ” 
المسألة الحادية والسبعون: بناءٌ الفعلٍ اللازم للمجهول 1 1 00 
المسألة الثانية والسبعون: إقامةٌ حبر (كان) مقامٌَ الفاعل 0000 
المسألة الثالثة والسبعون: صيغةٌ الفعل المبه للمفعول فرعٌ على صيغة الفعل المبهم للفاعل 51 ١‏ 
المسألة الرابعة والسبعون: العامل في المفعول به ماق ةظابا نوو دشو و كاه انل اما 1 
المسألة الخامسة والسبعون: إذا توجه فِعُْلان إلى اسم على جهة الفاعليّة جاز إعمال 
أحدهماء والثاي أرحح ا ل و ل ا 0 
المسألة السادسة والسبعون: توحيه نصب المصدر في نحو: (حئث رغبةً فيكَ)....717” 
المسألة السابعة والسبعون: إعراب (مع) 000008 
المسألة الثامنة والسبعون: إعراب (قبل) و(بعد) 0 
المسألة التاسعة والسبعون: إعراب (حيثٌ) اماس سمخ ووس ااساياه مس اا 
المسألة الثمانون: توجيه الإتباع في الاستثناء المتصل المنفي مق له وو وو ا 
المسألة الحادية والثمانون: إعراب ما بعد إلا إذا كان المستثنى منه اسم (لا) الثّافية للجنس 
ا ا ا 


المسألة الثالثة والفمانون: نوع (حاشا) في الاستثناء لا ا ا 


المسألة الرابعة والثمانون: إعراب المصدر الواقعٌ موقعَ الحال 6 000000 
المسألة الخامسة والثمانون: تقدم ال حال على صاحبها المجرور بحرف ا 
المسألة السادسة والثمانون: تقدتمُ الحال على عاملها المتصرّئف زد 0010000000 
المسألة السابعة والثمانون: توسّطٌ الحال بين المبتدأ والخبر الظَّرف 0 
المسألة الثامنة والثمانون: تعدد الحال من المفرد ل ا ا 
المسألة التاسعة والثمانون: وقوعٌ الماضي حالاً اا 
المسألة التسعون: تَقَدُمُ التمييز على عامله إذا كان فعلاً الاسام الور 
المسألة الحادية والتسعون: نوع (رُبّ) ااا 
المسألة الثانية والتسعون: دلالة حرف الجر (من) 0 
المسألة الثالثة والتسعون: دلالة حرف الجر (الباء) على التَبعيض 0 
المسألة الرابعة والتسعون: إعراب الحملة بعد إحتى) مام مادا ا الملو ا 
المسألة الخامسة والتسعون: تعريف العدد المضاف 0 


المسألة السادسة والتسعون: إضافة الموصوف إلى صفته» والصفة إلى موصوفها ... ؟ 
المسألة السابعة والتسعون: الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف وحرفي اليك هم 


المسألة الثامنة والتسعون: إضافة (ذو) إلى مضمر وتلا ا سمو 
المسألة التاسعة والتسعون: العامل في المضاف إليه ا م 


المسألة المائة: عمل اسم 
المسألة الأولى بعد المائة 


المسألة الثانية بعد المائة 
المسألة الثالئة بعد المائة 


المسألة الرابعة بعد المائة 


الفاعل إذا دلَّ على الماضي 000 
ئة: إضافة اسم الفاعلٍ في نحو: (هذا الضارث زيداً الآنَ أو غداً) ./4 ١‏ 


: عمل صيغ المبالغة عمل اسم الفاعل اا 0 


حقيقة إما) التعجبية 1 


اه 


ئة: نوع (أفْعَلَ) في صيغة التّعجب: (ما افعله عَلّه) م ا ب ا 7 


1 5 
ظ فى 
المسألة الخامسة بعد المائة: نوع (نِعُْم) و(بئس) 0 


المسألة السادسة بعد المائة: حمل تابع المجرور بإضافة المصدر على لمحل في جميع التوابع 17" 
المسألة السابعة بعد المائة: العطف على الضَّميرٍ المرفوع المنٌّصل من غير فاصل ... ه 


المسألة الثامنة بعد المائة: العطفُ على الضَّمير ابحرور ل 
المسألة التاسعة بعد المائة: العامل في المعطوف مك دنه افخمة اماد وف 1 
المسألة العاشرة بعد المائة: إبدال التّكرة غير الموصوفة من المعرقّة اسع م 
المسألة الحادية عشرة بعد المائة: حذفٌ حرفي النداء مع اسم الإشارة ل 
المسألة الثانية عشرة بعد المائة: نداء ما فيه الألف واللام ام 0 
المسألة الثالغة عشرة بعد المائة: أصل اللَّهِمَ 8 5د 0 
المسألة الرابعة عشرة بعد المائة: نوع (أيّ) في نحو: (يأيّها البحل) اا 0 
المسألة الخامسة عشرة بعد المائة: يجب رفع الوصف في نحو: (يأيّها الرحل) .... 5٠١57‏ 
المسألة السادسة عشرة بعد المائة: تعريف العَلّم المفرد المنادى زز 1000 
المسألة السابعة عشرة بعد المائة: حذف حرفي العطف في نحو (ِإِيَاكَ والأسدّ) ..5١٠؛‏ 
المسألة الثامنة عشرة بعد المائة: تقد معمولات أسماءٍ الأفعالٍ عليها ا 
المسألة التاسعة عشرة بعد المائة: موضع أسماء الأفعالٍ من الإعراب 5 
المسألة العشرون بعد المائة: موضع (الكاف) في: (رويدك) من الإعراب ا 
المسألة الحادية والعشرون بعد المائة: اسمُ الفعل المنقول من الظَّرف والجار وامجرور ... 41/6 
المسألة الثانية والعشرون بعد المائة: أصل (هَلّمٌ) 1 0 0000000 
المسألة الثالثة والعشرون بعد المائة: علامةٌ الصّرف ا ا 


المسألة الرابعة والعشرون بعد المائة: منع صرفي العَلم المنصرفي في ضرورة الشّعر 675 
المسألة الخامسة والعشرون بعد المائة: حكم ما لا ينصرف إذا دحلته (أل) أو أضيف 47١‏ 
المسألة السادسة والعشرون بعد المائة: أصل (لن) 119 0 000 


المسألة السابعة والعشرون بعد المائة: دلالة إلن) ا ا ا 


المسألة الثامنة والعشرون بعد المائة: أصل (إذن) 11 1[ 0 اا 
المسألة التاسعة والعشرون بعد المائة: الناصب للفعل المضارع بعد (الفاء) و(الواو) و(أو) 
ا ا 111[ 100000000 
المسألة الغلاثون بعد المائة: الناصب للفعل المضارعٌ بعد لام التعليلٍ م 
المسألة الحادية والثلاثون بعد المائة: إعراب الجملة المتقدمة على أداةٍ الشّرط ...4/86 5 
المسألة الثانية والثلاثون بعد المائة: إعراب الاسم المرفوع بعد أداةٍ الشّرط ال 
المسألة الثالفة والثلاثون بعد المائة: الرم ب(كَيْفَ) ا ب فاك 
المسألة الرابعة والغلاثون بعد المائة: دلالة (لو) 0 
المسألة الخامسة والثلاثون بعد المائة: إعراب العدد (اثنا عشر) ماح اح ا 
المسألة السادسة والثلاثون بعد المائة: عمل اسم الفاعلٍ المشتقّ من العددٍ المضاف إلى موافقه 5" 6 
المسألة السابعة والثلاثون بعد المائة: إضافةٌ النَيّفٍِ إلى العشرة رذ 000000000 
المسألة الغامنة والغلاثون بعد المائة: نوع (ما) المصدريّةٌ ا 
المسألة التاسعة والثلاثون بعد المائة: استعمال (بلى) اما اا ع 
الفصل الثاني: مسائل الخلاف الصرفي ليدنق ار العم عدوا نووسي اله 
المسألة الأولى: علامة التأنيث في نحو: (قائمة) و(قاعدة) مون عسوا معي اداه 
المسألة الثانية: أصل الحمزهٌ في نحو: (حمراء) 00 
المسألة الثالغة: أصل التاء في (بنت) و(أحت) و ا ل ار 
المسألة الرابعة: قصر الممدود 000 ااا 
المسألة الخامسة: مد المقصور ااا 00 
المسألة السادسة: همزةٌ الممدود الأصلية في التثنية اا 0 


المسألة السابعة: جمعٌ المقصور جمعٌ مذكر سااً ا ا اي اه 
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المسألة الثامنة: نوع الجمع في وزن فَعَلَةٌ اه 
المسألة التاسعة: مفرد الجمع على وزن فُعَلَةٌ 9 ا 0 


المسألة العاشرة: تكسير الاسم الخماسيٌّ ايد انو ااسموة او فاه ومو و مانس نه 
المسألة الحادية عشرة: مفرد أصائل او ا وه 


المسألة الثانية عشرة: نوع (أشياء) ال او ا 5 
المسألة الثالئة عشرة: نوع الاسم الواقع على الجنس 3 
المسألة الرابعة عشرة: دلالة الجمع السسّالم ما م 5 
المسألة الخامسة عشرة: جمع الوصف الذي على وزن أَفْعَل ومؤنثه فَعْلاء 5 
المسألة السادسة عشرة: عين نحو: يات بين السكون» والكسرء والفتح 0 
المسألة السابعة عشرة: حذف ألف الَّذيًا في الجمع ل 


المسألة الثامنة عشرة: تصغيرُ الخماسيه بلا ا ل ال ما ا اه 
المسألة التاسعة عشرة: الأحودٌ في تصغير ما كان عينّه ياءً ال 8 
المسألة العشرون: تصغير الأسماء الأعجمية الا ا ااه ا 0 


المسألة الحادية والعشرون: تصغير ما جاوز الثلاث إذا وقعت فيه الواوٌ ثالثةَ متحركةً نحو: أسُود 


المسألة الثانية والعشرون: تصغيرُ (مثل) و(شبه) الا وب ساس و و وو 5 
المسألة الثالثة والعشرون: تصغيرُ نحو: (مُتّعد) و(مُتّسِر) ع 
المسألة الرابعة والعشرون: تصغير التّرخيم في الأعلام والصّفات ل 5 
المسألة الخامسة والعشرون: تصغيرُ نحو: قائل وبائع 0 
المسألة السادسة والعشرون: التصغير لغرض التَعظيم اموي ابسو لط قت 
المسألة السابعة والعشرون: الأحودٌ في النسب إلى الاسم المحتوم بألف تأنيثٍ رابعة 


المسألة التاسعة والعشرون: النَّسَبُ إلى ما في آخره ألفٌ حامسة 0 


المسألة الغلاثون: الأحودٌ في النُسب إلى المنقوص الرباعي 0 000 
المسألة الحادية والغلاثون: الأجودٌ في التّسب إلى نحو: عَديّ وغََ 00000 
المسألة الثانية والثلاثون: النّسبْ إلى نحو: ظبية 1 1 00 
المسألة الثالثة والثلاثون: المحذوف من نحو: د السب إلبهما مسي الله 
المسألة الرابعة والغلاثون: النَسبْ إلى (فَعُولة) و ا ال 
المسألة الخامسة والثلاثون: الأحودٌُ في السب إلى الاسم المختوم بممزة التأنيث ..١6/ه‏ 
المسألة السادسة والثلاثون: النسبةٌ إلى (كنث) مسمّيع به له 
المسألة السابعة والغلاثون: إعراب ياء التسب المشدّدة لاود الجر ام اه 
المسألة الثامنة والغلاثون: الابتداء بالحرف السّاكن ع ا 0 
المسألة التاسعة والثلاثون: أقسام الأسماء الأصول 1[ ذ[ز[ز ز[ [ [ [ اا 
المسألة الأربعون: فُعْلَّلٌ من أوزان الاسم الرُباع المحرّد 0 0 210000 
المسألة الحادية والأربعون: فُعْلَِنٌ ليس من أوزان الخماسي ارد اماد ماي الك 
المسألة الثانية والأربعون: وزنُ الرباعي المضكّف نحو زلزل بامع سا ا د و ل 


المسألة الثالثة والأربعون: ضةٌ عين المضارع من فَعَل للمغالبة إذاكان حلقيَ العين ٠1‏ 
المسألة الرابعة والأربعون: تخفيف الاسم الثلاثئ الموزون بِإقَعْل) بنقل حركة العينٍ إلى الفاء 


ا ااا ا 0 
المسألة الخامسة والأربعون: وزن ما كان مزيداً بتضعيف العين واللام 00000 
المسألة السادسة والأربعون: وزن (أُسْطُوانة) 00 
المسألة السابعة والأربعون: وزن (صَيْيَأة) 000 
المسألة الثامنة والأربعون: وزن (أكّل) ا 00000 


المسألة التاسعة والأربعون: بحىء الألف للإلحاق إذا وقعت طرفاً امم نا او 


فهفس الموضوعات ظ 


المسألة الخمسون: نوع الزيادة في تسكن وتغافل وتكلّمَ 0 0000000000 
المسألة الحادية والخمسون: الفعلٌ اقشعرٌ ونحوه أصلٌ غيرُ ملحقٍ بشيء 0 
المسألة الثانية والخمسون: وزن (سيّدٌ) ونحوه 0 
المسألة الثالئة والخمسون: وزن (معيشة) 0 0 0 اا 0 
المسألة الرابعة والخمسون: نوع الميم في (مَلَك) 0 0 
المسألة الخامسة والخمسون: نوع الماء في (أمّهات) ا ا 1 
المسألة السادسة والخمسون: وزن (منجنون) ا ا 00 
المسألة السابعة والخمسون: وزن (منجنيقٌ) اسه قي ا ا 
المسألة الثامنة والخمسون: أصل لام (الفق) آزةزؤز[ [ [ز[ [ز[ [ز[|ز[ز[|[ |[ 1 1 000 
المسألة التاسعة والخمسون: المحذوف من (مقول) و(مبيع) ا م الو ل 
المسألة الستون: إدغامُ الهمزة في تاء الافتعال إذا بن افْتَعَل ما فاؤه همزة 00000 
ثبت المصادر والمراجع 0 ااا 
فهرس الموضوعات تن لحي و الع و ار تتا جام او باجو ماد ارو ساو وي ا 


2 


